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انتشارات قدس محمدى 


خيابان ارم باسازقدس 


الغصب 
معناه : 


أطال الفقهاء الكلام في تعريف الغصب » وحاول الكثيرون ضبطه 
طرداً وعكساً » وقدمنا أكثر من مرة ان التعاريف الفقهية إن هي الا 
رسوم واشارات الى الشيء ببعض خواصه وآثاره » ومهما يكن » فان 
الذي نراه ان٠معنى‏ الغصب واحد لغة وعرفاً وشرعاً » وهو الاستيلاء 
على مال الغغر دون اذن المالك » سواء أكان المال عيناً كمن استولى 
على دلرك بنية تملكها بالذات » أو كان المال منفعة كمن استولى عليها 
بنية ان يغتصب السكتى دونبما .. والسرقة نوع من الغصب ٠‏ وان كانت 
أشد من السلب جهراً » ولذا أوجبت الحد على السارق دون السالب 
جهراً وعياناً . 

وتسأل : ان أخذ الاستيلاء في معبى الغصب يستدعي ان الظالم الذي 
عنع المالك عن حفظ ماله » والتصرف فيه دون ان يستولي عليهع»ان لا 
يكون غاصباً » وبالتالي ان لا يكون ضام .. فالذي منع غبره من امساك 
دابته » حى هلكت مثلا ‏ ينبغي ان لا يضمنها للالك» حيث لم يضع 
يده عليها من قريب أو بعيد ؟ 

الجواب : ليس من الضروري إذا لم يكن هذا غاصباً ان لا يكون 
ضامناً . فان اسباب الضمان لا تنحصر بالغصب ٠»‏ بل ان الفقهاء اهتموا 


ببيان أسباب الضمان أي اهام . واعتيروا الغصب من مصاديق هذه 
الاسباب وافرادها » ويتضح ذلك مما سنعرضه فيا يأتي : 

وقد أجمع الفمّهاء على ان الغصب يا يتحقق في الأشياء المنقولة 
أيضاً يتحقق 0 الثوايت » كالأرض والدار والبستان خلافاً لبعض أئمة 
المذاهب » حيث نفى امكان الغصب بالنسبة للعقار » لعدم امكان ثبوت 
اليد عليه . 


شدد الاسلام كشرا في تحرمم التعدي على أموال الناس :واعتيره ممنزلة 
التعدي على الدماء والاعراض » وأوجب الفقهاء التحفظ فيها والاحتياط 
وحرموا التصرف بلمال الا مع العم بالاذن الشرعي ٠‏ لول الإمام رع) : 
لا عل مال الا من حيث أحله الله .. وقد تضافرت نصوص الكتاب 
والسنة على ذلك . 

قال تعالى : ولا تأكلوا أموالم بيتك بالباطل ‏ البقرة ١88‏ . 

ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو 
وزنوهم محسرون . 

وقال الرسول الأعظم (ص) : ان دماءم وأموالم عليكم حرام 
0 » ولا ماله الا عن طيب نفس . 

قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : الحجر الغضب في الدار رهن على 

را : 

وقال الإمام الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) : من نخان جاره 
شيراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من مخوم الارض السابعة»حى 
بلى الله يوم القيامة مطوقة الا ان يتوب ويرجع .. الى غير ذلك . 
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اسباب الفمان : 


بحرم على الغاصب التصرف في الشيء المغصوب » ونجب عليه 
رده بالذات » ان كانت عيئنه قائمة : ورد بدله ء. ان تلف : ولوق 
بآفة سماوية .. وعناسبة ضمان الغاصب تكل الفقهاء في باب الغصب عن 
موجبات الفهان “من حيث هي . وبصرف النظر عن الغصب » وحصروها 
في ثلاثة : مباشرة الاتلاف ٠‏ والتسبيب ٠»‏ واليد .. ورا يظن ان هناك 
أسباباً غيرها : ْ 

منها » الضرر ء كمن فتح قفصاً » وفوآت الطائر الذي فيه على 
صاحيه . 

و « منها » قاعدة الغرر ©» كمن باع مال غره يعنوان انه المالاك» 
وتصرف المشئري بنية صحة البيع » ثم تبين غش البائع وتدليسه . 

و و منها ,» احيرام مال الملم الذي دل عليه حديث : و« حرمة 
مال المسلم كحرمة دمه ع . 

و « منها » ضمان المقبوض بالسوم ء وهو ان تأخذل الشيء تنظره » 
لتشريه » فيتلف في يدك قبل ان يم الشراء . 

و « منها » المقبوض بعقد فاسد : فالمثمن الذي بقيضه المشري بهذا 
العقد مضمون عليه للبائع ٠»‏ والثمن الذي يقبضه البائع مضمون عليه 
للمشري . 

و « منها » عارية الذهب والفضة . وعارية غيرههما مع شرط -الضمان 
حيث يضمنها المستعير » حبى مع عدم التعدي والتفريط . 

ربما يظن لاوهلة الاولى ان هذه غير الاسباب الثلاثة التي ذكرها 
الفقهاء » ولدى التأمل يتبين ان بعضها أجنبي عن الضمان وأسبابه ٠‏ فإن 
قاعدتي الضرر والاحيرام تدلات “عل بعرمة التصرف في مال الغير الا 
بإذنه .. وبد.بة ان حرمة التصرف شيء » والضمان شيء آخر .. مخاصة 


و 


لا ضرر .. فإنها تنفي الأحكام الضررية في الاسلامءأما ثبوت الضمان أو 

وبعض هذه القواعد يدل على الضمان » ولكنها لا تعدو الأسباب 
الثلاثة الي ذكرها الفقهاء؛ فالعارية والمقبوض بالعقد الفاسد وبالسوم من 
مصاديق الضمان باليد » والغرر يدخل في ضمان التسبيب .. وبالاجاز ان 
هذه القواعد اما لا دلالة فيها على الضمان » واما ينطبق عفنا جد 
الأسباب الثلاثة الي نتكلم عن كل منها في فقرة مستقلة . 


الفمان بالمباشرة : 


السبب الأول للضمان ان يباشر اتلاف المال بنفسه » مثشل ان يقطع 
شجرة غيره » أو يكسر اناءه » أو حرق كتابه أو ثوبه » وما الى 
ذلك .. ولا فرق في وجوب الضمان بين ان يكون المتلف قاصداً » أو 
غير قاصد ء ولا بين ان يكون بالغاً عاقلا" » أو غير بالغ وعاقل » 
لأن الحطابات الوضعية تشمل الجميع » فن رمى صيداً بسهم فأصاب 
حيواناً مملوكآءخطأ” » ومن غير قصد ء أو كان نائماً فانقلب على اناء 
غيره فكسره فعليه الضهان . وكذا المجنون والطفل إذا أتلفا مال انسان 
فعل الولي ان يدفع له البدل ان كان لا مالءوالا انتظر المالك الميسرة.. 
والفرق بين البالغ العاقل القاصد وبين غيره ان الاول اذا اتلف يأتم 
ويغرم ٠‏ والثاني يغرم ولا يأثم .. وبهدا يتبين ان المتيف الضامن قد 
يكون غاصباً آنماً » كالعاقل المتعمد . وقد يكون غير آثم » كالمخطىء 
والقاصر . 


الهمان بالتسبيب : 


الثاني من أسباب الفمان التسبيب » وهو أن يأتي الانسان بفعل يوجب 
التلاف » ولو بضميمة فعل آآخر معه » كالحفر الذي محصل به الملاك 
مع المرور » نحيث لولا الحفر لمضى المار بسلام . وموارد التسبيب كثيرة 
لا يبلغها الاحصاء » منها ان حفر حفرة في غير ملكه فيسقط فيها انسان 
أو حيوان » أو يضع في الطريق المعاثر والمزالق » كقشر البطيخ والموزء 
أو يغرس فيها المسامير ٠‏ فتتضرر المارة بأنفسها وأموالها » أو ينصب 
شبحاً فتنفر الدابة براكبها » أو حمولتها » أو يلقي صبياً أو حيواناً في 
مكان الحشرات المؤذية والحيوانات المفترسة فتقتله » أو يفك هربط 
الدابة أو قيدها فتشرد» أو يفتح القفص على طائر فيذهب » أو يفك 
وكاء ظرف فيه زيت ونحوه فيسيل ما فيه.. كل ذلك » وما اليه يشمله 
ضيان التسبيب » ويوجب على الفاعل المسبب ان يدفع للالك بدل التالف 
من المثل والقيمة .. وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) . 

قال الامام الصادق (ع) : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه 
ضامن لا يصيبه . 

وقال زرارة : سألته عن رجل حفر بثراً في غبر ملكه . فر عليها 
رجل »2 فوقع فيها ؟ 

فقَال : عليه الضمان . قال صاحب الجواهر : «١‏ الى غير ذلك من 
النصوص الي منها المعتيرة المستفيضة ٠»‏ . 


تعدي النار الى ملك الجار : 


اتفقوا بشهادة صاحب المسالك على ان من أرسل في ملكه ماء » أو 
اجج ناراً لمصلحته فتعدى الماء أو النار الى ملك غيره فأفيده وأضر بهء 
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اتفقوا على ان الفاعل لا يضمن شيئاً مما بلك ويفسد بشرطين : الأول 
ان لا يزيد على مقدار حاجته من الماء والنار . الغانى ان لا يظن ان 
عمله مضر بغغره » لأنه » والحال هذي » يكون مأذوناً شرعا بالتصرف». 
وحديث «الناس مسلطون على أموالهم» لا بمنع من العمل به مانع .. 
فاذا اجتمع الشرطان » ثم اتفق ان تضرر الغبر فلا يضمن الفاعل» تماماً 
كيا اذا حفر بثراً في ملكه بعيداً عن الطريق العامة » ثم شرد حيوان 
واذا فد الشرطان معاً ييا اذا أجج ناراً أكثر من حاجتهء و كان المواء 
شديداً عاصفاً » حيث يظن بتعدي النار عن ملكه ء اذا كان كذلك 
فانه يضمن بالاتفاق » لمكان التعدي والتفريط . واذا فقّد احد الشرطان 
دون الآخر » ييا اذا نجاوز عن مقدار الحاجه » ولم يظن الاضرار 
بالغر . أو اقتصر على مقدار الحاجة » ولكنه ظن الاضرار بغيره 
فللفقهاء قولان : أصحها الفيان ٠‏ لأنه قد أوجد علا" لولاه لما حدث 
التلف .. هذا ء الى ان الحظابات الشرعية الوضعية ‏ ومنها الضهان ‏ 
لا تقيد بعلم ولا جهل » ولا عمد » ولا خطأ . أما الاذن الشرعي 
بالتصرف فانه لا يتنافى مع الكم الوضعي . وأي مانع ان يقول الشارع: 
انت مسلط غلى مالك » فافعل به ما شئت » ولكن اذا تضرر غيرك 
من تصرفك فيه فعليك الضمان ؟ ْ 


من بمنع الماللك عن ملكه : 
إذا لم يستول الظالم على العين » ولكن منع المالك من التصرف فيهاء 
والمحافظة عليها كأن" كنعه عن امساك دابته المرسلة فتهلك » أو عن 


اخذ محفظته فتسرق » أو عن سكنى داره فتهدم » اذا كان كذلك 
فهل يكون الظلم آثما وضامنآً » أو يكون آنا فقط غير ضامن ؟ 


١٠١ 


ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك الى ان الظلم يأثم ٠لا‏ يغرم » 
لان يده لم تنبت على العين » فلا يكون غاصباً . 

ويلاحظ بأن الفهان لا ينحصر سببه بالغصب ٠‏ بل يكفي في ثبوته 
ان يكون لعمل الغاصب نوع من التأثير في الملاك ,ع سمحيث لولاه 
لسلمت العين . 


نقصان القيمة السوقية : 


اذا منعه الظالم من بيع سلعته » فنقصت قيمتها السوقية دون ان يتغير 
شيء من صفانها يأثم ولا يغرم ٠‏ لأنه لم يفوت عليه العين » ولا شيء 
من صفاتها » واتما فوآت عليه الربح والاكتساب » وعدم الربح من 
الصفات السلبية الي بشملها الضمان .. أجل » ان العرف يرى الظالم 
هنا سبباً للتفويت » ولكسن ليس كل ما هو سبب عرفاً فهو 
موجب للذمان شرعاً » لأن لفظ السبب لم يرد في النص » كي يكون 
المرجع في معرفته العرف »على ان العرف غير منضبط في معرفة السبب . 


الرجوع عن الشهادة : 


اذا شهد اثنان بأن زيداً مدين لغيره عمال » وبعد ان جك الحم 
بالدين اعهّاداً على شهادتهما رجعا عن الشهادة » وأكذبا أنفسهاء فيغرمان 
للمشهود عليه عوض ما يدفعه للمشهود له . وكذا لو شهدا بالطلاق » 
وحم به الحم ( ثم رجمعا عن الشهادة ٠‏ فإنهما يغرمان المهر للزوج . 


اجماع السبب والمباشرة : 


قدمنا ان كلا" من المباشرة والتسبيب من موجبات الضمانء» فإن انفرد 
أحدهها عن الآخر أثر أثره » وان اجتمعا معاً ينظر : فإن كان المباشر 
أقوى فعليه الضمان » ومثاله ان محفر شخص حفرة على الطريق » أو في 
ملك غيره ٠‏ فيأتي آآخر » فيدفعم انساناً أو حيواناً فيهلك ٠»‏ والضمان 
هنا يثبت على الدافع لا الحافر»تماماً ]ا لو دفعه في الماء فغرق » 
أو عن علو فهلك .. وان كان المسبب أقوى فالشضهان عليه ». لا على 
لمباشر » وذكر الفقهاء لذلك مثالين : 


الاول : التغرير » كمن يسرق أموال الناس » ويتصدق بها بعنوان 
الها له ومنه » ثم يتصرف فيها الآخذ ني مصلحته معتقداً حلها وتماكها 
من المعطي » وهنا يضمن المسبب دون الباشر الذي لم يتصرف لولا الغرر 
والتسبيب .. لكن مجوز للالك ان يغرام من شاء منها ٠»‏ بالنظر الى ان 
الغاصب قد استولى على المال » وان الآخذ قد أتلفه » فإن رجع المالك 
على الغاصب لم يرجع الغاصب على الآذ » وان رجع امالك على الآخذ 
رجع هذا على الغاصب » لأن المغرور يبرجصسع على من غره .. ومن 
القواعد الفقهية المعروقة ان الضمان يستقر في النهاية على من تلف المال في 
يده الا إذا كان صاحب اليد مغرراً به . 

الثاني : الاكراه على اتلاف المال » فن أكره انساناً على اتلاف 
مال فالضهان على المكره دون الباشر » لأن المباشر ‏ هنا أضعف 
من المسبب .. ولو أكرهه على قتل نفس محترمة فلا يجوز له قتلهاءفإن 
فمل "قعل ٠‏ 'وحبس المبب مؤبداً » والسر ‏ كيا أظن ‏ ان للمال 
بدلاة » والنفس لا بدل ها .. والتفصيل في باب الشهادات . 

وقد مجتمع سببان على شيء واحد » كا لو حفر شخص حفرة في 


١ 


وي لد اع لبد منها . فيعتر بالحجر انسان » 
أو حيوان » ويقع في الحفرة فيهلك . قال الشهيد الثاني في المسالك : 
وان اتفق وجود الحفرة ووضع الحجر في آن واحد فيتجه الضمان على 
الائنين : الحافر وواضع الحجر ٠»‏ للتساوي وعدم الترجيح : وان تأخجر 
وجود أحدههما عن 32 فالضمان على الأول » لأنه سبب السبب » . 


مسائل : 


١‏ شخص فتح باباً على مال الغير فأخذه السارق » فالمسبب هو 
الفاتح » والسارق هو الباشر » وعليه الضهان » لانه أقوى من 
المسبب » ولا شيء على الفاتح سوى الاثم . 

؟ - شخص وثى الى ظلم بآخخر » فسلبه ماله ٠‏ فالواشي مسبب» 
والسالب مباشر » وعليه الضهان » لأنه أقوى من الواثبي الذي 


ياء بغضب ألله وعذابه . 


مث شخص أمسك بآخر » فقتله ثالث ٠»‏ فيقتل القاتل» لأنه أقوى 
من الماسك . ومحبس هذا مؤبداً . والتفصيل في باب القصاص 
ان شاء الله تعالى . 
الفمان باليد : 


السبب الثالث من أسباب الضمان اليد » فكل من استولى على مال 
الغغر بلا اذن منه استيلاء بمكنه من التحكم فيه ء ولو آنا ما فقد دخل 
في عهدته » وأصبح مسؤولا عنه » وعليه ارجاعه لالكه مع بقاء عينه, 
وارجاع عوضه مع تلفه » سواء تعمد الاستيلاء ء كالسارق ٠»‏ أولم يتعمد 


إنن 


كمن اشتبهت عليه محفظته ممحفظة غيره فأخذها خطأ » وسواء أتلف 
الملل تحت يده بسبب منه » أو بآفة سماوية ع فيده في جميع ذلك بد 
ضمان الا ما خرج بالدليل » لعموم:على اليد ما أخذت . حبى تؤدي 
خرج منه بد الولي والوصي والوكيل والوديع والمستعير والمستأجر بدليل 
خاص » فبقي ما عدا ذلك مشمولة” لمان اليد . 

وعلى هذا ء فإن الضمان باليد لا مختص بالغاصب وحده » بل يشمل 
ويعم وضع البد على الشيء خطأ واشتباهاً ببن ملكه وملك الغبر » وعلى 
ما يؤخذ من الغاصب باعتقاد انه المالك » وعلى المقبوض بالسوم وبالعقد 
الفاسد اللذين أشرنا اليها في فقرة « أسباب الضمان » من هذا الفصل » 
وعقدنا للأخصر فصلا" مستقلاة في الجزء الثالث بعنوان « المقبوض بالعقد 
الفاسد » 3 

وقال الفقهاء : ان من وضع اليد الموجب للضمان الركوب على دابة 
الغغر » وان لم تنتقل به » والجلوس على فراشه عدواناً . قال صاحب 
المسالاك : و لا اشكال في محقق الغصب مع الجلوس على البساط » 
وركوب الدابة » سواء أقصده أو لا ء وسواء أكان الالاك حاضراً 
وازعجه او لا ء» لتحقق الاستيلاء عليه ». 


منافع الحر: 

قال أكر الفقهاء : ان من حبس حبس انساناً حرا ظلما وعدواناً يأم 2 
اكه الا اسن عينا عن متانيداء إذ ليس شأن الانسان كشأن الأموال 
الي تدخل نحت اليد . وبكلمة ان الآدمي مضمون بالاتلافءلا بالغصب.. 
أجل » من يستخدم انناناً قهراً عنه فعليه اجرة المثل » لان عمل الانسان 
حارم كدمه وأمواله : 

واذا هلك المحبوس » أو تضرر » وهو في الحبس ينظر : فان كان 
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الضرر بسبب الحابس يأثم ويغرم » وان كان بسبب آخر يأتم . ولا 
يغرم . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف محقق أجده فيه ع ععنى 
انه ليس كغصب الاموال الموجب للفضهان .» حبى ولو مات الانسان 
حتف انفه » ضرورة عدم كونه مالا » حبى يتحقق فيه الضمان 
ثم قال والظاهر عدم الفرق بين الانسان الكبير والصغير»والمجنون 
والعاقل ») . 

ولكن صاحب مفتاح الكرامة نقل في باب الغصب عن المقدس 
الاردبيلٍ » واستاذه السيد بحر العلوم اهما قويا الضهان ٠»‏ قالا : « من 
حبس صانعاً ‏ أي صاحب صنعة ‏ ولم ينتفع به فعليه ضمان عملهءلان 
في عدم الضمان ضرراً عظيماً » فانه موت هو وعياله جوعاً » مع كون 
الحابس ظالاً معتدياً » وجزاء سيئة سيئة مثلها » والقصاصءونحو ذلك ». 

ووافقها على ذلك صاحب الرياض ٠»‏ فقد نقل عنه صاحب الجواهر 
الميل الى ذلك . 

ونحن في النتيجة على هذا الرأي » ونرى ان من محبس عاملا منتجاء 
ويصده عن عمله فعليه ضمان منفعته . اما من حبس كسولا” بطلا يستهلك 
ولا ينتج فلا شيء عليه سوى الام . 

ومن غصب حيواناً فعليه ضمانه وضمان منافعه » وان لم يستوف منها 
شيئاً » تماماً كما لو غصب داراً » ولم يسكنها فانه يضمن بدل المنفعة 
مدة الغصب » فان المتفعة مال تدخحل محت اليد على وجه الضمان 


تداول الايدي : 


في الجزء الثالث فصل ١‏ الرد وأحكامه , تكلمنا مفصلا” عما اذا تداول 
المغصوب أيد عديدة » وعن حم المالك مع أصحاب الايدي 2( م عن 
حك بعضهم مع بعض 2 ولا شيء لدينا نزيده على ما سبق . 


1.6 


رد المغصوب : 


حرم على الغاصب التصرف في المفصوب » بل محرم عليه ابماؤه 
عنده » وان لم يتصرف ». وبيجب رده فوراً الى صاحبه » وعليه مؤنة 
الرد مها بلغت » بل بجر عليه » وان استلزم الرد التضرر بالغاصب» 
لأنه هو الذي أدخله على نفسه . وأقدم عليه بسوء اختياره ٠غ‏ فاذا 
غصب حجراً . وبنى عليه هدم البناء اذا توقف رد الحجر على اخدمء 
ويٌستخرج الاوح المغصوب من السفينة ». وان أدى الى تلفها الا ان 
يستلزم اخراجه هلاك نفس . أو مال لغير الغاصب . لأن الرد الى 
الماللك واجب على الفور » وما لا يم الواجب الا به فهو واجب . 

واذا غير الغاصب الشبىء المغصوب عن صفته » كالحنطة يطحنها » 
والدقيق يعجنه » والثوب يفصله لم بملكه الغاصب بهذا التصرف . وعليه 
رده مع الارش ان نقصت قيمة المغص. ب» <٠‏ زادت فلا شيء للغاصب » 
إذالا حرمة العمله: 

واذا غصب بيضة فصارت فرخاً فالفرج لصاحب البيضةء لا للغاصب»ء 
واذا غصب فحلا ٠»‏ فانزاه على انهى فأولدها فالولد لصاحب الاننى » 
وان كان الغاصب صاحبها . وعليه اجرة المثل لصاحب الفحل » قال 
صاحب الجواهر : ١‏ بمكن نحصيل القطع من السيرة المستمرة في ساثر 
الاعصار والامصار على تبعية الولد للانبى في غير الانسان من غير فرق 
بين الغاصب وغيره » 

وبعضهم ذكر وجه الفرق بين النطفة » وبين البيضة بأن نطفة الفحل 
من حيث هي لا قيمة لها » وليست مملوكة مخلاف البيضة . 

وحكم الحب والبيضة واحد » فاذا غصب حباً فزرعه فالزرع لصاحب 
الحب . لأن الملك يتعلق بالعين من حيث هي بصرف النظر عن الشكل 
والصورة .. هذا : بالاضافة الى استصحاب بقاء الملك . 
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واذا حدث في المغصوب عيب : كالحب يصيبه السوس والعفوئلة » 
والثوب يصر حلقاً » والمصاغ يصنع سبيكة » والحيوان بزل أو عرض 2 
او يفقد عضواً من اعضائه » والشجرة تذبل او تقطع بعض فروعها » 
والدار * هدم او تتصدع ‏ كل ذلك » وما اليه لا بمنع من الرد » بل 
يجب على الغاصب ان يرد المغصوب على عيبه المتجدد عنده مع الارش» 
ويدفع للالاك التفاوت بين قيمة المغصوب حين الغصب »2 وقيمته حين 
الرد » سواء أحدث العيب والنتقصان بسيب الغاصب » اواسيية اخر: 

واذا تلفت الععن المغصوبة رد الغاصب بللا الى المالك من المثل او 
القيمة » حتى ولو كان التلف بآفة سماوية . 


ضياع المغصوب : 


اذا ضاعت العين المغصوبة » أو سرقت من الغاصب »2 وتعذر عليه 
ردها الى المالك عند طلبه لا » فاذا يصنعم ؟ 

الجواب : يفاوض الالك على التعويض وشراء العين منه » فإن اتفقا 
تنتقل العين الى ملك الغاصب وينتهي كل شيء ٠»‏ والا وجب على 
الغاصب ان يدفع ببها للالك مثلا” او قيمة . ولكن ان وجدت العبن 
بعد ذلك » وقدر عليها الغاصب فعليه ان يردها الى المالك» وعلى المالك 
ان يرد البدل على الغاصب . 

وني جميع الحالات نجب على الغاصب ان يدفع ايضاً للالك اجرة 
العين المغصوبة من حين الغصب الى حين دفع البدل . ان كان لها اجرة 
محسب المعتاد . قال صاحب الجواهر : احا كل ذللك 6لا بعلم 
عن يان كلق -ها فاك ف ين الخاضس. 4< ولو . باقةا هاور ٠‏ لآن المنافع 
اموال » فتضمن كالاعيان » . 


منافع المغصوب : 


المنافع المباحة كلها للالك » لأنما تماء ملكه . وايضاً كلها مضمونة 
على الغاصب ٠»‏ لآن يده يد ضمان ٠»‏ فعليه ان يغرم ما يفوت بسببها » 
سواء أكانت النفعة عيناً كاللان والشعر والصوف والثمر والولد » او 
غيرها كالسكن واللباس وال ركوب ؛ وسواء استوفاها الغاصب » او لم 
توف متها شيا بل ذهت. الحفمة بدي فال فياعي المواغر 
؛ الاجاع على ذلك » بل وعلى عدم الفرق في المنافع بين الفوات 
والتفويت » . والمراد بالفوات ذهاب المنافع من غير استيفاء» وبالتفويت 
استيفاؤها . 

واذا غصب حيواناً هزيلا فعلفه . حبى سمن . ثم هزل ء وعاد 
الى ما كان فعلى الغاصب ضانه سميناً » تماماً كيا لو غصبه سميناً فهزل 
عنده . وكذلك اذا غصب شجرة ذابلة » فسقاها » وبذل الجهود حبى 
عمت واينعتءثم عادت الى ما كانتعليه حين الغصب فإنه يضمنها نامية 
يانعة » لان الصفات تتبع العين » سواء أحدئت عند المالك او الغاصب 
وما يفوت منها في يد الغاصب فعليه ضمانه . 

واذا غصب ارضاً فزرعها » او غرسها او بتى فيهاء فالزرع 
والغرس وتماؤهما لالخاصب : ان كان البذر والغرس ومواد 
البناء منه » وعليه اجرة المثل لصاحب الأرض ». وازالة كل ما محدث 
في الأرض بسبب الزرع والغرس والبناء . واذا طلب امالك من الغاصب 
ان يبيعه الزرع او الغرس فلا يجير الغاصب على القبول . فقد سشئل 
الإمام الصادق (ع) عن رجل زرع ارض رجل بغير اذنه » حهى اذا 
بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت ارضي بغر اذني » 
فزرعك لىي » وعلي” ما انفقت . أله ذلك ام لا ؟ فقال الإمام : 
لازارع زرعه ٠‏ ولصاحب الارض كراء أرضه . 
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ونجدر الاشارة الى ان للالك ان بجير الغاصب على ازالة الزرع قبل 
ان ينضج ‏ وان تضرر ضرراً جسيماً . لأنه هو الذي سبب الاضرار 
لنفسه .. هذا ء بالاضافة الى اجرة المثل مدة بقاء الزرع في الأرض 
كا أشرنا 

واذا حفر الغاصب ني الارض بثراً » وحين استرجع المالك الأرض 
أراد الغاصب ان يطم البثر » ويرجع. الارض كا كانت » فهل للالك 
منعه من ذلك »2 وابقاء البئر من غير طلم ؟ 

الجواب : اجل » له ذلك . لان الطم يستازم التصرف في ملك 
الغغر » ولا مجوز لاحد ان يتصرف في ملك غيره إلا باذته .. اجل ©» 
اذا شرن انان وي لكر ولفالة حي ثقلذ وله عر النامسي 

وقال صاحب الحواهر : للالك ان مملعه من طم البئر ٠‏ ومع ذلك 
يبقى الضمان على الغاصب اذا حدث 0 ء بها ء» لآن الحفر كان 
عدواناً من الغاصب » والعدوان سبب الضمان . 

ويلاحظ بأن العدوان قد ارتفع برضا امالك بالبقاء » وعليه ترتفع 
المسؤولية عن الغاصب » تماماً كما لو كان المالك هو الذي حفر البثر .. 
وعلى أية حال : فاني لا أتعقل الجمع بين منع الغاصب من الطم' تحفظاً 
من درك الضمان » وبين بقاء الفهان . 


المثلي والق.مي : 


بحب أولا” . وقبل كل شيء رد المفصوب بالذات » فان تعذر 
هلاك أو ضياع فيجب رد امثل ٠‏ فان لم يكن له مثل اطلاقاً : او 
كان ولكنه انقطع ؛ ولم يوجد عند الوفاء فيجب رد القيمة ٠:‏ فالعين 
أولا” مع الامكان » والا فالمثل مع الامكان ايضاً » والا فالق.مة ا 
الترتيب واجب بالاتفاق . أما وجوب رد العين الى صاحبها مع الامكان 
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فلأنه صاحبها : فالقضية قياسها معها . واما وجوب رد المثل مع عدم 
امكان الععن فلأن المثل مساو للعن في الجنس والصفات والمالية فيكون 
أعدل وأبعد عن !الشرن: 1 والى هذا يوفقغ كول تمل 8:فق اعتدى 
عليم فاعتدوا عليه عمثل بذ اهدي عليكم ‏ البقرة 61١9484‏ . وقوله 
سبحانه : «وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ الشورى 4"» . وقوله عز وجل: 
وان عاقبم فعاقبوا ممثل ما عوقبم به النحل ١55‏ » . 

واما وجوب القيمة مع امكان المثل فلأنه السبيل الوحيد لتفريغ الذمة 
والخلاص من المسؤولية .. بقي ان نعرف ما هو المثلٍ والقيمي ؟ 

المثلي ما تساوت اجزاؤه في الجنس والصفات والآثار والثمن » محيث 
اذا اختلطت الاجزاء لا ممكن التمييز بينها . كالحبوب والنقود من 
صنف واحد .. والقيمي ما عدا ذلك: كالآارض والشجر والدار والحيوان 
ونحوه مما لا نظير له من كل الوجوه . قال صاحب الجواهر : «المراد 
بالمثلي في كلام الفمقهاء هو الذي له مثل » معبى انه مساو له في جميع 
ما له مدخلية في ماليته من صفاته الذاتية لا العرضية .. وما عداه قيمى ». 

ونجدر الاشارة الى انه مع وجود المثل يجتب على الغاصب ارجاعه 
بالغاً ما بلغ الثمن » ولو زاد اضعافاً عما كان عليه يوم الغصب ٠‏ كا 
ان على المالك ان يقبل المثل ولا محق له المطالبة بالقيمة » ولو نرزل 
تمنه اضعافاً . 

واذا تعذر المثل بعد ان كان موجوداً حين الغصب وححين تلف 
المغصوب . ولكنه انقطع » ولم يقدر عليه الغاصب حين طالب به المالك» 
اذا كان كذلك سقط المثل عن الغاصب ووجبت القيمة لقبح التكليف 
با لا يطاق » ولآنه جمع بين الحقين . وهل تعتير القيمة الي يقدر 
مها المثل يوم الغصب ء أو يوم تلف المغصوب »ء أو يوم الاقباض والاداءء 


و أعلى القم ؟ 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يدفع قيمة المثل السوقية حين 
الاقباض والاداءءلأن الثابت في الذمة هو اأثل فتعتير القيمة ساعة الوفاء 
وعملية تفريغ الذمة » تمامآً كما لو استدان مثليآً » ثم “فقد امثل فإنه 
يدفم قيمته عند الاداء . 

واذا سقط المثل عن الالية من الاساس بعد ان كان من الأموال 
حين الغصب' فليس للغاصب ان يلزم المالك بأخذ المثل ٠»‏ بل للالك ان 
ان يلزمه بدفع القيمة » تماماً كا لو تعذر وجوده ٠‏ ولكن يدفع القيمة 
يوم سقوطه عن الالية » لا يوم الاقباض والوفاء : لآن الذمة تشتغل 
بالقيمة يوم السقوط » كا هو الشأن في التلف . 

هذا » اذا كان المغخصوب مثلياً » اما اذا كان قيمياً كالحيوان ونحوه 
فعلى الغاصب ان يدفع قيمة المغصوب يوم تلفه لا قبله ولا بعده » وان 
طال الامد ء لان يوم التاف هو الوقت الذي تشتغل فيه الذمة بالقيمة . 
قال صاحب الجواهر: « الأقوى وجوب القيمة حين التلف وفاقاً للفاضل 
والشهيد والسبوري والكركي والاردبيلي » بل هو المحكي عن القاضي » 
بل في الدروس والروضة نسمته الى الأكثر » وذلك لانه وقت. الانتقال 
الى القيمة » والا فقبله مكلف برد العين من غير ضمان للنتقص السو 
اجاعاً » . 

وقال جاعة من الفقهاء : يدفع الغاصب أعلى اقم من حين الغصب 
الى حين الدفع عقاباً على عدوانه . 

ويلاحظ بأن هذا مجرد استحسان ٠‏ لأن الله هو الذي يشدد العققاب 
على المجرمين غداً » لا الانسان . 

هذا بالاضافة الى ان الفقهاء اجمعوا كلمة واحدة ان القيمة السوقية 
لا تضمن مم وجود العين مها زادت 2 والاجاع على ذلك اججاع على 
عدم ران اغلى القم من حين الغصب » حيث تكون عبن المغصوب 
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قائمة .. واذا وجد المغخصوب بعد ها أفمّد » واخحذ المالك عوضه من 


مائل : 


١‏ اذا غصب وقفاً على جهة عامة . كالمسجد والمقيرة والطريق 
بحب عليه ان يرفع يده عنه.ولكن اذا تلف تحت يده فلا ضبان عليه » 
وكذا لو استعمله واستوفى منفعته . لأن الوقف العام لا مالك له حقيقة 
: غير الحق العام : وعتّوبة هذا الحق معنوية لا مادية . ما لو كان 
الوقف على جهة خاصة كالفقراء والمساجد والمصحات . وما اليها يكون 
حكمه حي الملك الحاص » يضمن العين والمتفعة . 

؟ اذا مزج المفصوب ما بمكن فصله عنه . كالحنطة يغصبها 
09 بمزجها بالشعير فعلى الغاصب ان ينمرز الحنطة ويعزها عن الشعير 
ويردها على الماك » ولو استدعى ذلك بذل المال الكثير » لانه هو الذي 
أقدم على ذلك مختاراً » واذا مزجه ما لا مكن فرزه وعزله عنه ء 
كالزيت خلطه عثله او عائع له قيمة فهما شريكان في المجموع 0 
كان المغصوب والمخاوط به متساويين قيمة” علي من المجموع بنسبة 
ماله على اساس الك والعدد . وان اختلفا قيمة فلكل, بنسبة ما له 7 
اساس الكيف 6 

م اذا كان الشيء المغصوب يساوي عشر ليرات في االمد الذي 
حصل فيه الغصب ٠‏ ثم مافر به الغاصب الى بلد آخر يساوي المفصوب 
فيه عشرين لبرة ٠‏ وتلف في هذا البلد » لا في بلد الغصب » فهل 
لمالاك 00 عشرون ؟ 

الجواب : يدفع العشرين ٠‏ لأن بلد التلف وزمانه اللذين اشتغلت 


الذمة فيه . 


بف 


من كسر اداة غير محترمة ء كآلة الصار والملاهي : وآنية 
الذهب والفضة . محيث ذهبت اطيئة وبقيت المادة فلا ضهان عليه . إذ 
المفروض انبا غير محترمة الا اذا كانت ملكا لمن ينتسب الى ملة تبيح 
ذلك .. أما اذا اتلف المادة من الاساس فعليه ان يدفم عوضها ان كان 
ها قيمة محسب المعتاد . 

ه ‏ اذا غصب فرداً من زوج كل" منهم] جزء متمم للآخر 4 
كالحذاء » ثم تلف الفرد في يده ضمنه منضماً الى الفرد الآخر ء فاذا 
فترض ان زوج الحذاء يساوي عشر ليرات » والفرد منه يساوي ليرتين 
فقط فعليه ان يدفع ماني ليرات . 

١‏ اذا وقع الحائط على الطريق » أو على الجار فأتلف نفساً أو 
مالا" ينظر : فان كان صاحب الحائط مقصراً » يما لو بناه من غير 
أساس 04 أو بلا مؤونة كافية » أو رآه مائله” متصدعاً فأهمل وم يصلحه 
بحيث يراه العردف هو السبب لما حصل فعليه المهان » وان لم يره العرف 
سببً ولا مقصرا في شيء من ذلك ٠»‏ والنما وقع الحائط صدفة لم تكن 
في الحسبان فلا شىء على صاحبه . 


التنازع : 


١‏ اذا قال الغاصب : ان قيمة المغصوب الذي تلف تساوي خساء 
وقال المالك : بل مرا » فالقول قول الغاصب بيمينه » وعلى امالك 
البينة » لأن الاصل عدم الزيادة » قال صاحب الجواهر : « هذا هو 
الاشبه باصول المذهب وقواعده الي منها أصل اليراءة باعتبار انه غارم». 

» اذا قال الغاصب : تلفت العين المغصوبة » وعليم عوضها‎ ٠” 


ازفا 


لا ردها بالذات ٠‏ وقال المالك : بل هي باقية . وعليك ردهاءفالقول 
قول الغاصب بيمينه » وعلى امالك البينة » قال صاحب الجواهر : ولا 
اجد فيه خلافاً ‏ مع العم بأن قوله مخالف لاصل بقاء العين ‏ لانه لو 
لم يُقبل قوله لزم تخليده في الحبس على افتراض صدقهءولا بينة له» . 

م« اذا قال الغاصب : ارجعت المغصوب » أو دفعت بدذله » 
وانكر المالك فالقول قول الالك بيمينه » لان الاصل عدم الرد » حبى 
يثبت العكس . 

وتسأل : ان تقدديم قول امالك هنا يلزم منه تخليد الغاصب في الحبس 
على فرض صلدته ولا بينة له تماماً كما هي الحال في دعواه تلف العين . 

وأجاب صاحب مفتاح الكرامة بأن الغاصب في دعواه تلف العين 
يثبت البدل على نفسه ء اما دعواه الرد فعناه سقوط ما ثبت عليه من 
حق »2 فحصل الفرق بين الموردين . 

اذا ادعى الغاصب عيباً تنقص به قيمة المغصوب », كالعور في 
الدابة ونتحوه ٠‏ وانكر المالك فالقول قوله بيمينه » وعلى الغاصب البينة» 
لأن الاصل سلامة الشيء من العيوب الطبيعية » حبى يثبت العكس . 
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النذر واليمين والعهد 


النذر : 


معنى النذر لغة" الوعد » وشرعا الزام الانسان نفسه بفعل شيء » أو 
تركه لوجه الله .. والاصل في شرعيته الاجاع والكتاب والسنة . فن 
الكتاب قوله تعالى : « إذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك مافي 
بطي محرراً . آل :'عمران ه"؛ . وقوله سبحانه : «فقولي اني نذرت 
للرحمن صوماً ‏ مريم 56 ؛ . وقوله عز من قائل : « وما انفتتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ‏ البقرة 19٠‏ » . 

وقال تيارك اسعه : وليفوا نذورهم - الحج 6 . 

وعن الرسول الأعظم (ص) انه قال : من نذر ان يطيع الله فليطعه» 

وسئل الامام الصادق (ع) عن رجل نذر ان بحج الى بيت الله حافيا؟ 
فقال : فليمش » فاذا تعب فلير كب . 
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الشروط : 

يشرط في صحة النذر واتعقاده : 

١‏ - الصيغة المقترنة بذتنر الله سبحانه » محيث يكون النذر خالصاً 
لوجهه تعالى » كقولا. علي لله ء أو نذرت لله » ولا يكفي محجرد 
القصد بلا صيغة ع ولا الصيغة بلا ذكر الله أو احد اسمائه الحسبى , 
كما لو قال : ندر علي" لثن عادوا وان رجعوا لافعلن كذا » اجاعاً 
ونصاً » ومنه قول الامام الصادق وع) : ليس النذر بشيء » حى 
يسمي لله صياماً » أو صدقة 2 أو هلياً » أو حجاً . وسئل عن رجل 
حلف بالنذر » ونيته الي حلف عليها درهم أو أقل ؟ قال : اذالم 
بجعل لله فليس بشيء . 

ولا يعتير لفظ الجلالة بالذات » بل يكفي كل اسم من أسمائه الحستى » 
وصفاته العليا » كالهالق والرازق » والمحيي والميت .. وينعقد النذر 
بالكتابة مع القصد » وباشارة الاخرس . 

٠‏ ان يكون الناذر بالغاً عاقلا" مختاراً قاصداً » فلا ينعقد نذر 
الصي » ولا المجنون » ولا غير القاصد » كالحازل ء ولا" الغاضب على 
شريطة ان يبلغ الغضب حداً يرتفع معه القصد . 


- اتفقوا على ان النذر لا يصح ولا ينعقد اذا تعلق بمحرم أو 
مكروه » فقد نذر شخص في عهد رسول الله (ص) ان يقوم فلا يقعد 
ولا يستظل ولا يتكل » ويصوم » فقَال الرسول الأعظم (ص): «مروه 
فليتكم ؛ ويستظل » ويقعد » وليم صومه ٠‏ .. واذا لم ينعقد النذر من 
الأساس فلا كفارة على الناذر .. وأيضاً اتفقوا على صحة النذر وانعقاده 
اذا تعلق بواجب » أو مستحب . 

واختلفوا في الباح المتساوي الطرفين : هل ينعقد فيه النذر ؟ ذهب 


ألا 


المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمسالك الى عدم الانعقاد للرواية المتقدمة : 
و ليس النذر بشيء » حتى يسمي لله شيئاً » . 

4 - اتفقوا على صحة النذر اذا اقترنت صيغته بفعل شيء 2 أو 
تركه » كقوله : علي لله ان رزقت كذا ان افعل » أو ترك" كذا ع 
واختلفوا فيا إذا لم تقترن صيغة النذر بشيء » كقوله : علي لله كذاء 
ويسمون هذا النوع بنذر الترع. وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر 
الى صحته ٠‏ لاطلاق أدلة النذر » ولقوله سبحانه : « اني نذرت لك 
ما في بطي محرراً » .. حيث لم تقيد النذر بشيء . 

وتسأل : ما معتى ان ينذر الانسان الاتيان بالشيء الواجب ما دام 
واجباً بنضه من غير نذر ؟ 

الجواب : تظهر النتيجة فيا لو ترك الواجب » حيث نجب عليه 
كفارة النذر بالاضافة الى الآثار الأخرى الي تترتب على ترك الواجب 
من حيث هو. 

ه ‏ المشهور بين الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب المسالك ان الزوجة 
لا ينعقد نذرها في غير فعل الواجب ٠»‏ وترك المحرم الا باذن الزوج » 
حتى ولو نذرت ان تتصدق من ملا .. واذا نذرت من دون اذنه فله 
حله: لقول الإمام الصادق (ع) : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ع 
ولا صدقة ء ولا تدبير » ولا هبة » ولا نذر في ماها الا باذن الزوج 
الا في حج . أو زكاة », أو بر والدسا » أو صلة رحمها . 

واذا أذن لا بالنذر . فنذرت صح وانعقد . ولا بحق له ان يعدل 
بعد ذلك . 


وقال ججاعة من الفقهاء : لا نذر لاولد مع والده أيضاً» مع اعثر افهم 
بأن النص مختص بيمين الولد لا بنذره » ولكنهم ألحقوا النذر باليمين . 
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ويلاحظ بأن اليمين وان اشر كت مع النذر في بعض الآثار فإنها 
تخالفه » وتفترق عنه في أكثر من جهة » منها نية التقرب الى الله 
سبحانه فإنها شرط في النذر » دون اليمين .. أجل » قد استعمل 
أهل البيت (ع) اليمين في النذر في بعض الموارد » ولكن الاستعال أعم 
من الحقيقة والمجاز . قال صاحب الجواهر : « ليس اطلاق اليمين على 
النذر على نحو قول الإمام (ع) : الطواف في البيت صلاةء اذ لا شيء 
في النصوص ان النذر بمين ا هو واضح » . 


كفارة التلير : 


اذا انعقد النذر صحيحاً ء ثم خالفه الناذر وجبت عليه الكفارة » أما 
اذا لم ينعقد النذر من الأساس يا لو نذر ان يفعل ما بحسن تركهء أو 
يرك ما بحسن فعله فلا ينعقد النذر » وبالتالي فلا نجب الكفارة . 

واختلف الفقهاء في نوع كفارة النذر تبعاً لاختلاف الروايات» فذهب 
جاعة منهم السيد الحكم في منهاج الصالحدن الى امها كفارة بمين » وهي 
عتق رقبة » أو اطعام عشرة مساكين . أو كسوتهم » فان عجز فصيام 
ثلاثة أيام متوالية .. وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر » وهو 
منهم » الى انبا كفارة الافطار في شهر رمضان فقد سثل الامام 
الصادق (ع) عمن جعل لله ان لا يركب محرماً فركبه ؟ فقال : يعتق 
رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين مسكيناً . 


اليمين لغة وعرفاً الحلف والقسم بما يشاء الحالف » وشرعاً الحلف 
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باللّه واسمائه الحسبى على فعل شيء أو تركه في الحال والاستقبال » أو 
في احدهما . أما اليمين على ما كان فالاولى تركها » حتى مع الصدق 
الا لضرورة » ونحرم مع الكذب تحر عا شديداً » وتسمى اليين الكاذية 
مين الغموس » لأنما تغمس الحالف الكاذب في الاثام تمر عن المقياء 
ليسن على ما كان » أو لم كن ديات القضاء توصل اللصوبات: . 

واليمين من حيث هي مشروعة اجاعاً ونصاً . فقد أمر الله سبحاته 
نبيه الكريم بالقسم في أكثر من آية » من ذلك قوله تعالى : « ويسألونك 
أحق هوقل أي وربى انه الحق ‏ يونس 8ه" ع .و كذلكالآبة 48 من سورة 
الماقدة الى حكت< غل. مكف« الاعان وو[ن هلمن يف وعالف الكفاررة : 
قال تعالى : ولا يؤاخدم الله باللغو في اعمانكم ولكن يؤاخذم ما عقدتم 
عليه الامان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة 


ابمانكم اذا حلفم واحفظوا اعانكم ‏ المائدة 4م ٠‏ . 


الشروط : 


يشرط في اليمين : 

١‏ ان يكؤن بالله واسمائه الحستى الي لا يشاركه فيها غيره ء 
كال رحمن والحالق والرازق ٠‏ قال الامام الصادق (ع) : لا أرى للرجل 
ان محلف إلا بالله .. وقال أبوه الامام الباقر (ع) : ان لله ان يقسم من 
خلقه ما شاء » وليس للحلقه ان يقسموا الا به عز وجل . 

وليس من معنى هذا ان اليمين بغير الله محرمة ء بل المراد الها لا 
تكون شرعية تترتب عليها الآثار المنصوص عليها في الشرعية إلا اذا 
كان الحلف بالله . قال صاحب الجواهر : « السيرة القطعية على جواز 
الحلف بغير الله مضافاً الى الاصل »؛ والى وف ل النصوص » . 


لح 


يشير الى بعض الروايات الي نقلت عن الأثمة الاطهار انهم كانوا 
لفون بحدهم الرسول الأعظم (ص) ونسبتهم اليه . 

؟ دان يككون الحالف بالغاً عاقلا قاصداً مختاراً : تماماً كا تقدم 
في الناذر 


 #‏ يعتير في صحة بمين الولد وانعقاده ان يكون بإذن الوالد ء 
وين المرأة ان يكون باذن الزوج » حبى ولو لم يكن مزاحماً لحقه » 
لقول الامام الصادق (ع) : لا بمين لولد مع والده » ولا للمرأة مع 
زوجها . 

هذا » اذا لم يكن اليمين على فعل واجب . أو ترك محرم ء والا 
يصح النذر . حى مع مهي الزوج . 

تصح اليمين وتنعقد على فعل واجب . أو مستحب ء ولا 
تصح على فعل محرم » أو مكروه ء قال الامام الصادق (ع) : لا تجوز 
مين على محليل حرام » أو رم حلال ٠»‏ ولا قطيعة رحم .. وسئل 
أبوه الامام الباقر (ع) عن رجل محلف بالاعان المغلظة ان لا يشتري 
لاهله شيئاً ؟ قال : فليشتر هم : وليس عليه شيء في عينه من الحلف . 

وأيضاً تصح اليمين وتنعقد على فعل شيء أو تركه إذ! كان متساوي 
الطرفن . أي لا رجحان في تركه ولا ني فعله » ىا لو حلف ان 
لا يأكل نوعاً خاصا من الفضار » ولكن عينه تنحل اذا طرأ الرجحان 
بعدها » وله ان يأكل منهءولا كفارة عليه » بل يؤجر ويثاب بمخالفة 
اليمن . قال صاحب الجواهر : « لا خلاف ولا اشكال في عدم الحنثع 
وعدم الكفارة اذا كان خلاف اليمن خيراً. فقد سئل 5-0 3 

عن الرجل محلف اليمين . فيرى ان تركها أفضل ؟ قال للسائل : 
معت قول رسول الله (ص) : اذا رأيت خيراً من عينك فدعهاءوقال: 
من حلف على بين فرأى غيرها خيراً منها فأتى ذلك فهو لكفارة ذلك» 


٠ 


وله حسنة .. الى غير ذلك من النصوص 

ه ‏ اذا اتبع اليمين عشيئة الله سبحانه » فقال : والله لافعلن ان 
شاء اللهءينظر : فإن لم يقصد التعليق حقيقة » واتما أراد التيرك بذكر 
الله عملا” بقوله تعالى : « ولا تقولن لشبيء اني فاعل ذلك غداً الا ان 
يشاء الله ه ان كان كذلك انعقدت اليمين . ووجب الوفاء»وان تخالف 
يكفتر . أما لو قصد التعليق حقيقة لا مجرد التترك فلا تنعقد اليمين » 
وبالتاليي » فلا حنث ولا كفارة » لحديث : « من حلف على يمين 
فقال : ان شاء الله لم محنث » . قال صاحب الجواهر : الاجماع 
على ذلك م . 

فإذا توافرت هذه الشروط بكاملها تصح اليمين » وتتعقد ع سواء 
أقصد مها وجه الله سبحانه » أو قصد جهة أخرى . وهذا من جملة 
الفروق الي تنفرد ما اليمين عن النذر الذي لا بد فيه من نية القربة . 

وتجدر الاشارة الى ان اليمين لا تنعقد بالطلاق » ولا بعدم الزواج 
كلية » أو بالثانية والثالثة الا اذا كان الترك أرجحء واذا عرض الرجحان 
بعد اليمين تنحل وتذهب . ونجوز محالفتها .. واذا حلف . وقال :لم 
أقصد اليمين حقيقة أخذ بقوله » لأنه من الأحكام التي تخصه وحده ء 
ولم يتعلق لها حق الغير . 


بمين اللغو : 

اليمين الي تدور على ألسنة الناس » واعتادوا عليها عند المخاطبات 
والمحاورات لا أثر لحا اطلاقاً . قال صاحب ممجمع البيان في تفير قوله 
تعالى : « لا يؤاخذم الله باللغو في امانكم , : المراد باللغو في اليمين 
ما جرت عليه عادة الناس من قول : لا والله .. بلى والله من غير من 


نض 


يقطع به مال » أو يظلم به أحد » وهو المروي عن الإمامين : الباقر 
والصادق (ع) . 


عن اللراءة : 


بمين اللراءة ان يقول : هو بريء من الله » أو من رسوله ء أو 
من آله » أو من دين الاسلام ان فعل كذا ء أو ان كان قد قعل 
كذا .. ولا تنعقد اليمين بشيء من ذلك . وهي من أشد المحرمات 
والكبائر » فلقد بالغ الرسول الاعظم وأهل بيته في النهي عنها ٠‏ ففي 
الحديث الشريف : « من قال : هو بريء من دين الاسلام فإن كان 
كاذباً فهو كا قال » وان كان صادقاً لم يعد الى الاسلام سالماً » وقال 
الإمام (ع) : من حلف باليراءة منا صادقاً أو كاذباً فقد برىء .. أعوذ 
بالله واستغفره . 


كفارة اليمين : 


أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على ان الحانث مخير بين 
عتق رقبة » أو اطعام عشرة مساكين ٠»‏ أو كسوتهم . فإن عجز صام 
ثلاثئة ايام » لقوله تعالى : « لا يؤواخذم الله باللغو في امانكم ولكن 
يؤاخدّم بما عقدثم عليه الاممان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهلكم أو كسولهم أو تحرير رقبة فن لم بحد فصيام ثلائة 
ايام المائدة 6م ,» . 

وجاء عن أهل البيت (ع) روايات كثيرة في معنى هذه الآية الكرعة . 


يض 


العهد: 


للعهد في اللغة معان شبى » منها التفقد والحفظ » وفي اصطلاح 
الفقهاء ان يعاهد الله سبحانه على فعل شبيء أو تركه . وقد أمر الله 
بالوفاء بالعهد » وأثبى على الذين يفون به ء قال عز وجل : ٠‏ والموفون 
بعهدهم اذا عاهدوا ‏ البقرة لال1١1»‏ . 

وقال: « من المؤمندن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الاحزاب 077 . 

ويصح العهد من غير قيد » كقولك : اعاهد الله ان افعل كذا . 
وأيضاً يصح معلقاً على شيء ء كقولك : ان ررقت ولداً علي عهد 
الله ان أفعل كذا .. ومتعلق العهد تماماً كمتعلق اليمين ٠‏ فيصح على 
فعل الواجب والمستحب ء والمباح المتساوي الطر فين » ولا يصح على 
فعل المحرم والمكروه » وايضاً يعتير في المعاهد ما يعتير في الحالف 
من الشروط . 

واذا صارت مخالفة العهد أولى وأجدى للمعاهد من الموافقة انحل 
العهد » واتبع المعاهد ما هو الاصلح له ء ولا كفارة عليه . 


كفارة العهد : 
رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو اطعام ستين مسكيئاً . 
ببن الناذر والهالف والمعاهد : 


مع توافر الشروط فعليه ان يكفر مما ذكرنا . 


ايفن فقه ل 


وينفرد العهد عن اليمين والنذر ان العهد عقد” أو شبيه بالعقد المركب 
من انجاب وقبولفالمماهد يوجب ويعطي الله عهداً على الفعل أو الترك» 
والله يقبل منه ٠‏ أما اليمين والنذر فها بالابقاع أشبه » حيث لا يوجد 
الا طرف واحد. وينفرد النذر عن اليمين في نية التقرب الى الله سبحانه 
فإنها شرط في النذر دون اليمين . 7 


فنا 


تنقسم الكفارة بالنظر الى أسبابها الى أقسام » نعرضها ملخصة مع 
ادلتها فيا يل : 


: كفارة صيد المحر م‎ ١ 


سبق الكلام عنها مفصلاة في الجزء الثاني من هذا الكتاب فصل« تروك 
الاحرام ‏ فقرةٌ : كفارة الصيد » فراجع ان شئت . 


؟" ‏ كفارة الظهار : 


اذا قال الرجل لزوجته : انت علي كظهر امي أمام عدلين » وكانت 
في طهر لم يواقعها فيه » محيث نجتمع جميع شروط الطلاق فإمها نحرم 
عليه » ولا نحل له . حبى يكفر ٠‏ وعكفارة الظهار واحد من ثلاثة على 
هذا اللرتيب : ان يعتق رةبة » فإن عجر صام صهرين متتابعين » فإن 
عجز أطعم ستين مسكياً » لقوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم 


وم 


ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يَِاسّاءذلكم توعظون به 
بهاسا فن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً ‏ المجادلة 18 » . 


ل كفارة القتل خخطأ : 


من قتل مسلماً بطريق الخطأ دون العمد فعليه ان يدفع الدية الى أهله » 
وان يكفر بعتق رقبة مؤمنة : فإن عجز صام شهرين متتابعين ٠»‏ فإن 
عجز أطعم ستين مسكيناً : تاماً كا هو الحكم في كفارة الظهار » قال 
تعالى : « ومن قتل مؤمنآً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله» 
ثم قال عز من قائل ‏ لمن لم مجد فصيام شهرين متتابعين ‏ النساء 31 6 . 

وقال الإمام الصادق رع : اذا قتل خطأ أدى ديته الى اوليائه م 
أعتق رقبة » فإن لم بحد صام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع أطعم 


4 .- كفارة القتل عمداً : 
من قتل مسلماً متعمداً فعايه ان مجمع بين عتق رقبة مؤمنة . وصيام 


شهرين متتابعين : واطعام ستين مسكيناً » والتنفصيل في باب القصاص 
إن“ غناء الثه تعالى. 


ه ‏ كفارة قضاء رمهضان : 
من نوى الصيام قضاء لما فاته في شهر رمضان ». ثم افطر قبل الزوال 
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فلا شيء عليه الا الاعادة » وان افطر بعد الزوال فعليه كنمارة اطعام 
عشرة مسا كين 3 فان عجز صام ثلاثة أيام متتالية . فقد سئل الامام 
الباقر (ع) عن رجل أتى اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ؟ قال: 
ان كان ذلك قبل الزوال فلا شيء عليه الا يوم ” مكان يوم » وان 
كان بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين » لكل 
مسكين مدا » فان لم يقدر صام يوماً مكان يوم ء وصام ثلاثة أيام 
كفارة لما صنع . 


5 - كفارة الافطار في رمضان : 


تقدم الكلام عنها في الجزء الثاني من هذا الكتاب فصل «فساد الصوم 
ووجوب الكفارة - فقرة : كفارة رمضان » . 


/ا ‏ كفارة النذر : 

انظر فصل النذر واليمين والعهد من هذا الجزء فقرة « كفارة النذر». 
م كفارة اليمين : 

انظر الفصل المذكور فقرة « كفارة اليمين » . 


4 كفارة العهد: 
انظر الفصل نفسه فقرة «كفارة العهد» 


يفنا 


1 - بمين العراءة : 
اتفقوا على حرم بمن اليراءة » كيا سبق في الفصل المتقدم» واختلفوا: 


هل توجب الكفارة » أو لا ؟ ذهب جاعة ٠»‏ منهم صاحب الشرائم 
والجواهر والمسالك الى انه لا شيء على الحالف بالبراءة سوى الاثم . 


: جز المرأة شعرها في المصاب‎ ١ 


اتفقوا على انه محرم على المرأة أن نمز شعرها في المصاب ؛ واختامو! 
في وجوب الكفارة عليها » فذهب جاعة من الفقهاء الى انها تكفر بعتق 
رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو اطعام ستين مسكيناً استناداً الى 
رواية عن الامام الصادق (ع) »ء وقال الشهيد الثاني في المسالك واللمعة : 
الرواية ضعيفة » والأقرى عدم وجوب الكفارة عليها . لاصل اليراءة . 


: نتف شعر المرأة في المصاب‎ ١٠١ 


النتف غير الجز والقص ٠»‏ ولذا اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة 
على الجز ء لم ينقل احد منهم الحلاف في وجوب الكفارة على التتفء 
وهي عندهم كفارة يمين » اي عتق رقبة » او اطعام عشرة مساكين , 
أو كسوتهم » ومع العجز يصوم ثلائة أيام استناداً الى رواية ضعّفها 
الشهيد الثاني في المساللك واللمعة . 


: شق الرجل 'وبه‎ - 1١ 
قالوا : اذا شق الرجل ثوبه في موت امرأته » أو ولده فعليه كفارة‎ 


اننا 


من . ولا شيء عليه اذا شه على غير هما من اقاربه استناداً الى رواية 
ضعفها الشهيد في اللمعة والمسالك . 


14 - وطء الزوجة في الحيض: 


انظر الجزء الأول من هذ الكتاب : فصل ١‏ الحيض والاستحاضة 
والنفاس ‏ فقرة : ما حرم على الحائض » . 


: صوم الاعدكاف‎ ١ 


انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب . فصل «٠‏ الاعتكافءالمسألة الثالثة 
من فقرة : مسائل » . 


الصيام : 


يجب التتابع بين ايام الصوم في صوم الكفارة » سواء أكان الواجب 
صيام ثلاثئة ايام » أو شهرين ء واذا أخل بالتتابع » وافطر قبل الاكيال 
وجب ان يستأنف من جديد .. أجل » لا يضر الافطار لعذر مشروع» 
كالاكراه والمرض » والحيض والنفاس والسفر لضرورة » فقد سعفل 
الإمام الصادق رع عن رجل »2 عليه صيام شهرين متتابعين 2 فصام 
شهرأ ومرض ؟ قال : يبي عليه .. الله حبسه . قال السائل : امرأة» 
عليها صيام شهرين متتابعين . وأفطرت ايام حيضها ؟ قال تقضيها . 
أي تأتي ما بقي » ولا يجب عليها الاستئناف . 

ويتحقق التتابع في صيام الشهرين ان يصوم شهراً متتابعاً ء ومن 


نا 


الثاني يوماً » فإذا صام أول يوم من الشهر الثاني جاز له ان يفطر ء 
ويغرق ايام الصوم بعد ذلك اجاعاً ونصاًءومنه قول الإمام الصادق(ع): 
التتابع ان يصوم شهراً » ومن الآخر اياماً 4 أو شيئاً مله . 


الاطعام : 


يتحقق اطعام المساكين بأحد أمرين : الأول ان يدعو العدد المطلوب 
من الفقراء دفعة واحدة » أو بالتدريج والتتابع » ويطعمهم » حبى 
يشبعوا .. ولا فرق بين الذكور والاناث ٠‏ ولا بين الصغار والكبار . 
الثاني ان يعطي كل نسمة مدا بز التميع نوما اليه على ان لا يزيد 
للنفر الواحد عن المد » وان زاد استحب » ولكن بقن له اطعام 
مسكين واحد .. أجل ٠»‏ يجوز ان يعطي لمن 0-0 من واحد بعدد 
ما يعول»ويدل على الاكتفاء بالمد قول الإمام الصادق (ع) : في كفارة 
اليمين عتق رقبة » أو اطعام عشرة مساكين » والادام الوسط الل 
والزيت » وارفعه الحبز واللحم » والصدقة المد لكل مسكين » والكسوة 
ثوبان١‏ . 

وتجدر الاشارة الى ان الزيت والحل كانا في عهد الإمام (ع) من 
الادام الوسط ٠»‏ فتنطبق عليه يومذاك آبة « من أوسط ما تطعمون 
أهليم » أما اليوم فلا ٠‏ لأنهما ليسا اداماً أساسياً ؛ بل من التوابع » 
فعلى من يكضر اليوم بالاطعام ان يقدم للمساكين غير الزيت واللحل مما 
هو معروف بين الناس انه من الادام الوسط .. ويختلف ذلك باختلاف 
البلدان والأوساط . 


. غرام بقليل‎ 8٠١ المد الشرعي اكثر من‎ ١ 


الكسوة : 


حددت بعض الروايات الكسوة الواجبة بثوب واحد لكل مسكىن » 
و بعض بثوبين . ولاختلااف الروايتين اختلفت أقوال الفمهاء » فنهم من 
اكتفى بثوب » وآخر أوجب ثوبين » وقال ثالث : الواحد واجب » 
والثاني مستحب » وقال رابع : نبجب ثوبان مع القدرة » وثوب مع 
العجر . 
والحق ان العيرة بتحقق الكسوة » فإن كان الثوب الواحد كبيراً 
يكسو البدن » كالجبة والقفطان كفى الثوب الواحد ٠‏ وان لم تتحقق 
كسوة البدن الا بثوبين كالقميص والسروال تعينا » وبذا يمكن الجمع 


بن رواية الوب الواحد 2( ورواية الثويين 8 


مسائل : 


١‏ لا نجب البادرة الى التكفير فوراً » بل مجوز التأخير والتراخي 
الا مع خوف الفوات »؛ لعدم الدليل على وجوب الفورء والأصل العدم » 
حى يثبت العكس . 

؟ الكفارة المالية كالاطعام والكسوة بحب اخراجها من أصل 
التركة » أوصى با الميت أو لم يوص اذا علمنا باشتغال ذمته » تماماً 
كغيرها من الديون . أما البدنية كالصوم فإن أوصى لها خرجت من 
الثلث » وان لم يوص فلا بجحب اخراجها ؛ حى مع العلم باشتغال ذمته. 

لا تدفع الكفارة الى الطفل والمجنون ان كانت دقيقاً أو حبوباًء 
أو نمرة كالزبيب وما اليه » حيث لا أهلية لما لقبول التمليك والتملك» 
وتدفع لوليتها » كا هو الشأن في غير الكفارة . 


1:١ 


4 لا تصرف الكفارة الى من نجب نفقته على الدافم » كالأب 
والأم والأولاد والزوجة ٠»‏ قال الامام الصادق (ع) : حمسة لا يعطون 
من الزكاة شيئاً : الأب والأم والأولاد والمملوك والزوجة » وذلك انهم 
عياله لازمون اله » . 


فقول الامام (ع) لانهم عيال دليل على ان العيال لا يعطون شيئاً من 
الصدقات زكاة كانت » أو غيرها .. هذا ء. الى ان ما يعطيه لعياله 
يقرد الها بالشيةا + ايكون كبن تصلق هل سه . 

ه ‏ قال صاحب الشرائع والجواهر : ولا بحري دفع القيمة في 
الكفارة » بل لا بد من الاطعام ء أو دفع الحبوب وما اليها » لأن 
الذمة قد اشتغلت لها ٠‏ لا بقيمتها الي لا تندرج في اطلاق الأمر . 
والاجتزاء ما في الزكاة ووها للدليل الخحاص » ومن هنا لم يكن 
خلاف عندنا في ذلك ٠»‏ بل في المسالك هو اجاع » . 

ولكن جوز ان يعطي للفقير الثمن » ويوكله بالشراء لانفسه » على 
ان الامام الصادق (ع) سثل عن زكاة الفطر » أنجوز ان يؤدها فضة 
بقيمة هذه الاشياء الي سماها ؟ قال : نعم ء ان ذلك اتفع له » يشري 
ما يريد . 

فان قول الامام (ع) : « انمع له يشتري ما يريد» دليل عام يشمل 
الكفارات » وليس خاصاً بالزكاة » كما قال صاحب الجواهر . 

1 كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام بدلا 
عنها مانية عشر يوءاً » فان عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام » 
فان عجز استغفر الله سبحانه » ولا شيء عليه . قال صاحب الجواهر: 
٠‏ ظاهر الفقهاء الاتفاق على البدلية مع العجز عن خصال الكفارة . ما 
عدا الظهار » .. فْمّد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل يكون عليه 
صيام شهرين «تتابعين فلم يقدر على الصيام ٠‏ ولم يقدر على العتق » ولم 


بف 


يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم عمانية عشر يوماً عن كل عشرة 
مساكين ثلاثة أيام . 
وقال (ع) : كل من عجز عن الكفارة الي نجب عليه من صوم 
أو عتق أو صدقة في بمين أو نذر أو قتل ء أو غير ذلك مما يجب على 
صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة » ما خلا بمين الظهار . 
واستثنى الظهار ؛: لأن الماسة لا تحل الا بعد التكفضر ء تماءآ كالمطلقة 
الي لا تحل إلا بعد الرجعة الصحيحة . ١‏ 


دف 


اعاتاتراك 


الارض : 
للارض أربعة أقسام عند الفقهاء 


١‏ الأرض الب فتحها المسلمون عنوة نتيجة الجهساد » لانتشار 
الاسلام » كأرض العراق » وسوريا » وايرانءوالعامر من هذه الأأرض 

حين الفتح ملك للمسلمين جميعاً من وجد منهم ٠‏ ومن يوجد » والنظر 
يها للامام » أي للدولة » تقبلها لمن تشاء من أهلها أو من غيرهم 
بالنصف أو الأقل أو الأكثر » ويصرف الناتج في المصالح العامة . 


وقال الفقهاء ان هذا النوع من الأرض - العامر حين الفتح - لا 
مجوز ببعه » ولا هبته » ولا وقفه ء ولا توريثه » لأنه ملك الكل . 
وما استدلوا به قول الإمام الصادق (ع) : « ومن يبيع أرض الحراج» 
وهي ملك لجميع المسلمين ؟ ٠‏ . ولكن هذه الفتوى نظرية وكفى » لا 
أعرف أحداً عمل ما » فإن الناس » كل الناس ٠»‏ حبى الفقهاء يعاملون 
صاحب اليد على الارض الحراجية معاملة المالك من البيع والشراء والوقف 
والتوريث ٠»‏ وما الى ذلك .. ويوجهون أو يؤولون أعرالهم بتأويلات لا 
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ا 


نركن اليها النفس ٠»‏ منها ان لصاحب اليد نحواً من الحق والاختصاص» 
فينتقل هذا الحق منه إلى غيره دون رقبة الأرض وعينها » ومنها ان 
الأصل في الأرض ان تكون الموات؛ حبى يثبت العكس . 

أما الأرض الي كانت مواتاً حين الفتح فهي للامام » أي للدولة » 
ومن أحياها فهو أولى بالتصرف فيها من غيره » لعموم : « من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له ؛ وهو أحق لبها.. والأرض لله . ولمن عمرها » . 
ونجدر الاشارة الى'ان الأرض العامرة بطبيعتها هي ملك للدولة » لول 
الإمام رع . « كل أرض لا رب لا فهي للامام » 8 


؟ ‏ أرض من أسم أهلها طوعاً كالمدينة المنورة والبحرين وأطراف 
اليمن واندونيسيا . والعامر من هذه الأرض لأهلها » ولا شيء عليهم 
سوى الزكاة : وبجوز بيعها » والتصرف فيها بشبى أنحاء التصرف . 
أما الموات منها فللدولة » ومن سبق إلى احيائه فهو أحق بهمن غعرهء 
تماماً كالموات ثما فتح عنوة . ١‏ 


 «#‏ أرض الصلح » وهي الي فتحها المسلمون بغير قتال » بل 
بالصلح بينهم وبين أهلها على ان تكون الأرض لأرباما لقاء ما يبذلونه 
من نانجها . أو من غيره » ويجب الوفاء بما ثم عليه الصلح » والعامر 
منها ملك لأهله يتصرفون فيه كما يشاءون ٠»‏ أما الموات فللدولة » ومن 


سبق إلى احيائه فهو أحق به من غيره . 


الأنفال » وتشمل الأرض البي ملكها المسلمون من غير قتال» 
سواء أكانت عامرة فانجل عنها أهلها » أو مكنوهم منها طوعاً مع 
بقائهم فيها » وأيضاً تشمل كل أرض ميتة » سواء أكانت في البلاد 
المفتوحة عنوة » أو بالصلح ٠‏ أو بقبول دعوة الاسلام » وسواء أكانت 
مملوكة ثم باد أهلها ء أو ' تملك من رأس» كالمفاوز وسواحل البحار » 
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وأيضاً تشمل رؤوس الجبال وبطون الأودية والأحراج . 

وما كان لنا فهو لشيعتنا .. كل ما كان في أبدي شيعتنا من الأرض 
فهم فيه محللون » . وتكلمنا عن الأنفال مفصلا” في «الجزء الثاني » فصل 
الحمس  -‏ فقرة : الأنفال » . 


الأرض الموات واحيازها : 


نريد بالأرض الموات التي لا ملكها أحد ولم يتعلق نا حق لأحد » 
ولا ينتفع .ها احد » لعدم وصول الماء اليها » أو لغلبته وفيضانه عليهاء 
أو لسوء تربتها » أو لما فيها من العوائق, كالأحجار والصخور والأشواك» 
وما إلى ذلك مما محول دون الانتفاع مها .. «سذا نجد تضير قول 
الفقهاء : « ان موات الارض ما خلا عن الاختصاص » ولا ينتفع به» 
اما لعطلته + لانقطاع الماء عنه » أو لاستيلاء الماء عليه » أو لاستيجامهء 
أو غير ذلك ٠‏ . والاستيجام ان يكون كثير القصب ء أو ما اليه ما 
منع من الانتفاع بالأرض . 

وكل من بذل جهداً . لاحياء الأرض » وازال الأسباب الي تحول 
دون الانتفاع مها فهو أحق مها من غيره » لحديث الرسول الأعظم(ص) : 
«همن أحيا أرضاً ميتة فهي لهءوهو أحق لبها» وقول الامام الصادق(ع) : 
« اما قوم أحيوا شيئاً من الأرضءأو عمروها فهم أحق ببهاءوهي لهم ؛. 
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأرض اليتة في البلاد الي فتحت 
عنوة » أو أسلم أهلها طوعاآ » أو و الصلح بنك ركنت السلينةة 
أو كانت من الأنفال .. وأيضا ١‏ فرق بين ان يكون محبي الارض 
مسلا أو غير ملم ء. فقد سئل الإدام الصادق (ع) عن شراء الأأرض 


1:5 


من أهل الذمة ؟ فقال : «١‏ لا بأس بأن يشترى منهم اذا عمروها » 
وأحيوها فهي لهم » . 

وقال صاحب الجواهر : « لا فرق فها ذكرنا بين الموات أي بلاد 
الاسلام » وغبره » لاطلاق الأدلة » ولا بين الذمي وغيره من أقسام 
الكفار » . 

أما الأرض العامرة فهي ملك لمن هي في يده » مسلا كان أو غير 
مسلم » ولا مجوز لأحد مغارضته إلا مع العم بأنه غاصب . 


الشروط : 


لا أحد بملك التصرف بواسطة الإحياء إلا بشروط » وهي بعد 
القصد والنية ' : 

١‏ ل انتفاء يد الغغر عما يراد احياؤه » لأن اليد امارة املك ع حى 
ينبت العكس ء' ويعلم أنها. ثبتت على الشنيء من غير سبب مشروع . 
قال الشهيد الثاني في المسالك : « لو عل ائبات اليد بغر سبب مملك»ء ولا 
موجب » أو أولوية فلا عيرة ها » كا لو استندت الى محرد التغلب 
على الأرض » أو بسبب اصطلاح أهل القرية على قسمة يعض المباحات: 
كا يتفق ذلك كشراً . أو لكونه محييا لما في الأصل . وقد زالت آثاره» 
ان قلنا بزوال ملكه » وتحو ذلك » . 

» ان لا يكون الموات حرعاً تابعاً لعقار أو بثر » وما اليها‎ ١ 
. يأتي الكلام عن الحريم بفقرة خاصة لأن الحرنم محكم العامر‎ - 
: قال صاحب الجواهر‎ 

« بلا خلاف أجده . كا اعترف به غير واحد ٠‏ بل في الت كرة 
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لا نعم فيه خلافاً بين علاء الأمصار في ان كل ما يتعلق ممصالح العامرء 
كالطريق » والشرب . ومسيل ماء العامر » ومطرح قامته » وملتقى 
ترابه » وآلاته » أو لمصالح القرية كقنانها » ومرعى ماشيتها » ومحطيهاء 
ومسيل مياهها ‏ كل ذلك لا يصح لأحد احياؤهءولا تملك بالأحياءء 
وكذا حرم الآبار » والأنمار » والحائط » وكل مملوك لا جوز احياء 
ما يتعلق بمصاللحه . لحديث : « من أحيا ميتة في غير حق ملم 
فهي له » 9 

م ان لا يكون #لا” للعبادة والمناسلك » كعرفة ومنى والمشعر » 
وغير ذلك من الأماكن المشرفة ء قال صاحب الجواهر : «١‏ ان هذه 
في الحقيقة ليست من الموات الذي هو ععنى المعطل عن الانتفاع .. هذا 
الى وضع يد المسلمين عليها ؛ وتعلق حقوقهم بما » بل هي أعظم من 
الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بحريان الصيغة من الواقف ». 

ان لا يسبق إلى الأرض الموات سابق بالتحجير » وذلك ان 
يفعل شيئا لم يبلغ حد الاحياء » ىا لو وضع علامات تدل على سبقه 
من تسوير الأرض » الل الثراب » أو حفر قناة » وما إلى ذاك. 

والتحجر لا يثبت ملكا ولا حقاً : بل يكون المحجر أولى الناس 
بإحياء الأرض المحجرة ة من غيره » على شريطة ان لا همل تعميرها 
أكثر من الألوف : والا أجيره الحآم على احياء الأرض ٠»‏ أو تركها 
لمن محييها » قال صاحب الجواهر : «١‏ بلا خلاف أجده بين من تعرض 
لهذا الحك من الفقهاء معللين ذلك بقبح تعطيل العمارة التي هي منفعة 
للاسلام » .. واعترف صاحب الحوادهر » وصاحب مفتاح الكرامة 
بعدم وجود النص على ان التحجير يوجب الأولية » ولكن به أفى 
الفقهاء . 


184 


اذا اهمل الأرض بعد الإحياء : 


من أحيا أرضاً ثم تركهاء حتى عادت مواتاً كما كانتء فهل يجوز 
لغغره احياؤها ؟ 

قال جاعة من الفقهاء : لا محوز ء لأن الأول قد ملكها بالاحياء » 
والأصل بقاءة املك + حي يفيت للبت النافحل لين القراب مق 
الأسباب الناقلة . 

وقال آخرون : مجوز للثاني احياؤهاءلأن الأرا. لم بملك رقبة الأرض 
بالأحياء » واتما بملك التصرف ٠‏ ويكون أولى ها من غيره» واستدلوا 
مما جاء عن الإمام أبي جعفر الصادق (ع) عن جده أمير المؤمنين(ع): 
وان الأرض لله يورتما من يشاء من عباده ٠»‏ والعاقبة للمتقين .. فن 
أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل 
بيني » وله ما أكل منها » فان تركها فأخذها رجل من المسلمين مسن 
بعده فعمرها وأحياها فهو أحق ها » . 

قال الشهيد الثاني في المسالك : «لأن هذه الأرض أصلها مباح ء 
فاذا تركها » حبى رجعت الى ما كانت عليه صارت مباحة .. لأن 
العلة في تملك هذه الأرض الأحياء والعارة»فاذا زالت العلة زال المعلول» 
وهو الملك » فاذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك » فيثبت الملك لهء 
تماماً كا لو التقط شيئاً » ثم سقط منه » وضاع عنه فلقطه غيره » 
فان الثاني يكون أحق به » . 


تحديد الحرمم : 
الفظ الحرم معان شى . والمراد به هنا الارتفاق الذي يكون تابعاً 
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لدار » أو عقار » أو بثر » أو حائط » وغير ذلك . 

وسبقت الاشارة إلى أن الحريم لا يجوز احياؤه » وجاء في روايات 
أهل البيت(ع) تحديدهم حرم بعض الأشياء. فعن الرسول الأعظم (ص) : 
« إذا اختلفم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » .. وروي عن - 
الصادق (ع) انه قال : وحريم البثر العادية أربعون ذراعاً حوها . 
وحريم المسجد أربعون ذراعاً من كل ناحية » . 


وقال صاحب الجواهر : « حريم الحائط مقدار مطرح ترابه بلا 
خلاف , .. وبعد ان أففى الفقهاء بموجب النصوص قفالوا : ان التحديد 
لهذه الأشياء انما يثبت إذا اريد انشاؤها في الأرض المواتء أما الأملاك 
المتلاصقة الموجودة بالفعل قلا حرم لأحد على جاره» ولكل ان يتصرف 
في ملكه كيف يشاء . 


والذي أراه ان الحرمم يقدر بحسب الحاجة والمصلحة » وهي تختلف 
باختلاف البلدان والأزمان » أما النص الوارد في محديد الطريق وما اليه 
فيحمل على ما دعت اليه الحاجة والمصلحة في ذاك العهد .. وفي كتاب 
اصول الاثبات عقدت فصلا مستقلا” بعنوان : « هل تتغير الاحكام 
بحسب الأزمان ؟ ٠‏ وقلت فها قلت : ان من الاحكام ما شرع وفقاً 
لطبيعة الانسان بما هو انسان » وهذه الاحكام لا يمكن ان تتغير محال 
مها تغرت الأزمان » وضربت أمثلة على ذلك .. ومن الاحكام ما شرع 
للانسان بالنظر إلى مجتمعه الذي يعيش فيه » والعادات والتقاليد المألوفة 
في ذاك العهد . وهذا النوع من الاحكام يتبدل بتبدل المجتمع » ومنه 
حد الطريق سبعة أذرع » حيث لم تدع الحاجة إلى الزيادة يومذاك .. 
أما اليوم فإذا اريد انشاء قرية أو «دينة فيئرك محديد الطريق وجمييع 
المرافق إلى معرفة المهندسين ». وما يراه أهل الاختصاص من المصلحة » 
وليس من شك ان الششرع يقر كل ما فيه الحر والصالح العام .. وبكلمة 


ان الروايات حددت المرافق مما يتفق وذاك العصر » حيث لا سيارات 
وشاحنات ومطارات » أما اليوم فليس لا من موضوع .. ومها شككت 
فإني لا أشك ان الإمام (ع) لو كان حاضراً » وأراد ان ينشىء قرية 
أو مدينة لأوكل الأمر إلى أهل الفن والاختصاص في نحديد المرافق 
يكاملها . 


ضرر الجار : 


هل جوز للالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً يستدعي ضرر جاره ؟ 
مثل ان حفر حفرة يتصدع: بسببها حائط الجارء أو محبس الماء في ملكه 
فتتسرب النداوة والرطوبة إلى بيت غير ه 2 أو جعل من ملكه مدبغة 
تنتشر .منها الروائح الكرمبة الدائمة » ويتولد منها الادواء والأمراض ؟ 

ولا بد في الجواب من التفصيل على الوجه التالي : 

١‏ ان يقصد المالك من التصرف الاضرار بالجار دون ان ينتفع 
هو بشيء » أو يتاله أدنى ضرر من ترك التصرف » واتما غرضه الأول 
له ان محتج محديث : «١‏ الناس مسلطون على أموالهم , لأن قاعدة 
لا ضرر تقدم على هذا الحديث ٠‏ وتنفي سلطة امالك على ملكه إذا 
استدعت ضرر الغنير . وبكلمة ان سلطة الانسان على ملكه:ء تماماً كالحرية 
نحدد بعدم ضرر الغغر والتعدي على حريته . 


 "‏ ان لا يقصد الالك الاضرار بالجار » ولا بغيره » ولكنه لا 
ينتفع هو من احداث الحفرة . وما اليها في ملكه » وأيضاً لا يتضرر 
بثر كها ٠‏ مع العلم بتضرر الجار منها .. وهذا كالأول عمنع المالك من 


اه 


التصرف ٠‏ لأن قاعدة:لا ضررءني هذه الحال تقدم على قاعدة : تسلط 
الانسان على ملكه . 

 ةالثم‎  هكلم ان يلحق المالك الضرر إذا لم يتصرف في‎  * 
اذا لم محضر امالك بالوعة في داره لاا يستطيع سكناها » ىا انه اذا‎ 
حفر يتضرر الجار » فيدور الأمر بين ضرر امالك إذا ترك التصرف في‎ 
ملكه » وبين ضرر الجار إذا تصرف .. وليس من شك انه في مشل‎ 
هذه الحال يتصرف الالك في ملكه دفماً للضرر عن نفضسه » أو جلباً‎ 
بل لو كان ضرره أشد من ضرر‎ ٠» لمتفعتها » حبى ولو تضرر الجار‎ 
» المالك وأكثر منه اضعافاً .. ذلك ان قاعدة:الناس مسلطون على أموالهم‎ 
هي المحكمة . وبحب الأخذ ما دون معارض »2 ولا نجرى هنا قاعدة‎ 
لا ضرر لرفعه عن الجارءلآن اجراءها والأخذ مها يستدعي ثبوت الضرر‎ 
على المالك » فيلزم من وجود الشيء عدمه » أي من رفع الضرر ثبوت‎ 
. الضرر‎ 

و بتعبير ثان »ان : لا ضررء شرعت للتخفيف والامتنان » فيعمل ما 
حيث يتحقق هذا الامتنان » وحيث لا يستلزم العمل ما ضرراً على أحد 
اطلاقاً لا على امالك ولا على غيره . أما إذا استلزم رفع الضرر عن 
شخص : بوت فل أثعر .فلا مكن الاعتاد..غليهاً. ؛ لأن الضرر لا 
يزال بالضرر . 

وقد أطال الفقهاء الكلام في هذه المسألة في كتب الأصول والفقه » 
مخاصة صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة » ونقلا الاجاع على ان 
للالك ان يتصرف في ملكه . حى ولو تضرر الغير .. وجب حمل 
الاجاع على الصورة الثالثة » وهي ما إذا تضرر امالك من ترك التصرف 
في ملكه . 

وما رأيت فها لدي من المصادر أحداً تكلم عن قاعدة:لا ضررء بعامة 


وه 


وني هذه المسألة مخاصة مثل الشيخ النائيني في تقريرات الحونساري . فقد 
تناول القاعدة من شتى نواحيهاءوأطال » ولكن في التحقيق النافع المفيد . 


الماء : 

للمياه أقسام : 

١‏ ما أحرز في ظرف أو حوض ٠»‏ ونحوه » وهذا الماء ملك لمن 
أحرزه بالاجاع ٠‏ لا مجوز لأحد ان يتصرف فيه إلا بإذنه . 

٠‏ ان محفر بثراً في ملكه ء أو في أرض ميتة بقصد احيائها 
وتملكها » فاذا بلغ الماء فهو ملك له » يتصرف فيه كيف يشاء . 

وقيل : لا علك هذا الماء وله غيره من أقسام ا مياه لقول الرسول 
الأعظم (ص) : الناس شر كاء في ثلاث : النار » والماء » والكلا . 

وقال الشيخ الطوسي : ان صاحب البثر لا تملك ماءها » ولكنه أولى 
به بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته » وسقي زرعه ء وما يفضل عنه 
فعليه ان يبذله بلا عوض لمن محتاج لشربه وشرب ماشيته » ولا يحب 
ان يبذله لسقي زرع الجار » ولكن يستحب . 

وإذا حفر جاره بثراً في ملكه فذهب الاء من بثره أو نقص ينظر: 
فان كانت الثانية قد جذبت الماء الموجود بالفعل في البئر الأولى فعلى 
صاحب البثر الثانية أن يتدارك الضرر » لأنه أخذ الماء المملوك لغيره » 
تماماً كمن أخذ الصيد من شبكة الغبر .. وان صادف ان البئر الثانية 
استوعبت الماء الجاري نحت الأرض قبل وصوله إلى البثر الأولى فلا فيجب 
التدارك » لأن الماء » والحال هذي » غير تملوك لصاحب البئر الأولى» 
فأشبه من اصطاد صيداً كان في الاتجاه الى شبكة الغر 2 محيث لوا ترك 
وشأنه لوقع فيها . 


؟ه 


"8 مياه العيون والأمطار والأبار في الأرض المباحة » وهذي لمن 
سبق اليها لا مختص با انسان دون انسان .. أجل » إذا نزل ماء المطر 
وتجمع في أرض مملوكة ٠‏ وقصد امالك تملكه كان له وحده لا بجحوز 
لغنره التصرف فيه إلا باذنه . 

مياه النهر الكبير » كالفرات والنيل » والناس في هذه شرع 
سواء » لكل ان يستقي منها ما شاء مبى شاء . 


ه ‏ مياه النهر الصغير غير المملوك » فإذا لم يف ماؤه بستقي ما 
يقرب منه من الأرض ٠‏ وتنازع أصحابا عليه فإنه يبدأ يمن في أول 
النهر فيأخذ منه مقدار حاجته للزرع أو الشجر بشتى أنواعه » ثم يرسل 
الماء إلى الذي يليه » فيصنع كذلك إلى ان ينتهي الماء » وإذا لم يفضل 
شيء عن الأول أو الثاني فلا شيء لمن يليه » ولو أدى إلى تلف زرعه 
أو شجره . قال صاحب الجواهر : وبلا خلاف أجده في أصل الحم 
مضافاً إلى النصوص الواردة في ذلك من طريق السنة والشيعة » منها ان 
رسول الله (ص) قضضى في شرب مبر في سيل ان للاعلى ان يسقي قبل 
الأسفل ء ثم يرسله إلى الأسفل . 

5 إذا حفر نهراً وقناة في ملكهءأو في أرض ميتة بقصد احيائهاء 
ووصله بنهر كبير كالفرات ٠‏ فهل تملك اللماء الذي فيه ء أو يكون 
أولى به من غيره دون ان بملكه ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمسالك إلى انه تملك الماء » 
قال صاحب المسالك : « إذا حفر برا وأوصله بالنهر اللمباح فدخل فيه 
الماء فلا خلاف في أولوية الحافر بالماء » وانه ليس لأحد مزاحمته فيه 
إلسقى ولا غيرهء ولا في ملكية نفس الأرض المحفورة .. وانما اللحلاف 
في ملكية الماء الذي يدخل فيه » فالمشهور بين الفقهاء خصوصا المتأخرين 
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انه علك أيضاً ٠‏ كما تملك الماء محضر البئر والعين»لاشتراكها في المقتضي 
وهو الاخراج .. وذهب الشيخ الى عدم ملكية الماء بذلك ٠»‏ لأنه مباح 
دخل في ملكه ». فيبقى على أصل الاباحة » وانما يكون الحافر أولى به 
لأن يده عليه » ىما اذا جرى الفيض الى ملك رجل » واجتمع فيه 
فانه لا علكه » . 

وعلى القولين نجوز الشرب منه والوضوء والغسل فيه » وما إلى ذلك 
ما هو مألوف ومعروف للسيرة القطعية إلا مع العلم بأن صاحب الماء 
يكره ذلك وعنع منه . 


المعادن : 


قسم الفقهاء المعادن الى نوعين : 

الأول : الظاهرة غ وهي اللي تكون في متناول كل يد » حيث لا 
تفتقر الى العمل والحفر » كلملح والقار والكحل والدر والياقوت . وهذه 
تملك بالأخذ لا بالاحياء » لأن الاحياء لن يكون إلا بالعمل» والمفروض 
اها ظاهرة بطبيعتها ومن غير عمل ء تماماً كياء الأتمار . 

الثاني : المعادن الباطنة 2 وهي الي محتاج الى العمل والعلاج 2 
كالحديد: والذهب والففة والنحاس والرصاص » وهذه تملك بالأحياء . 
قال صاحب الجواهر : 

« الناس سواء في المعادن الظاهرة » للسيرة المستمرة في سائر الأعصار 
والأمصار .. أما الباطئة فتملك بالأحياء الذي هو العمل » حتى يبلغ 
نيلها بلا خخلاف أجده بين من تعرض له .. ولعله لصدق الاحياء الذي 
هو سبب الملك .. فان احياء كل شيء محسبه » ومن هنا بلك البثر 
ببلوغ الماء الذي هو فيها » إذ هو أي الماء ‏ كالجوهر الكائن فيهاء 
ويبلغه حفرها » . 


مسائل : 


١‏ من أحيا أرضاً مواتاً » ثم ظهر فيها معدن فهو له تبعاً للارض» 
سواء أكان عالاً به حين الاحياء » أو غير عالم . 

؟' ل إذا شرع في احياء المعدن ء ثم اهمل أجيره الحآكم على الاتممام» 
أو التخلي عنه إلى غيره . 

يجوز لصاحب الدار ان محفر بالوعة في الطريق العامة الي ينفذ 
منها إلى شارع آخر » محفرها لحاجته اليها » وتجمع المياه القذرة من 
داره فيها » على شريطة ان يسدها سد محكماً بحيث لا تتضرر المارة 
بسببهاء وأيضاً مجوز ان بحفر سرداباً تحتها بشرط الإحكام وعدم الحسف 
والضررءوإذا حصل الضرر من ذلك على المارة أو الجار كان ضامتاً له. 


كه 


معناة : 


الوقف مجمع على وقوف ء وأوقاف ». والفعل وقّف ء أما أوقف 
فشاذ » ومعناه لغة الحبس والملنع »2 تقول : وقفت عن السير ء أي 
امتنعت عنه . 

وفي الرع نوع من العطية ء. يقضي بتحبيس الأصل ٠‏ واطلاق 
المنفعة » ومعيى نحبيس الأصل المنسع عن الارث والتصرف قي العين 
الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الاجارة أو الاعارة » وما إلى ذاك» 
أما تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة الي عينها الواقف من دون عوض. 


شرعية الوقف : 


الوقف مشروع اجاعاً ونصاً » ومنه : « ينتفع الوجل بعد موته 
بثلاث خصال : سنة يعمل ما فيكون له مثل أجر من عمل ها من 
غير ان ينقص من اجورهم شي ء » وصدقة جارية من بعده» والولد الطيب 


/ا© 


يدعو لوالديه بعد موتبهما . 
وللوقف أركان وشروط نتكلم عنها في الفقرات التالية . 


الصبغة : 


ذهب جاعة من المحققين » منهم السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى » 
والسيد أبو الحسن الاصفهاني » والسيد الحكمم » ذهبوا إلى ان الوقف 
يتم بكل لفظ يدل عليه » حتى اللغة الأجنبية » لأنه ‏ هنا وسيلة 
للتعببر » وليس غاية في نفسه . قال السيد اليزدي في ملحقات العروة : 


« الاقورى كفاية كل ما يدل على الوقف ٠‏ ولو بضميمة القرائن 
كيا في سائر العقود » إذ لا دليل على اعتبار لفظ مخصوص ٠‏ ولا 
تعتبر العربية ء ولا الماضوية ٠‏ بل تكفي الجملة الاسمية » كقوله : 
هذا وقف ٠»‏ كا يدل عليه قول أير المؤمنين (ع) لما جاءه البشير 
مخروج عبن ينبع :همي صدقة في حجيج بيت الله » وعابري السبيل » 
لا تباع ولا توهب ولا تورث » . 

وقال السيد المذكور في الملحقات ٠‏ والسيد الاصفهاني في الوسيلة : 
يم الوقف بالفعل من غير تلفظ في المساجد والمقابر » والطرق والشوارع 
والقناطر » والأشجار المغروسة لانتفاع الارة ها . وفي مثل الفرش 
والمصابيح للمشاهد والمساجد ٠‏ وما إلى ذلك ما كان محبساً على مصلحة 
عامة » فلو ببى بعنوان المسجد ٠‏ واذن بالصلاة للعموم » وصلى مصلٍ 
واحد كفى في محقق الوقف مسجدً . وكذا لو عيّن قطعة من الأرض 
مقيرة للمسلمين » وأذن بالدفن فيها . ودفن فيها كفى في الوقف » 
ومثله لو ببى جسراً » أو شق طريقاً » ومر عليه انسان واحد . 

وهل محتاج الوقف إلى قبول » أو يكتفى عمجرد الايجاب ؟ 


مه 


وللفقهاء ثلاثة أقوال : أحدهما اشتراط القبول مطلقاً » الثاني عدم 
اشير اطه مطلقاً » وبه قال السيد الحكم في منهاج الصا حين والسيد اليزدي 
في الملحقات » وهذي عبارة الأول بالحرف : « الظاهر عدم اعتبار 
القبول في الوقف مجميع أنواعه » . ومثلها عبارة القاني حيث قال : 
«الأقوى عدم الاشتراط » . 

القول الثالث التفصيل بين الوقف على ال+هة العامة » كالمسجد والمقرة 
والفقراء » فلا يشرط القبول » وبين الوقف على جهة خاصة كالأولاد 
وما أشبه » فيشترط القبول . والى هذا التفصيل ذهب جاعة من الكبار 
كصاحب الشرائع » والشهيدين ٠»‏ والعلامة الحلي . وعليه يكون الوقف 
عقداً محتاج إلى ايجاب وقبول إذا كان لجهة بخاصة ٠‏ وايقاعاً لا محتاج 
إلى قبول إذا كان على جهة: عامة » ولا مانع شرعاً ولا عقلا” ان يكون 
الوقف عقداً بلحاظ » وايقاعاً بلحاظ » وان منعه صاحب الجواهر . 


التأبيد والدوام : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان الوقف لا يتم إذا حدد بأمد 
معين » كا لو قال : هذا وقف على كذا إلى عشر سنوات . 

واختلفوا فها لو قال ذلك : هل يصح حبساً » أو انه يبطل حبسا 
كا بطل وقفاً ؟ ومعنى الصحة حبساً ان الجهة اللي خصصها صاحب 
العين للاستمار تنتفع مها طوال المدة المعينة » وبعدها ترجع الى المالك . 

ذهب جاعة من الفقهاء ٠»‏ منهم صاحب ملحقات العروة إلى انه يصح 
حيساً 2 وان الجهة الي خصصها صاحب العين تستحق الانتفاح مها طوال 
المدة المعينة » قال صاحب الملحقات : « لأن تقصد هذا المعىى ‏ أي 
الانتفاع بالعين مدة معينة ‏ هو قصد للحقيقة الحبس » ولا يضر اعتقاد 
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فون باجا عر قر بع 1 


وسنتكل في الفصل التالي عن الحبس وأحكامه إن شاء الله . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب ملحقات العروة 
إلى انه لو وقف على من ينقرض غالباً » كالوقف على أولاده مقتصراً 
على بطن واحدة ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ٠»‏ ذهبوا إلى انه يقع 
وقفاً » وبعد الانقراض ترجع العين إلى الواقف » أو ورثته » قال 
صاحب المسالك : « لأن الواقف لم مخرج العين عن ملكه ء وإنما تناول 
أشخاصاً فلا يتعدى إلى غيرهم ٠»‏ ولظاهر قول الإمام : ان الوقف على 


وتسأل : كيف صح الوقف على من ينقرض ٠»‏ مع العلم بأن الوقف 
يشترط فيه التأبيد والدوام ؟ 


الجواب : ان الذين اشترطوا التأبيد والدوام في الوقف أرادوا عدم 
محديدذه بزمن معين » فلا يشمل المقام » قال صاحب الجواهر : «المراد 
من اجاع الفقهاء على اعتبار الدوام هو عدم التوقيت بمدة م . ويسمى 
الوقف على من بنقرض بالوقف المقطع . 


ونجدر الاشارة إلى ان صاحب العروة الوثقى وملحقاتها لا يشترط 
التأبيد والدوام في إلوقف اطلاقاً » ويحيز ان محدده بزمن معين » ويفسر 
الوقف بالايقاف ». وايقاف الشيء قد يكون إلى الابد » وقد يكون إلى 
أمد » والمرجع في ذلك إلى قصد الواقف الذي نكتشفه من أقواله » وما 
يتبعها من القرائن » وبهذا فسر قول الإمام (ع) : «الوقف على حسب 
ما يقفه أهله » . أي إلى الأبد ان أرادوا الدوام » وإلى أمد ان أرادوا 
التوقيت . 


ل 


ونخن لا نستبعد هذا الرأي ء لأن الذين اشترطوا التأبيد اعتمدوا على 
انه الظاهر من لفظ الوقف .. ولنا ان نقول بأن للوقف قسمين: أحدها 
دائم » والآخر منقطع » أي مؤقت . ولا دليل على حصره بالدائم » 
أما وقوف أهل البيت (ع) الي استدل بها القائلون بالتأبيد » لاشهالهها 
عليه فكل ما تدل عليه ان الوقف يصح مع التأبيد » ولا دلالة فيها على 
لي ار 

هذا ء إلى ان بعض الفقهاء أنكر وجود الاجاع على اشتراط التأبيد . 
فقد نقل صاحب الحدائق عن الشهيد في المسالك ان شرط التأبيد مشكوك 
ومتنازع فيه » وأيضاً نقل عن صاحب اافاتيح ان هذا الشرط لا دليل 
عليه » وان الأصل والعمومات تنفيه .. وأيضاً نقل هذا بالذات صاحب 
مفتاح الكرامة . وهذا يتبين معنا ان الوقف على قسمين : مؤبد » 


ومنقطع . 


القبض : 


معبى القبض ان يتخلى امالك عن العبن» ويسلط عليها الجهة الموقوف 
اليها .. والقبض شرط في لزوم العقد لا في صححته ٠‏ فإذا وقف ». ولم 
محصل القبض فللواقف ان يرجع ء قال صاحب الجواهر : « لا يلزم 
عقد الوقف إلا بالاقباض الذي هو القبض بالاذن » فلكل منها حينئذ 
فسخه قبله 04 . 

وعلى هذا إذا وقف على جهة عامة كالمسجد ٠‏ أو اللمقمرة ءاو على 
الفقراء لا يلزم الوقف إلا باستلام المتولي » أو الحم الشرعي»او بالدفن 
في القطعة » أو الصلاة في المسجدءأو بتصرف الفقير مع اذن الواقف » 
وإذا لم محصل القبض بنحو من انحائه جاز للواقف الرجوع عن الوقفء 


"١ 


وإذا وق على جهة خاصة كأولاده » فإن كانوا كباراً فلا يتم الوقف 
إلا باستلامهم بإذنه » وإن كانوا صغاراً فلا داعي لقبض جديد » لأن 
يده يدهم » لكان ولايته » وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف 
وأصبح ميراثاً » ومثاله ان يقف دكناً في سبيل الجر ع ثم يموت ء 
وهي ما زالت في تصرفه فتعود . والحال هذه إلى الورثة » وإذا حصل: 
القبض فقد ثم الوقف ء ولا يجوز للواقف الرجوع عنه . 

ومما يدل على ذلك ان رجلا" سأل الإمام (ع) عن الوقف على الأئمة 
الاطهار ؟ فقال : اماما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا » وما نحل 
لنا » ثم محتاج اليه صاحبه » فكل ما لم يلم فصاحبه بالحيار » وكل 
ما لتم فلا خيار فيه لصاحبه . احتاج أو لم محتج ء افتقر اليه » أو 
انتغى . 

وأيضاً سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل تصدق على ولد له قد 
أدركوا ؟ قال : اذا لم يقبضوا . حبى بموت فهو ميراث » فان تصدق 
على من لم يدرك من ولده فهو جائر » لأن الوالد هو الذي يلي أمره . 

ويكفي قبض الطبقة الأولى في الوقف على الذرية . 


من بملك العين الموقوفة : 


سبق في فقرة «التأبيد والدوام » ان الوقف منه مؤبد ٠‏ ومنه ٠نقطع‏ 
الآخر . وقد اتفق الفمّهاء على زوال «لمك الواقف عن الوقف المؤبد » 
واختلفوا في ان العين الموقوفة : هل يرتفع عنها وصف الملكية بالمرة » 
بحيث لا تكون ملكاً لاحد اطلاقاً : وهو العير عنه بفك الملك » أو 
أنها تنتقل إلى الجهة الموقوف عليها ؟ ش 


؟5 


ذهب جاعة إلى التفصيل بين الوقف العام كالمساجد والمدارس والمصاح ؛ 
وبين الوقف الخحاص . كالوقف على الذرية » وما اليها » وقالوا : ما 
كان من النوع الاول فهو فك ملكءلان الملك فيه ينتقل الى الله سبحانه» 
ولا شيء للناس منه سوى الانتفاع به . وما كان من النوع الثاني تنتقل 
العين من ملك الواقف الى ملك الموقوف عليهم . قال الشيخ الانصاري 
في المكاسب : « فالذي ينبغي ان يقال في الوقف المؤبد : انه على 
قسمين : احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم ٠‏ فيملكون منفعته » 
ولهم استئجاره وأخذ أجرته , والثاني ما لا يكون ملكا لأحد » بل يكون 
فك ملك نظر التحرير ‏ أي عتق العبد ‏ كما في المساجد والمدارس 
بناء على عدم دخوها في ملك المسلمين » يا هو مذهب جاعة » فان 
الموقوف عليهم علكون الانتفاع دون المنفعة » . 


ذهب أكر الفقهاء إلى وجوب التنجيز » وعدم جواز التعليق في 
الوقف ٠»‏ فإن قال : ان مت فهذا وقف لم يصر وتفاً بعد المودت » أما 
ان قال : إذا مت فاجعلوا هذا وقفاً يكون وصية بالوقف »6 وعلى 
الوصي ان ينفذ وينشىء الوقف ٠‏ فان امتنع أجيره الحآم » فإن لم بمكن 
اجبار الوصي تولى الحآم عنه . 

وقال السيد اليزدي في ماحقات العروة : « لا دليل بالخصوص على 
شرط التنجيز في الوقف . حا اعيرف به صاحب المسالك : وعليه فان 
نحقق الاجاع فهو ٠‏ وإلا فشكل » . 

ويلاحظ بأنه حتى لو وجد الاجاع فانه لا يصلح ‏ هنا للدلالة 
على عدم التنجيز .. بدمبة ان الاجاع اتما يكون حجة إذا لم نعرف له 
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مستنداً . وقد أجمعوا هنا متوهمين ان الانشاء معناه انه موجود بالفعل» 
وفع التعليق. نهد مر .موجودا فيصل الدياقت والنافض. > . :يرد ينا 
التوهم بأن الانشاء متحقق بالفعل » وآثاره هي الي محصل في المستقبل 
على تقدير حصول الشرط . وقد تكلمنا عن هذا الشرط مفصلا” ومطولا” 
في « الجزء الثالث » فصل شروط العقد ‏ فقرة: ١‏ التعليق » . 


الواقف : 


يشترط في الواقف ان يكون أهلا” للمعاملة » فلا يصح وقف المجنون 
لنفي التكليف عنه ٠‏ ولا وقف الصبي » حبى ولو كان مميزاً » ولا 
وقف المحجر عليه لسفه لانه ممنوع من التصرفات الالية » وقال البعض: 
يصح وقف الصبي البالغ عشراً . 

وهو قول شاذ متروك محالف لاصول المذهب » واجماع المسلمين 
بشهادة صاحب المسالك الذي نقل عبارته هذه بالحرف صاحب الجواهرء 
وعلق عليها بأن إلحاق الوقف بالوصية قياس محرم . 


نية القربى : 
ليس من شك ان قصد الوقف شرط في محققه ». فإذا تلفظ به 
السكران ٠‏ أو المغمى عليه » أو النائم » أو العابث يكون لغواً . 


واختلفوا في نية التقرب الى الله: هل هي شرط كالعقل والبلوغ . محيث لو 
قصد الواقف أمراً دنيوياً لا يلم الوقف ؟ 

ذهب جاعة من الفقهاء » منهم صاحب الجواهر » وصاحب العروة 
وملحقانها » إلى ان القربة ليست شرطاً لصحة الوقف » ولا لقبضه » 
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قال السيد في ملحقات العروة : « الأقوى وفاقاً لجاعة عدم اشتراط نية 
القربة » للاطلاقات » ولصحة الوقف من غير المسلم 1 نعم ؛ ترتب 
الثواب موقوف على قصد القربة » مع انه يمكن ان يقال بعرتب الثواب 
على الأفعال الحسنة » وان لم يقصد لها وجه اللها » . 


الموقرف : 


يشترط في الموقوف ان يكون عيناً مملوكة ومعيئة ينتفع با منفعة 
محللة مع بقائها » وممكن اقباضها وتسايمها » فلا يصح وقف الدين » 
ولا الشيء المجهول » كعقار من ملكي أو جزء منه » ولا وقط مالا 
علكه المسلم كالحتزير » وآلات اللهو » ولا ما لا ينتفع به إلا باتلافهء 
كاللمأكول والمشروب » ولا وقف العين المرهونة ء ولا ما لا بمكن 
اقناشه -وتشلية. + #الظر: فى الوا + واللسلك :في اماد بولا اران 
الفبال نولا العبيق المخصوبة اتن :ل ملطة اغليهننا لؤافت ولا المرقوف 
عليه » لعدم امكان القبض . أما إذا وقف العين المغصوبة على غاصبها 
بالذات فيصح الوقف » لأن القبض متحقق بالفعل . 

ويصح وقف الحصة المشاعة » كربع العقار أو نصفه » قال صاحب 
الجواهر : «١‏ الاجاع على ذلك » بل نصوص التصدق بالمشاع مستفيضة 
أو متواترة » فيدخل فيه الوقف .. ولأن قبض المشاع هنا كقبضه في 
البيع ٠»‏ كا هو واضح ). 


١‏ أن جميع الفقهاء يثبتون الملازمة بين واب الله » وقصد التقرب اليه سبحانه :ول أر فقيهاً 
- غير هذا السيد ‏ قال : ان الله يثيب على الفمل » ححى ولو كانت غاية الفاعل دنيوية 
لا ديئية .. ونحن على رأي هذا اليد المظيم ٠‏ لأن قوله هذا يرغب في الحير » ويتفق مم 
فضل الله وكرمه . 


الموقوف عليه : 


الموقوف عليه هو الذي يستحق منفعة الوقف كما في الأوقاف الخاصة 
أو مجوز له الانتفاع بالعين الموقوفة كما في الأوقاف العامة ٠»‏ ويشترط 
فيه امور : 

١‏ ان يكون موجوداً حين الوقف » فلا يصح الوقف ابتداء على 
للعدوم » ويصح تبعاً للموجود فعلا» كمن وقف على أولاده الموجودين» 
ومن سيوجد من أولادهم » ولا يصح الوقف على الحمل . 

وتسأل : كيف صحت الوصية للحمل » ولم يصح الوقف عليه . 

الجواب : ان الوقف تمليك ني الحال » وليس الحمل أهلا” للتملك 
إلا بعد انفصاله حياً » اما الوصية فتمليك في المستقبل ٠‏ والتملك فيها 
مراعى بوضعه حياً » فلو مات قبل خروجه بطلت الوصية . 

؟ ‏ أن يكون أهلا” للتملك » فلا يجوز الوقف على الحيوان » ولا 
الوصية له ٠»‏ كا يفعل الغربيون » حيث يوصون للكلاب ٠‏ مخاصة 
والسيدات ٠»‏ . 

أما الوقف على المساجد والمدارس والمصحات » وما اليها فهو في 
الحقيقة وقف على من ينتفع بها من الآدميين . قال صاحب الحدائق : 
« لقد صرح الفقهاء بأن الوقف المذكور هو وقف على المسلمين باعتبار 
بعض مصالحهم . ولا ريب انهم قابلون للتملك » وغايته انه وقف 
عليهم باعتبار مصاحة معينة من مصالحهم ٠»‏ فكأنه وقف عليهم بشرط 
صرفه في مصرف خاص ٠‏ . 

أن لا يكون الوقف معصية لله سبحانه » كالوقف على الدعارة 
وأندية االحمر ٠‏ وما إلى ذاك . أما الوقف على غير المسلمين كالذمي 
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فيجوز بالاتفاق ٠‏ لقوله تعالى : « لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم 
في الدين ولم مخرجوم من ديارم ان تبر"وهم وتقسطوا الهم الممتحنة 4 6. 
وقال صاحب الجواهر: ويكفي في صحة الوقف على غير الملم اطلاق 
الامر بالمعروف والاحسان والخير ٠»‏ . 
وقال السيد صاحب ملحقات العروة في باب الوقف : بل يجوز 
الوقف والير والاحسان على الحربي” أيضاً لأطلاق الامر بالحير والاحسان. 


وقال الشهيد الثاني في اللمعة الدمشقية ج١‏ باب الوقف ما نصه 
بالحرف : و بخوز: لوقف "عل آهل اللمة +" لآته لس معضية 6 واعهم 
عباد الله » ومن جملة بي آدم المكرمين 55 م قال ٠:‏ ل" بجوز الوقف 
على الحوارج والغلاة١‏ 7 اولئنك روا امن د علياً » وهؤلاء 
ألحوه ؛ والخير هو النمط الأوسط ء» كيا قال الإمام : هلك في" اثنان: 
مبغخض قال ومحب غال » 5 

4 ا ان يكون الموقرف عليه معيناً غير مجهول » فإذا وقف على 
رجل » أو امرأة ».أو على جهة من غير تعيين بطل . 

ه ‏ لا يصح للواقف ان يقف على نفسه » أو يدخلها على الموقوف 
عليهم » .إذ لا يعقل ان علّك الانسان نفسه بنفسه .. أجل ؛ إذا وقف 
على الفقراء » ثم افتقر يكون كأحدهم : وكذلك إذا وقف على طلبة 
العم 2 م صار طالباً : 


١‏ لا شيء أصدق في التعبير عن عقيدة اهل الماهب من كتبهم.الدينية » والشهيد وكتبه من اعظم 
المراجع الدينية عند الشيعة » وهذا القول منه صريح بأن غير المسلمين من أهل الاديان أفضل ‏ 
يب رطا وا 0 الشيعة الامامية الفلو والمفالاة ؟ 


5 


الوقف على الصلاة : 


ومن عدم جواز الوقف على النفس يتبين بطلان الأوقاف الكثيرة 
الموجودة في قرى جبل عامل: والبي وتفها أرباما على الصلاة عنهم بعد 
مولهم + حبى ولو قلنا مجواز النيابة عن الميت في الصلاة المستحبة فضلاة 
عن الواجبة : لأنما في حقيقتها وقفٍ على النفس . 


الاشتياه : 


قال صاحب اللملحمّات : إذا اشتبه الموقوف عليه بين شخصين » أو 
جهتين فالمرجع القرعة » أو الصلح القهسري ٠»‏ ومعنى الصلح القهري 
هنا ان يقسم الناتج . بن الاثنن اللذين هما طرفا الاشتباه . 

وإذا لم نعم جهة الوقف : هل هي المسجد أو الفقراء » أو غير هم 
صرف الوقف في وجوه البر والجير . 

وإذا ترددت العين الموقوفة ببن شيئين » كما لو علمنا بوجود الوقف» 
ول نعم انه الدار » أو الدكان رجعنا إلى القرعة »علأأنها لكل أمر مشتبه. 


ارادة الواقف : 


إذا كان الوقف عطية وتبرعاً وصدقة يكون الواقف : والحال هذيء 
معطياً ومتترعاً ومتصدقاً » وبدبة ان للانسان العاقل البالغ الراشد الصحيح 
غير المحجر عليه في التصرفات الالية ان يتعرع من أمواله بما يشاء الى 
من يشاء بالنحو الذي يريد : لحديث : « الناس مسلطون على أموالهم». 
ولقول الإمام (ع) : « الوقوف محسب ما يتّفها أهلها , . ولأجل هذا 
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قال الفقهاء : شروط الواقف كنص الشارع » وألفاظه كألفاظه في 
العمل مها ووجوب اتباعها » ومثله الناذر والحالف والموصي والمقر . 

وعلى هذا فان عم قصد الواقف أخذ به؛حتى ولو خالف اصطلاح 
العرف ٠‏ ىا لو علمنا انه أراد من لفظة أخي صاءيقه فلاناً فنصرف 
الوقف للصديق لا للأخ » وإذا جهلنا القصد والمراد فالعرف هو المتبع» 
واذا لم يكن اصطلاح رجعنا إلى اللغة » تماماً كا هو الشأن في ألفاظ 
الشارع : 


الشرط السائغ : 


سبق ان للواقف ان يشترط ما يشاء .. وتتلستئنى من هذه الكلية الحالات 
التالية : 

١‏ - يلزم الشرط » وينفذ إذا اقتّرن بانشاء الوقف , أما إذا تم 
الوقف من غير الشرط فيكون ذكره بعد الانشاء لغواً . 

- ان لا يذكر شرطا ينافي مقتضى العقد وطبيعته». كما لو اشترط 
ان تبقى العين على ملكه » فيورتها ويبيعها ومهبها ويعيرها ويؤجرها منى 
شاء 35 ومثل هذا الشرط باطل ومبطل باجاع الممهاء 5 

“ا ان لا مخالف الشرط حكماً من أحكام الشريعة » كأن يشترط 
فعل الحرام ٠‏ أو ترك الواجب ء وي الحديث الشريف : ٠‏ من اشترط 
شرطاً سوى كتاب الله عز وجل فلا بجوز له » ولا عليه » .. وقال 
الإمام (ع) : ١‏ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً حلل حراماً؛ أو حرم 
حلالا" ٠‏ . 

وما عدا ذلك من الشروط الي تقترن بالعقد بجحب الوفاء مها بالاتفاق» 


14 


وقد تكامنا في الجزء الثالث فصل « الشروط » عنها مفصلا” ومطولا”: 
ما يصح منها . وما لاا يصح ٠»‏ والشرط الباطل المبطل » والباطل غير 
المبطل - تكلمنا عن الشروط بوجه عام وكمبدأ يشمل كل شرط اينما 
كان في البيع أو الاجارة أو الزواج أو الوقف أو غير ذلك » واستغرق 
البحث ما يقرب من ١7‏ صفحة بالنظر لاهميته » وشدة الحاجة اليه . 


الحيار : 


ان يكون له الحيار في امضاء الوقف » أو العدول عنه بطل الشرط 
والوقف معاً » وقيل : ان هذا الذمرط ينافي طبيعة العقد . 


الأكل ووفاء الدين : 


لو وقف على غيره » واشيرط وفاء ديونه واخراج مؤنته من الوقف 
يبطل الشرط والوقف»قال صاحب الجواهر : و بلا خلاف معتد به ».. 
وقال صاحب المسالك : « لما كانت القاعدة عند الفقهاء اشتراط اخراج 
الواقف نه من الوقف محيث لا يبقى له استحقاق فيه » من حيث ان 
الوقف يقتضي نقل الملك والمنافم عن نفسه ٠‏ فإذا شرط الواقف قضاء 
ديونه » أو مؤنته أو نحو ذلك فقد شرط ما يناي مقتضاه » فيبطل 
الشرط والوقف معاً » . 


اشتراط عودة الوقف الى الواقف : 
اذا اشترط الواقف في عقّد الوقف عودة العين الموقوفة اليه عند 
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الحاجة » فهل يصح هذا الشرط . أو لا ؟ وني حال صحته » هل 
يكون ذلك من باب الوقف : أو من باب الحبس الذي سنتكم عنه 
قريباً ؟ 

ذهب المشهور الى صحة الشرط ٠»‏ ولكن العقد الذي بصيغة الوقف 
يكون حبسا لا وقفاً » وان العين تبقى على ملك صاحبها الأول» والمنفعة 
لمن اختاره المالك الى أن يرجع » أو عوت . فاذا مات تكون لورثته 
وان لم يرجع»لأن المفروض ان العين باقية على ملكه . فقد سثل الامام 
الصادق (ع) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من 
وجوه الحير » وقال ‏ الكلام للرجل الذي تصدق ‏ ان احتجت 
إلى شيء من امال فأنا أحق بهءترى بجوز ذلك»وقد جعله لله يكون له 
في حياته » فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً » أو ممضي صدقة ؟ قال 
الإمام : يرجع ميراثاً إلى أهله . 

وفي رواية ثانية : انه قال:من وقف أرضاً » ثم قال : ان احتجت 
اليها فأنا أحق ا » ثم مات الرجل فانها ترجع إلى المبراث . 


الادخال والاخراج : 


اذا اشترط الواقف اخراج من يريد من الموقوف عليهم بطل الوقف» 
قال صاحب المسالك : « هذا عندنا موضع وفاق ٠.‏ لأن وضع الوقف 
على اللزوم. واذا شرط اخخراج من يريد من الموقرف عليهم كان منافياً 
لمقتضى الوقف + إذ هو منزلة اشتراط الخيار » وهو باطل » . 

وإذا اشتئرط ادخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز » سواء أكان 
الوقف على أولاده » أو أولاد غيره.. بداهة ان هذا الشرط لا يتنافى 
مع طبيعة العقد » وأي مانع في أن يقول : وقفت على هؤلاء بشرط 


الا 


ان يدخل معهم من سيولد من ذريتي ٠»‏ أو ذريتهم ؟ مخلاف لو قال : 
وقفت على هؤلاء بشرط ان أخرج من أشاء منهم . 


ألفاظ الواقف : 


إذا وقف على البنين لا تدخل البنات » وإذا وقف عل البنات لا 
يدخل البنون » وإذا وقف على أولاده دخلا معاً ٠‏ واتقتسما بالسوية 
للانى مثل الذكر . 

وإذا قال : وقف" على أولادي » وسكت : فهل يشمل أولاد الأولاد» 
أو لا ؟ 


ذهب المشهور الى الاقتصار على أولاد الصلب فقط دون أولاد 
الأولاد . وقال جاعة من المحققين : يشمل أولاد الأولاد . وهذا 
هو الحق . 

وإذا قال : من انتسب الي".. دخلت البنات دون أولادهن » قال 
صاحب الجواهر : و هذا هو المدهورءبل مكن دعوى الاجاع عليه ». 


: وإذا قال : على ذريي مل الجميع الببسين وأولادهم » والبنات 
وأولادهن . 


وإذا قال : على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين . 
وإذا قال : في سبيل الله فهو في وجوه اللحير والعر . 


الولاية على الوقف : 
الولاية على الوقف سلطة محدودة برعايته واصلاحه واستغلاله» وانفاق 


فى 


غلته في وجهها . وتنقسم الولاية إلى نوعدن : عامة » وخاصة »© والعامة 
هي الي تكون لولي الامر » والحاصة إذا عين الواقف متولياً عند انشاء 
الوقف © أو يعينه الحآم الشرعي . 
ويشترط في المتولي ان يكون عاقلا بالغآ راشداً أمينآءبل لقد اشترط 
جاعة من الفقهاء العدالة ء والحق الاكتفاء بالامانة والوثاقة » مع القدرة 
والمتولي أمين لا يضمن إلا بالتعدي ٠»‏ أو التفريط . 


ويجوز للواقف ان مجعل التولية حين الوقف لنفسه مستقلا ء أو 
يشترط معه غيره مدة حياته “6 و إلى أمد . وله أيضاً ان مجعل الولاية 
للموقوف عليهم أ و لاجني . وإذا سكت » لم ينص على الولي حين 
الوقف ينظر : فإن كان الوقف عاماً كالمساجد والمقابرءوما اليها كانت 
الولاية للحام الشرعي » وان كان خاصاً كالوقف على أولاده فالولاية 
الموقوف عليهم »قال صاحب المسالك ما ملخصه : 


و الأصل أن تكون التولية والنظر للراقف ع فهو أحق من يقوم 
بصرفه إلى أهله » فاذا جعل النظر لنفسه صح . وان شرطه لغيره وجب 
العمل بمقتضى الشرط » وقد شرطت فاطمة (ع) النظر في حوائطها 
السبعة الي وقفتها لأمير المؤمنين » ثم الحسن »© ثم الحسين » ٠‏ ثم الأكير 
من ولدها .. وهذا كله لا خلاف فيه. وان أطلق الواقف »© ول يشترط 
النظر في مكن العقد الى أحد فالأقوى ان يكون النظر للحم الشرعي ان 
كان الوقف على جهة عامة » وللموقوف عليهم © ان كان الوقف نخاصاً 

فأ ع . 

وإذا جعل الواقف الولاية لنفسه ٠»‏ وكان غير مأمون ٠‏ أو شرطها 
لغيره » وهو يعم بنسقه فليس للحآم ان يتزع الولاية من الواقف » ولا 


رف 


ممن ولاه » كا جاء قي تذكرة العلامة الحلٍ » ونقله صاحب الجواهر 
عن السرائر ٠‏ بل قال صاحب ملحمات العروة : لو اشترط ان لاا يكون 
للحآم أية مداخلة في أمر وقفه صح . 

ومبى أقام الواقف أو الحام متولياً فليس لأحد عليه من سلطان » 
ما دام قائماً بالواجب » فان قصر أو خحان » نحيث يلزم الضرر من 
بقائه واستمراره في الولاية فان للحآم أن يستبدله » والأولى ان يضم معه 
نشيطاً أميناً . 

وإذا مات من ع.ه الواقف ٠»‏ أو جن » أو ما إلى ذاك مما مخرجه 
عن الاهلية فلا تعود الولاية إلى الواقف إلا اذا جعل له ذلك حن 
انشاء الوقف . 

وإذا جعل الواقف التولية لاثنين فان صرح بأن لكل منها الاستقلال 
في العمل استقل » وإذا مات أحدهما . أو نخرج عن الاهلية انفرد 
الآخر بالولاية » وان صرح بالاجماع »وعدم الاستقلال فلا مجوز لاحدهما 
التصرف عفرده ؛ وعلى الحام ان يعين آخر ء ويضمه إلى رفيقه » ان 
خرج أحدهما عن الاهلية . وان أطلق الواقف ». ولم يبين الاستقلال في 
التصرف لاحدهما » ولا عدمه “حمل كلامه على صورة الانضام » وعدم 
الاستقلال في التصرف . 

وإذا عين الواقف مقدارا من المنافع للمتولي تعين ذللك المقدار كثيراً 
كان أو قليلا” ٠‏ وان لم يعين استحق اجرة المثل . 

وللمتولي الخاص ان يوكل في الجاز أية مصلحة من مصالح الوقف» 
الا ان يشترط عليه المباشرة بالذات ٠»‏ ولم يُؤذن له بالتوكيل . 

وليس للمتولي ان يفوض التولية من بعده إلى غيره » وإذا فعهل 
يكون تفويضه لغواً . 
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بع رافق 


أسئلة * 


هل توجد أسباب في الواقم تستدعي جواز بيع الوقف ؟ وما هي 
هذه الأسباب في حال وجودها ؟ ثم ما هو حك الثمن لو جاز البيع 
ووقع ؟ هل نستبدل به عيناً تستهدف جهة الوقف الأولى ٠‏ ونحل العين 
الجديدة محل العين القديمة » وتأخذ حكمها ؟ 


المكاسب والجواهر : 


وسنعرض أقوال المذاهب بالتفصيل ؛ ومنها يتضح الجواب عن هذه 
التساؤلات وغيرها .. ولم أجد فقيهاً من فقهاء المذاهب الحمسة قد أطال 
الكلام في هذه المسألة» كالفقيهين الاماميين الشيخ الانصاري في مكاسبه » 
والشيخ محمد حسن في جواهره ‏ باب التجارة فقد تناولاها من 
جميع أطرافها » وفراعا عفيها فروعاً شبى ؛ مع التبسيط في عرض الأقوال 
وغربلتها » وثنقية الحقائن الصافية االخالصة . وسنلخص المهم مما جاء في 
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هذين السفرين اليت.مين اللذين اعتمدنا عليها أكثر من أي كتاب في بيان 
ها" ذهيع_ اليه الأماضة .. 

ومبذه المناسبة أشير بايجاز ‏ الى ان الشيخ الانصاري وصاحب 
الجواهر لم يوفرا أبداً على قارئها الجهد والعناء في كل ما انتجاء وتركا 
من آثار » بل طلبا منه الكد والصير والذكاءء والمؤوهلات العلمية العرية .. 
ومحال غل من فقد هذه المؤهلات ان بتابعها في شىء » أو يلحق 
بغبارهما » بل بدعانه ضالا”" في التيه » لا يدري أين خاطاء السلام .. 

أما من أقام بنيانه على أساس من العلم فيعطيانه أتمن الجواهر؛ وأجدى 
المكاسب » على شرط الصير والمتابعة أيضاً .. ولا أعرف فقيهاً إمامياآً 
من القدامى والجدد اععلى الفقه الجعفري وأصوله الحيوية والاصالة بقدر 
ما أعطاه قلمها الجبار . 

ومعذرة من هذا الاستطراد الذي قادتي اليه قسراً تلمذتي على يد 
هذين العظيمين » أو على آثارهما بالأصح : 


هذه المسألة : 


لقد تعددت أقوال الفقهاء » وتضاربت في هذه المسألة أكثر من أية 
مسألة غيرها في الفقه » أو في باب الوقف . وتعرض صاحب الجواهر 
إلى هذا التعدد والتضارب » نقطف من كلامه هذه الملمومة : 

وقع الاختلاف بين الفقهاء في بيع الوقف على وجه ل نعثر على نظيره 
في مسألة من مسائل الوقف اطلاقاً ء فهم ما بين مانع من بيع الوقف 
اطلاقاً » ومجيز له في بعض الموارد » ومتوقف عن الحم .. بل تعددت 
الأقوال » حبى انفرد كل فقيه بقول » بل خالف الفقيه الواحد نفسه 
بنفسه في كتاب واحد © فذهب في باب البيع إلى غير ما قاله في باب 
الوقف » ورا ناقضص قوله في كلام واحد » فقال في صدره ما محالت 


كل 


عجزه .. ثم أنهى صاحب الجواهر الأقوال إلى ؟١‏ قولا"»ءوتعرف هذه 
الأقرال » أو الهم منها من المسائل التالية : 


المسجد : 

للمسجد حم عند المذاهب الاسلامية مخالف حم جميع الأوقاف بشى 
أنواعها : ولذا اتفقوا ما عدا الحنابلة على عدم جواز بيعه حال ٠‏ ومها 
كانت الظروف والأسباب » حبى ولو خرب ء أو انتقل أهل القريسة 
والمحلة » وانقطع المارة عن طريقه » محيث يعلم جزماً انه لا بمكن أن 
يصلي فيه انسان : مع ذلك كله يحب أن يبَى على ما هو بدون تغيير 
ولا تبديل : وعللوا ذلك بأن وقف المسجد يقطم كل صلة بينه وبين 
الواقف وغير الواقف إلا الله سبحانه » ومن هنا عيروا عنه تارة بفك 
ملك »© وأخرق بتحرير ملك © أي انه كان مقيداً فأصبح طلقاً من كل 
قيد .. وإذا لم يكن ملكا لأحد فكيف محوز ببعه ء مع العلم بأنه لا بيع 
إلا في ملك . 

ورتبوا على ذلك ان لو استثمره غاصب »© فسكن فيه + أو زرعه 
يأثم » ولكن لا يضمن ولا يغرم شيئاً » لانه غير مملوك لأحد . 

ويلاحظ بأن خروجه عن الملك اتما بمنعم من تملكه بالبيع والشراء : 
ولا عنع من تملكه بالحيازة » كسائر المباحات العامة . 

وقال الحنابلة : إذا انتقل أهل القرية عن المسجد : وصار في موضع 
لا يصلى فيه ء أو ضاق بأهله ٠‏ ولم بمكن توسيعه » ولا عمارة بعضه 
إلا ببيع بعضه جاز ء وان لم يمكن الانتفاع بشيء إلا ببيع يباع «المغي 
جه باب الوقف ) . 

ويلتقي قول الحنابلة في وجوه مع ما ذهب اليه الفقيه الإمامي السيد 
كاظم » حيث قال في ملحقات العروة بعدم الفرق بين المسجد وبين 
غيره من الأوقاف . 


اا 


فالحراب الذي ينرر بيع غير المسجد يعرر بيع المسجد أيضاً » أما 
التحرير وفك الملك فلا عمنع البيع في نظره ما دامت العين متصفة بالمالية .. 
والحق ما قلناه من عدم جواز التملك بالبيع » وجوازه بالحيازة . 

والذي يعزز قول هذا الفقيه العظم من عدم الفرق ان «ن أجاز بيع 
غير المسجد إذا خحرب إبما أجازه لأن الحراب ينفي الغرض المقصود من 
الوقف © أو ينفي عنه الوصف الذي جعله الواقف موضوعاً »© أو قيداً 
للوقف» ك] لو وقف بستاناً من حيث هو بستان ولم يقف نفس الأأرض 
من حيث هي هي » وهذا بعينه جار بالقياس إلى المسجدءلأن اقامة 
الصلاة فيه قيد في وقفه : فإذا انتضى القيد انتضت الوقفية » أو انتفت 
صفة المسجدية الي اعترت فيه © وححينئل بحري عليه ما بحري على غيره 
من جواز التملك بأحد أسبا يابه » ولو بالحيازة . 


امو ال المساجد : 


في الغالب أن يكون للمساجد أوقاف كحانوت » أو دار » أو 
أشجار ؛ أو قطعة أرضءينفق ريعها على اصلاح المسجد وفرشه وخادمه . 
وبدسبة ان هذا النوع لا يعرتب عليه احكام المسجد من الاحثر ام » وأفضلية 
الصلاة فيه » للغفرق بين الشي ء نفسيه » وبين أمواله وأملا كه التابعة له . 

وأيضآ فرق بينها من جهة البيع ؛ فكل من منع من بيع المسجد 
الخراب له ان يجيز بيع الأوقاف التابعة له » إذ لا ملازمة شرعية »© 
ولا غير شرعية بينهاءلأن المسجد وقف للعبادة » وهي روحية خالصة » 
أما الدكان فوقف لأجل المنفعة المادية»ولذا كان المسجد من نوع الوقف 
العام » بل هو أظهر أفراده » أما أوقافه فهي من الأقاف اللخاصة به 
وحده . اذن بجوز بيع أوقاف المسجد » وأوقاف المقيرة والمدرسة بلا 
ريب » ححبى ولو قلنا بعدم جواز بيع المدرسة والمقرة. ولكن هل مجوز 
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بيع الاعيان التابعة للوقف مطلقاً » حبى مع عدم وجود سبب مبرر 
كاالخراب » أو ضآلة النائج » أو لا بد فيها من وجود الممرر شأنها في 
ذلك شأن الوقف على الذرية وما إليه من الأوقاف اللخاصة ؟ 

الجوابت : 

ان هذه الأعيان على قسمين :الأول ما ينشئه المتولي من ريع الوقف» 
كأن يكون للمسجد بستان © فيؤجره المتولي . ويشتري أو يبي المتولي 
بنانجه دكاناً » لفائدة الوقف ٠»‏ أو يوجد الدكان يتترعات المحسنين ‏ 
إذا كان الأمر كذلك يجوز البيع والاستبدال » مع المصلحة » سواء 
أوخد' نويد عق الأسباب الي ذكرها الفقهاء لجواز البيع » أم لم يوجدء 
لأن هذه الأعيان ليست وقفاً » وإنعا هي نائج ومال للوقتف © فيتصرف 
فيه المتولي تبعاً للمصلحة:؛ تماماً كا يتصرف بثمر البستان الموقوف لمصلحة 
المسجد' . اللهم الا أن يتولى الحام الشرعي انشاء وقف العقار الذي اشتراه 
المتولي » وحينئذ لا يباع العقار إلا مع وجود سبب ييرر البيع . أ 
وقف الناظر فلا أثر له بدون اذن الحم »: لأنه ولي من أجل رعاية 
الوقف واستماره ٠»‏ لا لإنشاء الأو قاف وإبجادها . 

القسم الثاني الأعيان الي ينشىء وقفها المحسنون لمصلحة المسجد أو 
المدرسة » كمن أوصى بداره أو دكانه أو ارضه ان تكون وقفاً المسجد 
أو المدرسة © أو انشأ هو الوقف نفسهءفهذه الععن تعطى حم الأوقاف 
الخاصة » يوز فيها البيع لسبب من أسباب الجواز : كاللحراب وضآلة 
العائد الملحق بالعدم . وبدونه لا يجوز .. ولم أجد فها لدي من كتب 
المذاهب الأربعة من ذهب إلى هذه التفرقة الموضوعية . 


١‏ ينبغي الانتباه للفرق بين العقار الذي نشتريه من ناتج الوقف ٠»‏ وبين أن نبيع الوقف الحرب 
ونشتري بثمنه عقارأ آخر » فان الثاني يأخذ حكم الاول في هذه الحال » أما العقار الذي 
نشتريه من ناتج الوقف فلا يأخذ حكم الوقف . 
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وقد استوحيتها مما ذكره الشيخ الانصاري في كتاب المكاسب © وهو 
يتكلم عن حك حصير المسجد » قال ما نصه : « فرق بين ما يكون 
ملكا طلقاً » كالحصير المشترى من مال المسجد »© فهذا مجوز للناظر بيعه 
مع المصلحة » ولو لم مخرج من حيز الانتفاع ٠‏ بل كان جديداً غير 
مستعمل ٠‏ وبين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجدء كالحصير الذي 
يشريه الرجل : ويضعه في المسجد . والثوب الذي للبيت الحرام » فثل 
هذا يكون ملكا للمسلمين لا مجوز لهم تغيبره عن وضعه إلا في مواضع 
يسوغ فيها بيع الوقف » . 

وإذا جاز للناظر أن يبيع الحصير الحديد الذي كان قد اشتراه من 
مال المسجد جاز له في غيره بلا ريب .. ويدل على عدم الفرق قول 
الشيخ نفسه بعد أسطر من العبارة السابقة » حيث قال : وان حم 
الهامات والدكاكين البي انشئت لتحصيل المنافم بالابجار ونحوه غير حم 
المساجد والمقابر والمشاهد » . 

ومثل ذلك كماما قول النائيني في تقريرات الحونساري : 

« وإذا هدم . أو هجر المسجد » ولم يعد محاجة إلى أوقاف ولا 
غيرها صرف الوقف الحخاص به إلى وجوه اليروالأولى صرفه الى مسجد 
آخعر » وكذلك اذا كان الوقف على مويه" خافة ؛ أو مصح خاص» 
وخرب » فانه يصرف الى الحير والير » أو الى النظر والمثيل . 


غير المسجد : 


أشرنا الى أقوال المذاهب في المسجد » وان الامامية والشافعية والحنفية 
والمالكية ضد احنابلة فيه » أما في غير المسجد من الأوقاف فان للامامية 
ل تيا هلها خاما + الذا نشي ٠‏ أل الك "أقزال: اللذاست. “الأريعة 
ثم الى قول الامامية على حدة . ْ 


عم 


وإذا أجاز الحنابلة بيع المسجدء مع وجود المسوغ فبالأولى ان مجيزوا 
بيع غيره هن الأوقاف واستبداله » مع السبب الموجب . 

أما الشافعية فقد منعوا البيع والاستبدال اطلاقاً.حى ولو كان الوقف 
خاصاً . كالوقف على الذرية » ووجد الف سبب وسبب .. وأجازوا 
للموقوف عليهم ان يستهلكوا بأنضسهم الوقف اللخاص إذا وجد المقتضي » 
كالشجرة نجف » ولم تعد صالحة للثمر:فإن للموقوف عليهم ان يتخذوها 
وقوداً » ولا بجوز لهم بيعها » ولا استبداها . 

أما المالكية فقد جاء في شرح الزرقاني على أ:ي ضياء ان الوقف جوز 
بيعه في حالات ثلاث : الأولى ان يشترط الواقف البيع عند انشاء الوقف + 
فيتبع شرطه . الثانية ان يكون الموقوف من ذوع المنولءولم يعد يصلح 
للجهة الموقوف عليها © فيباع » ويصرف نه في مثله ل 
يباع العقار لضرورة توسيع المسجد ٠»‏ او الطريق ؛ او اللشعرة 2 
عدا ذلك لا يسوغ البيع ؛ حبى ولو خرب العقار » واصبح 00 
في شيء ٠.‏ 

اما الحنفية فقد نقل عنهم ابو زهرة في كتاب الوقف الهم اجازوا 
الاستبدال في جميع الأوقاف الخاصة منها والعامة ‏ غير المسجد ‏ وانهم 
ذكروا لذلك ثلاث حالات : الأولى ان يشترط الواقف ذلك حين الوقف. 
الثانية أن يصير الوقف محال لا ينتفع به . الثالثة ان يكون الاستبدال أدر 
نفعاً » واكثر غلة » ولا يوجد شرط من الواقف بمنع من البيع . 

هذا هو ملخص رأي المذاهب الأربعة في غير المسجد ه وهم كا 
رأيت لا فرق عندهم بين الأوقاف الخاصة » وبين الأوقاف العامة - غير 
المسجد من اجهة البيع » على عكس الإمامية الذين فرقوا ينها . 


"  همف‎ م١‎ 


العام واللخاص : 


قسّم الإمامية الوقف إلى نوعين » وجعلوا لكل منها حكمه وآثاره: 

الأول : الوقف الخاص » وهو ما كان ملكا للموقوف عليهم » اي 
الذين يستحقون استماره والانتفاع به » ومنه الوقف الذري ء والوقف 
على العلياء او الفقراء » ووقً العقار لمصلحة المسجد والمقرة والمدرسة 
وما اليها . وهذا النوع من الوقف هو الذي وقع الحلاف بينهم في انه 
بحوز ببعه » مع الأسباب الموجبة » او لا نجوز اطلاقاً » حى ولو وجد 
ألف سبب وسبب . 

الثاني : الوقف العام وهو ما أريد منه انتفاع الناس » كل الناس ©» 
لا فئة خاصة ولا صنف معين» ومنه المدارس والمصحات والمساجد والمشاهد 
والمقابر والقناطر ء والكانات التي كانت منذ زمان » وعيون الماء ء 
والأشجار المسبلة للارة » وفي حكمها المساجد والمقابر والمشاهد » لأنها 
لا نختص عمسم دون مسلم 2 ولا بفئة من المسلمين دون فئة . 

وقد اتفق الإمامية على ان هذه الأوقاف العامة لا جوز بيعها » ولا 
استبدالها حال » حبى لو خربت » واوشكت على الملاك والضياع » 
لأنما عندهم » او عند اكثرهم فك ملك . اي اخحراج لما عن ملك 
مالكها الأول إلى غير مالك » فأصبحت بعد الوقف تاماً كالمباحات 
العامة . وبد.بة انه لا بيع إلا ني ملك . مخلاف الأوقاف الخاصة » فانم 
تحويل «ن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم بنحو من الانحاء. اجل» 
إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها كلية مجوز نحويل الوقف إلى جهة اخرى 
قريبة من الاولى » كلمدرسة ينقطع عنها الطلاب » محيث يتعذر اقامة 
الدروس فيها فيباح نحويلها إلى مكتبة عامة » او ناد للمحاضرات . 

وقد اشرنا في مسألة المسجد إلى انه إذا امتنع التملك بالبيع فإنه لا 
عتنع بالحيازة ٠»‏ واشرنا ايضاً إلى ان السيد صاحب ملحقات العروة يرد 


م 


على الفقهاء بعدم الفرق بين الوقف العام والخاص © وان السبب الذي 
ييرر بيع الخاص يبرر أيضاً بيع العام » وانه لا يعترف بأن الوقف في 
العام من نوع فك الملك وتحريره . واذا افترض انه كذلك فلا مانع 
عنده من البيع » لان المرر للبيع في نظره مجرد اتصاف العين بالمالية . 

أما نحن فنلاحظ على قول الفقهاء » وعلى قول السيد أيضاً ... وردنا 
على الفقهاء بأن عدم الملك ان" منع من التملك بالبيع.. فانه لا بنع منه 
بالحيازة » كا ان الملك ممفرده لا ييرر البيع » فالعين المرهونة مملوكة 
بلا ريب »© ومع ذلك لا مجوز بيعها الا بإذن المرنمبن . 

وأما ردنا على السيد -فهو ان الاتصاف بالالية و حدها لا مجدي نفعاً 
فان امباحات كالسمك في الماء » والطيرءلا مالية » ومع ذلك لا مجحوز 
بيعها .. اذن ينحصر سميل التملك بالحيازة فقط » ا قلنا . 


المقرة : 


قدمنا ان المقشرة من الاوقاف العامة » كالمسجد » وان الامامية لا 
يميزون بيع الاوقاف العامة محال » حهى ولو خربت واندرست . ورأيت 
من المفيد أن اخص المقيرة -بذه الفقرة » لامرين : 

الاول : لمكان الحاجة الى بيان لحك » فان كثيرآ من مقابر المسلمين 
قد هجرت » واستلعيض عنها . 

الثاني : أن للمقيرة حالا" تغاير بقية الاوقاف في الغالب وتتبين 
هذه الحال المغايرة مما يلي : 

لو عامنا ان انساناً وقف أرضه مقيرة ٠»‏ واستعملت للدفن جرى 
عليها حك الوقف العام » وكانت من الأوقاف الي لا محوز بيعهاءحى 
ولو اندرست رسومها » وانمحت آثارها »ع وبليت عظام موتاها . 


م 


واذا علمنا ان هذه القطعة كانت مواتء ولم عملكها مالك من قبل» 
ثم امخذها أهل القرية مقيرة + ا هي الحال ‏ ني الغالب ‏ فلن تكون 
وقفاً من الاساس ٠‏ لا عاماً ولا خاصاءوانما تبقى على ما كانت مشاعا 
محوزها من سبق » فاذا دفن ميت في جزء منها لم بجر لغيره نبشه » أو 
استعاله نما يستدعى الحتك .. ولكن لاي انسان ان محبى أي جزء شاء 
من. هذه القطعة :بالذات. ©" يه بالعازة: + أو الرراعة :اذا كان خالا 
من القبور : أو كان فيه قير قددمم » وقد صارت عظام صاحبه ترايآء 
أو كالتراب .. يجوز له ذلك تاماً كا جاز له ان نحبي أرضاً أعرض 
عنها : أو هجرها من كان قد أحياها ٠‏ حهى عادت الى ما كانت 
عليه قبل الإحياء . 


واذا جهانا الحال ء ولم نعلم بأن هذه القطعة الي استعملت مقيرة : 
هل كانت مملوكة . ثم وقفها المالك » حبّى تكون الآن وقفاً » وتأخذ 
حكمه » او انها كانت في الاصل مواتاً » ثم جعلها اهل القرية مقرة 
لموتاهم ‏ اذا كان الامر كذلك فلا تأخذ حم الوقف » لان الاصل 
عدم الوقف : ححبى يثبت العكس بالينة الشرعية . 
قول : ان الوقف يثبت بالشياع ٠»‏ فلاذا لا نثبت به وقف المقرة؟ 

وجوابنا انه اذا حصل الشياع بأن هذه المقيرة هي وقف ٠‏ كأن يتناقل 
جيل عن جيل ان فلاناً وقنمها مقيرة . اذا كان هكذا فإنا نثبت الوقف 
قطعاً .. أما مجرد الشياع بأن هذ مقرة فلا بحجدي شيئاً » اذ المغروض 
انا نعم بالوجدان اما «شرة » وأله ُ ينازع في ذلك «نازع 2 ولكن 
محرد العلم بأنها مقيرة لا يثبت الوقفية » اذ قد تكون مقيرة ء ولا تكون 
وقفاً : 1 تكون مشاعاً ومعلوم ان الخاص لا شك حوره العام . 
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فرع : 

إذا حفر انسان قير لنفسه » كي يدفن فيه عندما يوافيه الاجل جاز 
لغره ان يدفن فيه ميتاً آخر » حبى ولو كان في الارض سعة» والاولى 
ان يتركه له نجنا لايذاء المؤمن . 


الأسباب المررة : 


قدمنا ان فآهاء الإمامية اتفقوا على ان الاوقاف العامة كالمساجد 
والمقابر وما اليها لا يجوز بيعها »2 وانهم اختلفوا في بسع الاوقاف 
الخاصة » كالوتف على الذرية » وعلى العلاء او الفقراء إذا و“جد السبب 
المرر لابيع » وهذي هي الاسباب الي ذكروها لتر ير بيع الوتدف الخاص: 

١‏ ان لا تبقى للععن الموقوفة اية منفعة للجهة الموقرف عليها ء» 
كالجذع البالي بحف ولا يثمر » والحصير الخلق لا يصلح إلا للثار » 
والحيوان إذا ذبح لم يعد صالحاً إلا للاكل .. وليس من شك ان هذا 
سيب مبرر للبيع . 

ح قال السيد ابو الحسن الاصفهاني في وسيلة النجاة : ان الآلات 
والفرش ٠»‏ وثياب الضرائح »© واشباه هذه ٠»‏ ان امكن الانتفاع لها يمع 
بقائها على حاها لاا جوز البيع »ع وان استغبى عنها المحل » نحيث يستدعي 
بقاؤها فيه الضياع والتلف ججعلت في محل آخر تمائل ٠»‏ فإن لم يوجد 
المائل » او وجد » وكان في غبى عنها » صرفت إلى المصالح العامة . 
اما إذا لم ممكن الانتفاع بها إلا ببيعها » ولزم من بقائها ضياعها ٠‏ او 
تلفها بيعت » وصرف ثمنها في ذاك المحل ٠‏ ان احتاج اليه » وإلا ففي 
الماثل » ثم في الصالح العام . 


 *‏ ان مخرب الوقف : كالدار تنهدم ٠‏ والبستان لم يعد صالحاً 
للانتفاع به » او كانت منفعته ضثيلة اشبه بالعدم » فإن امكنت عمارتهء 
ولو بإجاره إلى سنوات فذاك © وإلا جاز البيع » على ان يُستبدل بثمنه 
عبن" تحل محل العين الاولى » كا يأني . 

- إذا اشترط الواقف ان تباع العبن اذا اختلف الموقوف عليهم » 
او قل ريعها » او غير ذلك من الشروط التي لا حال حراماًءولا نحرم 
حلالا" اتبع شرطه . 

ه اذا وقع اختلاف بين أرباب الوقف مخشى منه على ضياع 
الانضس والاموال ٠‏ محيث لا ينحسم التزاع الا بالبيع جاز»ووزع الثمن 
على الموقوف عليهم » اذا ل ينحسم التزاع الا هذه السبيل 5 

هكذا قالوا .. ولا أعرف له مدركا الا ما ذكروه من دفع الضرر 
الاشد .. ومعلوم بالبد.بة إنه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإدخاله على 
الغر » وني البيع ضرر على البطون اللاحقة . 

5 اذا أمكن ان يباع من الوقف الحرب.ويصرف الثمن لاصلاح 
الجزء الآخر جاز . 

7 اذا هدم المسجد فأحجاره واخشابه وابوابه » وسائر ادواته لا 
تأخحذ حم المسجد © ولا حم العقار الموقرف لصالحه من عدم جواز 
البيع إلا عيرر » بل يكون حكمها حم اموال المسجد + وناتج اوقافه 
تماماً كإجار الدكان يتبع فيها المصلحة الي يراها المتولي . 


ثمن الوقف : 
اذا بيع الوقف بسبب مبرر » فماذا نصنع بالثمن ؟ هل نوزعه على 
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الموقوف عليهم ٠‏ تماما كا نوزع الناتج » أو جب ان نشتري به عقاراً 
ممائلا” » ان امككن » ويأخذ الثاني مكان الاول ؟ 

قال المحقق الانصاري وكشر غيره من ذوي الاجتهاد : ١‏ ان الثمن 
حكمه حك الوقن الاول من كونه ملكا للبطون » فان كان الثمن عقارً 
اخذ مكان الاول » وان كان نقداً اشترينا به ما هو أصلح » ولا محتاج 
البدل الى صيغة الوقف » لان نفس البدلية تستدعي بطبيعتها ان يكون 
الثاني كالاول من غير فرق . ولذا قال الشهيد في غاية المراد : « انه 
اي البدل » صار مملوكاً على حد الملك الاول © اذ يستحيل ان بملك 
على حدة » . 

ثم قال الانصاري في المكاسب في آآخر كلامه عن الصورة الاولى 
لصور جواز بيع الوقف : « لو تعذر ان نشتري بالئمن عقاراً وضع 
الثمن عند أمبن مثر قبين الفرص » واذا دعت المصلحة للانجار به جاز» 
ولكن الربح لا يوزع على المستحقين . كا هو الشأن في الناتج ٠‏ بل 
يكون حكمه حك اصل الوقف ٠‏ لانه جزء من المبيع ٠‏ وليس كالهاء 
الحقيقي » . 

هذا ما قاله المحقق الانصاري » وهو أعم براده رضوان الله عليه» 
أما أنا فل أدرك الفرق بين ربح التجارة عمال الوقف ٠‏ وبين ثمرة العين 
الموقوفة © فكما ان الثمرة توزع على المستحقين كذلك ينبغي ان يوزع 
الربح .. الاهم الا ان يقال بأن ناتج العقار الموقوف ليس من نوع العين 
الموقوفة » بل يباينها » أما ارباح التجارة فهي من نوع المال » 
ولا تختلف عنه في شيء. ومبى حصل الفرق اختلف الحم .. ومها يكن 
فإن الفكر اذا جال وجد الحل لكل مشكلة واشكال » ولكن من الوجهة 
النظرية » وبدبة ان العبرة بالواقع © والواقع المحسوس ان العرف لا 
يجد فر بين الحالين » وعليه المعول في مثل ما نحن فيه . 

وقال الشيخ النائيتي في تقريرات الحونساري : اذا ابتيع بثمن العين 
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الاولى عبن جديدة-فان الثانية لا تأخذ حكمها » ولا تكون وقفاً مثلهاء 
بل هي تاماً كناتج الوقف .. يجوز ببعها بدون عروض المرر اذا رأى 
المتوللي مصلحة في البيع .. والحق ما ذهب اليه الانصاري والشهيد وغيرهما 
من المحققين من عدم الفرق بين البدل والمبدل منه . 
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الجن وان 


الحبس : 


اعتاد الفقهاء بعد أن ينتهوا من الكلام عن الوقف ان يعقدوا بعده 
فصلا" خاصاً يتكلمون فيه عن ا والسكى » والعمرى » والرققى. 
ويريدون بالحبس ان يبيح الانسان منفعة العين الي عملكها لجهة من 
الجهات » على أن تبقى العين على ملكه » فان حبسها في سبيل الخدر 
ينظر : فان لم محدد بمدة معينة فلا تعود الععن الى المالك » ولا إلى 
ورثته » تماماً كا هي حال في الوقف»سواء أصرح بالدوام أو اطلق » 
ولم يصرح . وان حدد الحبس عدة معينة فلا محق له ان يرجع إلا بعد 
انقضاء المدة » حيث تكون النفعة حيتئذ ليالك . 

وان حبس المنفعة وأباحها لشخص فان عبن وقتاً لزم » ويرجع بعده 
إلى الحابس ». أو ورثته ء وان لح يعيئن وقتاً تبقى حبساً مدة حياة 
الحابس »© وبعد موته تصير ميرائاً » فقد روى محمد بن مسلم عن الإمام 
أبي جعفر الصادق (ع) ان علياً أمير المؤمنين (ع) قضى برد الحبيس 

أي العين المحبوسة - وانفاذ المواريث . قال صاحب الشرائع والجواهر: 
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واذا حبس فرسه ‏ مثلا ‏ في سبيل الله » أو غلامه على البيت 
أو المسجد لزم ذلك ». ولم نحز تغيبره ما دامت العين باقية بلا خلاف 
كبا اعترف به الحلّي وغيره.. اما لو حبس شيئاً على رجل مثلا - 
ولم يعدن وقتاً : ثم مات الحابس كان ميراثاً » وكذا لو عيّن مدة 
وانقضت بلا خلاف ولا اشكال في ذلك » ولا قي لزومه » لعمدوم 
أوفوا بالعقود » والمؤمنون عند شروطهم ٠١‏ ورواية محمد بن ملم » . 
وكل ما يصح وقفه يصح نمحبيسه » ولا يلزم الحبس إلا بالقبض » فاذا 
مات الحابس قبل ان يقبض المحبس عليه بطل التحبيس . 


السكى والعمرى والرقى : 


السكى والعمرى والرقبى نوع من الحبة والعطية » ولذا احتاج كل 
منها إلى الايجاب والقبول » وتلزم بالقيض » وتختص السكبى بالمسكن» 
ووريما ان يقول صاحب المسكن لآخر : سكنتك هذه الدار » أو لك 
سكناها » أو هي لك مدة كذا » وما إلى هذا . ويتحقق القبول بكل 
ما دل على الرضا من الساكن » وإذا قرنها بالعمر أو مدة الحياة » كا 
لو قال : أسكنتكها عمري » أو عمرك . أو مدة حياتي . أو مدة 
حياتك سميت سكنى وعمرى أيضاً . وإذا قرنها مدة معينة كسنة أو أقل 
أو أكثر سميت سكنى ورقبى أيضاً . وان اطلق » ولم يتبعها بثبيء 
سميت سكى فقط . وهي لا تنقل الملك عن صاحبه » وانمنا تسلط 
الساكن على استيفاء المنفعة طوال المدة المعينة ء ولحذا يجوز للالك ان 
يبيع العين » ولكن السكى لا تبطل بالبيع » قال الإمام أبو جعضر 
الصادق (ع) : « لا ينقض البيع الاجارة ولا السكى » ولكن يبيع 
على ان الذي يشتري لا تملك ما اشترى . ححبى تنقضي السكى على ما 
شرط و . 
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وليس للالك اخراج الساكن إلا بعد المدة المعينة » فإذا جعل المدة 
طوال حياة المالك » ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى ان 
عوت المالك » وإذا جعل المدة طوال حياة الساكن » ومات المالك قبله 
فلا بحق لأحد معارضة الساكن . 


وإذا أطلق 4 وم يعن أمدا فليالاك الرجوع مى شاء ع فقّد سشل 
الإمام (ع) عن رجل أسكن رجلا داره » ولم يوقت ؟ قال : مخرجه 
صاحب الدار إذا شاء . 


والعمرى والرقى لا مختصان بالمسكن » بل يعان كل ما يصح وقفه 
من دار وأرض وحيوان وأثاث » وغير ذلك ٠»‏ قال صاحب الجواهر : 
« هذا صرح كثير من الفقهاء . بل لا أجد فيه خلافاً » بل عن 
التذكرة الاجاع عايه ٠‏ للعمومات » وصحيح محمد بن مسلم » قال : 
سألت الإمام أبا جعفر الصادق (ع) عن رجل جعل لذات محرم جاريته 
مدة حيانها ؟ قال : هي لما على النحو الذي قال صاحب الجارية » . 


ومعنى العمرى أن محددها بعمر أحدهما ء وصورنا ان يقول : 
أمرتك هذه الأرض » أو هذا الحيوان » أو هذه السيارة ما حبيت 
أنت » أو ما حييت أنا » ونحو ذلك » ومعبى الرقى ان محددها عمدة 
معينة كسنة » أو أقل أو أكثر ء فيقول : أرقبتك هذاءأو لك منفعته 
أو هو لك مدة كذا . 

وبالاجال » ها يقترن بالاسكان يسمى سكى » وبالعمر فعمرى » 
وبالمدة فرقى ٠»‏ ومجتمع السكى مع العمرى ان اقترنت بعمر أحدهها , 
وتجتمع مع الرقبى ان اقترنت بالمدة » ويفترقان عن السكى في غير 
الاسكان . 
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الجر 


معناه : 


الحجر » بفتح الحاء وسكون الحم » معناه في اللغة المنع » ومنه 
قوله تعالى : « ويقولون حجراً محجوراً - الفرقان ٠7‏ . وعند الفقهاء 
منع الانسان من التصرف في أمواله كلها » أو بعضها . وله أسباب ء 
منها الرهن ٠‏ فان الراهن "بمنع من التصرف في ماله المرهون . ومنها 
المرتدءعن فطرة حيث تنتقل أمواله في حياته الى ورثته » وكذا المشتري 
'عنع عما اشتراه » حتى يدفع الثمن ٠‏ والبائع عن الثمن المعين » حبى 
يس الميع . 

والأسباب الي نتكم عنها في هذا الفصل خسة : الجنون ٠»‏ والصغر. 
والمرض » والسفهء والافلاس . ثم ان الحجر على المريض مرض الموت عما 
زاد عن ثلث ماله لمصلحة الورثة»والحجر على المفلس في أمواله لاصحاب 
الدين . أما الحجر على المجنون » والصغير » والسفيه فلمصلحتهم . 


شرعية الحجر : 
والحجر ثابت بالاجاع والنص » ومنه قوله تعالى : 
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و ولا تأتوا السفهاء أموالم الي جعل الله لم قياما وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لحم قولا” معروفاً وابتلوا اليتامى حبى اذا بلغوا النكاح 
فان انسم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم ‏ النساء © » . 

وقال الإمام الصادق رع( : انقطاع يم عم اليتتم لخادم وهو رشدهغ» 
وان ام ولم يؤنس منه رشده » وكان سفيهاً » أو ضعيفاً فليمسك 
عنه وليه ماله . 


المجنون : 


المجنون محجر عليه في جميع تصرفاته بالنص والاجاع ٠‏ دائماً كان 
الجنون » أو أدواراً . ولكن الادواري إذا تصرف حال افاقته نضذ 
تصرفه »2 وإذا صدر منه تصرف ء ولم نعلم انه كان في حال الجنون » 
أو الافاقة لم ينفذ . لأن العقل ركن في صحة العاملة ا 
شك في أصل وجود العقد . لا في صحته ٠‏ فينفى بالأصل . 
ثان إذا كان الشك في صحة العقد ناشئاً عن الثلك 0 
حين العقد نستصحب الخال السابقة » ونبقي ما كان على ما كان . 


والمغمى عليه والسكران نحم المجنون لا يصح شيء منها حين الاغماء 
والسكر َ( وإذا وطأ المجنون امرأة 4 وحملت منة ألمق به الولد 34 تماما 
كوطء الشبهة . 


الصغغير وعلامات البلوغ : 
أجمع الفقهاء كلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر وغيره على ان 


ل 


الصغير ممنوع من التصرفات المالية وغيرها . حبى محصل له وصفان : 
البلوغ والرشد 3 وللباوغ علامات : 


١‏ خروج المي الذي يكون منه الولد » وقد أجمعت المذاهب 
الاسلامية من دون استثناء على ان الاحتلام يدل على بلوغ الذكر والانى 
في أية سن » وني أية حال حصل في البقظة أو في المنام » ولا محتاج 
هذا إلى دليل من الشرع » لآن البلوغ من الموضوعات الطبيعية المعروفة 
لغة وعرفاً » لا من الموضوعات الشرعية ». والعرف يرى البلوغ في 
الاحتلام في الذكر والاننى » وني الحمل والحيض في الأنى . ولصاحب 
الجواهر كلام في ذلك مفيد جداً ستتقله في الأرقام التالية . ومع ذلك 
فإن الكتاب والسنة يدلان على ان الاحتلام علامة البلوغ » فن الكتاب 
الآبة ه من سورة النساء : « وابتلوا اليتامى حبى إذا بلغوا النتكاح , 
والآبة 4ه من سورة النور :« وإذا بلغ الال 9 الحم فليستأذنوا ». 


وثبت بطريق السنة والشيعة قول الرسول الأعظم (ص) : رفع القلم 
عن ثلاثة : عن الصبي . حبى محتلم » وعن المجنون » ححبى يفي ع 
وعن النائم » حبى يستيقظ .. وقوله (ص) : لا يم بعد احتلام . 


١‏ أجمعوا على ان الحيض والحمل يدلان على بلوغ الأننى » قال 
صاحب المسالك : ولا خلاف في كوتمهما دليلين على سبق البلوغ » أما 
الحيض فقد علق الشارع احكام المكلف عليه في عدة أخبار » منها قول 
الرسول الأعظم (ص) : لا تقبل صلاة حائض الا مخمار ء وقوله : 
إذا بلغت المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا . وأشار إلى الوجه 
والكفين » أما الحمل فهو مسبوق بالانزال » لآن الولد لا مخلق إلا من 
ماه ارركل تت وماء االر أ ع اه عله سين يتزلك © لخ لطي اماع م 
أي مختلطة من ماء الرجل والمرأة » فهو دليل على سبق البلوغ ٠»‏ . 
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م ظهور الشعر اللحشن على العانة » قال صاحب المسالك : « لا 
عيرة بالشعر الضعيف الذي ينبت قبل الحشن ٠‏ ثم يزول © ويعر عنه 
بالزغب » وقيدوا الشعر بشعر العانة » لعدم اعتبار غيرهء كشعر الابطء 
والشارب » واللحية » فلا عيرة بشيء من ذلك عندنا ‏ أي فقهاء 
الشيعة الإمامية ‏ إذ لم يثبت كون ذلك ديلا على البلوغ » وان كان 
الأغلب تأخرها عنه » 8 


4 قال صاحب الجواهر : «ان البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة 
في اللغة والعرف » وليس من الموضوعات الشرعية الي لا تعلم إلا من 
جهة الشارع ٠‏ كألفاظ العبادات . بل ذكر أهل اللغة ترتيب أحوال 
الانسان » وان له في كل حال اسماً مخصوصاً في الرجال والنساء من أول 
الخلقة الى حال الشيخوخة .. وعلى كل حال فلا مخفى على من لاحظ 
كلاتهم ان من المعلوم لغة وعرفاً ان الغلام مى احتم يلغ وأدرك وخرج 
عن حد الطفولة » ودخل الى حد الرجولة . وكذا الجارية اذا أدركت 
وأعصرت فانها تكون امرأة كغيرها من النساء . نعم يرجع الى الشرع 
في مبدأ السن الذي بحصل به البلوغ مثلا” اذا حصل فيه الاشتباه لاف 
الاحتلام والحيض والحمل ونحوهما مما لا ريب في صدق البلوغ معها 
لغة وعرفاً » ولو للتلازم بينها » . 


ويدل هذا على مدى ادراك صاحب الجواهر للشريعة وأسرارهاء وعللى 
ان وظيفة الشارع لا تتناول نحديد الأشياء الطبيعية كالبلوغ وما اليه ء 
بل ان هذي “يرجع في معرفتها الى أهل الحيرة » وان الشارع اذا تكلم 
عنها فانما يتكلم لا بوصفه شارعاً » بل بوصفه أحد العارفين » أو حمل 
كلامه على امضاء قول الحيراء .. وتكلمنا عن ذلك مفصلا” في كتاب 
الأحوال الشخصية على المذاهب االخمسة فصل «النسب » .. أجل » ان 
لنشارع ان يعلق احكامه على السن الي يشاء » وعلينا ان نسمع »ونطيع» 
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ولذا ارجع صاحب الجواهر الامر ني معرفة السن الى الشارع اذا اشتبه 
البلوغ 3 وم نتمكن من معرفته . 


وثبت عن أهل البيت (ع) ان سن البلوغ في الذكر حمس عشرة 
سنة . وفي الانبى تسع سنين . فقد سئل الإمام أبو جعفر الصادق (ع): 
مبى يؤخذ الغلام في الحدود التامة ؟ قال : واذا احتلم » أو بلغ حمس 
عشرة سنة » أو انبت قبل ذلك .. قال السائل : فالجارية هبى نجب 
عليها الحدود ؟ قال الإمام : ان الجارية ليست مثل الغلام » اها مبى 
تزوجت ودخل عهاا؛ ولا تسع سنين ذهب عنها اليم ودفع اليها مالحهاء 
وخاز أمرها في البيع والشراء' » . 


قال صاحب الجواهر : « هذ المشهور بل هو الذي استقر عليه 
المذهب » 3 


بوت البلوغ بالاقرار : 


قال أكثر الفقهاء : ان بلوغ الصبي يثبت بمجرد اقراره ومن غير 
بمين اذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت محتمل بلوغه فيه . أمااذا 
ادعى البلوغ في السنة فعليه ان يُثبت ذلك بالبينة .. هذا ما قاله الفقهاءء 
وسنبين ما فيه في باب الاقرار فقرة «المقرع» رقم١‏ . 


وفي الجزء الثالث من هذا الكتاب تكلمنا عن البلوغ بفصل مستقل 


١‏ قد يظن البعض ان القول ببلوغ الانى بالتسع ما تفرد به الفقه الجعفري » ولكن جا. في 
كتاب ابن عابدين : وهو من أهم المراجع عند الاحناف » جاء في الجزء اللامس ص ٠٠١‏ طيبعة 
71 مانصه بالحرفث : و وأدنى مدة البلوغ الذكر اثنتا عشرة سنة ؛ وللانى تسم سنين» 
وهو المختار كا في أحكام الصفار » . 
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بلغ م صفحات تعرضنا فيه لإسلامه » وعبادته ووصيته وصدقته وطلاقه 
وضمانه وحيازته وعمّده ومعاملاته في حال التمييز » وعدمه .. ومن احب 
ان يستوعب احكام الصبي بكاملها فليراجع فصل البلوغ من الجزء الثالث» 
وما كتبناه عنه هنا في باب الحجر »وني باب الاقرار الذي يلي هذا الباب . 


السفيه : 


يضرق السفيه عن الصبي بالبلوغ » وعن المجنون بالعقل ٠»‏ فالسفه 
من حيث هو مجتمع مع الادراك والتمييز » لأن السفيه هو الذي يصرف 
أمواله في غير الأغراض الصحيحة عند العقلاء . وبكلمة ان السفيه هو 
الذي يعد. في نظر العرف مبذرآءفيهمل أمواله ويضعها في غير مواضعهاء 
على ان يتكرر منه ذلك . قال صاحب الجواهر : «١‏ ان الحث في 
معنى السفيه ليس من وظائف الفقيه فضلا” عن الاطناب ‏ ثم قال بعد 
فاصل طويل - وان المرجع في تضيره إلى العروف » . 

ومن السفه ان يتصدق الانسان بكل أو جل ما بملك : أو ييتي 
مسجداً . أو مدرسة » أو مصحا لا بقدم عليه من كان في وضعه 
المادي » مححث يضر البذل به ويمن يعول ٠»‏ ويراه الناس خارجاً عن 
سنة العقلاء وعاداتهم في ادارة أمواهم . فقد نقل صاحب الحدائق عن 
تفسير العياشي عن الإمام الصادق (ع) انه قال : لو ان رجلا أنفق ما 
في يده في سبيل الله ما كان قد أحسن ٠»‏ ولا وأفق للخير » أليس الله 
تبارك وتعالى يمول : ولا تلقوا بأيديم إلى التهلكة . واحسنوا ان الله 
بحب المحستين يعي المقتصدين . 


/47 فقّه لا 


التحجير : 

محجر على السفيه في خصوص التصرفات المالية » وان شأنه فيها شأن 
الصبي والمجنون إلا إذا اذن له الولي » وله تمام الحرية في التصرفات 
التي لا تتصل بالمال من قريب أو بعيد » قال صاحب الجواهر : ١‏ لا 
عضي بيع السفيه » ولا شراؤه » ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته » 
حجر عليه الحاكمم » أو لم محجر على 0 
وهب أو أقر مال » والضابط المنع من التصرفات الالية بالاجاع : و 
الحجة بعد الاعتضاد بما دل عليه من الكتاب والسنة من غير فرق بين 
تصرفاته المالية الي تأي تى في محلها أول” » ولا بين العين والذمة» ولا بين 
الذ كر والآأنى 5 


حم الحاكم : 


هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه » أو يتوقف الحجر 
على حكم الحام » ولو افترض ان الحام حجر عليه بعد ثروت السفه 
لديه » فهل يزول التحجير عمجرد زوال السفه » أو يتوقف على حم 
الحام برفعه عنه ؟ 


لقد اختلف الفشّهاء قِ ذلك » وذهب المحقةقون ٠‏ ومنهم 5-58 
الجواهر والمسالك إلى ان المعول في بطلان تصرفات السفيه على ظهور 
السفه » لا على حك الحام بالتحجير . فكل تصرف يصدر مه حال 
السفه يكون باطلاة” » سواء أحجر عليه الحاكم أو لم حجر » اتصل السفه 
بالصغر او لم يتصل ٠‏ فلو كان سفيهاً » ثم حصل الرشد ارتضع عنه 
الحجر : فإن عاد السففه عاد . فإن زال زال » وهكذا .. وذلك ان 
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الدبب الموجب للحجر هو السفه فيجب نحققه » فإذا ارتفع السبب فيجب 
ان يرتفع المسبب ء وهو الحجر .. هذاء بالاضافة إلى ظاهر قوله تعالى: 
فإن انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم » حيث علق الأمر بدفع 
الملل على ايناس الرشد ٠‏ لا على حكم الحام . 


اقرار السفيه وزواجه وطلاقه : 


اذا أذن الولي للسفيه بالتصرف الاي » وتصرف جز بالاتفاق + أما 
غير التصرفات الالية » ىا لو اقر بالنسب » أو حلف أو نذر فعل> 
شيء أو تركه لا صلة له بال مال فينفذ » وان لم يأذن الولي » لأنه بالغ 
عاقل » وائما منع من التصرف الالي فقط . وهذا ليس منه في شيء. 

ولو أقر بدين ٠»‏ أو باتلاف مال » أو مجناية تستدعي المال لا يؤخذ 
باقراره » حبى ولو أسند الدين والجناية إلى ما قبل السفه والحجر » 
لأنه اقرار مما هو ممنوع من التصرف فيه فلا ينفذ ء تماماً كاقرار الراهن 
في الشيء المرهورن . 

وإذا جى عليه جان مما يوجب الال فله ان يعفو عنه ء. لأن هذا 
من باب عدم نحصيل المال » لا من باب تضييعه » والتصرف فيهءوهو 
ممنوع عن التصرف والتضييع » ولا نجب عليه التحصيل . 

وإذا أقر بالسرقة مرتين يقبل في العقوبة ءلا في المال»لأنه ممنوع من 
التصرف المالي دون غره . 

وإذا أودع انسان عند السفيه وديعةءوهو يعم بسفهه ». وباشر السفيه 
اتلافها بنفسه عمداً أو خطأ ضمن السفيه » لقاعدة من أتلف مال غيره 
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فهو له ضامن ٠»‏ أما اذا تلفت الوديعة من غير مباشرة السفيه » ولكن 
لقصره في حفظها فلا يضمن + لأن المفرط في هذه الخال هو صاحب 
الوقينة بالذات » حيث أودعه مع العلم بسفهه . وقال جاعة من الفقهاء: 
لا يضمن اطلاقاً » حبى ولو باشر السفيه اتلاف الوديعة بنفسه » لأن 
التفريط من صاحب الوديءة حاصل في الحالين بأعطائها للسفيه » وقد 
نهى الله عن ذلك بقوله : ٠‏ ولا تأتوا السفهاء أموالك» فيكون بمنزلة 
من ألقى ماله في البحر . 

ولا يصح زواج السفيه إلا بإذن الولي » لأنه يستدعي التصرف الالي؛ 
وهو الصداق والنفقة » ويصح طلاقه ٠‏ لأن الطلاق بيده لا بيد الولي» 
واذا صح الطلاق منه مجان فبالأولى ان يصح منه الحلعم بعوض » ولكن 
لا يدفع اليه مال الحلع » بل الى وليه » وتصح منه الرجعة بعد الطلاق» 
لأنها ليست زواجاً ابتدائياً » وانما هي تمك بعقد صحيح سابق . 


ثبوت الرشد : 


ان علمنا ان هذا سفه رتبنا عليه آثاره » وان علمنا بأنه راشد 
فكذلك » وان جهلنا الحال فاذا نصنع ؟ 

الجواب : لقد جرت سيرة الناس » كل الناس » ححبى الفقهاء منذ 
القدم ان يعاملوا مجهول الخال من البالغين معاملة الراشد » حبى يعرف 
السفه » فيتعامل بعضهم مع بعض دون سؤال بل دون التفات إلى 
السفه .. أجل » من كان عنده مال ليتم فلا يدفعه اليه » حهى يأنس 
منه الرشد » لآن المفروض انه كان غير رشيد » وان دفع المال اليه 
مشروط بالرشد ء. ولا بد من احراز الشرط » كيا نطقت الآية الكر بمة: 
و فان انسم منهم رشداً » .. وسثل الإمام الصادق (ع) عن قوله تعالى: 
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و ولا تأتوا السفهاء أموالكم , . فقال : هم اليتامى لا تعطوهم » حى 
تعل.وا منهم الرشد . 
وبكلمة فرق بين الرجل المجهول ٠‏ وبين اليتتم » فالأول يعامل 
فدافلة االرقيد + عدي رليث اليكسن ٠»‏ والثاني أعنع ماله عنه ٠‏ حبى 
ثبت الرشد . ويثبت رشد الصبي والصبية بالاختيار » وبالتواترء وبشهادة 
رجلن عدلن في الذكر والانثى . لأن شهادة الرجلن هى الأصل » 
وبشهادة رجل وامرأتين + أو أريع ناه فق “الى 4 أما وشلم الد كر 
فلا يثبت إلا بشهادة الرجال . 
ومثله السفه ٠‏ فإذا أقيمت دعوى السفه على انبى فيئبت بشهادة النساء 
منضهات ومنفردات » ولا يثبت السفه على الذكر إلا بشهادة الرجال . 


المريض : 


المراد بالمريض كاين الصل اراي و3 لات يكون المرض 
مخوفاً » محيث يظن الناس ان حياته في خطر » وليس 'منه من مرض 
مرضاآ مخوفاً » ثم عوني منه » ومات بعد ذلك . 


ومن تمرآض مرض الموت ان يتصرف مقدار الثلث من أمواله كيف 
شاء » ولا حق لأحد معارضته » وان تصرف فيا زاد عن الثلث ينظر: 
فإن كان التمرت مشير ا بالوارك بومتاه) ' للقد ا إذا وه + أو 
حابى :مثل ان يبيع بأقل من تمن المثل » أو يشتري بأكثر منه ‏ ان 
كان كذلك توقف نفوذ هذا التصرف على اجازة الوارث فها زاد عن 
الثلث » فإن اجاز مذ » والا فلا . لحديث : «١‏ للرجل عند موته 
الثلث » والنلث كثير © . 
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وان لم يكن التصرف مضراً بالوارثءولا مزاحاً لشيء من حدوقه + 
كنا اذا باع . او اشترى بثمن المثل صح تصرفه ولزم » حبى ولو 
عارض الوارث .. وقد تكلمنا عن ذلك مفصلا” في كتاب الأحوال 
الشخصية على المذاهب الحمسة بعنوان « تصرفات المريض » وسنعود اليه 
ثانية في باب الوصايا ان شاء الله تعالى . 


ولي الصغير وال مجنون والسفيه 


الصغر والمجنون : 


تقدم الكلام عن الحجر على الصغير والمجنون والسفيه .. وبدمهة انه 
لا بد لكل محجر عليه في شيء من ولي او قم يرعى ذلك الشيء نيابة 
عن صاحبه » فن هو هذا الولي والقيم ؟ 

تثبت الولاية اولا” للأب والجد له في مرتبة واحدة على الصغير والمجنون 
الذي اتعبل شحونه: بالفعر ©« حَيكه يكرن: الكل من < الف “واد أن 
بتصرف مستقلا" عن الآخر » واهما سبق اخذ بقوله » مع مراعاة ما 
يجب . واذا تشاحا يقدم تصرف الجد . واذا تصرف كل منها تصرفاً 
بتنافي مع تصرف الآخخر أخذ بالمتقدم » وألغي المتأخر . ومع التقارن 
في الزمن يقدم الجد. واذا فقدا مع كانت الولاية على الصغير والمجنون لوصي 
احدهها » والجد اولى من وصي الأب » فإن لم يكن جد ء. ولاابب » 
ولا وصي لأحدهما فالولاية للحم الشرعي . 

قال السيد حر العلوم في كتاب بلغة الفقيه : «١‏ الولاية ثابتة للاب 
والجد له من السب شرعاً » فلا ولاية للاب رضاعا » ولا من أولده 


١٠١ 


سفاحاً : وثبوت الولابة لما بالاشتئراك بينها مورد اتفاق النص والفتوى: 
وان اختص الأب في اكثر النصوص الا ان المراد منه ما يشمل الجد .. 
بل يقدم عقده على عقد الاب مسع المعاررضة تم قال بعد فاصل 
طويل - اما الولاية لاوصى المنصوب من الوصى قيماً على اطفاله فهى 
ثابتة بالنص والاجاع » ولكن محسب ما هو مجعول له من الموصي من 
حيث الاطلاق والتقييد . فإن اطلق فلا اشكال ف نفوذ ما شولى من 
مصالحهم في حفظ نفوسهم واموالحم » واخخذ الحقوق الراجعة اليهم » 
وغر ذلك من بيع واجارة ومزارعة ومساقاة ع ونحو ذلك مما يتعلق 
باصلاح اموالهم » كا لا اشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للأب 
جوازه من حيث الأبوة .. ولعل من ذلك اي من المنسع تزويسج 
الصفر والصفرة + :وان كان قيما و . 

وسنتعرض لهذه المسألة الحامة»ونبين ما هو الحق فيها في باب الزواج 
ان شاء الله . 


الجنون المتجدد بعد الرشد : 


فرآق جاعة من الفقهاء بين الجنون المتصل بالصغر » وبين الجنون 
المتجدد بعد البلوغ والرشد » وقالوا : ان الولاية للأب والجد تثبت على 
المجنون الأول » اما الثاني فإنها الحآمء لأن ولايتها قد سقطت والساقط 
لا يعود الا بدليل . ومن طريف ما قرأته من الأدلة على ذلك ما نقله 
صاحب مفتاح الكرامة عن البعض من ان العلاء ورثة الأنبياء » ولا شلك 
ان الولاية ثابتة للأنبياء فتكون للعلاء بمقتضى الوراثة 

ويلاحظ بأن العلاء يرثون الانبياء في بيان الأحكام الشرعية» والدعوة 
إلى الدين » والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفصل الخحصومات 


٠6١غ‎ 


والمحافظة على أموال القاصرين والغائبين » اما نيابتهم عن الانبياء في 
السلطة» وانهم أولى بالناس من أنفسهم فينبغي أن ينقام ولي على مدعيهاء 
تمامة كا بقام على المجانين و الآيتام . 

وقال صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة : الاحوط توافق الجد 
والأب مع الحآم , أي ان التصرف عمال المجنون الذي انفصل جنونه 
عن صغره يكون برأي الجميع » وقال السيد الاصفهاني في الوسيلة : 
لا يرك هذا الاحتياط . 


وليس من شك ان الاحتياط حسن لا ريب فيه » ولكنه هنا مندوب 
لا واجب » لآن الآدلة البي أثبتت الولاية للأب والحد م تفرق بن 
الحالان ٠‏ وعليه يقدم الأب والجد على الحاكم » لأن الحكم يدور مدار 
موضوعه وجوداً وعدماً .. هذا » الى ان شفقة الأب لا تواز-ها شفقة 
الحم . وأي عاقل يستسيغ ان يعين الحم قها ”أعنا عن .كاسن مع 
وجود أبيه الجامع لكل الشروط والمؤهلات ؟ 


السفيه : 

اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر ٠‏ ومفتاح الكرامة على ان الصبي اذا 
بلغ رشيداً » ثم حدث السفه بعد الرشد تكون الولاية للحآم دون الأب 
والجد ء» واختلفوا فها اذا اتصل السفه بالصغر » أي بلغ سفيهاً من 
البداية » فن قائل بأن الولاية عليه للحآم أيضاً ٠‏ وقائل بأنها للأب 
والجد » وهو الحق » لاستصحاب بقاء ولاية الأب والجد ء» ولقول 
الإمام الصادق (ع) : «ان احتم وم يؤنس منه الرشد » وكان سفيهاً 
فليمسك عنه ماله وليه » . وليس من شك ان المراد بوليه هنا من كان 
وليآً قبل البلوغ . وهو الأب والجد . 


ندال 


شروط الولي : 


يشترط في الولي والوصي البلوغ والرشد » والاتحاد في الدين »© أما 
العدالة فهي شرط ني الحآم الشرعي » لأن الولاية العامة نيابة عن المعصوم. 
ولا تكون هذه . وان تكون إلا أن اتقى الله . أما غير الحآم فقد 
ذهب المشهور بشهادة الشيخ الانصاري في المكاسب الى الها ليست شرطاً 
للأصل ». ولاطلاق أدلة الولاية » فإنها لم تقيد بالعدالة .. وبدهة ان 
العدالة هنا وسيلة للحفظ والغبطة ء وليست غاية في نفسها » فالمهم ان 
يكون التصرف في مال القاصر على أساس المصلحة ». سواء أصدر من 
عادل » أو من فاسق . 

واتفقوا على ان تصرفات الولي الي تكون خيراً ونفعاً للمولى عليه 
تنفذ ء» وان الضارة منها لا تنفذ » لنافانها مع الغرض الذي شرعت 
الولاية من اجله » واختلفوا فها لا نفع فيه ولا ضرر من التصرفات . 

فقال جاعة : تنفذ اذا كانت من الآب والجد فقط ». لان الشرط 
في تصرفها عدم المفسدة » لا وجود المصلحة . ويشعر به قول الإمام 
أبي جعفر الصادق (ع) : ١‏ ان رسول الله (ص) قال : انت ومالك 
لابيك » ثم قال أي رسول الله لا نحب ان يأخذ الاب من مال 
ابنه الا ما محتاج اليه مما لا بد منه ». ان الله لا حب المفسدين » . 
والمفهوم من هذا ان التصرف في مال الطفل مع الفساد لا يجوز اطلاقاً » 
حبى من الاب .. هذا بالقياس الى الاب والجد . أما الحاكم والوصي 
فان تصرفها لا ينفذ الا مع المصلحة . 

وقال آخرون : لا فرق بين الاب والجد والوصي من ان تصرف 
الجميع لا ينفذ الا فها فيه المصلحة والغبطة ٠‏ بدليل قوله تعالى: وولا 
تقربوا مال اليتم إلا بالني هي احسن » فان اطلاقه يشمل الجميع . 


ل 


أما الشبخ الانصاري في المكاسب فقد اختار التفصيل : وقال : 
تصرف الأب والجد يكفي في صحته عدم المفسدة . أها تصرف ع 
فلا بد فيه من المصلحة » وقال « وفاقاً لغير واحد من الأساطين 
الذين عاصرناهم » واستدل باطلاق الأدلة الي أثبتت الولاية للأب والجد 
اطلاقاً يشمل التصرف الذي فيه المصلحة » والذي لا مصلحة ولا مفسدة 
فيه » والذي فيه المفسدة » نخرج الأخير بالدليل فبقي الأولان على دلالة 
الاطلاق : أما الآبة الكررمة : وهي لا تقربوا مال اليتهم الا بالني هي 
أحسن فأجاب بأنها مخصصة ما دل على ان للجد سلطة التصرف بمال 
الطفل فيا ليس فيه مفسدة . ش 


ومها يكن ٠»‏ فإن للولي والقم ان يتجر مال القاصر ٠‏ أو يعطيه لمن 
يتجر به » وان يشتري له عقاراً » أو يبيع من ماله » أو يرهنه بشرط 
المصلحة والنصحية ٠»‏ اما اقراض ماله فلا يجوز الا مع االحوف عليه من 
الضياع . 

وقال جاعة من الفقهاء : ليس لولي الصبي القصاص المستحق له ء 
لأن الصبي رما رغب في العفو عند البلوغ » كما انه ليس للولي ان 
يعفو . لأن الصبي قد يرغب في القصاص تشفياً بعد كيره . 

وذهب جاعة آخرون » منهم العلامة الحلي الى ان للولي القصاص 
والعفو والصلح ببعض مال الطفل مع المصلحة » وهو الحق . 

وللأب والجد ان يزوجا الطفل والمجنون » وليس للوصي ذلك » أما 
الحآم فيزوج المجنون فقط مع المصلحة . ويجوز للأب والجد ان يطلما 

عن المجنون لوجود النص» وليس لما ولا للحآم ولا لأحد ان يطلق من 
الصبي ٠»‏ لعموم:الطلاق بيد من أخذ بالساق ؛ وقد سثل الإمام (ع) : 
هل بجوز طلاق الأب؟ قال: «لاء .. واذا لم يحز ان يطلق الأب فبالأول 
غره . 


6١و‎ 


وللولي ان يأخذ للتاصر بالشفعة أو يدع حسما تقتضيه المصلحة ء 
قال صاحب مفتاح الكرامة: ٠‏ ان لاولي ان يرشي الظالم من مال القاصر 


لا يقدر على دفعه الا به » . 


وبحب على الولي ان مخرج من مال المولى عليه الحقوق الواجبة ء 
كالديون وعوض الجنايات وان لم تطلب من الولي » أما نفقة الأقارب 
الواجبة على الطفل فلا يدفعها الولي لمستحق الا مع المطالبة . 


وعلى الولي والقم الانفاق على المولى عليه بالمعروف, ولا جوز التقتير 
ولا االإسراف 5 


وله » إن كان فقيراً ء ان يأكل من مال القاصر بالمعروف» وليس 
له ذلك ان كان غنياً » لقوله تعالى : « ومن كان غنياً فليستعفف » 
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ‏ النساء 5 » . 


وكل من الولي والقم أمين لا يضمن الا بثبوت التعدي أو التفريط» 
ويقبل قوله في الانفاق بالمعروف » وفي البيع والشراء والقرض وغيره 
لمصلحة » كا يقبل قوله في التلف من غير تفريط ء. فإذا بلغ الصبي 
وادعى على الولي التعدي أو التفريط وعدم المصلحة فعليه البينة » وعلى 
الولي والقم اليمين » لأنه أمين . 


وبحوز لاولي ان يشئري من مال المولى عليه لنفسه » وان يبيعه من 
ماله » كل ذلك مع المصلحة » أو عدم المفسدة في البيع والشراء على 
الحلاف الذي أشرنا اليه. وقد سثل الإمام (ع) : هل للوصي ان يشتري 
من مال الميت إذا بيع » ففن زاد يزيد » ويأخذ لنفسه ؟ قال الإمام : 
مجوز إذا اشئرى صحيحاً . واذا جاز ذلك للوصي فبالأولى للولي .. 


٠١م‎ 


بل قال صاحب الجواهر في باب الوصايا : « يجوز للأب ان يشتري 
من مال ولده الصغير بالاجاع (/0. 


وسنعود للحديث عن الولي والحاكم الشرعي في باب الطلاق والزواج» 
وعن الوصي وتصر فاته قي باب الوصايا ان شاء الله تعالى . 


المفلس 


معناه : 


تقدم الكلام عن المجنون والصغير والسفيه والمريض » وبقي المفلس 
بكسر اللام - وهو ني اللغة من لا مال » ولا عمل له يسد حاجته . 
وعند الفقهاء من حجر الحام عليه لديون تستغرق جميع أمواله» فالمديون 
لا ممنع من التصرف في أمواله بالغة ما بلغت ديونه الا يعد ان نحجر 
عليه الحاكم » قال صاحب الجواهر : 

« المفلس شرعاً من حجر عليه لقصور ماله عن ديونه .. فقبل 
الحجر لا يسمى المذيون مفلساً شرعاً » وان أستغرقت ديونه أمواله » 
وزادت » ويشهد لذلك التأمل في كلات الفقهاء » . 


الشروط : 
لا محجر الحآم على المديون إلا بعد توافر الشروط التالية : 
١‏ ان تثبت الديون عند الحام . بداهة» ان الحجر يقع من الجاع 


١٠١ 


فلا بد من ثبوت الديون عنده باقرار المديون » أو البينة » وما اليها 
من طرق الاثبات . 

؟ ‏ ان تكون أمواله قاصرة عن وفاء الديون الى عليه » فاذا كانت 
زائدة على الديون أو مساوية لها فلا محجر عليه بالاجاع » قال صاحب 
المسالك : « هذا هو الحكم عند علائنا أجمع » والدائن - في مثل هذه 
الحال ‏ يطالب المديون فان لم يسدد ما عليه يرفع الدائن الأمر الى الحامء 
والحآم بدوره مخير بين حبس المديون الى أن يقضي ما عليه » وبين أن 
يبيع متاع المديون » ويقضي به الدين » 1 

ل أن يكون الدين حالا” غير مؤجنء العدم الاستحقاق مع التأجيل.. 
هذا » الى ان الله سبحانه قد يسهل الوفاء عند حلول الأجل » واذا 
كان بعض الدين حلا » وبعضه مؤجلا” نظر :فان وفت أموال المديون 
بالدين الحال فلا حجر ». وان قصرت محجر . واذا حجر بالديون 
المعجلة تبقى المؤجلة إلى حينها . قال صاحب الجواهر : « لو كان بعضها 
حالا” حجر عليه مع القصور وسؤال ارباها » فيقسم ماله حينئذ بينهم» 
ولا يدخر للمؤجلة شيء » . 

4 أن يكون الحجر بطلب الدائئين كلهم » أو بعضهم ». لأن 
الحق للغرماء » فلا يتيرع الحام من تلقائه بالحجر لأجلهم » الا ان 
تكون الديون أن للحاآكم الولاية عليه » كاليتهم والمجنون والسفيه . 


بعد الحجر : 

اتفقوا على ان المفلس "بمنع من التصرف في أمواله التي كانت موجودة 
حن التحجر 2 واختافوا فما اذا تجدد له مال بعده © فهل عنع مئنه 
أيضاً لملصلحة أرباب الدين 2 أو لا ؟ 


١1١ 


وللفقهاء في ذلك قولان أصحها انه لا 'بمنعم من التصرف فيا بحصل 
له من المال بعد التحجير . لأن الحجر تعلق بأمواله الحاضرة حين الحجر 
فلا يشمل غيرها » ومنعه عن التصرف بالمال المتجدد محتاج الى حكم 
الحآم بالحجر ثانية » اذ لا حجر من غير حكم . 

ومها يكن » فان المفلس لا 'بمنع من التصرفات غير الالية التي لا 
تضر ممصلحة الدائنين . قال صاحب الجواهر : دلا بمنع من الزواج 
والطلاق والقصاص والعفو عنه » والاقرار بالنسب » وما الى ذلك مما 
ليس من التصرفات الالية .. ىما لا "ممنع من التصرفات المحصلة للال » 
كالاحتطاب والاصطياد 34 وقبول الطية والوصية 2( والشراء في الذمة 


والقرض » . 
وببيع الحاكم أموال المفلس 4 ويوزعها 0 0 الدين لكل بنسة 
ما له من حق . قال الإمام الصادق (ع) : أمير المؤمنين (ع) محبس 


اذا التوى على غرمائه » ثم يأمر فيعسم ماله بينهم بالخصص . 

ا ا كان قد اشتراها منه 
المفلس نسيئة كان بها أولى دون الغرماء جميعاً » حتّى ولو لم يكن هناك 
غيرها » وله ان يدعها » ويشارك الغرماء في الاستيفاء حسب حصته » 
قال ماسن اراهن : وهذا هو المشهور » بل لا أجد فيه خلافاً 
معتداً به » للحديث المروي في كتب الفقهاء عن الرسول الأعظم (ص) 
اذا أفلس الرجل . ووجد سلعته فهو أحق بها .. وسثل الإمام (ع) عن 
رجل تركبه الديون ٠‏ فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه ؟ قال : لا 
بخاصه الغرماء » . 


والحقيقة ان هذا يدخل في خيار التفليس . أي ان صاحب العين له 
الحيار بن امضاء البيع 2 والضرب مع الغرماء شمن المبيع ؛ وبين الفسخ 
والرجوع عن البيع ٠‏ لفلس المشعري . 


١1 


اقرار المفلس : 


اذا أقر المفلس بدين لشخص بعد التحججر » فهل يقبل منهءويشارك 
المقر له الغرماء في تقسم الأ لوجيف 8 7 

افوا كلمة واحدة على ان الداين ب* ادو ف اللي للممر لقا 
واختلفوا في ان المقر له : هل يشارك ارما ف المال الموجود ؟ قال 
الشهيد الثاني في المسالك: الأقوى عدم المشاركة . 0 صاحب الجواهر: 
وهو أي عدم المشاركة ‏ قوي جداً .. لصدق كون الإقرار في 
حق الغغر فيكون ممنوعاً » . يريد ان اقرار المفلس لا ينفذ على الغرماء 
الذين تعلق جقهم بالمال الموجود .. وبتعبير عاد ان المفلس لا ملك 
التصرف في ماله فلا تملك الإقرار نه اكع > له ماح رلا عيها : 


المستئنيات : 


يُستثبى من الحجز على أموال المفلس دار سكناه » وكل ما تدعو 
اليه الضرورة كثيابه » وقوت يوم له » أن يعول » والكتب الي لا 
يستغني عنها أمثاله » وأدوات الصناعة الي يكتسب منها قوته » وأثاث 
البيت الضروري » كالفرشة واللحاف ٠»‏ والقدر والابريق: وما الى ذلك 
مما لا غنى لأحد عنه في حالته الراهنة . 

والذي ثبت عن أهل البيت (ع) استثناء الدار واللخادم » قال الإمام 
الصادق (ع) : لا تباع الدار ولا 7 في الدين » لأنه لا بد لارجل 
من ظل يسكنه » وخادم مخدمه .. وقال : أيضاً لا حرج الرجل من 
سقط رأشه بالدين . 

وقد استكشف الفقهاء من استئناء البيت والحادم اسثناء كل ما تدعو 


١1‏ فقه ‏ م 


اليه الضرورة الماسة » بل ان استثناء البيت والحادم يدل على استئناء 
الثياب وما في حكمها بطريق اولى » وهذه الأولية يعبر عنها الفقهاء 
معفهوم الموافقة ثارة » وبفحوى الخطاب اخرى .. هذا ء الى انه قد 
ثبت بالنص استثناء الكفن وتقدممه على حقوق الغرماء ء قال الإمام 
الصادق (ع) : ان رسول الله (ص) قال : «١‏ اول مايبدأ به من المال 
الكفن » ثم الدين » ثم الوصية ء ثم الممراث » . 

قال صاحب الجواهر : واذا استثبي الكفن الذي هو كسوة الميت 


فإن الحي أعظم حرمة منه . 


حبس المديون : 
يقسم المديون بالنظر الى ثبوت عسره ويسره الى الأقسام التالية : 


١‏ ان يكون له مال ظاهر » نحيث يعد عند عارفيه من أهل 
البسار » وهذا ان امتنع عن الوفاء رفع الدائن امره الى الحام » والحام 
بدوره مخير بين حبسه » ححبى يوي المديون بنفسه ما عليه من الدين » 
وبين أن يبيع الحا بعض امواله » ويفي عنه » لحديث : ٠‏ لي الواجد 
نحل عقوبته وعرضه » وللي المطل » والواجد الميسورء والعقوبة الحخبس» 
وما اليه من التعزير الذي يراه الحاموالعرض الاغلاظ للمديون بالقول » 
كأن' يقول له : يا ظالم ونحوه .. وقد ثبت ان علياً أمير المؤمنين (ع) 
كان محبس المديون » اذا ماطل ارباب الدين » ثم يأمر بقسمة امواله 
بين الغرماء .. وهذا الحكم يشمل كل من ثبت يسره ومقدرته على الوفاء 
باقراره او بالتواتر أو بالبينة . 


؟ ‏ ان لا يكون له مال ظاهر » ولم يكن عنده مال معهود في 
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السابق »وان يقول : لا املك شيئاً فإن صدقه الغررمم وجب عليه الانتظار 
والا فعلى الغريم البينة » وعلى المديون اليمين ٠»‏ لان الغنى واليسر أمر 
حادث » والأصل عدمه » ومبى حلف بمهل الى ميسرة » لقوله تعالى: 
« فإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » . 

م« أن لا يكون له الآن مال ظاهر » ولكن كان غرممه قد اقرضه 
مالا » أو باعه سلعة » وم يقبض ثمنها » والمدعي يدعي تلفها » وهذا 
محبس ء حبى يثبت الاعسار ء لآن الأصل بقاء ذلك الدين الذي كان 
في يده حتى يثبت العكس . 

أن لا يكون له مال ظاهر ء ولككن كان له مال معهود في 
السابق » وادعى ثلفه » وهذا حيسه الحا حنى يثبت اعساره » لآن 
الأصل بقاء المال الذي كان عنده » حبى يثبت الاعسار » وعلى هذا 
حمل الرواية القائلة : ان علياً (ع) كان محبس » حبى يثبت الاعسار . 

ويثبت الاعسار بأن تشهد البينة ان المال الذي كان عنده قد تلف » 
ولم ببق منه شبيء . وتقبل هذه الشهادة لأن مفادها الاثبات ٠‏ وهو 
التلف .. وان لم تشهد البينة على التلاف »٠‏ بل شهدت بالاعسار دون ان 
تبن السبب فلا تقبل الا اذا علمنا ان هذه البينة مطلعة عبى أحوال 
المديون بالمعاشرة الأكيدة ٠‏ لأن الشهادة بالاعسار شهادة بالنفي وعدم 
الملل . وبد.بة ان الشهادة بالنفي غير مسموعة الا ان ترجع الى الاثبات» 
ولا ممكن ان تفيد الاثبات هنا الا اذا اطلع الشهود على حال المديون » 
وعرفوا معرفة حسية بأنه لا مملك شيئاً » وان لم تكن البينة مطلعة على 
حقيقته كان للغرماء اليمين على المديون . هذا شرح لا جاء في كتاب 
الجواهر والمسالك دون الاشارة الى الجلااف بن الفقهاء» بل نسبه صاحب 
الحدائق اليهم يلا استثناء . 


مسائل : 


١‏ - اذا قسم الحاكم مال المفلس على الغرماء » ثم ظهر غريم لم يكن 
يعم به » وليس له عين مال كي مختار الفسخ ويسترجعها بسبب الفلس » 
فهل تنتقض القسمة » وتبطل من رأس » أو تبقى القسمة » ولكن 
يرجع الغرمم الجديد على كل واحد من الغرماء خصة يقتضيها الحساب ؟ 

وللفقهاء في ذلك قولان أصحها ما ذهب اليه صاحب الشرائع والجواهر 
والمسالك » وغيرهم » وهو بطلان القسمة من رأس » وذلك ان القسمة 
كانت مبنية على الظاهر من انحصار الحق بالغرماء المعروفين . وقد تبين 
خلافه . والمبني على الباطل باطل » تماماً كما لو اقتسم الشركاء » ثم 
ظهر شريك آخر . 

؟" ‏ سبق ان من وجد عين ماله بين أموال المفلس فهو أولى بها 
من سائر الغرماء » لأن له » والحال هذه خيار الفسخ ٠.‏ فهل يسري 
هذا الحم على غرماء الميت ٠‏ محيث اذا مات انسان » وعليه ديون » 
ووجد احد الدائنين عين ماله ما زالت قائمة في تركة الميت كان أولى 
الا 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى ان تركة الميت 
ان كانت وافية كافية لسد الديون بكاملها كان لصاحب العين اخذها » 
وان لم تف البركة مجميع الديون الي على الميت فليس له ذلك ٠‏ بل 
يكون شأنه شأن سائر الغرماء على السواء . فقد سثل الإمام الصادق(ع) 
عن رجل باع من رجل متاعاً الى سنة فات المشئري قبل ان بحل المال» 
وأصاب البائع متاعه بعينه » أله ان يأخذه اذا حمّتقه ‏ اي عرفه 
بالذات ‏ ؟ قال الإمام : ان كان عليه دين » وترك نحواً ‏ اي مثل 


ملدلا 


ما عليه فليأخذ المتاع ان حققه » فإن ذلك حلال له ء ولو لم يترك 
اي الميت ‏ نحواً من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه 
شيء » يأخذ محصته » ولا سبيل له على المتاع . 

 #‏ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى ان من 
اشترى ارضاً فغرسها ٠‏ او بنى فيها » ثم افلس كان صاحب الأرض 
أحق بأرضه » واذا اختار اخذها فليس له ازالة الغرس او البناء » بل 
جب بقاؤه لحساب المفلس من غير اجرة » لأن المفلس قد زرع وغرس 
بحق في ملكه فيكرن عله عتر م4 قال «ماحت اللو اهز : «لم يذكر 
احد استحقاق صاحب الأرض اجرة البناء والغرس » . 

4 ير تفع الحجر عن المفلس ا ل ين 
محتاج الرفع ١‏ اذن الحآم » وكذا لو اتفق الغرماء على رفع الحجر 
عنه » لآن الحق لحم » وهم بالنسبة الى اموال المفلس تماماً كلمرمن 
بالنسبة الى العين المرهونة . 

ه ‏ ليس من شك ان المديون القادر على الوفاء اذا جازت عقوبته 
بالحجبس مع الماطلة جاز منعه من السفضر » مع اللحوف على اللحق اذا 
سافر » كا اذا كان السفر بعيداً أو خطراً ء اما اذا كان له وكيل 
أو ضامن » محيث يكون الحق محفوظاً فلا بجوز منعه حال . 

قال صاحب مفتاح الكرامة في باب الحجر : وان وفاء الدين مع 
المطالبة والتمكن واجب على الفور فلصاحب الدين المنع من كل ما ينافي 
اداء حقه » وهذا الحكم لا ريب فيه » وليس هو في الحقيقة منعاً من 
السفر » كا بنع السيد عبده » والزوج زوجته » بل هو شغل له عن 
السفر يرفعه الى الحاأم . ومطالبته » حبى يوني الحقى » وحبسه ان 
ماطل ٠‏ . 

وبذا يتبين ان القرارات الي تتخذها المحآمم الشرعية بابنان لمنع سفر 


١ ١7/ 


المدعى عليه قبل ان فصل الدعوى » ويثبت عليه الحق » ان هذه 
القرارات لا تستند الى أصل في الشريعة الاسلامية » بل الى مادة قانونية 
وضعية . 
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الاقرار 


معناة : 


معبى الاقرار لغة وعرفاً وشرعاً واحد ٠‏ وهو الاعتراف محق ثابت. 
ويندرج في لفظ الحق كل حق ء سواء أكان لله » كالاقرار بما يوجب 
الحدود والتعزيرات » او للناس عيئاً كان او منفعة او قصاصاً . ومن 
الاقرار الاعئراف بالحق المعلق على شيء » مثل ان يول لفلان علي" 
مئة بندر اذا حصل الشيء الفلاني » او دخل شهر كذا ء فالحق ثابت 
الآن » ولكن ليس للمقر له المطالبة به الا في المستقبل . قال صاحب 
الجواهر : « وانكار صدق الاقرار عليه » او عدم جريان حَكم الاقرار 
من المنكرات الي لا تسمع من مدعيها » .. ومهما يكن فقد اجمع 
الفقهاء على ان الاقرار ليس من العقود والايقاعات في ثيءءلأنه لاعت 
الى الانشاء بسبب . 


شرعية الاقرار وحجيته : 


ليس من شك في شرعية الاقرار » وانه حجة نافذة بحق المقر » 
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قال صاحب الجواهر : « الأصل في شرعية الاقرار اجاع المسلمين » 
او الضرورة ‏ اي البدهة - بل الكتاب والسنة المقطوع لما » . 

فن الكتاب قوله تعالى : « أأقررتم واخذتم على ذلك إصري قالوا 
اقررنا ‏ آل عمران ١م‏ » .. وقوله سبحانه : « وآأتحرون اعترفوا 
بذنوهم - التوبة ٠١17‏ » 

ومن السنة الحديث النبوي المتواتر : اقرار العقلاء على انفسهم جائزء 
اي نافذ .. وقال الإمام الصادق (ع) : لا اجيز شهادة الفاسق الا على 
نفسه .. وهناك روايات كشرة منتشرة قي ابواب الفقه حسب المناسبات» 
وقال الفقهاء : لو قامت البينة على المدعى عليه » ثم اعترف بالحق حلم 
عليه باقراره لا بالبينة . 

ويتقوم الاقرار بأربعة اركان : الصيغة » والمقير » والمر له ء 
والمفر به .. والتفصيل فها يلي : 


الصيغة : 


هل الاقرار من مقولة اللفظ ٠‏ محيث لا يشمل الكتابة» ولا الاشارة» 
ولا الفعل . أو هو أعم وأشمل ؟ 

قال صاحب الجواهر : ١‏ ان ايكال الاقرار الى العرف في مفهومه 
ومصداقه أولى من التعرض لتحديده ‏ وبعد فاصل طويل قال فان 
العرف هو الذي بميز بين أفراد الاقرار » حبى انه في القضية الواحدة 
مجعل ‏ أي العرف - قائلها مدعياً من جهة » مقراً من جهة أخرى ». 

وهذا حق ». لأن الشارع لا حقيقة له خاصة معبى الاقرارء والمرجع 
لمعرفة مذهومه » وتمييز افراده عن افراد غيره هو العرف .. والعرف 
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يرى محقق الاقرار بكل ما يدل على مراد المقر » لفظاً كان ء أو فعلا”, 
أو اشارة » أو كتابة . 


فن الاقرار باللفذظ ان يقول المقر : لك عندي » أو علي » أو هذا 
لك » وما إلى ذاك بأية لغة تكون » ومن ذلك - نعم وأجل وبل في 
جواب من قال : لي عليك كذا » ومن الفعل ان تقول لشخص : لي 
عليك مئة » فيدفعها لك حلا" .. وكذا يتحقق الاقرار بكل من الاشارة 
والكتابة المعرة عن قصد المشير والكاتب » سواء أحصلت من القادر على 
النطق » أو غيره » فالعيرة بالتعبير عن المراد . قال صاحب المسالك : 
ولما كان الغرض من الاقرار الإخبار عما في الذمة » أو في العهدة فلا 
مختص بلفظ معين » بل ما ذل على المراد » ١‏ 

فاللفظ ‏ اذن وسيلة للتعبير عن المراد » وليس غاية في نفسه » 
وعليه فكل ما دل على المراد » حبى الفعل والاشارة والكتابة فهو اقرارء 
أو يعطى حم الاقرار .. أجل » الفرق بين اللفظ وغيره من وسائل 
التعببر ان ظاهر اللفظ حجة معتيرة عند العقلاء والفمهاء » وان أفاد الظن 
قون الع » اما غيره كالفعل والاشارة والكتابة فليس محجة الا اذا أفادت 
العم بالقصد » وعليه يكون العلمى هو الحجة , لا نفس الفعل والكتابة 
والاشارة . 

وبالمناسبة ننقل ما ذكره صاحب الجواهر في اول باب الوصية » قال 
ما نصه بالحرف : « ضرورة حجة ظواهر الأفعال كالأقوال بل الكتابة 
اخت الألفاظ » وهي المرتبة الثانية للدلالة في الوضع على ما في النفس» 
فتكون اولى من الأفعال » . 

ومها شككنا فلسنا نشك في ان فقهاء المسلمين وغيرهم من الذين 
اعتبروا الكتابة وسيلة من وسائل اثبات الحق قد رأوا انها تفيد الم 
بالمراد » والذين لم يعتتروها حجة ووسيلة للاثبات يرون انها لا تفيد 
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العم به » وعليه فليس الحلاف بين هؤلاء جوهرياً ٠‏ بل صغروياً يرجع 
الى التشخيص والتطبيق . 


ومشترط في صيغة الاقرار التنجيز » وعدم التعليق » قال صاحب 
الجواهر : و لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط التنجيز » لأنه اخبار 
عن حق ثابت » ومعنى التعليق ان الحق لم يثبت » ولا يثبت الا بعد 
ان يوجد الشيء المعلق عليه » .. فإذا قال : هذا لك » ان شاء اللهء 
او ان شاء زيد فلا يكون اقراراً » وكذا لو قال : ان شهد فلان 
فحقك ثابت في ذمي » او هو صادق فلا يلزم المقر بشيء » اذ من 
الجائر ان يكون معتقداً بأن فلاناً لا يشهد ء قال صاحب المسالك : 
وان هذا الاستعال شائع في العرف » يقول الناس في محاوراهم : ان 
شهد فلان بأني لست لأبي صدقته » وهولا يريد سوى انه لا يشهد 
بذلك للقطع بأنه لا يصدقه لو قال فلان ذلك » . 


هذا » الى ان أمر الطريق الذي يثبت به الحق بيد الشارع » لا بيد 
المتداعيين ٠‏ فإذا قال أحدهما : ارضى ان يثبت الحق علي بذا الطريق 
فلا يلتفت الى قوله » حبى ولو كان قد اتفق مع خصمه على ذلك .. 
وبكلمة» هناك فرق بين الاقرار بالحق »وبين الاقرار أو الرضا بالطريق الذي 
بثبت به الحق ء فان الأول يلزم به المقر ء اما الثاني فأمره بيد الشارع . 


المقر : 
يشترط في المقر : 


١‏ العقل والبلوغ . بدمبة ان قول المجنون لا يلزمه بشيء»وكذا 
اقرار الصبي ٠»‏ وان كان مميزاً » ويؤخذ باقراره بالوصية بالمعروف اذا 
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بلغ عشراً » لأن له ان يوصي بذلك في هذي السن » ومن ملك شيئاً 
ملك الاقرار به . 

وهل يؤخذ باقرار الصبي اذا اذن له الولي بالاقرار ؟ 

قال في الجواهر نقلا عن تذكرة العلامة الحلي : « لا يقبل اقراره 
عند علائنا » حبتى ولو اذن له الولي » وحبى ولو كان مراهقاً ومميزآء 
لأنه مسلوب العيارة اقراراً وانشاء » . 

واستثى الفقهاء من عدم الأخذ باقرار الصبي » استثنوا اقراره بالبلوغ 
بسبب الاحتلام اذا صدر الاقرار في وقت بمكن ان يكون فيه بالغ كابن 
عشر سنين ء قالوا : يؤخذ باقراره من دون بمين ٠»‏ لأنما لا تصح الا 

من البالغ فلا يعقل ثبوت البلوغ بها » وبتعبير ثانر ان القول بأن البلوغ 
يتوقف على اليمين تماماً كالقول بأن وجود القلم' يتوقف على وجود 
الكتابة » ميث لا يوجد القل الا بعد ان توجد الكتابة » مع العم بأن 
الكتابة لا توجد الا بعد وجود القم فيلزم ان يتوقف الشيء 0 نفسه» 
وهو المعروف عند اهل المنطق بالدور الباطل' . قال صاحب مفتاح الكرامة 
« ظاهر الفقهاء قبول دعواه بلا بمين » ولو كان في مقام الحصومة » 
والجارية كالصبي اذا ادعت البلوغ بالاحتلام » 

أما صاحببم الجواهر فبعد ان نقل هذا القول عن عديد من الفقهاء» 
وان احداً منهم لم محك الحلاف فيه » بعد هذا رد عليهم بقوله : ان 
مجحرد امكان البلوغ غير كاف في صحة اقوال الصبي .. ضرورة*عدم 
كون الامكان من الأدلة . أماً ظهور الصدق في اقوال المسلمين فاتما هو 


: نظم بعض الشعراء الدور بقوله‎ ١ 
مسآلة 0 جات بي وبين من أحب‎ 
لولا مشيبي ما جفى  لولا جفاه لم اشب‎ 


١ 


بعد ثبوت بلوغهم .. وقال السيد أبو الحسن الأصفهاني في الوسيلة : ان 
قبول قوله بلا بمين أو مع اليمين محل تأمل واشكال . 


ونحن على هذا الرأي » اذ لا دليل على الأخذ بقوله من النقل » 
ولا من العقلء والفقهاء الذين أخذوا بقوله قد استندوا الى قاعدة القبول 
فيا لا يعلم الا من قبله » ولا دليل على صحتها بنحو الاطلاق » نحيث 
بشمل ما نحن فيه . 

ومها يكن » فقد اتفقوا على انه لو ادعى البلوغ بالسن» أو بإنبات 
الشعر فعليه البينة » وتلغتفر ‏ هنا رؤية العورة»لمكان الحاجة » تماماً 
كرؤية الطبيب . 


؟" - القصد » فلا عيرة بإقرار النائم والسكرانءولا الساهي والمغمى 
عليه » ولا الحازل مع القرائن الدالة على الخزل » ولا فرق في السكران 
بن من شرب المسكر اختياراً » أو اضطراراً » أو مكرهاًءقال صاحب 
الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك , . 

الاختيارءفلا عبرة باقرار المكره » ولا مختص الاكراه بالضرب 
والتهديد » بل يعم كل ما من شأنه ان حمل الانسان على الاعتراف 
بغير رضاً وطيب نفس . قال صاحب الجواهر : وبلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك » ضرورة وضوح اعتبار الاختيار من النصوص المتفرقة 
في الأبواب والفتاوى في جميع الأسباب الشرعية الي منها الاقدار إلا ما 
خرج بدليله كضمان المتلف » . 

ان يكون المقر عالاً ممدلول الاقرار » واذا أقر » ثم قال : 
لم أفهم تلت" فان احتثمل الجهل محقه صداق بيمينه 6 وإلا ردث 
دعواه . قال صاحب المسالك : «١‏ اذا عم ان الممر عارف بمعوى ما 
أقر به م تقبل دعواه خلافه » وان احتمل الأمرين » وقال : لم أفهم 


تقل 


معنى ما قلت ٠‏ بل لقنت فتلقنت صدق بيمينه » لقيام الاحمّال» وأصل 
عدم العلم بغر لغته » وكذا القول في جميع العقود والايقاعات و . 

ه ‏ تقدم في باب الحجر ء فقرة «اقرار السفيه وزواجه وطلاقه » 
ان اقراره يُقبل ني غير التصرفات المالية » ويرفض فيها . وتقدم في فصل 
المفلس ٠»‏ فقرة «اقرار المفلس » ان الفقهاء اختلفوا في اقرار المفلس 
بدين لشحص بعد التحجر : 

وأيضاً اختلفوا فيا اذا أقر المريض مرض الموت بدين أو عين » ولم 
نعم : هل الشيء الذي أقر به هو حق عليه واجب الاداءءأو انه مجرد 
تترع » اختلفوا : هل ينفذ هذا الاقرار من الأصل أو الثلث » وتكلمنا 
عن ذلك مفصلا” في كتاب الفصول الشرعية»وكتاب الاحوال الشخصية 
على المذاهب اللحمسة » واخترنا ان المريض اذا كان متها » نحيث دلت 
القرائن على انه يريد محاباة «المقر له يكون حك الاقرار حك الوصية ينفذ 
من الثلث » وان كان المريض مأموناً في اقراره » ولا قرينة تدل على 
المحاباة ينفذ الاقرار من الأصل . وسنتكلم عن ذلك مفصلا” ان شاء الله 
في باب الوصايا . 


دعوى المقر فساد الاقرار : 

اذا قال المقر : انه كان صغيرا أو مجنونآ » أو مكرهاء أو هازلاة » 
أو سكراناً حين الإقرار » وقال المقر له : بل كنت عاقلا" بالغآً مختاراً 
وجاداً » فن هو المدعي ؟ ومن هو المنكر ؟ 

قال الشهيد الثاني : «الأقرى عدم سماع قول المقّر في جميع ذلك». 

والحق انه اذا اختلف المقر والمقر له في أهلية المقر » وانه هل كان 
عاقلا" بالغاً حين الإقرار فالقول قول من ينفضي العقل والبلوغ ٠‏ لأن 


نل 


أصل الصحة لا بحري في الإقرار الا بعد ان نحرز ونتأكد من أهلية 
المقر » وان اقراره يمكن ان يكون صحيحاً 3 ومكن ان 6 
صحيح » أما اذا لم نتأكد من أهلية المقر فإن معنى هذا أنَا لم نتأكد 
من وجود الإقرار » لأن الشك في أهلية المقر شك في الإقرار من رأس 
لا شك في صحته وفساده » وعليه فلا موضوع لأصل الصحة » وبالتالي 
يكون القول قول المقر ببمينه . 


أما اذا اتفق المقر والمقر له على وجود الأهلية» وتحقق البلوغ والعقل 
حين الإقرار » واختلفا قي صحته يسبب غر فقدان الأهلية كالقصد 
والاختيار ٠‏ أما اذا كان الأمر كذلك فيجري أصل الصحةءلأن الإقرار 
موجود بالفعل » وبمكن ان يتصف بالصحة » وان يتصف بالفساد » 
فنرجح حينئذ جانب الصحة على جانب الفساد » وبالتالي يكون القول 
قول المقر له بيمينه . 

وبكلمة:ان الشك في وجود الأهلية شلك" في وجود الإقرار الحقيقي» 
ويكون هذا الذي صدر مع عدم احراز الأهلية هو صورة اقرار » لا 
اقراراً في واقعه » أما مع احراز الأهلية فإن الصادر يكون اقراراً حقيقة 
وواقعاً » ولكنه حتمل الصحة والفسادء فنلغي احمّال الفساد بأصل الصحة. 


القر له : 


يشترط في المقر له أن تكون له اهلية التملك وثبوت الحق له » فلو 
قال : علي" لمذا الحائط ٠»‏ أو لذه الدابة كذا كان لغواً .. ويصح 
الاقرار للمدرسة والمسجد والمصح . وما اليه © لأأنه اقرار لمن ينتفع 
بالمدرسة والمسجد والمصح .. ويصح الاقرار للمجهول جهالة غير فاحشة . 
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كما لو قال : لاحد كمّا علي" «بلغ كذا ء لا ادري من هو بالذات » 
فيستخرج بالقرعة بينها . 

واتفق الفقهاء على صحة الاقرار للحمل اذا ولد حيا لأقل من ستة 
أشهر » حيث محصل العلم بأنه كان موجوداً عند صدور الاقرار » لأن 
أقل الحمل ستة أشهر » ولا يولد حياً قبلها . وإذا سقط الحمل ميقا 
فان قال المقر : ان الشيء الذي أقر به هو ارث للحمل رجع الى باقي 
الورئة » وان قال : هو وصية رجع الى ورثة الموصي . عملا بما 
يستدعيه الاقرار . وان ل يعزه الى الارث والوصية ترك المقر » وشأنه 
يعمل بتكليفه الذي هو أعرف به 3 ولا محق لأحد معارضته » لأن أمر 
الأموال يرجع بها الى من هي ني يده » حبى يثبت العكس . ولمال 
هنا ليس للحمل لأنه ولد ميتآً » فيكون أمره لمن هو في يده . 

وأيضاً اتفقوا على بطلان الاقرار للحمل اذا ولد لأكثر من أقصى مدة 
الحمل للعلم بعدم وجوده حال الاقرارء ومعلوم ان الاقرار للمعدوم لا يصح. 

واختلفوا فيا اذا “ولد في منتهى التسعة أشهر من حين الاقرار بناء 
على الها أقصى مدة الحملءفقال جاعة : يصح الإقرار عملا” بالظاهر » 
أي الغالب » لأن أكثر النساء يلدن للتسعة » وعليه يكون الحمل موجوداً 
عند الإقرار » واذا صح الإقرار مع الولادة في منتهى التسعة فيصح مع 
الولادة قبلها وبعد الستة بطريق أولى . 

وقال آخرون » ومنهم صاحب الجواهر بعدم صحة الإقرار » لأن 
الحمل حادث » والأصل تأخر الحادث » وعليه لا يكون الحمل موجودا 
حين الإقرار » أما الظاهر فلا يقدم على الأصلءولا يصح الاعمّاد عليه 
الا اذا دل الدليل الشرعي عليه » أو أفاد العم بالكشف عن الواقع . 

وعلى كل حال ٠»‏ فإن استحق الحمل الشيء المقر به فهو له يكامله 
ان كان واحداً » وان زاد عن الواحد اقتسم الذكر والأنبى بالسوية الا 
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مع العلم بأن الاستحقاق ثابت بالتفاوت . كميراث الأولاد والأخوة من 
الأبءلأن الأصل عدم التفاضل بين الذكر والأنى »حتى يثبت العكس » 
ومن هنا اتفق الفقهاء على انه اذا وقف على أولاده » أو أوصى لهم 
اقتسم الذكر والأنثى بالسوية . 


عدم تكذيب المقر له : 

هل يشترط في صحة الإقرار عدم تكذيب المقر له للمقر ؟ 

قال صاحب الجواهر : ان تكذيب المقر له للمقر لا يبطل الإقرار» 
لأن قبول المفر له ليس شرطاً في صحة الإقرارءبل في تنفيذه محق المقر. 

وعليه » فإذا أقر انسان لآخر بدين أو عيبن » ونفى المقر له ذلك 
كان الشيء المقر به محكم مجهول المالك ان بقي المقر على اصراره واقراره» 


وأن زجع عنه ذاكراً وجهاً معقولا” كالاشتباه والنسيان المحتملين في حقه 


قبل منه 3 وان كان انكاراً بعد ! قرارء لأن المغروض انه لد يزاحم حق 


الغر'١‏ . وكذا يقبل من المقر له ان رجع عن انكاره » وقال : أجل » 
0 


المقر به : 
يشرط في المقر به : 
١‏ أن يكون في طبيعة الاستحقاق » كدين » أو عبن » أو 
١‏ لا يجوز الانكار بعد الافرار اذا كان مزاحماً لحق الغير » والافلا آية ولا رواية عل عدم 
جوازه من حيث هو . 


ل 


زوجية » أو حق شفعة »أو ما يوجب الحد » أو القصاص » أو الدية » 
وما الى هذه . ولو أقر بما لا يصح تملكه . كاقرار الملم لمثله مخمر 
أو خنزير يكون الاقرار لغوأ » ولو اقر ممما لغيره فيصح . 

: أن يكون الشيء المقّر به في يد المقر وتصرفه » فلو قال‎ ٠ 
الععن الموجودة في يد زيد هي الحالد يكون قوله هذا شهادة ؛ وليس‎ 
اقراراً .. أجل » لو اتفق ان حصلت تلك العين في يد المقر بطريق من‎ 
الطرق ألزم بتسليمها للمقّر له » كا لو قال : ان العين الي في يد‎ 
أبي قد اغتصبها من عمروء ثم توفي أبوه وانتقلت اليه تركته » فيجب‎ 
» عليه ان يرد العين الي اعترف له ا ء لأن الاعتراف تام الاقتضاء‎ 
لصدوره عن عاقل بالغ محتار . وقد زال المانع من تنفيذه » فيجب ان‎ 
. يأخذ مجراه‎ 

ولو أقر بأن الدين الذي باسمه على زيد هو لفلان أخذ باقراره»اذ من 
الجائز ان يكون المقر له قد استودع المقر مالا » واذن له ان يقرضه 
لمن يشاء باسمه » 00 صاحب امال » لأن مصلحته ال1اصة تستدعي 


التسئر والكمان » وكثير ما يقع ذلك . 


الاقرار بالمجهول : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يصح الإقرار بالمجهول ٠‏ كا 
لو قال له : لك علي شيء » من غير فرق بين ان بقع الإقرار في 
مجلس القضاء » ومع الخصومة ٠‏ وبين ان يقع ابتداء . قال صاحب 
المسالاك : « رما كان في ذمة الانسان شيء لا يعم قدره فلا بد من 
الاخبار عنه ٠‏ ليتواطأ هو وصاحبه على الصلح ا يتفقان عليه » فدعت 
الحاجة » واقتضت الحكمة سماع الإقرار المجمل » ىا سمع المفصل » . 
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ويطالب المقر بالبيان والتفسير » فإن فسر بتضير صحيح كالدرهم 
والرغيف “قبل منه ء وان كان يسيراً . وان فسره ما لا يصح كقشرة 
الجوز الي لا قيمة لها » أو كالحمر والحتزير اذا كان الإقرار لمسلم فلا 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى انه ان امتنع عن التفسير 
مع قدرته عليه “حبس ء حبى أيفسّر . لأن البيان واجب عليه » وقد 
امتنع عنه فتحل عقوبته » تماماً كما نحل عقوبة الممتنع عن اداء الدين.. 
أجل » اذا قال : نسيت فلا يتجه الحبس » بل يرجع الى الصلح » أو 
ينصير عليه حتى يتذكر . 


تعقيب الاقرار مما ينافيه : 


اذا أقر بشيء » وعقبه ما ينافيه » مثل ان يقول : له علي" ألف 
وقد قضيته » أو هو دين من قار » أو من حمر أو خنزيرء فهل يلغي 
الإقرار جملة » أو يكون مقراً من جهة » ومدعياً من جهة »ع فيو خل 
بإقراره » وعليه البيئة لاثبات ما يدعيه ؟ 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على انه مقر ومدع »2 فيلزم بالمال 
عملا" بإقراره » وعليه اثبات دعواه » بل لو قال : اشتريت هذا منك 
بالحيار يؤخذ بإقراره بالشراء » دون اللحيار .. أجل » لو قال . له 
علي دراهم ناقصة سمع منه » لآنه كقوله : له علي" ألف جنيه مصري 
أو لبرة سورية . 

وقال الفقهاء : اذا كانت في يده عبن . واعترف لشخص ء ثم 
لآخر » كا لو قال : هذي لزيد » بل لعمرو حك عليه باعطائها 


فرل 


لزيد » وغرم قيمتها لعمرو » بل قالوا : لو استمر الآضراب الى 
الألف » وقال : بل للحالد » بل لسعيد الخ وجب ان يغرم البدل 
كاملا لكل واحد ما عدا الأول الذي يجب ان تسلّم اليه العين .. 
واستدلوا بأن اقراره للأسبق قد حال بين العين ٠‏ وبين الثاني » فيكون 
كالمتلف » قال صاحب الجواهر : و بلا شيلااف معتد به ء لعموم 
اقرار العقلاء » وللحيلولة » 5 

ويلاحظ بأن الإقرار انما يكون حجة على امقر مالم نعلم كذبه ومخالفته 
للواقم . 


واذا اعرف شخصص بالبيع والقبض ووقع السند » ثم قال : م أقيبض 
النمن » وانما اعترفت بالقبض ثقة مني بأن المشئري سيدفع لي بعد 
الاعتراف . وقد جرت العادة على ذلك اذا ادعى المقر مثل هذه 
الدعوى تسمع منه » وله اليمين على خصمه بأنه أقبضه الثمن كاملا . 


ولا مجال هنا للبينة بأنه لم يقبض » لأنما على النفي المح .. وقال 
صاحب الجواهر : « تثقبل دعواه بعدم قبض الثمن بعد اعترافه به »© 
لأنه ادعى ما هو معتاد .. وليس لقائل ان يقول : لا تقبل دعواه » 
لأنه مكذب لنفسه فيكون انكاراً بعد اقرار » لأنا نقول : انه لم يكذب 
نفيه ء بل هو مدع لشي ء آخر مع الاقرارء فتتجه اليمين على المشري؛ . 
ثم قال صاحب الجواهر : وهذا أشبه بأصول المذهب وقواعده .. أجل » 
لو شهدت البينة عشاهدة القبض لا بالاعتراف بالقبض ترد الدعوئ رأسا» 
ولا تتجه اليمين على المشري : 


واتفقوا كلمة واحدة على أن من أقر بما يوجب الرجم كالزنا» ثم 
انكر يسمع منه الانكار»ويسقط عنه الحد » لأآن الحدود تدرأ بالشبهات» 
وللنص الخاص حا يأتي في باب الحدود 


١١ 


اذن » فالانكار لا يرد في جميع أنواعه » وشبى صوره ء بل يقبل 
الانكار اذا جاء بعد الاقرار الموجب للرجم ٠‏ وفيا اذا لم يزاحم حق 
الغغر »ويقبل اذا اقئرن بدعوى ممكنة ومعقولة كانكار القبض بعد الاعكراف 
به » وللمقر على المقر له اليمين .. ولا يقبل الانكار محال بعد الاقرار 
بالولد » ولو ذكر المقر لانكاره بعد الاقرار ألف مبب وسبب + لقول 
الإمام الصادق (ع) : اذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتتف عنه أبداً . 


تعقيب الانكار بالاقرار : 


اذا انعكس الأمر . فأقر بعد ان أنكر قبل منه » لأن الاقرار بعد 
الانكار لا يزاحم حق المدعي . بل يتفق معه كل الاتفاق بعكس الانكار 
بعد الإقرار فانه يز احمه ويضاده . بل قال صاحب العروة الوثقى في باب 
الزواج : لو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها فأنكر » وحلف اليمين 
الشرعية » ثم رجع عن انكاره الى الإقرار يسمع منه » وحم بالزوجية 
بينها اذا أظهر عذراً لانكاره . 


١ 


الاقرار بالنسب 


الاقرار بالولد : 


ينقسم الإقرار بالولد الى قسمين : اقرار ببنوة الصغير » واقرار 
ببنوة الكبير » ويشترط في ثبوت نسب الصغير بالإقرار » والحاقه بالممر 
ما يلي : 5 

١‏ - ان يكون بين المولودءوبين المقر تفاوت في السن محيث نجري 
العادة بولادته لثله » والا كذيه الحس والوجدان 2 وكذلك اذا كانت 
ام الولد في بلد بعيد لا نحتمل ان المقر خخرج اليها » او ان ام الولد 
أقدمت اليه . 

؟ ‏ ان يكون الصغير مجهول النسب » فن أقر ببنوة صغير تنسبه 
الناس الى غيره لا يسمع منه » حبى ولو صدقه الولد بعد بلوغه » لأن 
الأنساب لا تقبل النقل من انسان الى آخر . 

 "*‏ ان لا ينازع المقر في الصغير ايع » فإن وجد مدع ا 
حك بالولد لصاحب البينة » ومع عدمها يقرع بينهما » 0 
عن يعينه الاقتراع . 


يفل 


وأجمع الفقهاء على اعتبار هذه الشروط بشهادة صاحب الجواههمر 
0 مفتاح الكرامة » وثبت عن الإمام (ع) انه قال : ١‏ اذا أقر 
الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً » . وأيضاً سثل الإمام (ع) عن 
رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ء ثم نفاه بعد ذلك ؟ قال : 


ليس له ذلك . 


واختلفوا فيا لو أقرت المرأة يبنوة الصغير : هل يلحق مها مع الشروط » 
تماماً كما هي الخال في الرجل » او لا ؟ 


والحق عدم الفرق في ذلك بن الرجل والمرأة » لانمحاد السبب » 
ولاقرار العقلاء على أنفضسهم » ولآن الإمام (ع) سئل عن المرأة تسبى 
من أرضها » ومعها الولد الصغير » فتقول : هو ابي »والرجل يسبى» 
فيلقى أخاه » فيقول أخي » ويتعارفان » وليس لا بيئة على قولما ؟.. 
فقال الإمام : اذا جاءت بابنها أو ابنتها » ولم تزل مقرة » واذا عرف 
أنواه » وكان ذلاك على صحة من عقلهاء وم يزالا مقرين ورث بعضهم 
من بعص . 

ومبى توافرت الشروط يثبت النسب »2 وتترتب عليه جميع اثاره من 
التوارث » ونحر م الزواج » ووجوب الانفاق » والمشاركة في الوقف 
والوصية:وما الى ذاك . وتتعدى هذه الآثار الى جميع الأقارب والأرحام 
دون استثناء » ولا يعتعر تصديق الصغير بعد بلوغه ورشده » بل لا 
يلتفت الى انكاره اذا أ الأبوة والأمومة » واذا طلب اليمين من 
المقر فلا بحلف » لأن المقر ملزم بأقراره على كل حال » حتى ولو 
رجع عله .. اذن » فلا مورد لليمسن . 


واذا أقر ببنوة كبير فلا بد من تصديقه بالاضافة الى الشروط الثلاثة 
المتقدمة » فإذا أنكر الكبير لم يثبت النسب بينها الا اذا أقام المقر البينة» 
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فان لم يكن له بينة حلف المنكر » وسقطت دعوى المقر » وان نكل 
ثم رجع أحدهما أو كلاهما عنه لم يقبل منها » لأنه تمامآً كالفراش مى 
ثبت دام . 


والمجنون كالصغير ٠»‏ لاشتراكها في عدم الأهلية . 


الاقرار بالولادة من الزنا : 


لو قال : هذا ولدي من الزنا » فهل يؤخذ بقوله ٠‏ وينفى عنه 
الولد » أو يلحق به شرعاً » ولا يلتفت الى قوله من الزنا ؟ 

ذكر هذا الفرع صاحب الجواهر استطراداً في المألة الأولى من 
مسائل الإقرار بالنسب . لم محكم به سلباً ولا امجاباً » لأن قوله : «هذا 
ولدي » يستدعي الحاقه به » وقوله : «من الزناع» يستلزم نفيه عنه . 
وي الترجيح لأحد الطرفين نظر . وهذه عبارة صاحب الجواهر بالحرف: 
« لو قال : هذا ولدي من الزنا فهو من باب تعقب الاقرار بالمنافي » 
وهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به ؛ أو بآخره فلا يثبت به حكم النسب؟ 
نظر ٠‏ كما في الدروس » . 

والأقرب صحة الالحاق به » والحكم بأنه ولده الشرعي ٠»‏ لأنه أشبه 
بقول من قال : له علي ألف من ثمن خمر » حيث أجمع الفقهاء على 
الحم عليه بالمال . ولا يسمع منه ومن تمن خمره ولأنه بعد ان أقر به 
فلا يسمع نفيه عنه » لقول الإمام (ع) : اذا اعترف بالولد فلا ينتفي 
عنه أبداً .. واذا قيل بأن هذا ليس باعتراف أجبنا بأن قوله : علِي” 
ألف من من خمر ينبغي ان لا يكون اعترافاً » لأن الائنين من باب 
واحد . والفرق نحكم .. ومها يكن » فان الاصل في كل مولود ان 
يلحق شرعاً يمن أولده » حتى يثبت العكس . 


نكرل 


ببن النسب والزوجية : 


لا تلازم بين النسب والزوجية ٠»‏ فاذا قال : هذا ابن زوجتي فلانة 
فلا يكون الاقرار بزوجية الأم اقراراً بالولد » اذ من الجائر أن يكون 
ولدها من غيره . وكذا اذا قال : هذا ولدي من فلانة فان الاعيراف 
بالولد ليس اعترافا بزوجية الم » حى ولو كانت معروفة بالصون 
والعفاف . اذ من الججائز أن يكون قد وطأها بشبهة » او انه أكره 
على وطثها ٠‏ أو ان الولد انعقد من مائه بطريق غير الوطء . 

وقال بعض الفقهاء : لا تثبت زوجية المرأة » ولكن يثبت لا المهرء 
لأنما ان كانت زوجة فلها المهر » وان كانت موطوءة بشبهة فكذلك . 

ورد صاحب الجواهر هذا القول «بأن الولادة قد تكون بلا وطء » 
أو بوطء عن اكراه » وكلاهما لا يوجبان المهر » .. وهذا حق » لأن 
العام لا يدل على اللخاص 5 


الاقرار ينسب اميت : 


أذا مات انسان مجهول النسب » فقال شخص : هذا ابتي » ولم 
ينازعه في ذلك أحد » وكان تولده منه ممكناً » اذا كان كذلك يثبت 
به ويرئة :ان كان له هال + سواء آكان الت صغرا : أو كيرا: 
لأن السبب لثبوت النسب في حياته هو الإقرار به » والإقرار موجود 
بعد الموت فيثبت به النسب ء تام كما يثبت به في الحياة . قال الشهيد 
الثاني في شرح اللمعة : ولا يعتير تصديق الصغير والمجنون والميت » 
بل يثبت نسبهم عجرد الإقرار » لأن التصديق انما يعتعر مع امكانه » 
وهو ممتنعم منهم » ثم نسب هذه الفتوى الى الفقهاء » ونقسل صاحب 


١ك‎ 


الجواهر عن كتاب جامع المقاصد والرياض عدم الحخلاف في ذلك . 


الاقرار بغر الولد : 


قسم جملة من الفقهاء الإقرار بالنسب الى قسمين : اقرار على نفس 
المقر خاصة ٠‏ واقرار على غيره » وقسمه آآحرون الى اقرار بالولد » 
واقرار بغير الولد » والمعنى واحد في التقسيمين ؛ ولا اختلاف الا في 
التعبر » لأن الإقرار على النفس مختص بالولد فقط ء لأنه من فعله » 
والإقرار على الغر يشمل غير الولد أخا كان . أو ابن ابن » أو أبآء 
أو امآ » فإذا قال : هذا أخبي كان معناه انه ابن اببيءاو ابن امي » 
وهو اقرار نحق الغغعر . والحاق بغير المقر » وكذلك اذا قال : هذا 
ابن ابني فإنه ادعاء على ابنه بأنه أولد هذا » وايضاً اذا قال : هذا 
ابي » او هذي امي فإنه ادعاء على الرجل بأنه اولده » وعلى المرأة 
بأنها اولدته .. كل هذا وما اليه غير الإقرار بالبنوة ‏ يدخل في 
الإقرار محق الغبر » والإقرار بغير الولد » قال صاحب مفتاح الكرامة: 
« لا فرق في غير الولد بين الإقرار بالآأب او الأم او الأخ وغبرهم». 

واتفق الفقهاء على ان الإقرار بغير الولد يشترط فيه : 

اول : تصادق الطرفين ٠‏ واذا كان الآخر صغراً ينتظر به الى ما 
بعد البلوغ » ثم يُسأل فإن انكر يكون الإقرار من الطرف المقابل لغواً 
بل قال صاحب الجواهر : « لو تصادق الكبيران على نسب غير البنوة 
ثم رجعا يقبل منها » اما لو رجع المتصادقان في البنوة فلا يقبل منها » 
لأنه كالفراش ء. بل اشد ٠‏ . اي ان الإقرار بالينوة يثبت به النسب » 
ومى ثبت فلا يرتفع » أما الإقرار بغير البنوة فلا يثبت به النسب » 
وانما أخذ المقر بإقراره فيا يعود الى الحقوق المادية . 


يضن 


ثاني : أن لا يكون لأحد المتصادقين المتوافقين على الاخوة » وما 
اليها وارث موجود حن الاقرار » لأنه اقرار بنسب الغر فلا يتعدى 
أثره الى غير ا ١‏ 

ومبّى نحقق الشرطان جاز التوارث بينها » لأن هذا الاقرار والتصادق 
من باب الدعوى بلا معارض . وقد سثل الإمام الصادق (ع) عن رجلين 
جيء هما من أرض الشرك . فقال احدهما لصاحبه : انت أخخي » 
فعر فا بذلك » ومكثا وعرفا بالاخاء» ثم مات أحدهما : قال الإمام : 
المراث للأخ ينصدقان .. وتقدم في فقرة «الاقرار بالولد» قول الإمام: 
ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض . 

ولكن الميراث لا يتعدى الى أولاد الطرفين » بل يقف على المتصادقين 
فقط » فاذا جاء لاحدهما أولاد بعد التعارف والتوافق يعامل اولاد احدهما 
مع اولاد الآخر معاملة الأجانب . 

ومبذا يتبين معنا ان الاقرار بالولد يضرق عن الاقرار بغيره من وجوه: 

١‏ - ان التصادق والتعارف بين الطرفين شرط في الاقرار يغير الولدء 
وبالولد اذا كان كبير؟ وحيآ . وليس شرط في الإقرار بالولد الصغيرء 
ولا بالمجنون ٠‏ ولا بالولد الميت كبيراً كان او صغيراً . ْ 

؟ - ان الميراث ونحريم الزواج وغير ذلك من آثار النسب لا تتعدى 
الى الأقارب والأرحام » مع الإقرار بغير الولد ء وتتعدى اليهم مع 
الإقرار بالولد»حبى ولو كان كبيراً. وبالاختصار ان النسب يثبت في الإقرار 
بالولد » ولا يغبت في الإقرار بغيره . 

ان للمتصادقين 5 غير الولد ان يرجعا عن اقرارهما » لعدم 
ثبوت النسب » وليس لما ذلك في الإقرار بالولد . لثبوت النسب » 
ومى ثبت دام . 
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مسائل : 


١‏ اذا أقر ولد الميت بآخر ثبت المراث له دون النسب ٠»‏ وتقاسما 
بالسوية » ان تساويا في الذكورية والأنوئية » وبالتفاوت ان كان أحدهما 
ذكراً » والآخر أنبى » واذا كانا اثثين واعترفا بثالث ٠‏ فإن كانا 
عدلن يثبت نسب الثالث واللميراث © لقيام البينة ٠‏ وان لم يكونا عدلين 
يثبت المراث دون النسب ٠»‏ واقتسموا التركة أثلاثاً » واذا اعترف به 
أحدهما دون الآخر يأخذ المنكر نصف التركة ٠»‏ والمقر ثلثها » ولللآخر 
الذي أقر له أحد الاثنن السدس فقط » لآن الارث قد ثبت في حق 
المقر دون المنكر » فعل المقر ان يدفع ما فضل عن ميرائه؛ وهو السدس 
يدفعه لمن أقر له » قال صاحب الجواهر : 


« بلا خلاف أجده » وفي التذكرة هو مذهب علائنا . وجاء عن 
أهل البيت (ع) اذا أقر واحد من الورثة بدين » أو أرث جاز ذلك في 
حصته » وكذا إذا أقر اثنان » وكانا عدلين مضى ذلك على الورثة .. 
وأوضح من هذه الرواية رواية أخرى » وهي ان علياً (ع) قضى في 
رجل مات » وترك ورثة » فأقر أحد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه 
ذلك في حصته .بقدر ما ورث » ولا يكون ذلك في ماله أي وحده ‏ 
وان أقر اثنان من الورثة » وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة » وإذا 
لم يكونا عدلين ألزما في حصتها بقدر ما ورثا . وكذلك اذا أقر بعض 
الورثئة بأخ أو ات انما يلزم في حصته » . 

ونستنتج من هذه الرواية ان بعض الورثة اذا أقر بدين على الميت » 
وأنكر البعض الآخر أخذ من المقر وفاء للدين بنسبة نصيبه من التركة» 
وم يؤخذ من المنكر شيء إلا اذا نمت البينة بشهادة الورئة أو غير هم 
فان الدين ينفذ بكامله من أصل التركة .. والاجاع على ذلك . 
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؟ - اذا كان للميت زوجة واخوة » وأقرت الروجة بولد للميت 
ينُنظر : فان صدقها الاخوة وأقروا به أيضاً كان للزوجة الثمن» والباقي 
لاولد وليس للأخوة شيء وان أنكروا أخذت هي الثمن ٠‏ لاعترافها 
بوجود الولد للميت ٠‏ وأخذ الاخوة ثلائة أرباع © لأنهم ينكرون ان 
يكون للميت ولد » واخذ الولد الي أقرت به الزوجة الثمن » أي باقي 
حصتها على تقدير عدم الولد . 

تبين مما تقدم ان الميمراث قد يثبت دون النسب كا لو أقر 
الوارث بوارث آخر » فانه ينفذ الاقرار في المال خاصة » ويشارك المقر 
في الأركة . وتبين أيضاً ان النسب اذا ثبت فلا ينفيه شيء .. أجل » 
قد يثبت النسب دون المراث » كا لو قتل الوارث مورثه عمداً » أو 
كان على غير دينه » ويأتي التفصيل ان شاء الله في باب الارث . 


١4٠ 


الشهاداتن 


معى الشهادة : 


تأتي الشهادة ممعبى الحضور ٠‏ ومنه قوله تعالى : دفن شهد هكم 
الشهر فليصمه - البقرة ٠ ١80‏ . وتأتي معنى الاخبار عن يقين كقوله 
سبحانه : والله على كل شيء شهيد .. وليس للشارع حقيقة خاصة في 
معبى الشهادة : قال صاحب الجواهر : « الأصوب ايكال معرفة الشهادة 
الى العرف للقطع بعدم معنى شرعي مخصوص لا , .. أجلء ان الشارع 
لم يقبلها الا بشروط نذكرها فها يأتي : 


وتعرض الكتاب والسنة للشهادة في كثير من الآيات والروايات » فن 
الكتاب قوله جل وعلا : « واستشهدوا شهيدين من رجالك فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ‏ البقرة 374١‏ .. 
وقوله تعالى : « واشهدوا ذوي عدل منحم الطلاق >” » .. ومن السنة 
ما روي عن الرسول الأعظم (ص) انه سثل عن الشهادة؟ فقال للسائل: 
هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . فقال : على مثلها فاشهد »أو دع. 
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ببن الشهادة والرواية : 


ان الفرق بين الشهادة والرواية في اصطلاح المتشرعة ‏ أي الفقهاء ‏ 
هو الفرق بين الحم والفتوى» حيث يريدون من الرواية في أبواب الفقه 
ما يثبت به الأحكام الشرعية العامة » ويريدون بالشهادة ما يفصل بين 
المتخامن في حوادث بخاصة » ويشتر طون العدد في الشهادة» والذكورية 
في أكثر مواردها » ولا يشترطون ذلك في الرواية . 


تحمل الشهادة واداؤها : 


معبى تحمل الشهادة ان يدعوك انسان لتشهد له على شيء © فيجب 
عليك ان تلبي ولا مجوز لك الرفض من غير عذر » قال تعالى : « ولا 
يأبى الشهداء اذا ما دعوا ‏ البقرة 7807 » .. وقال الإمام الصادق(ع): 
اذا دعاك الرجل لتشهد على دين أو حق فلا يسعك ان تتقاعس عنه . 
وقال : اذا دعيت الى الشهادة فأجب .. لا ينبغي لأحد اذا دعي الى 
شهادة ليشهد عليها ان يقول : لا أشهد لكم . 


ومعنى أداء الشهادة ان تؤدسها وتدلي لها أمام الحم اذا دعيت لذلك» 
وهذا الادلاء واجب » تاماً كالتحمل » قال تعالى : « ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ‏ البقرة 887؟ » . وقال : « ومن 
أظم ممن كم شهادة عنده ‏ البقرة ٠ ١4١‏ .. وقال الإمام (ع) : عن 
كان في عنقه شهادة فلا يأبى اذا دعي لاقامتها » وليقمها ٠‏ ولينصح 
فيها » ولا تأخذه فيها لومة لائم » وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر . 


واتفق الفقهاء على ان كلا" من تحمل الشهادة وأدائها واجب على 
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سبيل الكفاية » لا العين »© فإذا قام به البعض سقط عن الكل »© وان 
امتنع الكل أنموا جميعاً . 

ومجوز للشاهد ان يتخلف عن أداء الشهادة مع خوف الضرر على 
نفسه » أو على غيره من الأبرياء » لأنه لا ضرر في الاسلام » قال 
الإمام (ع) : أقم الشهادة لله ولو على نفسك » أو الوالدين والأقربين 
فيا بينك وبينهم » فإن خفت على أخيك ضيماً فلا . 

قال صاحب 'الجواهر : و بلا خلاف أجده » . 


الشهادة وشروطها : 

قال الإمام الصادق (ع) : اذا أردت أن تقم الشهادة فغيرها كيف 
شئت » ورتبها وصححها ». ما استطعت » حبى يصح الشبيء لصاحب 
الحق © بعد ان لا تكون تشهد إلا محقه » ولا تزيد في نفس الحق ما 
لبس محق » فاتما الشاهد يبطل غير الحق + وعحق الحق .وبالشاهدين يوجب 
الحق ٠‏ وبالشاهد يُعطى ء وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل 
ما جد اليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني » والتفسير في الشهادة ما 
به يثبت الحق » ولا يؤخذ به زيادة على الخق ٠‏ وان له بذلك مشثل 
اجر الصائم المجاهد بسيفه في سبيل الله . 


أما شروط الشهادة فهى : 


: الوضوح‎ - ١ 


ان تكون صرمحة واضحة » ويكفي كل لفظ يدل عليها كأشهد 
واتيمن 6 وأعرف 34 والذي أدين به 6 وما إلى ذلك . 
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: المطابقة‎  " 


ان تطابق شهادة كل من الشاهدين مع شهادة الآخحر في المعبى » فاذا 
اختلفا فيها ردت شهادتهم » كا لو شهد احدهما بالبيع »والآخر بالاجارة . 
أو شهدا بالبيع » ولكن قال احدهما : انه حصل يوم الجمعة » وقال 
الآخر : يوم السبت . أو شهد انه حصل في السوق ٠»‏ والآخر بأنه 
حصل في البيت . 

واذا شهد احدهما بوقوع الشيء كالببع ٠‏ والآخر بالإقرار فلا يثبت 
شيء » لعدم توارد الشاهدين على الشيء الواحد . 


هذا ما قاله صاحب الشرائع والجواهر والمسالك وغير هم من الفقهاءء 
وكنت لا ارتضيه من قبل » وأرى ان يوكل الأمر الى نظر الحاكم 
واجتهاده » ثم عدلت » ورأيت الحق يجانب الفقهاء » وان الحام لا 
بمكنه محال ان يعتير مثل هذه الشهادة بينة كاملة ٠‏ اذ لا ملازمة بين 
الإقرار بالشيء ٠‏ وبين وجوده واقعاً » فهن الجائز ان يقر الانسان بغير 
الواقع لمصلحة تستدعيها ظروفه الخاصة . وإذا لم يكن الإقرار بالشيء 
هو عيبن الشيء بالذات صح ما قاله الفقهاء من عدم توارد الشاهدين 
على شيء واحد : ولا على شيئين متلازمين في الواقع .. اجل » لامشهود 
له ان محلف اليمين مع احد الشاهدين حك ا شيل بن انا ا من 
الحقوق الي تثبت بشاهد وعين . 

وقال صاحب الجواهر : اذا شهد واحد بالإقرار بألف» وشهد الآخر 
بالإقرار بألفن يثبت الألف بالشهادة التامة . أما الألف الثانية فلا تشبت 
إلا بغم اليممن المشهادة من شهد بألفين . أما اذا شهد احدهما 5 
بألف » وشهد الآخر بالبيع بألفين فلا يثبت شيء © لأن العقد بألف 
غير العقد بألفين . 
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شهادة النفي : 


ان لا تكون الشهادة على النفي المحض ». لأن الشاهد جب أن يكون 
عالاً بما يشهد به. وبدسبة ان النفي لا يعم به الا الله سبحانه » هن شهد 
ان زيداً لم يستدن من عمرو كانت شهادته رجماً بالغيب اذا كانت استدانة 
مثله منه ممكنة محسب العادة » فانه يجوز أن يستدين منه دون يدم 
أحد بذلك . واستثنى الفقهاء من ذلك الشهادة بالاعسار » على شريطة 
ان يكون الشاهد مطاعاً على أحوال من شهد بفقره » وعارفاً بأموره 
الخاصة لمعاشرته الأكيدة » وأشرنا الى ذلك في فصل المفلس من هذا 
الجزء » فقرة و حبس المديون» رقم 4 . واستثنوا أيضاً الشهادة بأن 
الميت لا وارث له ء مع الشرط المذكور . 

أجل » لو رجعت شهادة النفي الى الاثبات يؤخذ ا ء. كما لو ادعى 
شخص على آخر أنه قتل أباه يوم كذا في مكان معين ء فيقم المدعى 
عليه بينة انه كان في ذلك اليوم غائباً محيث لا يمكن صدور القتلى منه 
عا ٠‏ أو فرحل زوجي امرأة ٠:‏ واله يقد مميها سه بشن فد 
البينة على كذبه » لأنه جرى عقد زواجها الشرعي على غيره سنة تسع 
وخحمسين » وانها في عصمته حبى الآن . 


4 - العلم : 

ان تكون الشهادة عن عل ويقين ؛ فلا تقبل اذا كان سببها الظن » 
قال تعالى : وولا تقف” ما ليس لك به علم» . وقال الرسول الأعظم (ص) : 
1" هل ترى الشمس على مثلها فاشهد او دع» .وقال الإمام الصادق (ع) : 
ولا تشهد بشهادة » ححبى تعرفها كا تعرف كفلك و . 

والمراد بالعلم اهنا .ما يقمل العم الناثىء من المشاهدة والعيان » 


٠١  هقف‎ 1. 


مل ان اترى ستخصا ابشرم حا أو برقل :0 أو ييازقا ٠‏ أو بيع لتشم 
بما ترى .. وأيضاً يشمل يشمل العلم النائىء من التواتر والاستفاضة » مثل ان 
ان يستفيض ويشاع بين الناس ان هذه القطعة وقفء وهذه المرأة زوجة 
فلان » وهذا الولد ابنه » فيحصل لك العلم بذلك » فتشهد به . وأيضاً 
يشمل العم المتولد من علم آخخحر محسب العادة » مثل ان ترى رجلاة 
0 هدم وبناء واجار دون معارض ٠‏ فيحصل لك من العلم 

بذلك عل بأنما ملكه ؛ فتشهد له بالملك . فقد روي عن الإمام الصادق(ع) 
ان رجلا قال له : اذا رأيت شيئاً في يد رجل » أبجوز لي ان أشهد 
انه له ؟ قال الإمام : نعم . قال الرجل : أشهد انه في يده ع ولا 
أشهد انه له » فاعله 0 . قال الإمام ل الشراء منه ؟ قال 
الرجل : نعم . قال الإمام : فلعله لغيره من أ ين جاز لك ان تشتريه» 
ويصير ملكا لك » ثم تقول بعد ذلك هو لي 6 ولت عليه ».ولا 
بجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك .. ثم قال الإمام : لو 
لم بجحز هذا ما قام للمسلمين سوق . 

وقال صاحب الجواهر: المراد من العلم المعتير في الشهادة العلم الحاصل 
من الرؤية وغيرها .. فنحن نشهد ان النني نصب أمير المؤمنين اماماً 
يوم غدير خمءولم نكن حاضرين في ا0 : ولا بضر 
احمال مخاف العلم عن الواقع اذا كان ناشياً من غير الرؤية» ييا انه قد 
يتخلف عن الواقع العلم عن الرؤية والحس . 
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ش رط الشاهدل 


يشير ط قي الشاهد أمور : 


: لقعلا-١‎ 


قال الشهيد الثاني في المسالك : « لا كان الشاهد من شرطه ان بميز 
المشهود به © والمشهود عليه ٠‏ والمشهود له © وان يكون متصفاً بالعدالة 
ومرضياً ‏ لما كان الشاهد كذلك لم تجخز شهادة المجنون ء سواء أكان 
جنونه مطبقاً'» أو يقع ادواراً » وقد قال تعالى : وأشهدوا ذوي عدل 
منكم . وقال : ممن ترضون من الشهداء؛ والمجنون بنوعيه غير مرض » 
وهذا محل وفاق بين المسلمين ٠‏ ولكن غير المطبق اذا أكمل عقله في 
غير دوره » واستحكمت فطنته قبلت شهادته لزوال المانع » . 


وعلى هذا ٠‏ فإذا شهد الادواري حال افاقته فعلى الحآم ان يبحث 
ويدقق . حبى يستوثق من ادراكه التام قبل الأخذ بشهادته . 
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: البلوغ‎  " 


اتفقوا قولاة واحدآ بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على ان شهادة 
الصبي غير المميز لا تقبل في شبيء على الاطلاق » واختلفوا في قبول 
شهادة المميز : فذهب جاعة من الفقهاء الى انها لا تقبل اطلاقاً » تماماً 
كغير المميز » لأن الصبي لا يقبل اقراره على نفسه فبالأولى على غيره» 
ولأن الشهادة يشترط فيها العدالة » ولا عدالة لاصبي ٠‏ ولقوله تعالى : 
« واستشهدوا شاهدين من رجالم , فإن لفظ رجال لا تقع على الصبيان. 


وذهب المشهور نهادة صاحب الجواهر والمسالك الى ان شهادة المميز 
تقبل في القتل والجراح فقط بشروط ثلائة : الأول ان يبلغ الصبي 
العاشرة من العمر » الثاني ان يكون الصبيان قد اجتمعوا على أمر مباح» 
اللالكب اد يديد الصني كل ان بتي عن «اطاوله' الى يديه ؛ بحيث 
لا أحتمل ان يلقن ويُوعز اليه . 


واستدلوا مبذه الروايات : «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتضرقوا 
أو يرجعوا الى أهلهم » » اارواية الثانية : « نجوز شهادة الغلام اذا بلغ 
عشر سنين » » الثالثة : د لا نجوز شهادة الصبي الا في القتل » يؤخذ 
بأول كلامه » ولا يؤخذ بالثاني » . واذا جمعنا هذه الروايات في كلام 
واحد » وعطفنا بعضها على بعض كانت النتيجة ان الصبي تقبل شهادته 
في القتل اذا بلغ عشراً على ان يشهد قبل ان يرجع الى أهله ٠»‏ واذا 
جازت في القتل جازت في الجرح بطريق أولى .. أجل : يبقى شرط 
اجماع الصبيان على مباح فد اعترف صاحب الجواهر وصاحب المسالك 
بأنه لا دليل على هذا الشرط . 

واولا قول صاحب الجواهر « بأن المقطوع به من النصوص والفتاوى 
قبول شهادة الصبيان في الجناية في الجملة » لكنا مع القائل بعدم شهادة 


ل 


الصبيان مطلقاً في القتل وغيره للادلة الناطقة صراحة باشعرط البلوغ والعدالة 
في الشاهد .. هذا » الى انه اذا لم نجز شهادة الصبي ني التافه فبأولى ان 


## ا الاسلام : 


م نقل صاحب الجواهر وصاحب المسالك عن الشيخ الطوسي الكبير 
والمعروف بشيخ الطائفة انه قال : تقبل شهادة أهل كل ملة على ملتهم 
مستنداً الى ان الإمام الصادق (ع) سثل عن شهادة أهل الذمة ؟ فقال: 
لا تجوز الا على ملتهم .. ثم نقل صاحب الجواهر عن صاحب كتاب 
كشف الثام انه قال معلقاً على قول الشيخ : « هو قوي الزاماً لأهل 
كل ملة مما تعتقد » . 

واتفقوا على انه اذا أوصى رجل مسلم في السفر » ولم يكن عنده 
أحد من المسلمين فله ان يُشهد ائنين 0 
بعد الصلاة محضور جمع من الناس اهما ما خانا ء» ولا كما » ولا 
اشاريا به تمناً قليلا” » لقوله تعالى : ديا أمها الذين آمنوا شهادة بينم 
اذا حضر أحدم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غبركم ان ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله ان ارتيم لا نشتري به كنا قليلة” ولو كان ذا قربى 
المائدة ١١9‏ ع . 

وذهب المدهور بشهادة صاحب الجواهر والمسالك الى انه لا يشترط 
أن يكون ذلك في الغربة»بل نحوز شهادة غير المسلمين من أهل الكتاب 
قي الوصية اذا لم بجد الموصي شاهدين مسلمين يشهدان على وصيته » 
وحملوا قيد السفر في الآية الكرية على الغالب » فقد سئل الإمام أبو جعفر 
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الصادق (ع) عن شهادة أهل الملل : هل تجوز على رجل من غير أهل 
ملتهم ؟ فال : لا ». الا ان لا يوجد في تلك الحال غبرهم ٠‏ فانلم 
يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية . لأنه لا يصلح ذهاب حق 
أمرىء ملم 4 ولا تبطل وصيته . 


5 العدالة : 


يشترط في قبول شهادة الشاهد العدالة اجاعا وكتاباً وسنة ٠»‏ فن 
الكتاب : « واشهدوا ذوي عدل متم » . ومن السنة ما روي عن الإمام 
الصادق (ع) ١‏ لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه » . ونشير هنا الى 
أمرين : الى معنى العدالة » والى طريق ثبوتما والمعرفة ا . 

وقد اختلف الفقهاء في معبى العدالة » وأطالوا الكلام » فنهم من 
قال : الما الاسلام مع عدم ظهور الفسق . وقال آخر : هي ملكة 
راسخة في النفس تبعث التقوى» وقال ثالث : الما الستر والعفااف » 
وذهب رابع الى ان العدالة تتحقق بترك الكبائر » مع عدم الاصرار 
على الصغائر . ونن في النتيجة على هذا الرأي»والدليل عليه في الكلات 
التالية . 

واذا دل اختلاف الفقهاء في معى العدالة على شيء فإنما يدل على ان 
الشارع حين اعتير العدالة شرطاً في الشاهد وغيره قد أوكل معرفتها الى 
فهم العرف » حيث لم يثبت عنه أنه حددها بتحديد خاص» وان ذهب 
جاعة الى ذلك .. أجل . لقد وردت الاشارة الى معناها في بعض 
الأخبار » ولكنها اشارة الى المعبى العرفي » وليست محديداً للحقيقة 
الشرعية فيا نعتقد .. ولا أدل على ذلاك من ان الفقهاء قد محثوا وتقبوا 
عن معنى العدالة في كتب اللغة » وفها يتبادر منها الى افهام العرف » 
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تماماً كا يبحثون عنها في كتب الحديث » بل ان بعضهم قد استشهد 
بأقوال افلاطون .. وبدبة ان كل ما يرجع الفقهاء في معرفته الى اللغة 
والعرف ٠‏ أو أي مصدر غير الشرع فليس من الحقيقة الشرعية في 
شيء 5 

والذي حصل لنا بعد التأمل والتتبع لسيرة العرف والآبات والروايات 
وأقوال الفقهاء ان العادل هو الأمين الملتزم بأحكام دينه عملياً لا نظرياً » 
ولا بؤئر دنياه على دينه من أجل قريب أو صديق أو أية غاية من 
الغايات»من غير فرق ببن ان يكون ذلك عن ملكة أو عن غير ملكة » 
فالمهم ان يكون مصداقاً لقوله تعالى : « ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا” 
انما عند الله هو خير لم 5 

ويستأنس لذلك عا جاء في بعض الأخبار أو الآثار ان المؤمن المتدين 
هو الذي لا يرتكب كبيرة » ولا يداوم على صغيرة ١‏ وبقول الإمام 
أمير المؤمندن (ع) :أشهدوا من ترتضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته » 
وأيضاً سبتأنس له بقوله تعالى: « الذين يجتنبون كبائر الاثم الا اللمم ».. 
والكبائر هي ترك الأركان » وارتكاب الجنايات » كالقتل والسرقة » 
وأكل المال بالباطل » وما اليه مما توعد الله عليه في كتابه العزيز .. أما 
اللمم فهي صغائر الذنوب الي يتعذر الاجتناب عنها ‏ في الغالب - 
واني أشار اليها النبي (ص) بقوله : 


أن تغفر اللهم تغفر جا وأي عبد لكما الما 


ولصاحب الجواهر ني بابٌ الشهادات كلام عن العدالة يدل على صفاء 
فطرته 0( واعتدال ذوقه 4 نقطف منه ما يلي 23 
ولا شك ان الصغائر لا ينفك عنها انسان .. وان فعل الطاعات » 
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واجتناب الكبائر تكفضير لارتكاب الصغائر .. اذن لا حاجة الى التوة 
منها © نعم لا ينبغي ترك العزم على الاصرار » لحديث : «لا صغيرة 
مع اصرار » ولا كبيرة مع استغفار » . وهذا الحديث يشعر بأنه لا 
حاجة الى الاستغفار من الصغيرة مع عدم الاصرار » كا هو واضح ؛. 

ومن صغار الذنوب لبس الحرير » وخاتم الذهب ٠‏ والشرب من 
آنية الذهب والفضة » وتناول لقمة أو جرعة متنجسة » والجلوس عبلى 
مائدة فيها مأكول أو مشروب محرم » ومنها أيضاً اشارة الطرف بصورة 
محرمة » وسقطات اللسانء والزهو والغرور اذا لم يكن وسيلة إلى الاساءة 
والاضرار بالغعر . 

أما المروءة فقد ذهب جاعة + منهم الشيخ والمفيد والحلبي والقاضي 
والاردبيلٍ والمجلسي والأراقي وصاحب الشرائع والمدارك والجواهر وغيرهم 
ذهبوا الى ان المروءة ليست ركنا من أركان العدالة » ولا شرطاً من 
شروطها .. وأجاد صاحب الجواهمر بقوله في باب الشهادات : ١‏ لا 
اشكال في رد الشهادة عا يتنافى معها من فءعل محرم » أو عمسل ينبىء 
بالحبل ء لأن الأول ضد التقوى ٠»‏ والثاني لا يتفق مع كال العقل » 
أما ما لا يرجع الى ذلك فيشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة » 
واذا لم تكن المروءة ركنا ولا شرطاً في العدالة » ولا في الشهادة فالحديث 
عنها ‏ اذن ‏ أجنبي عن مباحث الفقه وأبوابه . 

أما طريق ثروت العدالة » ومعرفتها فهو التجربة والمخالطةءأو شهادة 
عدلين » أو الشياع المفيد للعلم . 


© الضبط : 
لا تجوز شهادة من يكثر غلطه وسهوه » ولا شهادة المغضل الذي 
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يغلب البله عليه » لعدم الوثوق بقولها .. وعلى الحآم ان يتأكد من يقظة 
الشاهد قبل الاعتاد على شهادته » تماماً كا يتأكد من عدالته » قال 
الإمام أمير المؤمنين (ع) : « أشهدوا من ترضون دينه وأمانته وخلقه 
وصلاحه وعفته وتيقظه فا يشهد به ونحصيله وتمييزه » فا كل صالح 
مميز » وما كل مميز صالح » . قال بعض العلاء : نرد شهادة أقوام 
نرجو شفاعتهم يوم القيامة . وقال صاحب الجواهر : شاهدت بعض 
الأولياء يدخل عليه الغلط والتزوير من حيث لا يشعر . 


5 العداؤوة : 


تقبل شهادة العدو لعدوه اذا كان عدلا" بالاتفاق » ولا تقبل اذا 
كانت عليه . قال صاحب الجواهر : اما العداوة الدنيوية فانما تمنع من 
قبول الشهادة اجاعاً ونصاً » ومنه قول الإمام (ع) : لا تقبل شهادة 
ذي شحناء ©» وقوله : يرد من الشهود الظنين والمتهم والخصم » وقوله: 
لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه . 

واذا كان جاعة في طريقءأو في فندق وما اليه » فهل تقبل شهادة 
بعضهم لبعض على ان فلاناً قطع عليهم الطريق » أو هجم على الفندق 
وسلب أموالهم ؟ 

ذهب المشذهور بشهادة صاحب الجواهر الى عدم القبول»لمكان العداوة» 
ولأن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (ع) سئل عن رفقة كانوا في 
طريق » فقّطع عليهم الطريق»فأخذوا الاصوص » فشهد بعضهم لبعض ؟ 
قال : لا تقبل شهادتهم الا باقرار اللصوص.أو بشهادة من غير هم عليهم. 

وينبغي حمل الرواية 62 وقول الفقهاء على ان الذي لا تقبل شهادته 
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من هؤلاء اذا كان ممن قد اعتدي عليه بنهب أو اهانة » اما من لم 
يعتد” عليه بشيء فتقبل شهادته مع اجماع الشروط ٠»‏ لعدم التهمة . 


/ا - القرابة : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان النسب وان كان قريباً لا بمنع 
من قبول الشهادة © فتقبل شهادة الوالد لولده وعايه والولد لوالده » 
والأخ لأخيه وعليه؛ وأحد الزوجين للآخر وعليه » قال الإمام الصادق (ع) : 
تجوز شهادة الوالد لولده » والولد لوالده » والأخ لأخيه اذ كان مرضياً.. 
وقال: نجوز شهادة الرجل لأمرأته » والمرأة لزوجها اذا كان معها غيرها . 

وقال صاحب الشرائع والجواهر : ولا خلاف بيننا في قبول شهادة 
الصديق لصديقه » وان تأكدت بينها الصحبة والملاطفة والمهاداة وغيرها 
من أنواع الموادة والتحابت » . 1 

واستثى المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمسالك » استثنوا من شهادة 
القريب شهادة الولد على والدهءوقالوا بعدم قبولها » لأنما عقوق للوالد .. 
وقال جاعة من الفقهاء : اها تقبل عليه كا تقبل له » لقوله تعالى : 
٠‏ واذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصام به 
لعلم تذكرون ‏ - الانعام 61817 . وقوله سبحانه : وكونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ‏ النساء ١4‏ » . 
وقال الإمام الصادق (ع) : اقيموا الشهادة على الوالدين والولد . 


م جلب النفع ٠‏ ودفع الفمر : 
لا تقبل أية شهادة نجحر نفعاً للشاهد » أو تدفع عنه ضرا » كشهادة 
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الشريك لشريكه فها هو شريك فيه » أو شهد لشريكه في ببع سهمه » 
لأن شهادته تتضمن ائبات الشفعة لنفسه ء فإن لم يكن فيه شفعة قبلت 
شهادته . قال الإمام (ع) : لا نمجوز شهادة الشريك لشريكه فيا هو 
بينها » ونجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة . 

ولا تقبل شهادة الغرمم مال لمديونه المفلس المحجر عليه » لأن حقه 
يتعلق بالمال الثابت » وتقبل شهادة الغريم لمديونه الموسر ٠»‏ والمعسر قبل 
الحجر » لأن الحق » والحال هذي » متعلق بذمة المديون لا بعين ماله .. 
ولا تقبل شهادة الوكيل للموكل فها هو وكيل فيه » ولا شهادة الولي 
والوصي في محل تصرفها .. وتقبل شهادة الوكيل على الموكل ٠»‏ والولي 
على المولي » والوصي كذلك . 

وكذا لا تقبل الشهادة اذا دفعت ضرراً عن الشاهد » ومثال ذلك 
ان تشهد البينة بأن فلاناً قتل زيداً خطأ لا عمداً » فيشهد أحد أقرباء 
القائل الذين يتحملون عنه دية الحطأ » يشهد بجرح البينة » وانها غير 
عادلة » فان هذه الشهادة لا تقبل منه » لأنها تدفعم عنه الغرم » اذ 
المفروض ان دية قتل الحطأ على العاقلة » لا على القاتل . 

وبذا يتبين معنا ان التهمة من حيث هي ليست مانعاً من قبول 
الشهادة » واتما ممنعم من قبوها اذا جرت نفعاً للشاهد » أو دفعت عنه 
ضرراً . 


4و شهادة المتسول : 


قال صاحب المسالك ما نصه بالحرف : و المشهور بين الفقهاء عدم 
قبول شهادة السائل في كفه ٠‏ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام 
الكاظم (ع) عن أبيه الصادق رع انه كان لا يقبل شهادة من يسأل في 
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كفه » وروي عن الإمام الباقر انه قال : رد رسول الله (ص) شهادة 
السائل الذي يسأل بكفه » وذلك انه اذا أعطي رضي » واذا منع سخط 
وني التعليل اعاء الى نهمته .. وفي حك السائل بكفه الطفيلٍ » . 


: شهادة مستحق الزكاة‎ ٠ 


اذا شهد فقر يستحق الزكاة بأن على فلان زكاة قبات شهادته » 
لأنه وان جاز له أخذ الزكاة الا انها ليست حقاً مختصاً به » وانما هي 
حق للفقراء عامة » تماماً كا تقبل الشهادة بأن هذا الشيء وقف على 
المصالح العامة ء مع العلل بأن الشاهد أحد الذين يحوز لهم الانتفاع 
بالمشهود به . 

وكذا جوز للحآم اذا كان ولياً على القاصر ان محم له على خخصمهء 
لأن ولابته عامة »+ وليست خاصة كا هي الحال في ولابة الأب والجدء 
وأيضاً مجوز له ان يحم بأن هذا وقف على العلماء أو القضاة أو السادة 
وان كان هو واحداً هنهم للعلة نفسها . 


: شهادة الأعمى والأخرس‎ ١ 


تجوز شهادة الأعمى والأخرس فيا يمكنه| العم به . فقد سثل الإمام 
أبو جعفر الصادق (ع) عن الأعمى ؟ قال : تجوز شهادته اذا أثبت . 
أي تأكد . 

ويشهد الأخرس ما رأى معيرا عنه بالاشارة » لأن الاشارة بالنسبة 
الى الأخرس كاللفظ بالنسبة الى غيره © فيكتفى بالظاهر من الاشارة» 
كا يكتفى بالظاهر من اللفنل على حد تعبير صاحب الجواهر . ثم ان 


١ك‎ 


فهم الحام اشارة الأخرس ومراده منها فذاك » والا ترجمها له عارفان 
عادلان . تاماً كالئر جمة من لغة أجنبية . 


: شهادة المتترع‎ - ١> 


المترع بالشهادة هو الذي يدلي لبا في مجلس الحكم قبل سؤال الحا 
واستنطاقه له . واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان المترع ترد 
شهادته اذا شهد نحق من حموق الآدميين كالدين واطبة والبيع وما يوجب 
الدية والقصاص : ثم قال صاحب الجواهن : « والعمدة في دليل هذا 
الحم هو الاجاع مؤيداً بحديث لم يثبت عن الرسول الأعظم (ص)» وهو 
انه ذم رما 'يعطون التياقة قبل ان يبألوها .. الا ان المتجه الاقتصار 
على ما عل انه مورد للاجاع » : 

والترع بالشهادة لا يوجب الفسق . لأنه ليس ممعصية » وعليه فاذا 
شهد المتبرع في غير تلك الواقعة بعد سؤال الحم واستنطاقه تقبل شهادته . 

واختلفوا : هل تقبل شهادة المترع في حقوق الله كشرب الحمر 
والزنا ء وفي المصالح العامة كالمساجد والمدارس والمصحات ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الحواهر الى قبولها .» اذ لا مدع لما 
بالملصوص ٠‏ كي تتأتى التهمة . ولاطلاق أدلة قبول الشهادة » خرج منه 
جاده لحر لي شرق لاد الماع ب وعيك«شيادة الدع عترى 
الله سبحانه مشمولة للاطلاق » قال الشهيد الثاني في المسالك : «١‏ تسمى 
الشهادة محقوق الله على وجه البادرة بشهادة الحسبة . . وهي نوع من 
الامر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المتكر .» وهو واجب ٠»‏ وأداء الواجب لا 
يعلد تر عا » وهذا هر 0 ٠)‏ . 


١ لاه‎ 


اجرة الشهود : 


سبق ان أداء الشهادة واجب كفاية اذا لم يكن في أدائها ضرر على 
الشاهد ٠‏ أو أحد المؤمنين » وفرع على ذلك صاحب المسالك انه اذا 
كان أداء الشهادة لا محتاج الى النفقة » ولا يكلف الشاهد شيئاً فلا 
أجرة له » وأما مع الحاجة الى النفقة في السفر من المركوب وغيره فلا 
بجب على الشاهد ان يتحمل شيئاً من ذلك ٠»‏ فإن قام ها مها المشهود له 
فذاك » والا سقط وجوب الاداء » لأن هذا الوجوب 2 بعدم توجه 
ضرر مستحق' على الشاهد 


الشهادة على الشهادة : 


معنى الشهادة على الشهادة ان يشهد عدلان عند الحم بأن فلاناً شهد 
أماءها بكذا » وتسمى الشهادة المنقولة بالأصل » والناقلة بالفرع » 
وبالذهادة على الشهادة » وتثبت شهادة الاصل بالشروط التالية : 


١‏ ان بتعذر حضور شاهد الأصل . لمرض أو غيبة » أو حبس 
وها اليه . قال صاحب 1 : « هذا هو المشهور سن الفقهاء شهرة 
عظيمة » .. وسئثل الامام أبو جعفر لوادت عن الشهادة على شهادة 
الرجل : وهر ي الحضرة بالبلد ؟ قال : نعم © ولو كان خلف سارية 
ل تب يي ا عن أن محضر 


ويشيحها . 


؛ الضرر على نوءين : ضرر مسبحق يجب عليك محمله » كا لو كان عليك دين للمشهود عليه »فاذا 
شهدت عليه طالبك حقه و نايقك به » وفي مثل هذه الحال عليك أن تشهد و تتحمل الفر ر» 
لأنه مستحق عليك : و ضرر غير مسبجمحق ىا لو أديت الشهادة لآذاك المشهود عليه ظلماً وعدواناً » 
وهنا لا بحب عليك اداء الشهادة . 


١ مه‎ 


كا أن تكون دغر ده تقل في القصاس والنسب وجميع 
العقود » وي عيوب النساء والولادة » وي في الزكاة والوقف » ولا تقبل 
فيا سكو جب الحد كالزنا وشربت االحمر والسرقة 4 أن الحدود مبتنية 
على التخفيف ٠»‏ والدرء بالشبهة » ولقول الامام الصادق (ع): لا نجوز 
شهادة على شهادة في حد . 

ان يشهد اثنان على شهادة الواحد » ويجوز ان يشهدا على 
شهادة اثنين » أو جاعة ء قال الامام الصادق (ع) : كان علي (ع) 
لا يجيز شهادة رجل على رجل الا شهادة رجلين على رجل . 

4 على شاهدي الفرع ان يعينا ويسميا شاهد الأصل عند الحام » 
ولا يكفي ان يقولا نشهد على شهادة عدل أو عدلين » لأن العبرة 
بعدالة الشاهد عند الحاكم » لا عند غيره » ولأن ذلك يسد على الحصم 
المشهود عليه باب الطعن بالشاهد . 

ثم ان الشهادة' الثالئة لا تسمع حال ء أي ان شهادة الفرع لا تكون 
أصلا” لغيرها . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن شهادة النساء على 
الشهادة لا تقبل اطلاقاً » حبى فها تقبل فيه شهادة النساءء لظهور النص 
في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة . 

واذا شهد الفرعان » وحم الحاكم . ثم حضر شاهد الأصل ينفذ 
الحم » حتى ولو خالف الأصل . وان حضر قبل الحكم سقط الفرع ء 
ويؤخذ بقول الأصل » لأن العمل بالفرع مشروط بعدم حضور الأصل . 
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أقسام الحقوق والحوادث 


ان الحادثة الي تثبت بشهادة الشهود تتقسم باعتبار تعدد الشاهد » 
وكونه ذكراً أو انى أقسام : 


١‏ الزنا: 


لا يغبت الزنا بشهادة النساء منفردات بالاجاع » ويثبت بشهادة أربعة 
رجال ٠‏ قال تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم انين جلدة ‏ النور 4 » . وقال : «١‏ لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء ‏ النور ١‏ » . 

قال صاحب الجواهر والمسالك وغيرهما : ليس في الآبة الكرعة ما 
بدل على الحصر بأربعة رجال » محيث لا تقبل النساء اطلاقاً » حتى ولو 
منضمات الى الرجال ٠‏ وعليه فاذا ثبت الانضمام بدليل آخر عمل به . 
وقد جاء عن أهل البيت (ع) ان الزنا الموجب للرجم كيا يثبت بأربعة 
رجال أيضاً يثبت بثلاثئة رجال » وامرأتين ٠‏ ولا يثبت برجلين وثماني 


الحلا 


نساء ء وأيضاً جاء عنهم ان الزنا الموجب للجلد' يثبت بأربعة رجال » 
وبثلائة وامرأتين . وبرجل وأربع نسوة . قال الإمام الصادق (ع) : 
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الملال » ولا بحوز في الرجم شهادة رجلين 
وأربع نسوة © وبجوز في ذلك ثلائة رجال » وامرأتان . 

قال صاحب الجواهر : وقد يشعر التقييد بالرجم القبول في الجلد 
المصرح به في رواية ثانية عن الإمام الصادق (ع) انه قال : يجب الرجم 
بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين » وان شهد رجلان وأربع نسوة فلا تجوز 
شهادتهم . ولا يرجم » ولكن يضرب حد الزاني . 


؟" ‏ اللواط والسحق : 


يثبت اللواط والسحق بأربعة رجال فقط ٠‏ ولا تقبل شهادة النساء 
اطلاقاً » لعدم الدليل على الأخذ بشهادتهن فيها ٠»‏ ولكن لا دليل صريح 
على اعتبار أربعة رجال ٠»‏ قال صاحب الجواهر : « لم تعتر في النص 
على ما يدل على اعتبار الاربعة فيها » نعم جاء في النص ان اللواط 
يثبت بالاقرار أربعاً » وان المساحقة في النساء كاللواط في الرجال » . 

ويلاحظ بأن ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات لا يستدعي حصر 
الشهادة لثبوته بأربعة رجال » واذا افترض وجود الاجاع على الاربعة 
فإنه ليس بشبيء » اذ من الجائر ان يكون مصدره ما أشار اليه صاحب 
الجواهر من ان اللواط بثبت بالاقرار أربعا فيلزم على هذا القياس ان لا 
يثبت الا بأربعة رجالء وهذا استحسان لا تثبت به أحكام الله جل وعز . 


١‏ حد الزنا الرجم إن كان الزاني متزوجاً ومتمكناً من زوجته ساعة يشاء؛ ويحد بمئة جلدة إن كان 
أعزب » أو غير متمكن من زوجته » وكذلك المرأة والتفصيل في باب الحدود . 


١١  هقف لجل‎ 


: حق الله‎  " 


حق الله على نوعين : مالي» كالخمس والزكاة والنذور والكفارات » 
وغير مالي كحد الارتداد عن الاسلام » وحد القذف ١‏ وهو ان يرمي 
شخص آخر بالزنا أو اللواط » وحد السرقةء والزنا والاواط والسحق » 
وتقدمت الاشارة الى الثلاثة الأخصرة ٠»‏ ولا يثبت حتق الله بكلا نوعيه الا 
بشهادة رجلين » ولا تقبل فيه النساء اطلافاً » لا منفردات ولا منضيات 
ولا الشاهد مع اليمين » قال صاحب المسالك : 

ولا فرق في حقوق الله تعالى بين كونها مالية » كالزكاة والحمس 
والكفارة » وبين غيرها كالحدود » وقد دل على عدم قبول شهادة 
النساء في الحدود روايات ‏ منها لانجوز شهادة النساء في الحدود والقوده ‏ 
واستثني ما تقدم ‏ أي ثبوت الزنا بالنساء منضمات الى الرجال ‏ وأما 
حقوق الله المالية فليس عليها نص مخصوصها . لكن لا كان الاصل في 
الشهادة هو شهادة الرجلين »و كان مور الشاهد واليمين والشاهد وامرأتين 
هو الديون ونحوها من حقوق الآدميين اقتصر على مورده ٠‏ وبقي غيره 
على الأصل » . 

ونستفيد من هذا الكلام ان قوله سبحانه : « واستشهدوا شاهدين 
من رجالم . هو قاعدة عامة على ان الحادئة . أية حادثة » انما 
تثبت بشهادة رجلين الا ما خخرج بالدليل » ولا دليل على ان حقوق الله 
المالية تثبت بشهادة النساء أو اليمين فبقيت مشمولة للقاعدة » ومورداً من 
مواردها . 


4 - حقوق الناس غير المالية : 
أطلق جاعة من الفقهاء القول بأن كل حق من حقوق الناس ليس 


كج 


مالا » ولا المقصود منه المال » ويمكن اطلاع الرجال عليه في 
الغالب ‏ كالاسلام وتزكية الشهود وجرحهم » ان هذا الحق لا يثبت 
الا بشاهدين ذكرين»ءولا تقبل فيه شهادة النساء منمردات ولا منضيات 8 


وبعد ان نقل هذا صاحب الجواهر علق عليه بقوله : «ولكن لم أقف 
في النصوص على ما يفيده » بل فيها ما ينافيه » . ومن أحاط بما 
ذكرناه في هذا الفصل من النصوص تبين له وجه الصواب في قول 
ناحيب اطواهن ,. ١‏ 


ومها يكن ٠‏ فقد ذهب المشهور ع ومنهم .احب الشرائع والمسالك 
الى ان كلا" من الطلاق واللحلع والوكالة واقامة الوصي والنسب ورؤية 
الهلال لا يثبت الا بشهادة رجلين . قال الإمام الصادق (ع) : «لا تجوز 
شهادة النساء في الطلاق » ولا في الحلال» .. وني رواية ثانية عنه : 
ولا يقبل ني الملال الا رجلان عدلان » ولا ني الطلاق الا رجلان 
عدلان » .. والخلع من اقسام الطلاق . اما النسب والوكالة » واقامة 
الوصي فلم اطلع على نص خاص بواحد منها فها لدي من كتب الفقه 
والحديث:ومنها الوسائل والجواهر » وقال صاحب المسالك : «١‏ لا تثيت 
هذه الا بشاهدين » اذ لا تعلق ا بالمال اصلا” » . 


وقال أيضاً : ٠‏ اختلف الفقهاء في قبول شهادة النساء في الزواج تبعاً 
لاختلاف الأخبار ٠‏ وليس فيها خبر نقي ٠‏ واكثر الفقهاء على قبول 
شهادتين في الزواج» واختلفوا أيضاً في قبول شهادتبهن في الجنايات الموجبة 
للقصاص تبعاً لاختلاف الاخبار أيضاً الا ان أصحها وأكثرها دال على 
اقول 1 , 


ومن الروايات الدالة على قبول شهادتين في الزواج ان الإمام أبا جعفر 
الصادق رع سثل عن شهادة النساء » هل نجخوز قي الزواج ؟ قال : 


ددن 


نعم : ولا نجوز في الطلاق .. وثما دل على قبول شهادمبن في القصاص 
ان الإمام الصادق (ع) سثل : انجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : 
في القتل وحده . ان علياً (ع) كان يقول : لا يطل دم رجل مس . 
والتتضيل .تياب اطداؤه والقصاض::. 
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أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يثبت بشهادة رجلين:وبرجل 
وامرأتين . وبرجل وبين حقوق الناس المالية ٠‏ أو ما كان المقصود 
منها المال . كالديون والغصب وعمود المعاوضات والرهن والوصية بالمال 
والجناية الي توجب الدية فقطا » كقتل الحطأ وشبه العمد ٠‏ قال الإمام 
الصادق (ع) : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين .. وقال أيضاً : 
كان رسول الله (ص) يقضي بشاهد وعين .. قال صاحب الجواهر : 
«الى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الفقهاء قدياً وحديثاً » . 

وتسأل : هل يثبت الحق الاي للناس بشهادة امرأتين ومين . كا 
يثبت بشهادة رجل ومين ؟ 

قال صاحب الجواهر : الظاهر ثبوت ذلك مما وفاقاً للمشهور شهرة 
عظيمة . بل عن الشيخ في كتاب الخلاف الاجاع عليه : لصحيح 
منصور بن حازم عن الإمام (ع) انه قال : اذا شهد لصاحب الحق 
امرأتان وعينه فهو جائز .. وني رواية ثانية : ان رسول الله (ص) أجاز 
شهادة النساء مع بمين الطالب في الدين محلف بالله ان حقه لحق .. ثم 
قال صاحب الجواهر : نعم لا تقبل شهادة النساء منفردات - أي من 
غير بين معهن ‏ في ثيء من الحقوق المالية وان كترن :بلا خخلاف 


01 
عمق احدهة . 


9 
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؟ - ما يعسر اطلاع الرجال عليه : 


أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يثبت بشهادة الرجال والنساء 
منضمات ومنفردات عن الرجال ما يعسر اطلاع الرجال عليه في القالب» 
كالولادة والبكارة والثيبوبة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن والحيض١‏ 
واستهلال المولود » أي ولادته حياً عرث ٠‏ قال الإمام الصادق (ع) : 
نجوز شهادة النساء فها لاا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه » ويشهدوا عليه .. 
وفي رواية ثانية : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . والمنفوس 
هو المولود ء والعذرة البكارة .. وي رواية ثالثة : انه جيء الى علي 
أمير المؤمنين بامرأة زعموا الها زنت » فأمر النساء فنظرن اليها » فقلن 
هي عذراء . فقال : ما كنت لاضرب من عليها خاتم الله .. قال 
صاحب الجواهر : «١‏ الى غير ذلك من النصوص الي يمكن دعوى 
القطعم ها » أو تواترها . أما الثبوت بن منضهات مع الرجال » أو 
بالرجال - فقط ‏ فهو المدشهور » كما في كشف اللثام للعمومات 
الدالة على قبول شهادة الرجال ‏ ومعلومية كون الرجال هم الأصل 
في الشهادة ٠»‏ . 

وجاء في كتان الجواهر نقلا عن أكثر الفقهاء ان شهادة النساء 
لا تقبل في الرضاع » وان فلانة أرضعت فلاناً » حبى صار ولدها من 
الرضاعة .. وقال جاعة » منهم صاحب الشرائع والجواهر والمسالك : 
الها تقبل ٠‏ وان انفردن عن الرجال » لان الرضاع من الامور اللي 
لا يطلع عليها الا النساء غالبا » فست الحاجة الى قبول شهادتهن فيه » 


١‏ الرتق بالتحريك » وهو ان يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل» والقرن لحم فيفمالفرج 
رمملع من التككاح 1 
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كغيره من الامور الحفية » وقد سثل الامام الصادق (ع) عن امرأة 
تقول : الما أرضعت غلاماً وجارية ؟ قال الامام : أيعلم ذلك غيرها ؟ 
قال السائل : لا . فقال الامام : لا تصدق ان لم يكن غيرها .. 
والمفهوم من هذا الجواب الها تصدق اذا عم بذلك غيرها منضماً معها . 


وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان كل موضع تقبل فيه 
شهادة النساء منفردات لا بد فيه من أربع نسوة » لان كل امرأتين 
تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة بدليل قوله سبحانه : وان تضل 
احداها فتذكر احداهها الاخرى ‏ البقرة 81؟ » . 


أجل » أجمع الفقهاء على استثناء أمرين من ذلك هما ولادة الولد 
حياً . والوصية بالمال » فقبلوا شهادة المرأة الواحدة من غير بمين في 
لالموصى له » والنتصف بشهادة انين » وثلاثة أرباع بشهادة الثللاث 2 
وتمام المال بشهادة الاربع .. قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده 
فيه » . وقد سثل الامام (ع) عن رجل مات ٠»‏ وترك امرأته » وهي 
حامل » فوضعت بعد موته غلاماً » ثم مات الغلام بعدما وقيع على 
الارض . فشهدت القابلة انه استهل وصاح حين وقع على الارض » ثم 


١908 طبعة‎ » ١ جاء في كتاب « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » لابن القيم الحموزية » ص‎ ١ 
ما نصه بالحرف : « قال أحمد بن حنبل : قال : أبو حتيفة : تحوز شهادة القابلة وحدها وان‎ 
وما لا يطلع عليه الرجال غالباً من الولاد‎ : ١54 كانت جودية أو نصرانية » . وني ص‎ 
والرضاع والعيوب تحت الثياب والحيض والعدة فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة؛ والأصل‎ 
. فيه حديث عن رسول الله (ص) .. » ثم ذكر الحديث‎ 


ككا 


مات ؟ قال الامام : على الحاكم ان بجيز شهادتما في ربع ميراث الغلام .. 
وي روائة ثانية : ان كانت امرأتان تجوز شهادتها تي النصف » وان 
كن ثلاثاً جازت شهادهن في ثلائة أرباع » وان كن أربعاً جازت 
شهادمين 5 المعراث كله . 


يلحلا 


الامتناع عن الشهادة : 


اذا امتنع الشاهد عن الادلاء بشهادته أمام الحم من غير عذر فإنه 
يأثم بلا ريب » لقوله تعالى : « ومن كتمها فإنه آثم قلبه » .. ولكن 
اذا فات الحق فهل يضمنه الشاهد ٠‏ لانه السبب في التفويت ؟ 


لم يرد نص في الشريعة الاسلامية على ذلك سلب ولا ايجاباً » ولكن 
قواعد الشريعة وأصوها تستدعي عدم الضمان ٠‏ لان أسباب الضمان ثلاثةة: 
الاول : الباشرة » كمن باشر بنفسه اتلاف مال الغغر 5 


الثاني : التسبيب ٠‏ كمن حفر حفرة في الطريق العامةء فتلف شيء 


الثالث : وضع اليد » كمن اغتصب عيناً » ثم تلفت في يدهء ولو 
بآفة سماوية . 


وسبق الكلام مفصلا” عن أسباب الضيان في باب الغصب من هذا الجزء. 


كا 


والامتناع عن الشهادة ليس في شيء من هذه الثلاثئة ٠‏ فإن الشاهد لم 
بباشر الاتلاف بنفضه » ولم يضع يده على العين » ولم يقم بأي عمل 
يستدعي الاتلااف » كالحفر وما اليه » واتما وقف موقفاً سلبياً ؛ وبدبهة 
ان السلب ليس بعلة تامة للفمان .. أجل » ان كاتم الشهادة يستحق 
العقاب من الله سبحاله » واللوم من الناس » ولكن العقاب واللوم شيء ) 
والتغريم بالمال شيء آخر .. هذا ». اذا كم الشهادة . أما اذا شهد ء» 
ثم طرأ شيء بعد الشهادة » كموته أو الرجوع عن شهادته أو العم 
بكذبه فللفقهاء في ذلك تفصيل يتضح مما يلي : 


الموت بعد اداء الشهادة : 


اذا شهدا عند الحام ؛ وقبل الحكم مات الشاهدان أو احدهما » أو 
عرض عليه الجنون أو الاغماء فلا يضر ذلك بشهادتمها » قال صاحب 
الجواهر : « بلا خلاف أجله » لأصالة بقاء صحتها ) ولآن الحكم 
يستند الى الاداء » وقد حصل . 

واذا كانا حين الشهادة مجهولي الحال » وماتا بعدها ء ثم زكيا بعد 
الملوت كشفت التركية عن صحة شهادمهما © ولزم الحم عوجبها , 


الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم : 


اذا طرأ الفسق على العدلين او احدهما بعد الشهادة » وقبل الحكم » 
هل مجحوز الأخذ بشهادتها والحكم مموجبها ؟ 

اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على عدم جواز الحم اذا 
كان المشهود به حقاً من حقوق الله » كحد الزنا واللواط وشرب المسكر 
لوجود الشبهة الدارئة للحدود . 
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واختلفوا فيا اذا كان المشهود به حقاً من حقوق الناس ٠‏ كالدين 
وما اليه » ونحن على رأي صاحب المسالك والجواهر . حيث قال بعد 
جواز الحكم تاماً كالحال السابقة . لأن الأدلة الي منعت من الحم مموجب 
شهادة الفاسق تشمل هذا الفرض » ولو اعتمد الحم على شهادته لصدق 
عليه انه حكم بشهادة الفاسق . 


اذا صار الشاهد وارثاً : 


سبق ان الاقرباء يجوز أن يشهد بعضهم لبعض » فاذا شهد شاهد 
لقريبه مال » وقبل الحم مات المشهود له » وانتمل المال المشهود به 
للشاهد ». اذا كان كذلك تسقط الشهادة » ولا بجوز الحم اجاعاً بشهادة 
صاحب الجواهر والمسالك » لأن من شرط قبول الشهادة ان لا تحجر نفعاً 
للشاهد » كا تقدم » ولو حم له لكان مععى ذلك ان الانسان يحوز 
ان يشهد بئضيه لنفسه . 


واذا كان للشاهد شريك فلا تثبت حصته ء لأن الشهادة لا تتجزأ 


شهادة الرور : 


لا يتحقق الزور في الشهادة الا بتعمد الكذب »؛ لممجرد بطلاما لا 
يستدعي ان تكون زوراً » بل قد تكون باطلة » ولا تكون زوراً » 
ولا يثبت زور الشهادة بالبينة » بل يكون ذلك من تعارض” البينات » 
ويأتي الكلام عنه في باب القضاء ان شاء الله » وأيضاً لا يثبت الكذب 
والزور باقرار الشاهدين ٠‏ لأن اقرارهما بالكذب رجوع عن الشهادة » 
وسنذكر حكمه في الفقرة التالية » وانما يثبت الزور في الشهادة بالقرائن 


ثيل 


الي تفيد القطع » نحيث يعم الحام عم اليقبن بكذب الشاهد » يا لو 
كشف بنفسه على الشيء المشهود به أو تيقن ذلك من تقرير اللخيراء . 

ومى ثبت الزور في الشهادة ينتقض الحم » سواء أكان ذلك قبل 
التنفيذ » أو بعده ء لأن المي على الفاسد فاسد مثله » وعليه فان كانت 
العبن المحكوم بها قائمة استعيدت » وان كانت تالفة ضمن كل شاهد 
بقدر ما كانت شهادته سببآً لتلف المال » فقد سثل الإمام الصادق(ع) عن 
شاهد الزور ؟ فقال : ان كان الشيء قائماً بعينه "رد" على صاحبه ء 
وان لم يكن قائماً ضمن الشاهد بقدر ما اتلف من مال الرجل . 

هذا . اذا كان المشهود به مالا" ء أما اذا كان قتلا” أو قطعاً فيفعل 
بكل شاهد ما فُعل بالمشهود عليه . 


الرجوع عن الشهادة : 


اذا رجع الشاهدان أو أحدها عن الشهادة بعد الادلاء مها فلهذا 
الرجوع حالات : 

١‏ ان يرجم الشاهد قبل الخحكم وقد اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر 
على الغاء الشهادة » وعدم القضاء مما » مها كان نوع المشهود به » كما 
ان الشاهد لا يضمن شيئآءثم ان اعترف بأنه تعمد الكذب فهو فاسق » 
وان قال : غلطت أو أخطأت فلا فسق » وليس من شك انه لو عاد 
وشهد ثانية لا يقضى بشهادته » لكان التناقض . 

؟ - ان يحصل الرجوع بعد الح وقبل تنفيذه» وان يكون المحكوم 
به حقاً لله سبحانه » كحد الزنا واللواط وشرب المسكرء واتفقوا بشهادة 
صاحب الجواهر على انتقاض الحم . لأن الحدود تدرأ بالشبهات . حتى 
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ولو كان حت الله سبحانه مشوباً عحق الناس » كحد القذف والسرقة . 


ل ان محصل الرجوع بعد الكم والقضاء بالشهادة» ولكن المحكوم 
به حق من حمقوق الناس الالية كالدين وما اليه فيبقى الحم على حاله » 
ولا ينتقض ععمجرد الرجوع . لأن حق المشهود له قد ثبت بالقضاء » 
وليس هو من الحقوق الي تسقط بالشبهة » حى يتأثر بالرجوع على 
حد تعبير صاحب المسالك » وقال صاحب الجواهر : هذا هو الأقوى . 

ورب قائل : ان رجوع الشهود عن شهادهم ٠»‏ تماماً كشهود الزور 
فإذا انتقض الح الببي عل الزور فكذلك أيضاً بجحب ان ينتقض اذا 
رجع الشهود . 

وردنا على ذلك بأن الفرق بعيد جداً بين الموردين » حيث نقطع بأن 
شهادة الزور مخالفة لاواقم ‏ كا هو الفرضص ‏ أما الرجوع عن الشهادة 
فلا يدل محال على مخالفتها لاواقع ». اذ من الجائز ان تكون الشهادة 
صحيحة » والرجوع كاذب . وكذا يجوز ان يكون الرجوع صحيحاء 
والشهادة كاذبة » ولكن تُرجح جانب الشهادة لوجود القضاء الذي 
يصان عن الالغاء ما أمكن ٠»‏ ولأن الرجوع أشبه بالانكار بعد الاقرار . 

ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرجوع عن الشهادة' قبل التنفيذ 
والاستيفاء » أو بعده ٠‏ فإن كان الشيء المحكوم به قد تسلمه المحكوم 
له فذاك ء والا وجب تسليمه اليه . ويضمن الشهود لمن شهدوا عليه 
عوض ما أخذ منه من المثل أو القيمة . قال الامام الصادق (ع) : اذا 
شهدوا على رجل » ثم رجعوا عن شهادتهم »وقد قضى القاضي على الرجل 
ضمنوا ما شهدوا به وغرموا » وان لم يكن قضاء طرحت شهادتهم » 
ولم يغرموا شيئاً . 

8 ان يرجع الشهود بعد القضاء وتنفيذه » والمشهود به قتل أو 
جرح أو قطم » وما اليه » وعندئذ يسأل الشهود » لماذا رجعوا عن 


١ 


شهادتهم ؟ فإن قالوا تعمدنا الكذب اقتّص من كل واحد » وفعل به 
مثل ما فّعل بالمشهود عليه من القتل أو القطعء وان قالوا أخطأنا وزعت 
عليهم الدية » وان قال بعضهم تعمدنا » وبعضهم أخطأنا فعلى المقر 
بالعمد القصاص ٠»‏ وعلى المقر بالحطأ نصيبه من الدية . 

قال صاحب الجواهر : كل ذلك لا خلاف في شيء منه » لقاعدة 
قوة السبب على المباشر » وعمومات القصاص مضافاً الى نصوص المقام . 
ومنها ان الإمام الصادق (ع) سثل عن أربعة شهدوا على رجل محصن 
بالزنا » ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل ؟ فقال الإمام : ان قال 
الراجع : أوهمت ضرب حد القذف », واغرم الدية » وان قال : 


الشهادة بالطلاق : 


اذا شهد شاهدان بأن فلاناً طلق زوجته » وقفى الحاكم بشهادتها » 
ثم تبن للحآم كذلهما ينتقض الحم » وتبقى العلاقة الزوجية ٠»‏ حبى 
ولو تزوجت غيره ء لا سبق من ان البني على الباطل باطل » أما اذا 
رجعا عن الشهادة فلا تعود المرأة الى زوجها . لأن رجوعها عن الشهادة 
محتمل لاصدق والكذب ., ولا يرد القضاء الممرم بقول محتمل على حد 
تعبر صاحب المسالك الذي نسب هذا القول الى المشهور. وقال صاحب 
الجواهر : فلا اشكال في عدم انتقاض الك بالطلاق اذا رجع الشاهدان . 

ثم ينظر : فان كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا يضمن الشاهدان له 
شيئاً » لأنه قد استوفى البضع . وان لم يدخل ضمناً له نصف المهر 
الذي دفعه الزوج دون ان ينتفع بشيء » قال صاحب الجواهر : ( بلا 


حلاف أجده ١6‏ 


يفنل 


الشهادة بالوصية : 


اذا شهد اثنان بأن فلاناً أوصى لزيد ذا الشيء الخاص من ماله » 
ثم شهد شاهد واحد بأنه عدل عن وصيته » وأوصى به الى خالد » 
فلخالد أن محلف اليمين مع الشاهد. وبحم له بالشيء الموصى به ء 
ولاتعارض بين شهادة الشاهدين لزيد ٠»‏ والقضاء بشاهد ومين 2٠‏ لحواز 
العشول. عن الررضية” 0 
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الحطبة : 


تستحب خطبتان : احداهما عند طلب الزواج ٠»‏ والثانية أمام العقد» 
قال الامام الصادق (ع) : ان جاعة قالوا للإمام علي (ع) : نريد ان 
نزوج فلاناً من فلانة ء ونريد ان تخطب له ء فتكلم الامام مخطبة 
عند طلب المرأة للرجل ‏ ابتدأها محمد الله » والثناء عليه » والوصية 
بتقرى الله » ثم قال : ان فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان» وهو 
في الحسب من قد عرفتموه » وثي النسب من لا تجهلونه » وبذل ها 
من الصداق ما قد عر فم » فردوا خيراً تحمدوا عليه » وتنسبوا اليه ©» 
وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

وقال صاحب المسالك : تستحب الحطبة أمام العقد » وهي حمد الله 
تعالى » والشهادتان » والصلاة على النبي وآله » والوصية بتقوى الله » 
والدعاء للزوجين ٠‏ وانما استحبت للتأسي بالنبي والأئمة بعده .. وكذا 
تستحب الحطبة أمام المحطبة من المرأة ووليها » كا يستحب للولي ان 
حطب 5 والأفضل الاختصار 5 الجميع على حمد الله © فإن الامام زين 
العابدين (ع) كان لا يزيد على قوله : الحمد لله » وصل الله على محمد 
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وآله . واستغضر الله » وقد زوجناك على شرط الله تعالى »ء بل قال 
الامام زين العابدين (ع) : من حمد الله فقد خطب .. ثم قال الشهيد 
الثاني في المسالك : لو تركت الحطبة صح العقّد عند جميع العلاء الا 
داود الظاهري . 

ثم ان لازواج ركنين : الصيغة والزوجن ٠»‏ أما المهر فليس ركنا 
ولا شرطاً في صحة العقد . 


: الصيغة‎ - ١ 


ويشرط فيها : 

لفظ الابجاب والقبول من المخطوبة والحاطب » أو من ينوب 
عنها وكالة أو ولابة.» ولا يم الرواج بالمراضاة والمعاطاة 2 ولا بالاشارة 
والكتابة مع القدرة على اللفظ . ومذا يفترق عقد الزواج عن غيره من 
العقود . 

وتقول : ولماذا اللفظ ؟ وهل هو الا وسيلة للكشف عن الرضا 
والارادة 3 فإذا تأكدنا من وجود الرضا كان اللافظ وعدمه سواء ؟ 


ونجيب بأن الحدف من التلفظ بالزواج هو الالتزام بالزوجية ا 
محيث لا يبقى مجال التهرب منها محال » ل 
المتبايعين 4 0 المعاهدة بين 00 ٠‏ بل ان ا لمن وأعر 
ريه » كا عبرت الآية ٠٠١‏ من سورة النساء : ٠‏ واخذن متكم ميثاقاً 
غليظاً » . فى| ان كلا من المتبايعين والدولتين في حل من أقوالما ووعودهها 
ورسميا حى يتم التوقيع كذلك المخطوبة والخاطب لا يتحقق الميشاق 
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بينها والالتزام الا باللفظ الذي هو ممنزلة التوقيع ٠‏ فبى تلفظ كل منها 
بالزواج فقد الزم به نفسه ء وقيدها بعهده وميثئاقه ء وعلى الأصح 
سلاسله وأغلاله . 


: لفظ خاص‎  " 


اتفقوا على ان الامجاب في العقد الدائم يقع بلفظ « زوجت 
وانكحت ٠‏ بل قال جاعة من الفقهاء : لا يت الا ببهذين اللفظين » 
والأصل في ذلك قوله تعالى : « فلا قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
وقوله ‏ ولا تنكحوا سا ذكح اباؤكم من النساء » فان المراد من 
النكاح هنا العقد . 

واختلفوا في وقوع الزواج الدائم بلفظ « متعت » فذهب أكر الفقهاء 
بشهادة صاحب المسالك الى عدم وقوعه » لأن الأصل عصمة الفروج .. 
خرج منه موضع اليقين » وهو العقد بلفظ وزوجت وانكحت » فبقي 
غيره على أصل المنع .. هذا » إلى ان في الزواج رائحة العبادة المتوقغة 
على أمر الشارع » قال صاحب المسالك : « الزواج مبني على الاحتياط » 
وفيه شوب من العبادة المتلقاة من الشارع ء» ولأن الأصل حرم الفرج ‏ 
فيستصحب الى ان يثبت سبب الحل شرعاً » . 

أما القبول فيكفي اللفظ الدال على الرضا صراحة » مثل «قبلت 
ورضيت ؛ قال صاحب الجواهر : و لا خلاف ولا اشكال في حصول 
الرضا مبذين اللفظين .. واذا قالت له : زوجتك نفسي » وقال : قبلت 
النكاح » أو قالت : انكحتك . وقال : قبلت الزواج صح بداهة 
قيام الألفاظ المترادفة بعءضها مقام بعض .. كا لا خلاف ولا اشكال 
عندنا في أنه يجوز الاقتصار على : قبلت » كغيره من العقود » : 


١7١  هقف يفنا‎ 


: صيذة الماضي‎  # 


ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك الى ان صيغة الزواج الدائم لا 
تنعقد إلا بلفظ الماضي : و زوجت 2 دون اتزروج » . وقال كثير من 
المحققين » منهم صاحب المسالك والجواهر والشيخ الانصاري في ملحقات 
المكاسب ؛ وصاحب العروة الوثقى » وصاحب المستمسك وغيرهم » 
قالوا بانعقاد الزواج بغر صيغة الماضي . ورد صاحب المسالك على من 
اشترط صيغة الماضى بأقوال اعتمدها صاحب الجواهر وكشر غيره. قال 
العويه ل المباللف ٠‏ :ؤنان"القضورة من المقد لا كان اهو الذلالة عل التضد 
الباطي » واللفظ كاشف عنه » فكل لفظ دل عليه ينبغي اعتباره » 
وقولهم ان الماضي صريح في الانشاء دون غيره ممنوع ٠‏ لأن الأصل في 
الماضى أن يكون اخباراً » لا انشاء ء وانما التزموا نجعله انشاء بطريق 
النقل » والا فإن اللفظ لا يفيده » وانما يتعين بقرينة خارجة »2 ومع 
اقتران القرينة بمكن ذلك في غير صيغة الماضي » . 

وقال الشيخ الانصاري في ملحقات المكاسب : « فقد جاء عن أهل 
البيت (ع) ان المتعة يحوز بلفظ أتروجك متعة » واذا جاز في المنقطع 
جاز في الدائم » لعدم الفرق » حيث ان كلا منها عقد لازم » . 

وهذي هي الرواية الي أشار اليها الشيخ الانصاري : فقد سعئل, 
امام رع عن زواج المتعة كيف يقول لمحا ؟ قال الإمام : تقول : 
أتزوجك متعة على كتاب الله » وسنة نبيه بكذا الى كذاء فإذا مالت: 
نعم » فقّد رضيت 6 وهي امرأتك ٠‏ وأنت أولى الناس بها . 


4 - غير العربية : 
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قي اتعقاده مع القدرة عليها 4 فذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق 
الى عدم الانعقاد الا بالعربية » وقال جاعة ؛ منهم الشيخ الانصاري 
والسيد الحكم » بالانعقاد » فقد جاء في الجزء التاسع من مستمسك 


العروة الحكم : "الا عل جرال عبن الغربي كا "عن ,ابن ره غير 
بعيد » بل هو المتعين » . وقال الشيخ الانصاري في ملحقات المكاسب: 
ولا دليل على اعتبار العربية .. أما قول من قال : ان العمّد لا يصدق 
على العربي مع القدرة ففردود بأن القدرة لا مدخل لما في مدلول 
الألفاظ ) . 

واتفقوا على ان الزواج لا ينعقد بالكتابة' وان الأخرس القادر على 
التو كيل يكتفى منه بالاشارة الدالة على قصد الزواج صراحة اذا لم بحسن 
الكتابة » وان أحسنها فالأولى ان يجمع بينها وبين الاشارة المفهمة .. 
وجاء عن الإمام (ع) انه سئل عن الأخرس الذي لا يكتب ولا يسمع» 
كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من أفعاله . 


ه ‏ الوالاة : 


ذهب المشهور الى ان الموالاة بين الامجاب والقبول شرط في انعقاد 
وقال السيد الحكبم في الجزء التاسع من المستمسك : « ان _صلداق العقد 


١‏ نقل السيد الحكم في المستمسك عن صاحب القواعد» و صاحب جامع المقاصد قوهما بأنه لا ريب 
في ان الكتابة لا تكفي اجماعاً » وان الثاني علل ذلك بأن الكتابة كناية » واث الزواج لا يقعم 
بالكنايات» ورد اليد الحكيم هذا التعليل بقوله : ان الكتابة ليست من الكناية في ثيء: و لامانم 
من الكناية إذا كانت 0 الدلالة ... هذا قول السيد الحكم » والذي نفهمه منه ان الزواج 
عنده يقع بالكتابة إذا كانت واضحة الدلالة . 
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لا يتوقف على الفورية » ولا على المحاد المجلس » ولو مع الفصل 
الطويل » . وقال صاحب الجواهر : ولا دليل على اعتبار امحاد 
المجلس في عمد الرواج ٠»‏ ولا في غيره من العقود » : 

وسبق قولنا في الجزء الثالثك فصل شروط العقد فقرة « الموالاة » : 
ان الواجب هو بمقاء ارادة الموجب قائمة الى حين القبول » فالعيرة ببقاء 
الايجاب 4 وعدم رجوع الموجب عنه قبل القبول 2( أما الفاصل فوجوده 
وعدمه سواء . 


5 - التعليق : 


ذهب المشهور الى ان التعليق مبطل لعقد الزواج » فإذا قالت : 
زوجتك ان رضي فلان » أو حدث كذاء بطل العقد ولا دليل للقائلين 
هذا الا الظن بأن العقد » أي عقدء جب ان تترتب عليه آثاره بالحال » 
ولا يمكن ان تتْراخى عنه الى الاستقبال » وتكلمنا عن ذلك مفصلاة في 
الجزء الثالث فصل شروط العقد » فقرة « التعليق م وأبطلنا هذا الظن» 
ومع ذلك نتحفظ بالنسبة الى عقد الزواج » لأنه يفترق عن عمود 
المعاوضات في جهات تلحقه بالأمور التوقيفية . 


لأ ب التقد.م والتاخر : 


الأصل ان يكون الايجاب من المخطوبة » والقبول من الخاطب » 
فتقول هي أو وكيلها : زوجت ٠»‏ ويقول هو أو وكيله : قبلت؛ولكن 
المشهور أجازوا تقدم القبول على الايجاب » وان يقول : زوجتتني 
نفسك بكذا » فتقول : زوجتك ٠»‏ أو قبلت . قال الشهيد الشاني في 
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شرح اللمعة : «لأن العقد هو الايجاب والقبول » والتركيب كيف اتفق 
غير محل بالمقصود » ويزيد الزواج على غيره من العقود ان الامجاب من 
المرأة 2 وهي تستحي غالبا من الابتداء به » فاغتفر هنا .. ومن ثم 
ادعى بعضهم الاجاع على جواز تقدم الانجاب هنا م . 

ويكفي ان يكون بلفظ نعم » لرواية ابان بن تغلب عن الإمام 
الصادق (ع) : اذا قالت المرأة نعم » بعد قول الرجل : أتزوجك 
متعة بكذا الى كذا فهي امرأتنك وأنت أولى الناس بها . 

بل يكفي من المتعاقدين النطق ما محسئان مع العجز عن التلفظ بالزواج 
والنكاح » كأن' يقول احدهما : جوزت بدلا" عن زوجت ٠‏ على شريطة 
أن يكون كل منها على يقين من مقصود الآخر . قال صاحب الشرائع 
والجواهر : اذا عجز أحد اللمتعاقدين عن النطق بلفظ الزواج والنكاح 
تكلم ما محسنه بعد فرض عم كل منها بمقصود الآخر » . 


4 شرط الخيار : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر عل ان الخيار لا يصح في الزواج 
دائماً كان أو منقطعاً » فاذا اشترط الزوج أو الزوجة في ضمن العقد 
فسخه والرجوع عنه في مدة معينة فسد الشرط ٠‏ لأن الزواج لا يقبل 
التقايل فلا يقبل الفسخ . 

واختلفوا : هل يفسد العقد أيضاً » أو ان الفاسد الشرط ' دون العقد؟ 
ذهب المدهور بشهادة صاحب الجواهر الى فساد العقد أيضاً . قال صاحب 
الجواهر : «المشهور بين الفقهاء » بل لا أجد فيه خلافاً في بطلان 
الغرط . للعم بأن عقد الزواج لا يقبل الحيار » لأن فيه شائبة العبادة» 
وفسخه محصور بالعيوب المنصوص عليها ‏ يا يأتي ‏ ولذا لا تحري 
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فيه الاقالة مخلاف غيره من عمّود المعاوضات . فاشتراط اهيار فيه مناف 
لمقتضى العقد المستفاد من الأدلة الشرعية .. ومن هنا كان شرط الخيارٌ 
مبطلا للعقد » . 

وقال جاعة من الفقهاء » منهم ابن ادريس » والسيد الاصفهاني في 
الوسيلة : والسيد اليزدي في العروة الوثقى ٠»‏ والسيد الحكم بي المستمسك» 
قالوا : « يبطل الشرط فط ء اما العقد فصحيح » ونحن على هذا الرأي» 
لأن لعقد الزواج حكماً خاصاً مخالف جميع العقود . 


4 - الشهود : 

اتفقوا ‏ ما عدا ابن أبي عقيل على ان الاشهاد على الزواج 
الدائم مستحب ء وليس يواجب . قال صاحب الجواهر : «المعروف 
بن المقهاء عدم وجوب الاشهاد 4 بل الول بالورجوب شاد 00 5 

وذلك ان الاشهاد شرط زائد » والأصل عدمه » حتى يثبت الدليل» 
ولا دليل .. أجل » جاء نص من طريق السنة والشبعة على انه لازواج 
الا يولي وشاهدين » ولكنه ضعيف بشهادة صاحب الجواهر والمسالك» 
قال الشهيد الثاني في المسالك : « لقد اعتير الديار من نقاد الحديث هذا 
النص فوجدوه ضعيف السند » . 


أهلية المتعاقدين : 


اتفقوا على شرط العقل والبلوغ والرشد في كل من المخطوبة والخاطب 
الا مع الوإلي 3 ويأتي الكلام عنه١‏ »؛ ومن الطريف قول صاحب الجواهر 


.٠ تكلمنا مفصلا عن حد البلوغ في الذكر و الانى في باب الحجر فمّرة م الصغير وعلامات البلخغ‎ ١ 


دنلا 


ان ألفاظ المجنون والصغير كأصوات البهائم بالنسبة الى العقود » . والمجنون 
الادواري تنفد جميع تصرفاته حين الافاقة .. والسكر والاغماء والنوم 
عي الجنون » أما المزح فليس بثشيء » كيا قال الإمام الرضا (ع) : 

وأيضاً اتفقوا على خلو الحاطب والمخطوبة من المحرمات السببية 
والنسبية الي سنعمّد لها فصلا" خاصاً . 

وأيضاً اتفقوا على وجوب التعيين » فلا يصح زوجتك احدى هاتين 
البنتين » ولا زوجت احد هذين الرجلين ٠‏ لأن الاخذ بآثار الزوجية 
وأحكامها لا يمكن الا بعد التشخيص والتمييز . 

وأيضاً اتفقوا على وجوب القصد والرضا والاختيار » واذا وقع عفد 
الزواج عن اكراه » ثم رضي المكره » وأجاز العقد صحءقال صاحب 
الجواهر : ١‏ اذا ارتفع الاكراه»وحصل الرضا كفى ذلك في الصحة ». 
وقال الشييخ الانصاري في المكاسب : ٠‏ المشهور بين المتأخرين ان المكرآه 
لو رضي بعد ذلك مما فعله صح العقد . بل دمل الاتفاق عليه » لأنه 
عمد حقيقي فيؤثر أثره » أي ان العقد موجود » ولكنه اقترن بوجود 
المانع من نفاذه » فإذا ارتفع المانم » وهو الاكراه »© أثر العقّد اثره . 

ولا يعتدك برضا امازل والساهي والنائم والمغمى عليه بعد زوال المانع » 
لعدم الانجاه من هؤلاء الى آثار العقد حين التلفظ به . 

وعلى هذا » لو ادعت امرأة اها اكرهت على العققد » أو ادعى هو 
ذلك » وكانا بعد العقد قد تعاشرا معاشرة الأوزاج ٠»‏ وانبسطا انبساط 
العروسين ٠‏ أو قنُبض المهر » وما الى ذلك مما يدل على الرضا ترد 
دعوى من يدعي بطلان العقد للاكراه . 

وتقول رواية عن أهل البيت (ع) : «١‏ ان السكرى اذا زوجت 
ننفسها » ثم أفاقت ورضيت »© وأقرت الزواج كان ماضياً » . ولكن 


ما 


المذهور بشهادة صاحب العروة الوثقى قد أعرض عنها » وقال صاحب 
المسالك : « قد عرفت ان شرط صحة العقد القصد اليه » فالسكران 
الذي بلغ به السكر حداً زال عقله معه وارتفع قصده يكون زواجه 
باطلا” كغيره س كر » سواء في ذلك الذكر والأنبى » هذا هو 
الأقرى على ما تقتضيه القواعد الشرعية » ومتّى كان العقد باطلا فلا 
تنفعه اجازته بعد الافاقة » لأن الاجازة لا تصحح ما وقع باطلا" من 
من أصله » والرواية على خلاف ذلك .. وحملها بعضهم على السكر الذي 
لا يبلغ حد عدم الافاقة » ولعل الأولى طرحها » . 

ولا يجوز للسفيه ان يعقد لنفسه ٠‏ لأآن الزواج يستدعي التصرفات 
المالية من المهر والنفقة » وهو ممنوع عنها » وبجوز العقد لنفسه مع 
اجازة الولي » وان يكون وكيلا” عن غيره في اجراء صيغة العقدءحى 
ولو لم يأذن الولي » قال صاحب المستمسك : « اجاعا » ويقتضيه 
اطلاق الأدلة » . 


الوكيل يزوج نفسه : 


اذا وكلته ان يزوجها من شخص معين », فلا جوز ان يزوجها من 
غيره ٠‏ فإن فعل كان فضوليا ١‏ وان أطلقت ولم تعين » بل قالت : 
زوجي من رجل » فقال الفقهاء أو أكثرهم بأن الوكيل لا جوز له ان 
يزوجها من نفسه ٠‏ لأن الحال تشهد نايتا أرادت غبره 5 فالعيرة 


١‏ تقدم في باب الوكالة ان الإمام (ع) مثل عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة »فلما خطبها له 
انكر ذلك ؟.. فقال الإمام : يغرم الوكيل نصف الصداقثم علل الحكم بأن الوكيل قصرني 
عدم الاشهاد عليه . وقد اعتمد المشهور هذه الرواية » وأفتوا ممضمونها . 
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اذن ‏ با يستفاد من قولها ويعير عن ارادتها ولو بالقرائن المقالية أو 
الحالية . 

واذا أذنت له اذناً صرعاً بأن يزوجها من نه ء مثل ان تقول : 
زوجي من نفسك » أو اذناً عاماً » مثل زوجي يمن شئت فهل له أن 
يتولى اجراء العقد امجاباً وقبولا” » ويقول : زوجت فلانة من نفسي 
بكذاء قبلت الزواج لنفسي ؟ 

ذهب جاعة من كبار الفقهاء » منهم صاحب الشرائع » والمسالك» 
والجواهر » والعروة الوثقى » ذهبوا الى الجواز وعدم المانع » ويكفي 
التغاير بين الموجب والقابل باللحاظ والاعتبار » أما الرواية الي تشعر 
بعدم الجواز فهي ضعيفة السند » قاصرة الدلالة» كما قال صاحب المسالك» 
أو محمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل » كيا قال صاحب العروة. 
وقال ضاحب الخزافر : والحواز أشنة-باصول المذهتن :وقواعده المتفادة 
من العمومات الشاملة للفرض ابي لا تصلح الرواية لقطعها بعد ندرة القول 
مها 3 والطعن 5 سندها » . 

ونتحن على هذا الرأي .2 إذ المفروض ان الموكل حقق ارادة موكلته 
يكاملها » فكان أشبه ما اذا وكل اثئنان رجلا ثالثاً ان بحري المعاملة 
الشكلية بينها بعد ان اتفقا على النقط الأساسية . : 


تزوجها ولا تسأل : 

قال رجل للامام الصادق (ع) : القى المرأة بالفلاه الي ليس فيها 
أحد» فأقول : ألك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال الإمامر : 
نعم » هي المصدقة على نفسها . 

وقال له آخر : اني اكون في بعض الطرقات » فأرى المرأة الحسناءء 


وما 


ولا آمن ان تكون ذات بعل » أو من العواهر ؟ قال : ليس عليك 
هذا . انتما عليك ان تصدقها في نفسها . 

وقال له ثالث : اني تزوجت امرأة . ففألت عنها » فقيل فيها ؟ 
فقال : لم سألت ؟ ليس عليكم التفتيش . 

وسأل رجل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (ع) عن رجل تزوج 
امرأة » فيقع في قلبه ان لها زوجا ؟ فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو 
سألا البينة أكانت نجد من يشهد ان ليس لا زوج' ؟ 

وقد عمل الفقهاء -بذه الروايات بالاضافة الى أصل الصحة في فعل المسلم . 


خطأ الوكيل في التسمية : 


سثل الإمام (ع) عن وكيل أخطأ باسم الجارية » فسماها يغير اسمها ؟ 
قال : ولا بأس به ع بداهة ان معرفة قصد الطرفين هو الاساس . 


١‏ لا يختص هذا بالفقه الحمفري » فان بقية المذاهب تقول المرأة تصدق مع عدم المعارض » فقد حجاء 
في كتاب الاشباه و النظائر للسيوطي ان المطلقة ثلاثاً تقبل دعواها بأن المحلل أصابها » وتحل الزوج 
الأول » بل جاء في كتاب المي طبعة ثالثة ص 9904 ان المرأة إذا ادعت ان فلانا وجها 
لا تسمع دعواها إذا أفردت دعوى الزواج دون أن تضيف اليه دعوى المهر أو النفقة . قال هذا 
بعض فقهاء السنة . 
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الشىسورط 


الشروط الي يشترطها الزوج أو الزوجة ضمن العقد على أقسام : 

١‏ ان يشترط أحدهما وجود صفة في الآخر ء مثل ان يشترط 
هو ان تكون باكراً » لا ثيباً » أو تشترط هي ان يكون متديناً » لا 
و ا 0 
الفسخ مع تخلفه . فقد سئل الإمام (ع) عن رجل تزوج امرأة » فيقول 
لها : أنا من بي فلان » فلا يحون كذلك ؟ قال : تفسخ التكاح . 


9 ان يشترط أحدهما فسخ الزواج والرجوع عنه مدة ثلاثة‎ ٠ 
لأن الزواج لا‎ ٠ أو أكثر أو أقل ؛ فيضسد الشرط والعقد عند المشهور‎ 
يقبل الاقالة » فلا يقبل الفسخ أيضاً » وتقدم الكلام في ذلك فصل‎ 
» الزواج فقرة « شرط الحيار‎ 

8 ان يكون الشرط منافياً لمقتضى العقد وطبيعته» مثل ان تشترط 
عليه ان لا بمسها اطلاقاً » وان تكون تماماً كالأجنبية » فيبطل الشرطء 
ويصح العقد » مع العم بأن هذا الشرط يبطل العقد ‏ غير الزواج ‏ 
ولكن للزواج حكمه الخاص »2 لأن الهدف منه أسمى من المعاوضة . 


/امما 


دان يكون الشرط مخالفاً للشرع » مثل أن تشترط ان لا يتزوج 
عليها » أو لا يطلقها » أو لا بأتتى ضرنها » أو لا يصل ارحامه » 
قال صاحب الجواهر : « يصح العقد » ويمطل الشرط اتفاقآء لقوله : 
من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه » . فقد سئل 
الإمام الصادق (ع) عن رجل تزوج على ان في يدها الجاع والطلاق » 
قال : خالفت السنة » ووليت حقاً ليس لاء ثم قضى ان عليه الصداق 
وي بده الماع والطلاق . 

ه ‏ ان يشترط لا على نفسه ان سلمها المهر كاملا" في أمد معين 
فهي زوجته » وان أخلف فلا زواج ٠»‏ فيصح العقد والمهر » ويبطل 
الشرط » ولا خيار لحا » لآن تخلف الشرط أو تعذره لا يوجب الخبار 
في الزواج مخلاف سائر العقود التجارية الا اذا كان الشرط التزاماً بصفة 
خاصة في أحد الزوجين » كيبا ذكرنا في الرقم الأول » وقد سثل الإمام 
أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة الى أجل مسمىءفإن جاء 
بصداقها الى الأجل فهي امرأته » وان لم يأت به فليس له عليها سبيل» 
وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ؟ فقضى الإمام للرجل ان في يده 
بضع امرأته ع وحبط شرطهم : 

5 اذا اشترطت عليه ان يثرك نوعاً خاصا من الاستمتاع كالجهاع 
فقط . وله دون ذلك ما يشاء » فهل يصح الشرط ؟ 

ذهب جاعة من الفقهاء » منهم صاحب الشرائع والمسالك والجواهر 
الى صحة الشرط ». ووجوب الوفاء به » سواء أكان الزواج دائماً أو 
منقطعاً . لأن الزوجة لم تشترط عدم الاستمتاع بشتى انواعه » واتئما 
اشترطت شيئاً خاصاً » لغاية معقةولة .. هذا ». الى ان الوطء 
غاية من غايات الزواج ٠»‏ وأثر من آثاره » وليس موضوعا له » ولذا 
يصح الزواج بامرأة يتعذر وطؤها » ويصح ايضاً ان تتزوج هي من 
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رجل عنين » وترضى بعيب العئن . وقد سئل الإمام (ع) عن امرأة 
قالت لرجل : ازوجك نفسي على ان تلمس مني ما شئت من نظر 
والاس » وتنال ما ينال الرجل من أهله الا انك لا تُدخل فرجك في 
فرجي ءفاني اخاف الفضيحة ؟ قال الإمام : ليس له منها الا ما اشترطت . 

وإذا أذنت بعد ذلك بالوطء جاز ء فد سثل الإمام (ع) عن رجل 
تروج امرأة على ان لا يفتضها » ثم اذنت له بعد ذلك ؟ قال : « اذا 
اذنت بعد ذلك فلا بأس » . وقال صاحب الجواهر : «١‏ ان الشرط 
كالمانع » ومع فرض الاذن يزول المانع فيبقى المقتضي على مقتضاه 
وهو عقد الزواج - بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانياً » 
ويلحق به الولد » كما هو واضح » . 

وقال آخرون : يصح الشرط في الزواج الدائم » ويبطل في المنقطع .. 
ونحن مع القائان بصحة الشرط في الدائم والمنقطع ٠‏ لأن النص مطلقء 
والتقييد نحكم » والمقاصد من الزواج عديدة » ويكفي ارادة بعضها . 

/ا ‏ اذا اشترط ان لا مخرجها من بلدها » أو يسكنها في بلد أو 
مسكن معين وجب الوفاء بالشرط » لعموم «٠‏ المؤمنون عند شروطهم » 
ولأن الإمام الصادق (ع) سثل عن رجل يتزوج امرأة ؛ ويشترط لما 
ان لا بحرجها من بلدها ؟ قال : يلزمه ذلك . 


مدعي الشرط : 

اذا ادعت الزوجة ٠»‏ أو الزوج شرطاً سائغاً زائداً على العقد وأنكر 
الآخر فعى المدعي البينة » وعلى من أنكر اليمن » لأن الأصل عدم 
الشرط » حبى يثبت العكس . 
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دعرى اأزواج 


اذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت » او ادعت هي ذلك فأنكرء 
فعلى المدعي البينة » وعلى لكر النعنب 4 اذا يتلق دكن > وحكم 
القاضي بنفي الزوجية » او أهملت الدعوى » ولم محصل فيها البت سلباً 
ولا امجارً فعلى المدعي ان يلتزم بأحكام الزوجية وآثارها البي قد استدعاها 
الاقرار والاعتراف » لآن اقرار العقلاء على انفسهم جائز : قال صاحب 
الجواهر : «١‏ ان كان المدعي الرجل فليس له التزويج مخامسة : ولا امها 
ولا بنتها مع الدخول مها » ولا بأختها » تماماً كأنها زوجةٍ » ويجب 
عليه ايصال المهر اليها محسب الامكان » . 

أما النفقة فلا تجب عليه ء لعدم التمكين الذي هو شرط في وجوبباء 
وان كانت المدعية هي المرأة فلا يجوز لا الترويج بغيره » ولا فعل ما 
يتوقف على اذن الزوج ‏ ثم قال صاحب الجواهر ‏ ولو أوقع الرجل 
المنكر صورة الطلاق » كأن" يقول : ان كانت زوجي 8 3 
فالظاهر انتفاء الزوجية عنها » وجاز لها التزويج بغيره » لا بأبيه وابنه 
مطلقاً » لاعترافها مما يوجب حرمة المصاهرة» . 

ولو افترض ان مدعي الزواج رجع عن دعواه » وقال : كنت مبطلا” 
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في دعواي » وذكر سبباً معقولاة أخذ بقوله » حبى ولو كان انكاراً 
بعد اقرار » لأن الانكار لا وز بعد الاقرار إذا كان مزاحاً لق الغغرء 
أما اذا جاء على وفق ما يقوله الغير فهو جائز » مخاصة في الاشياء الني 
لاس بل قبل المنكر » ولو انعكس الأمر فأقر منكر الزوجية مها 
صح وقّبل منه » لأن الاقرار بعد الانكار لا يزاحم حق المدعي » بل 
يتفق معه كل الاتفاق . بل قال صاحب العروة الوثقى في باب الزواج: 
ولو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها فأذكر » وحلف اليمين الشرعية 
ثم رجع عن انكاره الى الاقرار يسمع منه » ونحكم بالدونسة ينها اذا 
أظهر عذراً ٠»‏ لانكاره ٠‏ . 


هل يثبت الرواج بالمعاشرة : 


ترفعم لدى المحآكم بين الحين والحين دعوى الزواج » وكثيراً ما يدلي 
المدعي بأنهما تعاشرا وسكنا في محل واحد » كما يسكن الزوج وزوجتهء 
ويأتي بشهود على ذلك ٠»‏ فهل يثبت » والحال هذه , أم لا ؟ 

الجواب 8 

ان ظاهر الحال يقتضي الحكم بالزواج حتى يثبت العكس » أي ان 
المعاشرة © تدل بظاهرها على وجود الزواج » وهذا الظاهر يستلزم الأخذ 
بقول المدعي حى نعم انه كاذب » على ان الجزم بكذب مدعي الزواج 
صعب جداً بناء على قول الامامية من عدم شرط الشهادة في الزواج . 

ولكن هذا الظاهر معارض بالأصل » وهو أصل عدم حدوث الزواج» 
لأن كل حادث شك في وجوده فالأصل عدمه » حى يقوم الدليل عليهء 
وعلى هذا يكون قول منكر الزوجية موافقاً للأصل » فيطلب الاثبات من 
خصمه 2 فان عجز عن اقامة البينة محلف المذكر » وترد الدعوى 
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وهذا هو الحق الذي تستدعيه القواعد الشرعية » حيث تسالم فقهاء 
الامامية على انه اذا تعارض الظاهر مع الأصل يقدم الأصل » ولا يؤخذ 
بالظاهر الا مع الاطمئنان أو قيام الدليل » ولا دليل في هذه المسألة . 


نعم إذا علم بوقوع صيغة العقد ٠‏ ثم شك في الها وقعت على الوجه 
الصحيح أو الفاسد محكم بالصحة بلاريب ٠»‏ أما إذا كان الشك في أصل 
وقوع العقد فلا ممكن ان نستكشف وجوده من المعاشرة والمساكنة محال . 


ولسائل ان يسأل : ان حمل فعل المسلم على الصحة يوجب الأخحدذ 
بقول مدعي الزواج ترجيحاً لجهة الحلال على الحرام » والحر على الشرء 
فنحن مأمورون ان تحمل كل عمل مجوز فيه الصحة والفساد » وأن نلغي 
جانب الفساد ء» ونرتب آثار الصحة . 

الجوات : 

ان الحمل على الصحة في مسألتنا هذه لا يثبت الزواج ٠»‏ واتما يثبت 
الهيا لم يرتكبا محرماً بالمعاشرة والمساكنة » وعدم التحريم أعم من أن 
يكون هناك زواج أو شبهة حصلت لما » كما لو توهما الخلال ء ثم 
تبين التحرمم ٠‏ ويأتي التفصيل في نكاح الشبهة . وبدمبة ان العام لا يثبت 
الماص » فإذا قلت في الدار حيوان فلا يثبت وجود الفرس أو الغزال . 
وكذلك هنا » فإذا قارب رجل امرأة ولم نعم السبب فلا نقول هي 
زوجة » بل نقول لم يرتكبا محرماً » وقد تكون المقاربة عن زواج » 
وقد تكون عن شبهة . واليك هذا امثال زيادة في التوضيح : 

لو مر بك شخص » وممعته يتفوه بكلمة » ولم تدر هل كانت 
كلمته هذه شتماً أم نحية ؟ فليس لك أن تفسرها بالشتمءىا انه لا يحب 
عليك رد التحية » والحال هذه ٠‏ لأأنك لم تتأكد من وجودها ء أما لو 

تيقنت بأنه تفوه بالتحية » وشككت هل كان ذلك بقصد التحية حقيقة 
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أو بداعي السخرية ؟ فيجب الرد حملا عل الصحة » وترجيحاً للخير 
عل الخ ..: 

وكذلك الخال فيا نحن فيه » فإن حمل المعاشرة على الصحة لا يثبت 
وجود العقد » ولكن لو علمنا بوجود العقد » وشككنا في صحته نحمله 
على الصحة من دون توقف . 

ومها يكن » فإن المعاشرة وحدها ليست بشيء ». ولكنها اذا ضمت 
الى سبب آخر تكون مؤيدة ومقوية » والأمر في ذلك يناط بنظر القاضي 
واطمثنانه وتقديره على شريطة ان لا يتخذ المعاشرة سئداً مستقلا لحكمه' . 

هذا بالقياس الى ثبوت الزواج ٠‏ أما الأولاد فإن الحمل على الصحة 
يستلزم الحم بأمهم شرعيون على كل حال » لأن المعاشرة اما عن زواج 
واما عن شبهة » وأولاد الشبهه كأولاد الزواج في جميع الآثار الشرعية» 
ولذا لو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها الشرعي ٠»‏ وانه أولدها » 
فأنكر الزواج » واعترف بالولد يقبل منه » اذ من الممكن أن يكون 
عن شبهة . 

وبالتالي » فإن هذه المسألة انما تم بناء على عدم شرط الشهادة في 
العقد » كا تقول الإماءية » أما على قول سائر المذاهب فعلى من يدعي 
الزواج ان يسمي الشهود » واذا ادعى تعذر حضورهما لموت أو غياب 
يتأتى القول المتقدم . 


ولا بل من الاشارة الى ان المعاشرة ل تيت الزواج مع االحصومة 


١‏ هذا ولكن كلات الفقهاء ني البلغة مسألة اليد » وفي الشرائع والمواهر باب الزواج تدل على أن 
المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج » وليس هذا ببعيه . 
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والتزاع ء أما مع عدم الحصومة فإننا نرتب آثار الزواج من الارث ونحوه 
كا عليه العمل عند جميع المذاهب . 


الدعوى على متزوجة : 


اذا ادعى رجل على امرأة متزوجة بأنه عد عليها قبل الثاني فلا 
تسمع دعواه الا مع البينة ومع عدمها ترد دعواه » ولا يؤخذ بإقرار 
الزوجة لو صدقته » ولا تتجه عليها اليمين لو أنكرت » لا يؤخذ 
بإقرارها » لأنه اقرار محق الغير » ولا تتجه عليها اليمين » لأنها انما 
تتجه ءإ لى المنكر الذي لو أقر مما أنكر للك عليه به » وحيث لا جوز 
لون روج لو أنرت عا فلا كج ابسن وقد اخخور بين الفقهاء 
بشهادة صاحب ملحقات العروة ان كل موضع لا يلزم التسليم مع الإقرار 
لا يلزم اليمين مع الانكار » وقد سثل الإمام (ع) عن رجل تزوج 
ائرأة' © بعد. أن سأها : ألك زوج » فمالت ٠:‏ لا ٠‏ ثم أتاه رجل »© 
وقال : هي امرأتي » فأنكرت المرأة ذلك ٠»‏ ما يلزم الزوج ؟ قال : 
هي امرأته الا ان يقيم - المدعي ‏ 


زواج المرأة قبل انتهاء الدعوى : 


اذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت فهل محوز لا الزواج من غيره 
قبل انتهاء الدعوى والفصل فيها ؟ 

قال السيد صاحب العروة الوثقى » والحكم في المستمسك جه : لا 
ذلك » لأنها خلية قبل الحم عليها بالزوجية » وهي مسلطة على نفسها . 

وتسأل : كيف ؟ وفي زواجها تفويت للح المدعي الذي في معرض 
النبوت . 
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وأجاب السيد الحكيم بأن جواز الادعاء من الاحكام ٠‏ ولم يثبت انه 
من الحقوق ٠»‏ فإنه لا يسقط بالاسقاط١‏ .. هذا الى ان الزواج من الغغر 


ليس تصرفاً في حق الغير » بل رافع وضوعه . 


١‏ اسقاط الدعوى ني المحاكم الشرعية » والر جوع عنها ائياً موجب للاسقاط » ويد باب 
الادعاء ثائية » فعمل المحاكم الشرعية بلبنان على ذلك .. و ممقتضى فتوى السيد الحكم تكون هذه 
المحا كم غير شرعية بالقياس الى من يقلد هذا اليد . 
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الخترماك 


قال سبحانه وتعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباوْم من النساء إلا ما آلى 
سلف انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا” » حرمت علي امهاتكم وبناتكم 
واخواتم وعماتم وخالاتم وبنات الأخ وبنات الأخت وامهاتكم اللاتي 
أرضعتكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائك وربائبكم اللاني في حجورم 
من نسائم اللاتي دخلم بهن فان لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليم 
وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد 
سلف ان الله كان غفوراً رحيماً » والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
اعانكم كتاب الله عليكم وأحل ل ما وراء ذلم ب 7# النساءع . 

وسئل الإمام الصادق (ع) عما حرم الله من الفروج في القرآنء وعما 
حرم رسول الله في سنته ؟ قال : 

الذي حرم الله عز: وجل من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشر 
في القرآن ٠‏ وسبعة عشر في السنة . فأما الي في القرآن فالزنا . قال تعالى: 
ولا تقربوا الزنا » ونكاح امرأة الأب . قال تعالى : ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤم من النساء وامهاتكم وبناتم واخواتم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأخت وامهاتم اللاتي أر ضعت واخواتكم من الرضاعة وامهات 
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نسائكم وربائكم اللاتتي في حجورم من النساء اللاتي دخلم عبن فان لم 
تكونوا دخلم بن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلايكم 
وان نجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف » والحائض + حبى تطهر . 
قال الله عز وجل : ولا تقربوهن حتى يطهرن » والتكاح ني الاعتكاف. 
قال تعالى : ولا تباشروهن وانم عاكفون في المساجد . وأما الي في 
السنة فالمواقعة في شهر رمضان بباراً » وتزويج الملاعنة بعد اللعان » 
والتزويج في العدة. والمواقعة في الاحرام » والمحرم يتتزوج أو يزوج » 
والمظاهر قبل إن يكفّر © وتزويج المشركة » وتزويج الرجل امرأة قد 
طلقها للعدة تسع تطليقات » وتزويج الامة على الحرة ٠‏ وتزويج الذمية 
على المسلمة » وتزويج المرأة على عمتها » وتزويج الامة من غير اذن 
مولاها » وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرة » والجارية من 
السبي قبل القسمة » والجارية المشركة ‏ أي عملكها اثنان والجارية 
المشتراة قبل ان تستيرثها » والمكاتبة الي أدت بعض المكاتبة . 

والمكاتبة هي الأمة الي تشتري نفسها من سيدها عبلغ معين تؤديه 
أقساطاً .. وقد ذكر الإمام (ع) في هذه الرواية ما بحرم وطؤها كالحائض 
ومن اليها » وما بحرم زواجها كالأم ونحوها . 


الموانع : 


يشترط في المرأة الي يراد العقد عليها ان تكون محلا صالحاً للعقد» 
أي جامعة للشروط الابجابية »© كالعقل والبلوغ والرشد ٠‏ خالية من 
الموانع ٠‏ والموانع قسمان : نسب وسبب » والسبب منه ما يوجب التحريم 
المؤبد » كزوجة الأب والابن » ومنه ما يوجب التحريم المؤقت» كأخحت 
الزوجة . واليك التفصيل . 
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النسب : 


النسب ٠‏ هو انتهاء الانسان بالولادة الى آخحر » أو انتهاء ائندن إلى 
ثالث انتهاء قريباً » محيث يعد في نظر العرف من ارحامه وأقاربه » 
وللنسب سبعة أصناف 5 

. -الأم » وتشمل الجدات لاب كن ». أو لام‎ ١ 

د البنات 4 وتشمل بنات الابن 4 وبنات البنت 4 وان نزلن. 

. أو الما‎ ٠» الاخوات لآب أو لأم‎  # 

العات . وتشمل عمات الآباء والأجداد . 

ه ‏ اللحالات » وتشمل خالات الآباء والأجداد . 

5 بنات الأخ 2 وان نزان . 

. بنات الأخت كذلك‎ ٠7 

والأصل في ذلك الآية السابقة 7 من النساء ٠‏ أما أصناف المحرمات 
بالسبب فكثيرة » نذكر منها فها يلي المحرمات التالية : 


المصاهرة : 
المصاهرة علاقة محدث بسبب الزواج » وتستدعي تحر بمه ببعض أقارب 
الزوجة أو الزوج عينآً أو جمعاً » على التفصيل التالي : 


» محرم زوجة الأب على الابن مؤيداً » وان نزل بمجرد العقد‎ ١ 
: سواء أدخل الأب » أم لم يدخل اججاعاً ونصاً » ومنه قوله تعالى‎ 
. و ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » . والتكاح حقيقة في العقد‎ 
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؟ ‏ نمحرم زوجة الابن على الأب مؤبداً » وان علا بمجرد العقد 
اجاعاً ونصاًء ومنه قوله تعالى : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم 6 

ام الزوجة وان علت حرم على زوج ابنتها مؤبداًء وهل نحرم 
بمجرد العقد على بنتها » ححتى ولولم يدخخحل ٠‏ أو الها لا تممرم الا 
بالدخول » كا هو الشأن في بنت الزوجة ؟ 

قال صاحب الجواهر : «١‏ فيه روايتان أشهرهما رواية وفتوى الما 
حرم جرد العقد » بل في كتاب الغنية وكتاب الناصريات الاجاع على 
ذلكء لعموم قوله تعالى : ٠‏ وامهات نسائم » وللاخبار وللاحتياط » . 
وجاء في كتاب المكاسب نقلات عن الشيخ الطومي المعروف بشيخ الطائفة 
ان الرواية الي تقول بالتحريم ان لم يدخل موافقة” لكتاب الله » واي 
تقول بعدم التحرمم مخالفة له ٠‏ والقاعدة المسالم عليها عند الجميع ان 
تطرح المخالفة؛ و يؤخذ بالموافقة مع تعارضها » ثم قال صاحب المكاسب: 
و وكيف كان فالمذهب القول بالتحريم مطلقاً » . 

حرم بنت الزوجة اذا دخل بالأم » ولا حرم مجرد العقد » 
فيجوز للزوج اذا طلق الأم قبل أن يدخل ا ان يعقد على بنتها اجاعاً 
لقوله تعالى : « وربائبكم اللاتي في حجورم من نسائكم الي دخلم ببن». 
وذكر الحجور بيان للأغلب ٠‏ قال الإمام الصادق (ع) : ان عليا 
كان يقول : الربائب عليكم حرام اللاتي دخلم بهن في الحجور وغير 
الحجور سواء ٠»‏ والامهات مبهات ‏ أي عامات للمدخول مهن وغير 
المدخول من - دخل أم 0 يدخل » فَكرموا 2 وأسهموا ما أمهم الله » 
أي عمموا ما عمم . 
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نحرم الجمع : 


بحرم الجمع بين الاختين سواء أكانتا لأب وام ء أم لأحدهما ء 
لقوله تعالى : « وان نجمعوا يبن الاختين » 5 


قال صاحب الجواهر : (١‏ كتاباً وسنة واجاعاً ». فإذا فارق الأأاخت 
بموت أو طلاق جاز له ان يعقد على اختها بعد انتهاء عدتها ان كان 
الطلاق رجعياًء وان كان بائنآً جاز العقد قبل انقضاء عدة الأخت المطلقة 
لأن الرجعية محكم الزوجة ٠‏ ولذا وجبت نفقتها » وجاز الرجوع اليها . 


وذهب أكثر الفقهاء الى انه مجوز ان يدخل العمة واللبالة على بنت 
الأخ وإلأخخت اطلاقاً » ولا مجوز ان يدل بنت الأخ والأخعت على 
العمة والحالة الا باذنههما » أي انه اذا تزوج أولا” بنت الأخ » أو بنت 
الأخخت فله ان يتزوج أيضاً العمة أو اللهالة » وان لم تأذن بنت الآخ أو 
بنت الأخت » واذا تزوج أولا” العمة أو الحالة فلا مجوز له ان يعقد 
على بنت الأخ أو بنت الأخت الا اذا أذنت العمة أو الحالة » واستدلوا 
بأن الله سبحانه بعد ان عدد المحرمات في الآية 7 من سورة النساء 
أباح غيرهن بقوله عز من قائل : « وأحل لك ما وراء ذلم , فإن 
وراء ذلكم يشمل الجمع بين العمة وبنت الأخ » وبين اللحالة وبنت 
الأعت » 0 محرماً لنص عليه القرآن تماماً كيا نص 
عل اعورم المع اب اعد 


أما شرط الاذن من العمة والحالة فقد دلت عليه الرواية عن الإمام 
أبي جعفر الصادق رع ولا تزواج بنت الأخ » ولا بنت الأخت 
على العمة ٠‏ ولا على الحالة الا باذنهما » وأتزواج العمة والحالة على بنت 
الأخ والأخت من غير اذنهما ٠‏ . قال صاحب الجواهر : ٠‏ بلا خلاف 
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معتد به أجده » بل عن التذكرة الاجاع عليه » وهو الحجة بعد أصل 
الجواز » وعموم قوله تعالى : وأحل لك ما وراء ذلكم و . 


الرفا : 

وفيه مسائل : 

١‏ لا يجوز للرجل ان يتزوج بنته من الزنا » واخته » ولا بنت 
ابنه » ولا بنت بنته » ولا بنت أخيه أو اخته » لأنباء وان تكن 
من الزنا » فانها من ماء “من تولدت منه حقيقة وواقعاً فتكون بنته لغة 
وعرفاً » والاحكام تتبع الأسماء خرج منها بالدليل الارث والانفاق » 
فبقي غيرها من نشر التحريم على امجابية . 

؟ - لا أثر للزنا الطارىء بعد العقد ء فإذا زنى بأم زوجته أو 
بنتها » أو زنى الأب بزوجة ابنه »© أو الابن بزوجة أبيه فلا نحرم 
الزوجة على زوجها الشرعي » لقاعدة و لا" بحرام الحرام الحلال »2 وانه 
ما حرام حرام حلالا” قط » كا جاء عن أهل البيت (ع) بالاضافة الى 
النصوص الخاصة » منها اذا تزوجها فوطأها ؛ ثم زنى لما ابنه لم يضرهء 
لأن الحرام لا يضد الحلال . ومنها ان كانت عنده امرأة » ثم فجر 
بأمها أو بنتها لم .تحرم عليه امرأته » ان الحرام لا يفسد الحلال . 

الزنا قبل العقد يوجب تحر المصاهرة » فن زنا بامرأة فليس 
لأبيه ولا لابنه أن يعقد عليها . قال صاحب الجواهر : ١‏ وفاقاً للأكثرء 
بل هو المشهور , لقول الإمام الصادق (ع) : « اذا فجر الرجل بالمرأة 
لم نحل له بنتها أبدآ » أي لا بحوز له أن يعقد عليها بعد أن فجر ببا 
أبوه » وسئل عن رجل زنى بامرأة » هل نحل لابنه ؟ قال : لا 

هذا » بالنسبة الى حرم المزني مها على أب الزاني وابنهء أما بالنسبة 
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الى الزاني نفسه » فهل بحوز له ان يعمد عليهاء ويتزوجها بعد ان كان 
قد زنى ا أولا” ؟ 

وفرآق الفقهاء بين ان تكون المزني مها متزوجة 4 أو معتذلة من 
طلاق رجعي فتحرم مؤبداً » أي لا يجوز ان يعقد عليها من زنى ا » 
بانت من الأول بطلاق أو موت ء وبين ما اذا كانت خلية حين الزناء 
أو معتدة من وفاة أو طلاق بائن فلا حرم عليه . 


فقد جاء في كتاب الشرائع : « لو زنى بذات بعل أو في عسدة 
رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور » . وقال صاحب الجواهر في 
شرح هذه العبارة : بل لا أجد فيه خلافاً كما عن جاعة »ع بل عن 
كتاب الغنية والحلي وفخر المحققين الاجاع عليه مطلقاً » وني ذلك رواية 
ولكنها ضعيغة » للها من كتاب الفقه المنسوب الى الإمام الرضا (ع)» 
والانصاف ‏ ما زال الكلام لصاحب الجواهر ‏ ان العمدة في ذلك 
الاجاع من غير فرق فيا قام عليه الاجاع بين العلم بالحكم والجاهل » 
بل ولا بين علم الزاني بأنها ذات بعل أو جهله ٠‏ ولا بين الزواج الدائم 
والمنقطع » . 


وأيضاً قال صاحب الجواهر : فإذا زنى لما ء وهي خخلية لم محرم 
عليه زواجها » وان لم تتب » وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة » سل عن 
كتاب الحلاف الاجاع عليه للعمومات الي منها ان الحرام لا حرم 
الحلال ») وخصوص صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) : ابم رجل 
فجر بامرأة » ثم بدا له ان يتزوجها حلالا” جاز » فإن أوله سفاح » 
وآخره نكاح » ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً » ثم 
اشتراها بعد ذلك » فكانت حلالاة . 


وقيد الفقهاء هذه الرواية» وما في معناها بالحلية خاصة دون المتزوجة 


١ 


ودون المعتدة من طلاق رجعي » ولا دليل على التقييد سوى الاجاع ل 
كيا قال صاحب الجواهر . 

ومن الحبر ان نشير ببذه المناسبة الى ان أهل البيت (ع) أجازوا 
الزواج بالمعروفة بالزنا أملا في تحصينها وتركها الفجور » فقد سكل 
الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل أعجبته امرأة » فسأل عنها فإذا 
النساء تنبىء عنها بالفجور ؟فقال الإمام : لا بأس ن يتزوجها ونحصنها. 


العقد على العتدة : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر والحدائق على انه اذا عقد على امرأة 
معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو رجعي أو شبهة فسد العقد » ولا أثر 
له اطلاقاً » سواء أكان عالاً أم جاهلا” بالحكم والموضوع معاءأو بأحدههما 
دون الآخر ٠‏ والعلم بالموضوع هو ان يعم الها في العدة * والعلم بالحم 
هر ان يعلم انه بحرم عليه ذلك . 

وهنا سؤال » وهو هل العقد عليها يوجب حرم زواجه ما » نحيث 
اذا انتهت العدة لا يجوز له ان يعقد عليها » ويتزوجها ثانية »او لا ؟ 

١‏ - ان يعقد عايها » ويدخل لها . وقد اتفقوا على الها تحرم عليه 
مؤبداً » سواء أكان عالاً بالحكم والموضوع . أو بأحدهما . 

؟ ‏ ان يعم انها في العدة » وانها نحرم عليه ومع ذلك عقّد عليها» 
واتفقوا على انها تحرم عليه مؤبدا . 

وهنا سؤال يفرض نفسه »© وهو اذا كان الزنا بالمعتدة من وفاة أو 


ارملا 


طلاق غير رجعي لا يوجب التحرمم » كا سبق » فكيف أوجب العقد 
من غير دخخول التحريم المؤبد ؟ وهل تأثير القول أعظم من تأثير الفعل ؟ 

والجواب ان الفارق هو النص الذي سنذاكره بي في الرقم التالي 34 ولا 
شي ء سوأه . 

“ا ان يعقد عليها » ولم يدخل لبها » ولكنه عقد » وهو جاهل 
بأنها في العدة » أو بأنه حرم عليه ذلك . وقد اتفقوا على الها لا نحرم 
عليه مؤبداً » وان له بعد انقضاء العدة ان يستأنف العقد» ويتزوجها. 
قال صاحب المسالك : «ه وي ذلك روايات كثيرة ,» 

وقال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » 
بل الاجاع عليه » وهو الحجة بعد الروايات المعتعرة المستفيضة . قال 
الإمام الصادق (ع) : الذي يتزوج المرأة في عدنها » وهو يعلم لا نحل 
له أبداً .. وقال أيضاً : اذا تزوج الرجل في عددتها » ودخل لا لم نحل 
له ابداً عالاً كان أو 00 » وان لم يدخل لبا حلت للجاهل » ونم 
نحل للآخره . اي اذا اخقص العلم بأحدهما دون الآخر اختص التحرم 
به » مع العم بأنه بحرم على الجاهل التزويج ها مع الدخول . 


العقد على المترزوجة : 


حم العقد على المتزوجة حم العقد على المعتدة في جميع الحالات » 
لمساوانها لها في المعئى وزيادة » وهي العلاقة الزوجية » فيثبت التحريم 
بطريق أولى » ومن باب مفهوم الموافقة » كيا قال صاحب المسالك .. 
هذا ٠»‏ بالاضافة الى قول الإمام الصادق (ع) المرأة التي تتروج يفرق 
بينها » ثم لا يعاودان ابد . وأيضاً سئل عن امرأة نعي اليها زوجها 
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فتزوجت ء ثم قدم زوجها بعد ذلك ؟ قال : تعتد منها جميعاً ثلائة 
أشهر عدة واحدة » وليس للأخر ان يتزوجها أبداً . 


عدد الزوجات : 


اتفقوا على ان للرجل أن مجمع بين أربع نسوة » على شريطة عدم 
الحوف من الجور » ؤمجانبة العدل » كيا هو صريح الآبة الكريعة والعدل 
المطلوب هنا هو القسم بين الزوجين - ويأتي الكلام عنه ‏ والمساواة 
في الانفاق المعاملة » أما العدل والمساواة في المحبة فر مطلوب » لأآنه 
تكليف نما لا يطاق . ١‏ 

والأصل في ذلك قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لك من النساء 
مثى وثلاث ورباع فان خفم ان لا تعدلوا فواحدة ‏ ” النساء م . 
والواو هنا للتخيير لا للجمع » والا جاز الجمع بين ١8‏ .. وهو باطل 
بضرورة الدين . قال الإمام (ع) : لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع 
حرائر . وقال : لا مجمع الرجل ماءه في حمس . 

وإذا خرجت احداهن من عصمة الزواج نموت أو طلاق بائن جاز 
له الزواج من أخرى » ولا بحوز ان يتزوج الحامسة إذا كانت الرابعة 
معتدة من طلاق رجعي »2 لأن الرجعية محم الزوجة من حيث وجوب 
الانفاق عليها » وجواز ارجاعها . قال الإمام الصادق (ع) : اذا يرئت 
عصمة المطلقة؛ولم يكن له عليها رجعة فله ان مخطب اختها . ولم يفرق 
المشهور بين الأخت والحامسة » لأن العلة في اباحة الزواج بكل منها 
هي بينونة المطلقة من العصمة ء وصيرورتها أجنبية أو كالأجنبية . ويؤيده 
قول الإمام (ع) : لا مجمع الرجل ماءه في خمس .. فان البائن لا يجوز 
نكاحها للمطلق . 


قذف الحرساء والصماء : 


الحرس آفة تصيب اللسان فتمنعه عن الكلام » والنعت أخرس للذكرء 
وخرساء للأنى ؛ والصمم آفة تذهب نحاسة السمع » ومن كان عنده 
زوجة خرساء صاء لا تسمع ولا تستطيع الكلام » ورماها بالزنا ففيه 
التفصيل التالي : 

0 أن يرميها بالزنا دوت ان يدعي المشاهدة ودون ان‎ - ١ 
وهذه لا حرم عليه » ولكن "بحد حد القذف » وهو ثمانون جلدة:عا‎ 
. شريطة ان يثبت القذف عند الحام‎ 


- 


١‏ ان يدعي المشاهدة» ويقم البينة على ما قذفها به » وهذه أيضاً 
لا نحرم عليه » ويسقط عند الحد .» بل يحب الحد عليها » وهو الرجم 
لأنها محصن » على ان تثبت البينة عند الحم . 

ان يدعي المشاهدة » ولا تثبت البينة عند الحم » فانما حرم 
عليه مؤبداً » ومن غير ملاعنة © ولا يسقط عنه الحد بالتحريم . قال 
الشهيد الثاني في شرح اللمعة : دلا يسقط الحد بتحريمها عليه » بل 
جمع بينها ان ثبت القذف عند الحم . والا حرمت بينه وبين الله » 
وبقي الحد ني ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير الي هي الأصل 
في الحم , ,5 

وقال صاحب الجواهر : « نحرم عليه وان لم يكن بينها لعان بسلا 
خلاف أجدهء بل الاجاع عليه مضافاً الى صحيح ابي بصير او موثقه,. 
فقذف الزوجة الحرساء الصماء انما يوجب التفريق بينها بشرطن : الأول 
ان يدعي المشاهدة » الثاني ان لا تقوم البينة على الزنا عند الحام » فإن 
لم يدع المشاهدة فلا تحرم عليه » وان ادعاها ء ولم تثبت البينة لا فرق 
بينها في الظاهر ٠»‏ ولكن بحب عليه بينه وبين ربه ان لا يقرا اطلاقاً . 
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الملاعنة : 


اذا قذف الرجل زوجته - غير الحرساء والصماء - قذفها بالرنا ©» 
او نفى عنه الولد الذي ولدته على فراشه ©» وكذابته هي » ولا بينة له 
جاز له ان يلاعنها » أما كيفية الملاعنة وشروطها فيأتي الكلام عنهها في 
باب الظهار والاياء واللعان من هذا الجزء ان شاء اللهءومبى لمت الملاعنة 
حرمت عليه مؤبداًء قال الامام الصادق (ع) لزوجين تلاعنا:لا مجتمعا بتكاح 
أبداً بعدما تلاعنتا . وقال صاحب الجواهر : « الاجاع على ذلك » 
ولكن بشروط اللعان الآتية في محله » . 


عدد الطلاق : 


اذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بينهها رجعتان حرمت عليه » ولا نحل 
له » حبى تنكح زوجاً غيره » وذلك ان تعتد بعد الطلاق الثالث» وعند 
انتهاء العدة من هذا الطلاق تتزوج زواجاً شرعيا دائماً » ويدخل مها 
الزوج الثاني » فإذا فارقها بموت او طلاق » وانتهت عدبا جاز للاول 
ان يعقد عليها ثانية » فإذا عاد وطلقها ثلاثاً حرمت عليه » حى تنكح 
زوجا غبره » وهكذا نحرم عليه بعد كل طلاق ثالث:ونحل له ممحلل » 
قال تعالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان . 
وقال سبحانه : فإن. طلقها فلا تحل له من بعد حبى تنكح زوجاً غيره- 
4 البقرةع . 

قال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (ع) : ١‏ ان الله عز وجل 
انما اذن في الطلاق مرتين ٠»‏ فمَال : الطلاق مرتان فامساك عمعروف او 
تسريح بإحسانءيعني في التطليقة الثالثة .. فلا تحل له حهى تنكح زوجا 
غيره ٠‏ لثلا يوقع الناس الاسْتخفاف بالطلاق » . 


إيحفق 


وعلى هذا » يكون الطلاق ثلاثاً من أسباب التحريم الموقت لا الموبد 
أي ان المطلقة نحرم بالتطليقة الثالثة » ونحسل بعد زواجها من المحلل 
ودخوله مها » ومفارقته لها بموت او طلاق » ولكن الفقهاء الإمامية 
استثنوا صورة واحدة ». وقالوا فيها بالتحريم الموبد » و هي المرأة المطلقة 
تسعاً طلاق العدة » ومعبى طلاق العدة عندهم ان يطلقها » ثم يراجعها 
ويطأها » ثم يطلقها في طهر آخر » ثم يراجعها ويطأها » ثم يطلقهافي 
ا ؛ فإذا عمد عليها ثانية بعد 
مفارقة المحلل ؛وطلقها ثلاثاً طلاق العدة كا فعل أولا” حلت له بمحلل » 
ثم عقد عليها » ثم طلقها طلاق العدة » حبى أكملت التطليقات التسع 
حرمت عليه مؤبداً » اما اذا لم يكن الطلاق للعدة » يما لو ارجعها ء 
ثم طلقها قبل الوطء ء او تزوجها بعد بعد انتهاء العدة فلا تحرم عليه 
ولو طلقت مئة مرة . 

وجاء في اللمعة وشرحها : + ما/*- العدة هو ان يطلق على الشروط 
تاج ل اللناءريما .ثم بيلق ل طون اخن :. .بو لان الله .عليه 
من حيث الرجوع فيه في العدة .. ونحرم المطلقة للعدة في التاسعة ابد 
اذا كانت حرة .. وما عدا طلاق العدة من اقسام الطلاق الصحيح » 
وهو ما اذا رجع في العدة » ونجرد الرجوع عن الوطء © أو رجع بعد 
العدة بعقد جديد » ؤان وطأ حرم المطلقة في كل تطليقة ثالثة للحرة » 
وفي كل ثانية للأمة » . وقال صاحب الجواهر : ١‏ الاجاع على 
ذلك , . ثم ذكر روايات عن الإمام الصادق (ع) » وسنعود الى 
الموضوع ثانية في با الطلاق ان شاء الله . 


اختلاف الدين : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر وغيره على أنه لا بجوز للمسم ولا 


لوليا 


للمسلمة الترويج ممن لا كتاب سماوي لاهل ملته » وهم عبدة الأوثان 
والنبران والشمس 0 وسائر الكواكب 4 وما يستحسنو نه مسن الصور 04 
وبالأولى من لا يؤمن بشيء . 

وكذا لا مجوز للمسم أن يتزوج من مجوسية » وبالاولى ان لا تتزوج 
المسلمة من مجوسي » وان قبل بأن للمجوس شبهة كتاب » أي كان لهم 
كتاب فتبدلوه » فاصبحوا وقد رفع عنهم. وقد سثل الإمام أبو جعفضر 
الصادق (ع) عن امم يتزوج المجوسية ؟ قال : لا . ولكن إن كانت 

وقال صاحب الجواهر : ١‏ المجوس اما ألحقوا باليهود والنصارى في 
الجزية والديات .. لعدم العبرة عندنا بغير التوراة والانجيل من بائي الكتب 
التي هي على ما قيل نقل من الأنبياء بالمعبى » لا ان ألفاظها نزلت من 
رب العزة 3 أو انها مواعظ 2 لا أحكام ل ولعله لذلك اختص أهمل 
الكتابين ببعض الاحكام دون غيرهم » فالذي يقوى في النظر حرمة 
نكاح المجوس مطلقاً إلا ملك اليمين » . 

وهل بجوز للملم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية ؟ 

وللفقهاء في ذلك أقوال أنهاها بعض الفقهاء الى أكثر من ستة » منها 
عدم الجواز اطلاقاً ٠‏ ومنها عدم الجواز دواماً » والجواز بالمتعة وملك 
اليمين © ومنها الجواز مع الاضطرار وعدم وجود المسلمة . ومنها الجواز 
مطلقاً على كراهية . وبهذا قال جاعة من الفقهاءمنهم صاحب الجواهرء 
وصاحب المسالك » والسيد أبو الحسن الاصفهاني في وسيلة النجاة»ونحن 
على هذا الرأي ٠»‏ والدليل عليه : 
أولاة : الادلة الدالة على اباحة الزواج بوجه عام » خرج منه زواج 
المسلم بالمشركة » والمسلمة بالمشرك والكتابي؛ وبقي ما عدا ذلك مدلولا” 
ومشمولا” للعمومات والاطلاقات . 
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ثانياً : قوله تعالى : « اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين اوتوا 
الكتاب حل لك وطعامكم حل لمم والمدصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين اوتوا الكتاب ‏ ه لنساء » . فإن هذه الآبة ظاهرة في حل 
اهل الكتاب دواماً ومتعة وملك اليمين » ولمراد بالمحصنات العفيفات » 
أما قوله سبحانه : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » فإنه خاص 
بالمشركات » وهن غير الكتابيات » واما آية «١‏ ولا نمسكوا بعصم 
الكوافر » فليست صرمحة في الزواج » لآن الامساك بالعصم كا يكى به 
عن الزواج يكبى به عن غير الزواج ايضاً » بل قال صاحب المسالك : 
وان الآية ليست صرعحة في ارادة التكاح » ولا فيا هو أعم منه » . 


ثالثاً : الروايات الكثيرة عن أهل البيت (ع) » وهي العمدة في 
ذلك ٠‏ وقد ذكرها صاحب الوسائل والجواهر»ووصفها هذا بالمستفيفة» 
أي انها بلغت حداً من الكثرة يقرب من التواتر»منها ان رجلا سأل الإمام 
الصادق (ع) عن رجل مؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال الإمام: 
اذا أصاب المسلمة فاذا يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قال السائل : يكون 
له فيها الحوى . فقال الإمام : ان فعل فليمنعها من شرب الحمر وأكل 
لحم الحتزير » واعم ان عليه في دينه غضاضة . 

فلم بمنع الإمام” السائل” من الزواج بالكتابية » بل أذن له بذلك » 
حيث قال : دان فعل فليمنعها من شرب الحمر » هذا من حيث الدلالة 
اما هن حيث السند فقال صاحب المسالك : « ان هذه الرواية أوضح ما 
في الباب سنداً » لأن طريقها صحيح » وفيها اشارة الى كراهية التزويج 
المذكور » فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعاً بين الروايات 
ثم قال وقد انتهى الفقهاء ني الحلاف والادلة الى ما لا طائل نحته » . 

وبالاجال انه قد ورد عن أهل البيبت (ع) روايات تمنع من الزواج 
بالكتابية » وروايات نجيز ذلك » وهذه الرواية ابي قال فيها الامام : 


بال 


« ان عليه في دينه غضاضة » تجمع بين الروايات » وذلك محمل الروايات 
المانعة على الكراهية » وحمل المجيزة على مجرد الاباحةءوتكون النتيجة ان 
زواج الكتابية مكروه لا محرم » ويسمى هذا الجمع شرعياً » لآن الدليل 
عليه هن الشرع بالذات . 


أما صاحب الجواهر فإنه بعد ان أطال في ردالمناعين والمفصلين قال: 
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف التفصيل بين الدائم وغيرهء وأضعف 
منه اختصاص الجواز بلك اليمين » وكذا التفصيل بين الجواز وغيره » 
فان جميع ذلك مناف للعمومات » ولما سمعته من الكتاب والسنة » . 
ونجدر الاشارة إلى انه لا فرق في جواز نكاح الكتابية ذمية كانت أو 


ريده + 


ومن الطريف قول بعض الانعين : ان اليهودية والنصرانية تحاول حمل 
الولد على اعتناق دينها .. وأية علاقة لذلك في صحة العقد وفساده ؟ 


الارتداد عن الاسلام : 


من كان على دين الاسلام ثم ارتد عنه الى غيره فلا محل زواجه 
اطلاقاً رجلا" كان أو امرأة » فطرياً أو ملياً » والمرتد الفطري هو 
الذي يكون أحد أبويه أو كلاهما مسلماً » والمرتد الملي من كان أبواه 
غير مسلمين ٠‏ ثم يعتنق هو الاسلام » ثم يرتد عنه » والارتداد بقسميه 
مانع من الزواج . قال صاحب المسالك : «١‏ ان الارتداد ضرب من 
ضروب الكفر الذي لا يباح التناكح معه » . ونقل صاحب الجواهر عن 
الشهيد الأول انه قال في كتاب الدروس : «١‏ لا يصح تزويج المرتد 
والمرتدة على الاطلاق » . 
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وعليه » فاذا كان الزوجان مسلمين » ثم ارتد احدهما عن الاسلامء 
وبقي الآخر على اسلامه فيجري الحكم على التفصيل التالي : 

١‏ ان يرتد احد الزوجين قبل الدخحول » وقد أجمعوا بشهادة 
صاحب الجواهر على ان الزواج يبطل ساعة الارتداد » سواء أكان المرتد 
هو الزوج أو الزوجة » وسواء أكان الارتداد عن فطرة أو عن ملة ء 
لأن الارتداد بنفسه مانع من الزواج » ولذا يبطل الزواج اذا ارتدا معاً. 

ثم ان ارتد الزوج » وبقيت هي على اسلامها فعليه ان يدفع لما 
نصف المهر » لأن الفسخ جاء من جهته فكان كا لو طلق قبل الدخول . 
وان ارتدت هي ء. وبقى هو على اسلامه أو ارتدا معاً فلا شيء لحا » 
لأن ارتدادها سبب من أسباب الفسخ . 

>" ان يرتد الزوج عن فطرة بعد ان يدخل ٠‏ فينفسخ الزواج في 
الحال ايضاً ٠‏ لأنه يقتل وان تاب ٠‏ وتقسم تر كته » وتعتد زوجته عدة 
الوفاة . قال الإمام الصادق (ع) : من ارتد عن الاسلام»وجحد رسول 
الله (ص) وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ء وامرأته بائنة يوم 
ارتد » ويقسم ماله على ورثته » وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجهاء 
وعلى الامام ان يقتله » ولا يستتيبه . 

وعليه ان يدفع ها المهر كاملا" » لاستقراره بالدخول . 

ان ترتد هي عن ملة أو عن فطرة لا فرق » أو يرتد هو 
عن ملة بعد الدخول ٠»‏ وحيئئذ ينتظر انقضاء العدة » فان رجع من 
ارتد عن ارتداده أثناء العدة ثبت الزواج ٠‏ وإلا انفسخ .. وفي جميع 
الحالات عليه ان يدفع لها المهر كاملا » لاستقراره بالدخول . 


إنلض 


اسلام احد الزوجين : 


إذا كان الزوجان غير مسلمينءثم أسلم أحدهما ففيه التفصيل التالمي : 


١‏ ان تكون هي كتابية » وهو غير مسلم بصرف النظر عن كونه 
كتابياً أو وثنياً » ثم يدخل هو في الاسلام » وتبقى هي على مبهوديتها 
أو نصرانيتها » وقد أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك والحدائق 
على بقاء الزواج محاله » سواء أكان الزوج قد دخحل » أو لم يدخحصل 
بعد» حبى الذين قالوا بأن المسلم لا بحوز له ان يعقد على الكتابية ابتداء 
قالوا هنا ببقاء الزواج , لأن حك الابتداء غير حكم البقاء والاستمرار . 


١‏ ان يكون هو كتابياً » وهي غير مسلمة بصرف النظر عن 
كونبها كتابية أو وثنية » ثم تدخل هي في الاسلام دونه؛ وحينئذ ينظر : 
فان كان لم يدخل بعد انفضخ الزواج في الحال » لعدم العدة » ولآن 
الكتابي لا بجحوز له أن يتزوج المسلمة بضرورة الدين والمذهب .» وبالاولى 
الوئي » وليس لا من المهر شيء » لانه لم يدخل ٠‏ والفسخ جاء من 
جهتها لا من جهته »ولا عدة لا لعدم الدخول» قال الامام الصادق (ع) , 
إذا أسلمت امرأة » وزوجها على غير الاسلام أفر'ق بينها . وني رواية 
أخرى صحيحه بشهادة صاحب الجواهر : انقطعت عصمتها منه » ولا 
مهر لها » ولا عدة له عليها . وما خالف هذه الرواية من النصوص 
فهو مرولكه لا عامل به كما قال صاحب الجواهر. وقال صاحب الحدائق : 
ما دلت عليه الرواية من وجو التضرقة وعدم المهر والعدة هو المعروف 
من مذهب الفقهاء . 

وان أسلمت بعد ان دخل ما فلا يضخ النكاح في الحال» بل ينتظر 
حى تنقضي العدة » فان أسلم في اثنائها فهي زوجته » وإلا بانت منهء 
وعليه المهر لانه استقر بالددول » قال صاحب الجواهر : هذا هو 


ونفا 


الحكم وفاقاً للآكثر » بل هو المشهور ٠»‏ لان الله لم يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلات » مضافاً إلى النصوص الخاصة » وقال الشهيد الثاني في 
شرح اللمعة : « هذا هو المشهور بين الفقهاء » وعليه الفتوى ٠‏ وللشيخ 
قول يأن النكاح لا ينفضسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذمياً قائماً 
بشروط الذمة » ولكن لا كن من الدخول عليها يلا" ء ولا من 
الحلوة با » ولا من اخراجها إلى دار الحرب ما دام قائماً بشروط 
الذمة استناداً إلى روايات ضعيفة مرسلة أو معارضة با هو أقوى منهاء». 

ان يكون الزوجان غير كتابيين » بل كانا وثنيين أو ناصبين 
وما اليها ٠‏ فاذا أسلا معاً بقي التكاح » سواء أكان قبل الدخول أو 
بعده » لعدم الموجب للفسخ » وان أسم أحدهما دون الآخحر ينظر : 
فان كان ذلك قبل الدخول انفسخ العقد في الحال » لعدم العدة » ولان 
الملى ان كان هو الزوجة فلا سبيل لغبر الملم عليها . وان كان هو 
الزوج فان المسم انما محوز له الزواج بالكتابية لا بغبرها © ولا شيء لها 
من المهر ان أسلمت هي ». لان الفسخ جاء من قبلها » وان أسلم هو 
فعليه نصف المهر » لان الفسخ جاء من جهته . 

وان أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ٠‏ فان 
أسلم أو أسلمت قبل انقضائها , بقي الزواج » وإلا فرق بينها » وعليه 
المهر لمكان الدخول » قال 57 الجواهر : «١‏ بلا خخلاف في ذلك 
ولا إشكال نصاً وفتوى ٠‏ . وقال صاحب المسالك : و هذا مما لا 
حلاف فيه » . 

وجاء في كتاب الوسائل عن منصور بن حازم انه قال : سألت 
الامام الصادق (ع) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب 
كانت نحته امرأته فأسلم أو أسلمت ؟ قال : ينظر بذلك انقضاء عدتهاء 
فان هو أسم أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتبا فها على نكاحها الأول » 
وان هو لم يسم » حبى تنقضي العدة فقد بانت منه . 
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انكحة غير المسلمين : 


أنكحة غير المسلمين كلها صحيحة » على شريطة ان تقع على الوجه 
الذي يعتقدونه في دينهم » ونحن المسلمين ذرتب عليها جميع آثار الصحة 
من غير فرق بين أهل الكتاب وغيرهم » حى الذين بجيزون نكاح 
المحارم . وقد ثبت عن أهل البيت (ع) : « من دان بدين قوم لزمته 
أحكامهم .. الزموهم با ألزموا به أنفسهم » .. وهذا اللمبدأ يطبق الآن 
ويعمل به في لبنان فها مختص بالأحوال الشخصية ٠‏ فان لكل طائفة 
اميا 5 

وإذا أسلم الزوجان أو احدهما طبقنا احكام الاسلام على من اعتنقه » 
وأمضينا من العادات والتقاليد ما يتفق مع شرعية الاسلام » وابطلنا ما 
مخالفها . قال صاحب الجواهر ني باب الزواج في المسألة الأولى من المقصد 
الثالث : « نح بصحة ما في أيد.هم من النكاح وغيره » معبى ترتب 
الآثار عليه » وان كان فاسداً عندنا » بل يُقرون عليه بعد الاسلام ما 
لم يكن المفسد مستمراً » فانه لا أيقر عليه حينئذ بعد الاسلام » . أي 
ان من أسلم ثُقر ٠١‏ مضى من أفعاله » حتى ولو كان مالفا للاسلام ؛ 
اما ما يقع منها بعد الاسلام فنقر الموافق » وتبطل المخالف . 


الاحرام 0 


المحرم للحج أو للعمرة وجوباً أو ندبا لا يحل له ان يتزوج أو يزوج 
رجلا كان أو امرأة » وكيلا” كان أو أصيلا” أو ولي » فان حصل 
ققد الزواج حين الاحرام بطل العقد » سواء أكان العاقد عالاً بالتحريم 
أو جاهلا” .. هذا » بالقياس الى العقد . اما بالقياس الى التحريم فينظر: 
فان كان العاقد جاهلا” بالتحرمم حرمت المرأة المعقود عليها مؤقتاً » فاذا 
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أحلا : أو أحل الرجل ان لم تكن المرأة محر مة جاز له استئناف العقد 
عليها » وان كان عالاً بالتحر.م فرق بينهاءوحرمت مؤبداً . قال الإمام 
الصادق (ع) : المحرم لا يكح ولا يكح » ولا مخطب » ولا يشهد 
النكاح » وان نكح فنكاحه باطل . 

قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : هذا هو المشهور .. ولا نحرم 
الزوجة بوطثها في الاحرام مطلقاً » سواء أكان الواطىء عالاً بالتحريم 
أو جاهلا .. وسبق الكلام على ذلك في الجزء الثاني فصل تروك الاحرام؛ 
فقرة «الزواج» . 


الكفاءة : 


الكفاءة بين الزوجين عند الامامية هي الاسلام » وكفى به جامعاً 
من غير فراق بين المذاهب الاسلامية وفرقها جميعاً . قال صاحب الجواهر 
في باب الزواج ‏ المسألة الاولى من لواحق العبد ما نصه بالحرف: « المدار 
على الاسلام في النكاح » وان جميع فرقه الي لم يثبت لها النصب والغلو' 
أو نحو ذلك ملة واحدة يشتركون في التناكح بينهم والتوارث » وغير هما 
من الاحكام والحدود ,» : ونقل صاحب الجواهر روايات كثيرة عن 
أهل البيت (ع) في هذا المعبى » ووصفها بالمتواترة » نذكر منها ما يلي: 

ان الإمام علي بن الحسين جد الإمام الصادق (ع) للا أنكر عليه 


١‏ الناصب هو الذي ينصب البغض و العداء لواحد من أهل البيت (ع) وقرابة الرسولالأعظم (ص)» 
وهو عند الامامية كافر » وان نطق بالشهادتين» لأنه مخالف لما ثبت بضر ورة الدين » والقرآن 
الكريم » وهو قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه اجراً إلا المودة في القربى» و المفاللي هوالذي 
يصف واحداً .ن أهل البيت أو غير هم ببعض الصفات الإلاهية: فانه كافر ولو نطق بالشهادتين* 


ملكا 


كل خسيسة © وأتم به الناقصة ع وأكرم به الوم » فلا لؤم على مس » 
واما اللؤم لؤم الجاهلية » . 

وقال الامام محمد الباقر أبو الامام الصادق : «١‏ الاسلام ما ظهر من 
قول أو فعل ». وهو الذي عليه جاعة من الناس من الفرق» وبه حتنت 
الدماء » وعليه جرت المواريث » وجاز النكاح » واجتمعوا على الصلاة 
والزكاة » والصوم والحج » وخرجوا بذلك من الكفر » . 

وقال الامام الصادق (ع) : «١‏ الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله » 
والتصديق برسول الله (ص) وبه حقنت الدماءءوعليه جرت المناكح , . 

هذا ٠»‏ بالنسبة إلى الفرق والمذاهب الاسلامية » أما بالنسبة إلى الطبقية 
والعنصرية فقَال صاحب الشرائع والجواهر » وغير هما من فقهاء الامامية: 
بجوز عندنا ان يتزوج العبد بالحرة » والعجمي بالعربية » وغير الحاشمي 
بالماشمية » وبالعكس ٠»‏ وكذا أرباب الصنائع الدنيئة » كالكناس والحجام 
وغيرهما ان يتزوجوا بذوات الدين والعم والبيوتات . 

ونقل صاحب الجواهر من جاعة من كبار الفقهاء » منهم الشيخ 
الطوسي والشيخ المفيد وبنو زهرة والعلامة الحلي ان من شروط الكفاية 
وصحة الزواج ان يكون الزوج قادراً على النفقة » ولكن أكثر الفقهاء 
على خلاف ذلك لقوله تعالى : ان يكونوا فقراء يغنهوم الله من فضله . 


نكاح الشغار : 


نكاح الشغار هو ان يقول أحد الولين للآخر : زوجتك ابنبي أو 
اخبي على ان تزوجي ابنتك أو اختك ٠»‏ ويقبل الآخر » محيث يكون 
بضع كل واحدة مهراً للأخرى » وكان هذا النحو من الزواج معروفاً 
في الجاهلية » فحرمه الاسلام باتفاق جميع المذاهب »ع لقوله الرسول 
الاعظم (ص) : لا شغار ف الاسلام 5 
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التعريض بالخطبة : 


لا بحوز التعريض للمتزوجة بالعقد عليها » ولا للمعتدة من طلاق 
رجعي ء لانها محم الزوجة ٠‏ أما المعتدة البائنة فيجوز التعريض لحا من 
مطلقها وغبره ٠‏ على ان بيثم العقد بعد انقضاء العدة إذا كان. المتعرض 
غير الزوج الذي طلق » حيث نحل له الرجوع اليها » قال تعالى: و ولا 
جناح عليكم فيا عرضم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنضكم عل الله 
انكم ستذكرونمن ولكن لا تواعدوهن سراً الا ان تقولوا قولا” معروفاً 
ه"١‏ البقرة ه . 
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الرضاع 


تكلمنا في الفصل السابق عن جملة من اسباب حرم الزواج : النسب» 
والزنا » والمصاهرة ». والعقد عب المعتدة » وعلى المتزوجة » وعدد 
الزوجات» وقذف الحرساء الصماء » والملاعنة » وعدد الطلاق والاختلاف 
في الدين ٠‏ والارتداد عن الاسلام » والاحرام للحج أو العمرة . تكلمنا 
عن كل سبب من هذه الاسباب بفقرة خاصة . 

ومن أسباب التحرمم الرضاع » وعقدنا له فصلا مستقلا” بالنظر الى 
أهميته » وتعدد شروطه 2ع وكترة فروعه .. والاصل فيه قوله تعالى : 
٠‏ وامهاتكم اللاتي أرضعتم واخواتكم من الرضاعة » وما تواتر عن الرسول 
الأعظم وأهل بيته (ص) : « بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ». 

ومعنى الحديث الشريف ان كل امرأة حرمت عليك بسبب النسب 
فانها نحرم عليك بسبب الرضاع . 


الشروط : 
الرضاع لا يؤثر التحرم وينشره إلا اذا توافرت الشروط التالية : 
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١‏ ان اللين الذي يرضعه الطفل يجب ان يكون من امرأة متزوجة 
زواج شرعياً » واختلفوا اذا كان لبنها من وطء الشبهة : هل ينشر 
التحرمم تماماً كالزواج ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق والجواهر الى الحاق الشبهة 
بالزواج الشرعي في التحرمم . قال صاحب الجواهر : « نكاح الشبهة 
كالعقد الصحيح ٠‏ وفاقاً للأكثر »٠‏ بل لم نحد فيه خلافاً محققاً » . وقال 
صاحب الحدائق : «المشهور الحاق اللين الذي عن نكاح الشبهة باللاين 
الذي عن النكاح الصحيح ٠»‏ لأن نكاح الشبهة موجب للنسب » كالتكاح 
الصحيح » واللان تابع للنسب » 

وهذا هو الصواب . فان من تتبع مصادر الشريعة » وأقوال الفقهاء 
بجد ان النكاح الصحيح اسم لمعبى عام يشمل الزواج » ووطء الشبهة .. 
هذا إلى ان قوله تعالى : « وامهاتك اللاتي أرضعنم ؛ يشمل كل 
مرضعة © سواء أكانت زوجة شرعية »© أو موطوءة بشبهة » أو زانية؛ 
أو غير «تزوجة » خرجت الزانية وغير المتروجة بالدليل» فبقيت الزوجة 
والموطوءة بشبهة على حك العموم » ومها يكن » فقد أجمعوا ‏ إلا من 
شذ ‏ على انه لا أثر للين الذي تدره المرأة من غير نكاح ثيبآً كانت 
أو بكراً » ولا للبن الذي تدره بسبب الزنا » إذ لا حرمة لاء الزاني» 
ولا للن الذي “تدره من غير حمل او ولادة » حبى ولو كانت متزوجة 
زواجاً شرعياً » ويدل عليه ان الامام الصادق (ع) سثل عن امرأة در" 
لبنها من غير ولادة » فأرضعت ذكراناً واناثاً » أنحرم من ذلك ما 
حرم من الرضاع ؟ قال : لا . 

واختلفوا في اللمن الذي تدره الحامل قبل أن تلد : هل ينشر الحرمة؟ 

ولهم في ذلك قولان . أصحها انه لا أثر لين الحمل »© لان انتشار 
الحرمة على خلاف الاصل»فيقتصر فيه على موضع اليقين » وهو الوضعء 


اويا 


وبذا قال صاحب الجواهر © وثنقل الاجاع عليه عن كتاب الحلااف 
للشيخ » والغنية لابن زهرة » والسرائر لابن ادريس .. ويومىء اليه 
قول الامام الصادق (ع) : ١‏ ما أرضعت امرأتك من لين ولدك ولد 
امرأة اخرى » . فقوله (ع) لين ولدك يصدق على ما بعد الوضع » 
لا قبله . 

ثم انه لا يشترط بقاء المرضعة في عصمة صاحب اللان » فلو طلقهاء 
امات بعنها روفي سائل_منهد 1 او مرضع 6 م ارضعت: ولدا تبت 
الحرمة مع توافر سائر الشروط » حبى ولو تزوجتء ودخل ما الثاني » 
قال صاحب الجواهر : 

ولا يعتعر في نشر الحرمة بقاء المرأة في حبال الرجل قطعاً واجاعاء 
فلو طلق الزوج . وهي حامل منه » ثم وضعت بعد ذلك او طلقها » 
وهي مرضع » او مات عنها كذلك فأرضعت ولد نشر هذا الرضاع 
الحرمة ٠»‏ كا لو كانت في جباله . والاجاع على ذلك . . ولا فرق بين 
ان يرتضع في العدة او بعدها » ولا بين ان يستمر اللين او ينقطع انم 
بعود .. وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني » ولم محمل منه ء 
او حملت منه » مع كون اللبن محاله » ولم نحدث فيه زيادة فانه للأول 
ايضاً بلا خلاف , . 


؟" ‏ الشرط الثاني للتحريم ان ممتص الرضيع اللبن من الثدي ٠‏ فلو 
اوجر عل ار شربه بطريق غير الإمتضامن ا تثبت الحرمة» 
قول مشهور ء تحقيقآ لمسى الارتضاع + ٠‏ فلو أوجر في حلقه؛ او وصل 
إل جوفه محقنة ٠‏ وما شاكلها لم : تنتشر الحرمة » لعدم صدق الارتضاع 
ولحير زرارة عن الصادق رع 1 ولا حرم من الرضاع إلا ما ارتضع 
ا ‏ الاة عبتا يلا حلاف يثنا + 


تفرص 


وكذا لو مزج اللبن بغيره » كا لو ألقي في فم الصبي مائيع فرضع 
فامتزج حبى خرج عن كونه لبنآً » اما إذا لم مخرج اللين عن الاسم 
بالامتزاج فيجري عليه حم اللبن الذي يوجب التحريم » . 

م« اجمعوا بشهادة صاحب الجواهر والحدائق والمسالك على انه 
يشرط في نشر التحرمم ان يستوفي المرتضع عدد الرضعات المطلوبة بكاملها 
قبل ان يكمل الحولين من عمره » ولا اثر لرضاعه بعدهما قل او كثرء 
فى :لو ان من اله رقن لابو اوه بي بالقدة الفلاووت: نا نايتا 
بعد الحولين بلا فاصل » او رضع بعدهما اشهراً لم تنتشر الحرمة؛ لقوله 
تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم 
الرضاعة » وللحديث الشريف لا رضاع بعد فطام » وللرواية عن الامام 
الصادق (ع) : الرضاع قبل الحولين . 

واختلفوا في سن ولد المرضعة الاصيل الذى حصل الللن بسيبه : هل 
يشترط ان يكون ايضاً في الحولين نمام «المرتضع او لا ؟ 

قال صاحب الشرائع والمسالكِ : لا يشترط ذلك » ولا تيجب مراعاة 
الحوين في ولد المرضعة . 

ونحن على رأي صاحب الجواهر الذي اشترط ان لا يتجاوز الحولن» 
وأوجب مراعائهه) في ولد المرضعة » لأن هذا الولد الأصيل اذا أتم 
الحولين » ثم أرضعت غيره بعدهما يصدق على ارضاعها هذا الغير انه 
ارضاع بعد الفطام » أي بعد فطام الأصيل . وبدبة انه لارضاع بعد 
فطام بالاتفاق . 

وإذا حصلت الرضعات المطلوبة » وشككنا : هل كانت قبل ان 
يكمل المرتضع الحولين » أو بعدهما » اذا كان الأمر كذلك فلا تنتشر 
الحرمة » لأن الشك في الشرط شك في المشروط ٠»‏ فيبقى أصل الاباحة 
وعدم الحرمة . 


يفف 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك والحدائق وغبرهم على 
ان الرضاع كيف اتفق لا ينشر الحرمة » بل له نحو نخاص . وقد جاء 
يانه وتحديده بثلاثة أشياء : الأول ا يتركه الرضاع من التأثير في جسم 
الطفل » وهو ان ينبت اللحم » ويشتد العظم » الثاني بالعدد » وهو 
ان يرضع الطفل حمس عشرة رضعة من امرأة واحدة » لا يفصل بينها 
رضاع من امرأة اخرى ٠»‏ وهذا هو معبى قول الفقهاء : لا بد من 
التوالي ببن الرضعات » الثالث التحديد بالزمان » وهو ان يرضع من 
امرأة واحدة يوماً وليلة » أي ١4‏ ساعة . 


ويدل على الأول الاجاع المعلوم على معد تعبير صاحب الجواهر » 
والحديث المروي عن الرسول الأعظم (ص) في كتبنا : الرضاع ما انبت 
اللحم » وشد العظم . وأيضاً ما استفاض ‏ ما زال الكلام لصاحب 
الجواهر ‏ عن الإمام الصادق (ع) : لا حرم من الرضاع إلا ما انبت 
اللحم » وشد العظم ) وسئل : هل محرم من الرضاع الر ضعة والر ضعتان 
والنلاث ؟ فقال : لا الا ما انبت اللحم » وشد العظم . 

ويدل على الثاني والثالث قول الإمام الصادق 44 : لا حرم من 
الرضاع إلا رضاع يوم وليلة » أو خمس عشرة رضعة . 

وقال أبوه الإمام الباقر (ع) : لا بحرم الرضاع أقل من رضاع يوم 
وليلة » او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لين فحل 
واحد » لم يفصل بينها رضعة امرأة غبرها »ء فلو ان امرأة ارضعت 
غلاماً » أو جارية عشر رضعات لم محرم نكاحها . 

ولا بد ان يكون غذاء الطفل في اليوم والليلة منحصراً بلين امرأه 
واحدة لا يتخلله في هذه المدة طعام او رضاع من امرأة اخرىء وأيضاً 
لا بد ان تكون الرضعة في العدد كاملة تروي الطفل ٠‏ وان يرضع كلا 
احتاج الى الرضاع . 


يفف 


وتأل : ان قولك : ولا يتخلله طعام» لا يتفق مع قول صاحب 
المسالك : « لو فصل بين الرضعات عأكول أو مشروب لم يضر في 
التوالي قطعاً : وكذا لا يضر شربه اللبن بغبر رضاع » وانما يضر ويقطع 
التواللي ارضاع امرأة اخرى » .. وأيضاً لا يتفق مع قول صاحب الجواهر: 
ولا يضر الفصل بالأكل ونحوه 2 بل بوجود اللاين بفمه يلا نخللاف 


أجده فيه » . 


ونجيب بأن صاحبي المسالك والجواهر أرسلاا هذا القول دون ان 
يستدلا عليه بنقل أو عقل .. ودليلنا على ان الاكل بمنع من نشر الحرمة 
انه يؤئر في نبات اللحم واشتداد العظم : ومعه لا يستند النبات والاشتداد 
إلى الرضاع وحده كما هو المطلوب شرعاً » هذا بالنسبة الى الانبات 
والاشتداد . واما بالنسبة الى العدد واليوم والليلة فلأن الاكل فاصل اجننبي. 
وقول_الإمام (ع) «١‏ لم يفصل بينها رضعة غيرها , لاا يدل على جواز 
الفصل بالأكل » بل هو على العكس أدل ». لأنه إذا اضرت الرضعة 
من امرأة اخرى فبالاولى ان يضر الأكل وبمنع من التحر .م » لأن كد 
منهها فاصل » وكلاة منها يؤثر في إنبات اللحم » واشتداد العظم » 
والجمود على ظاهر اللفظ مخالف ما عليه أهل الاجتهاد والبصيرة النرة.. 
وقد وردت روايات شاذة ومتروكة في باب الرضاع تردد 100 9 
الفقهاء فرد عليه صاحب الجواهر ما نصه بالحرف الواحد : ١‏ لو ساغ 
للفقيه التردد بكل ما بحد » أو الجمود على كل ما يرد ما اخضر للفقه 
عود » ولا قام للدين عمود » نسأل الله تعالى تنوير البصيرة وصفاء 
السريرة ١»‏ . 1 


انظر الحزء الحامس من الحراهر »باب الزواج» الشرط الثاني لنشر الحرمة بالرضاع عند 
شرح قول المصنف « يوم وليلة » . على ان تصبر وتصمد ٠‏ وانت تبحث عن هذه العبارةالي 
نقلناها . 


نيفق 


وقال كثير من الفقهاء : ان كل واحد من الثلاثة » أي نبات اللحم 
واشتداد العظم » ومس عشرة رضعة © ويوم وليلة » كل منها أصل 
برأسه » فإذا أرضعته يوماً وليلة دون ان يم الحمس عشرة رضعة » 
ودون ان ينبت اللحم ويشتد العظم » او رضع حى نبت اللحم واشتد 
العظم قبل اكبال العددءوقبل انقضاء ال 74 ساعة كفى في ثبوت الحم . 

والذي نراه ان الاصل هو نبات اللحم واشتداد العظم ٠‏ وان العدد 
والزمان علامتان شرعيتان على النبات والاشتداد » ودليلنا صحيحة علي 
ابن رئاب ابي ذكرها صاحب الحجواهر والوسائل ؛ وهي ان الإمام 
الصادق (ع) سثل عما حرم من الرضاع ؟ فقال:ما انبت اللحم وشد العظم . 
قال السائل : فيحرم عشر رضعات ؟ فقال الإمام : لا » لأنه لاينبت 
اللحم 2 ولا يشد العظم عشر رضعات . 

فقول الامام»لانه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات واضح 
وصريح في ان المدار على النبات والاشتداد . ومها يكن فان النتيبجة 
واحدة ٠»‏ لانه مبى كنا على يقبن من واحد من الثلاثئة ثبت الحكم» وإذا 
شككنا في واحد منها نرجع إلى التقديرين الآخرين » وإذا شككنا فيها 
جميعاً فلا حرمة » لأن الاصل هو العدم » حبى يثبت واحد منها . 


ه ‏ الشرط الحامس حياة المرضعة عند جميع الرضعاتء فلو افعرض 
انها ماتت قبل الرضعة الأخيرة » فدب اليها الطفل بعد الموت» وارتضع 
من ثدها لم تثبت الحرمةءلأنه لا يصدق عليها بعد الموت اسم المرضعة . 

وتسأل : هل تلحق النائمة والمغمى عليها بالميتة ؟ 

قال صاحب الجواهر : لا »للاكتفاء ممجرد الحياة دون اعتبار القصد. 

1 ان يكون الان لفحل واحد » والفحل هو زوج المرضعة »© 
ويدل على هذا الشرط ما جاء في الرواية السابقة : « او حمس عشرة 


١6  هّمْف لقف‎ 


رضعة من امرأة واحدة من لبن فحل واحدع. ويتفرع عن هذا الشرط 
احكام كثيرة : 


« منها » إذا ارضعت طفلا” بعض النصاب » كماني رضعات بلين 
رجل »© 59 فارقها وتزوجت يغير ه » وولدت من الثاني » وصادف ان 
اكملت نصاب الرضعات للطفل » وارضعته سبعاً » وكان الططفل في 
خلال ذلك يتغذى بالطعام او بلين امرأة اخرى » إذا كان كذلك لم 
تنتشر الحرمة بين المرضعة والرضيع © ولا بينه وبين الزوج الأول » ولا 
الثاني » اي لا تكون المرأة امآ للرضيع ‏ ء ولا الزوج ابا له . 

و و منها ,» إذا ارضعت المرأة صبياً الرضعات المطلوبة من لبن فحل 
ثم طلقها هذا » وتزوجت بغيره © وارضعت صبية تمام العدد من لبن 
الثاني فلا تثبت الحرمة بين الرضيعين الصبي والصبية » لمكان تعدد الفحل 
وعدم اتحاده » قال صاحب الجواهر : « لو ارضعت اثئنين مثلا بلين 
فحلين الرضاع المحرم لم محرم احدهما على الآخخر على المشهور بين الفقهاء 
شهرة عظيمة كادت تكون اجاعاً » . 

وبذا يتبين ان الاخوة من الأم في الرضاعة لا تكفي في نشر الحرمة. 

و« منها ؛ إذا.ارضعت صبياً وصبية بلعن زوج واحد ثبتت الحرمة 
بينها 6 سواء أكان رضاعها يي زمن واحد او فق وقتين محتلفين ؛ وسواء 
أكان بين ولد واحد او ولدين .. ولو افترض ان ارضعت مئة بلين 
زوج واحد حرم بعضهم على بعض » لأنهم اخوة من الرضاعة لأب 
وام 1 

و و مها » 3 ان الفقهاء قد اجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على 
انه إذا كان للرجل اكثر من زوجة » وارضعت احدى الزوجات ذكراآ 
الرضعات المطلوبة » وارضعت الأخرى انى ثبتت الحرمة بين الذكر 


طفق 


والأنى » وصارا اخوين من الأب » وبهذا يتبين ان الاخوة من الأب 
في الرضاعة تكفي لثبوت التحريم بين الرضيعين الأجنبين » ولا تكفي 
الأخوة من الأم وحدها » ويدل على هذا ما جاء في صحيح الحلبي انه 
سأل الامام الصادق (ع) عن رجل يرضع من امرأة » وهو غلام » أبحل 
له ان يتزوج اختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال » ان كانت المرأتان 
رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا نحل » وان كانت 
المرأئان رضعتا من امرأة واحدة من لين فحلن فلا بأس بذلك . 


وبذا تخصص قاعدة بحرم من الرضاع ما محرم من النسب» ويستئى 
منها الأخت من الأم » حيث حرم الأت النسبية منها » ولا نمحجرم 
الأخخت الرضاعية . 


النتيجة : 


ومى توافرت جميع الشروط المتقدمة يصير الرضيع ابنآً للمرضعة 
ولزوجها صاحب اللبن : ويكون حكمه بالنسبة اليها حكم الولد النسبي 
في انتشار الحرمة » ويصير اصولما كالأباء والأجداد والأمهات والجدات 
اصولا” له » وفروعها كالأولاد اخخوة له ٠‏ وابناء اولادهما ابناء اخوته 
من غير فرق بين ان يكون الأصول والفروع من جهة النسب او من 
جهة الرضاعة . 

ويصير اولاد الرضيع واولادهم اولاداً المرضعة ولزوجها صاحب 
الامن » أما آباء الر ضيع واخوته فهم اجانب بالنسبة للمرضعة وزوجها » 
وبالأولى بالنسبة لأصولها وفروعهيا واخخوتها واخواتها . قال صاحب 
الجواهر : ١‏ ان موضوع المحرم بالرضاع هو موضوع المحرم بالنسب» 
فتقول بدل محري الأخحت من النسب محري الآخت من الرضاع ء 


يففا 


والبنت كذلك . وهكذا في حليلة الابن والأب ٠‏ والجمع بين الأختن 
وغير ذلك . 


واليك المثال : ابراهم رضع من عاتكة المتزوجة من خليل فيصير 
ابراهم هذا الرضاع ولداً لعاتكة وزوجها خليل » وام عاتكة تصير 
جدة لابراهم لأمه » وابوها جداً له لأمه ايضاً » واخونما اخوالا له » 
واخوانها خالات : وتصير ام خليل جدة لابراهم لأبيه » وابوه جداً 
له لأبيه » واخوته اعماماً » واخواته عمات » اما اولاد خليل » وهو 
ابو الرضيع من الرضاعة فهم اخوة لابراههم » واولادهم اولاد اخوة له 
سواء اكانوا اولاد خليل من عاتكة ام من غيرها ء لأن الأخوة من 
الأب الرضاعي تنشر الحرمة » اما اولادها الذين من خليل فهم اخوة 
لابراهم دون اولادها ٠ن‏ غير خليل » لأن الأخوة من الأم في الرضاعة 
لاثثنت الحرمة كا تقدم . 

واذا كير ابراهم » وجاءه اولاد فيصير اولاده واولادهم اولاداً 
لعاتكة وخليل ٠‏ اما آباء ابراههم واخوته فهم محكم الأجانب عن عاتكة 
وزوجها .. اجل » قد ججساء النص بأن ابا الرضيع لا ينكح في اولاد 
صاحب اللن » ونذكر ذلك في المسائل التالية الي تتفرع على ما قدمناه 
من الشروط : 


الفحل وأخيت الرضيع : 


هل جوز للفحل الذي هو زوج المرأة » وابو الرضيع من الرضاعة» 
الرضيع ؟ 
الجواب : مجوز له ان يتزوج بأخته وامه ايضآءكما ذهب اليه المشهور 


لف 


بشهادة صاحب الحدائق » لأن المحرم عل الرجل هي بنته النسبية او 
الرضاعية » او بنت زوجته المدخول مها » والمفروض ان اخدت الرضيع 
ليست بنتاً نسبية للفحل » وزوجته لم ترضعها اطلاقاً » فلا تكون بنتاً 
له من الرضاعة ٠»‏ ولا ربيبة » ومجرد كونها اتا لابنه من الرضاعة لا 
بجعلها بنتاً لزوجته ما دامت امها اجنبية عنه . قال صاحب الجواهر : 
« لا بأس ان ينكح الفحل اخت المرتضع نسباً » وان كانت هي اخت 
ولده » لعدم كونها بنتآً رضاعية » ولا ربيبة عرفاً » والمحرم في النسب 
البنت والربيبة » . 


اما الزواج بأم الر ضيع فلأن للرجل ان يتروج بأم ولده من النسب 
فبالاولى اذا كان من الرضاع 3 


أبو الرضيع وأم المرضعة : 


هل مجوز لأبي الرضيع من النسب ان يتزوج بأم المرضعة الي 
ارضعت ولده ؟ 

الجواب : مجوز ». لأن امها ليست أمآ لزوجته » وان كانت امآ 
لأم ولده من الرضاعة . فجرد كون المرضعة اما لولده من الرضاعة لا 
بمعلها زوجة” لآب الرضيع ؛ حتى يصدق على امها اسم أم الزوجة . 
وبتعبر ثان ان المصاهرة لا تتحقق إلا بأمرين العقد والقرابة » والقرابة 
موجودة بين البنت وامها قبل العقد » ولكن المصاهرة لا توجد إلا بعد 
العقد على البنت » فاذا ثم العقد وجدت المصاهرة بين العاقد وأم المعقود 
عليها » والرضاع اما يقوم مقام القرابة والنسب ولا يقوم مقام عقد الزواج» 
بل ان عقد الزواج لا يغي عنه شيء . قال صاحب الجواهر : 

٠‏ لا يشتبه عليك ان الرضاع محدث مصاهرة ممعنى ان الاجنبية لو 


"3 


ارضعت ولدك صارت عنزلة زوجتك © فتحرم امها لامها من امهات 
نسائكم » كا تومه جاعة » بل المراد من نشر الحرمة على حسب النشر 
في النسب » أي لا بد من وجود سبب المصاهرة » وهو النكاح لان 
الرضاع يوجد المصاهرة كا اشتبه جملة من الاعاظم ٠»‏ وارتطم عليهم 
الأمر » حتى وقع منهم حريم جملة ما أحل الله غفلة عن حقيقة الحال ». 


أبو الرضيع وأولاد صاحب اللين ا 


هل مجوز لآب الرضيع من النسب ان يتزوج بنت صاحب اللبن » 
وهو المحل » ولادة ورضاعاً ؟ 


ذهب جاعة من الفقهاء الى الجواز عملا" بعموم : « بحرم من الرضاع 
ما بحرم النسب » وبنت الفحل هي انحت للرضيع » وليست بنتآ ولا 


وقال كثير من أهل التحقيق » منهم صاحب الجواهر والشهيد الثاني 
والسيد أبو الحسن الاصفهاني ٠‏ قالوا بعدم الجواز لوجود النص » ورد 
صاحب الجواهر على القائلين بالجواز « بأنه اجتهاد في قبال النص » 

وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : « تعليل القائلين بالجواز حسن 
لولا معارضته النصوص الصحيحة » فالقول بالتحرمم أحسن » . 

ومن النصوص المشار اليها ان الامام (ع) سأله سائل ان امرأة ارضعت 
لي صبباً » فهل نحل لي ان اتزوج ابنة زوجها ؟ فقال له الامام : ما 
اجود ما سألت ». من ههنا يؤتى ان يقول الئاس حرمت عليه امرأة من 
قبل بن الفحل . هذا هو لين الفحل لا غير » فقال السائل : ان 
الجارية ليست ابنة المرأة الي ارضعت لي » هي ابنة غيرها ء فقال 


خرف 


الامام : لو كن" عشراً متغرقات ما حل لك منهن شيء ٠‏ ولكن في 
موضع بناتك . 

ولم يغرق الفقهاء في التحريم على أبي الرضيع بين ان يكون أولاد 
الفحل من النسب » أو من الرضاع . 

ومجوز لأبي الرضيع ان يتزوج بنت المرضعة من الرضاعة الي ليست 
بنتآً للفحل » لأن هذه البنت لا تحرم على الولد الرضيع فبالأولى ان لا 
نحرم على أبيه » ولا يجوز لأبي الرضيع ان يتزوج بنت المرضعة من 
النسب التي ليست بنتاً للفحل » لأن الإمام (ع) سكل : 
هل محل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة ؟ فقال : 
لا نحل له . 

وحمل الفقهاء هذه الرواية على خصوص البنت النسبية دون الرضاعية » 
لا أشرنا اليه . قال صاحب الجواهر : «ان الوجه في تخصيص ولد 
ا مر ضعة بالنسبي دون الفحل هو عدم حرمة ولدها الرضاعي على ولده 
الذي هو المنشأ في التحرم عليه » لاعتبار اتحاد الفحل لاف صاحب 
اللمن » فان جميع أولاده محرمون على المرتضع نسب ورضاعاً ١,‏ . 


تحريم اتروجة : 


قد تبين من الفقرة السابقة مسألتان : الأولى ان أبا الرضيع لا يجوز 
له النكاح في أولاد صاحب اللبن لا نسباً ولا رضاعاً » وسبق ان المراد 
بصاحب اللان هو زوج المرضعة » المسألة الثانية ان أبا الرضيع لا بحوز 
له أيضاً ان يتزوج في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً » ويترتب على 
هاتين المسألتين انه إذا كان لك ولد من زوجتك ٠»‏ فأرضعته ام الزوجة 
وهي جدته لأمه فان زوجتك نحرم عليك بسبب هذا الرضاع » سواء 


تغرف 


أكان صاحب اللان ‏ وهو زوج المرضعة الي هي ام زوجتك ‏ أباً 
لزوجتك أو أجنبيآ عنها » لأنه ان كان أباً لزوجتك تكون زوجتك 
بنتآ له نسبآً ورضاعاً » وان كان أجنبياً تكون بنتآً له من الرضاعة » 
والمغروض بمقتضى المسألة الأولى انه لا يجوز لأبي الرضيسع ‏ وهو 
أنت - ان يتزوج في أولاد صاحب اللمن لا نسبا ولا رضاعاً .. هذاء 
بالاضافة إلى ان ام زوجتك تصير مرضعة لولدك » وزوجتك بنتها من 
النسب » والمفروض عقتفى المسألة الثانية انه لا بجوز لأبي الرضيع ان 
ينكح في أولاد المرضعة من النسب . فيجتمع لتحريم زوجتك عليك 
أكثر من سبب . 


الرواج باخت الخ : 

إذا كان لزيد أخحت من الرضاعة اسمها هند مغلا . وله أخ من 
النسب اسمه خالد » فهل يجوز لحالد ان يتزوج مهند » مع العل بأنها 
أخحت أخيه ؟ 

الجواب : بجحوز . لأن الي بحرم العقد عليها هي الأخمت بالذات » 
لا اخت الأخت من حيث هي . وقد سثل الامام الصادق (ع) عن 
رجل تزوج اخخحت أخيه ؟ فقال : لا أحب ان أتروج أخت أخي من 
الرضاعة » . ولفظ ولا أحب », ظاهر في الكراهة . كيا قال صاحب 
الجواهر 34 وقال صاحب المسالك : 

و لو كان لواحد من الناس أخ من أبيه » وات من امه جاز 
لأخيه المذكور نكاح اخته » إذ لا نسب بينها محرم » واتما حرم أخت 
الأخ من أمه إذا كانت لمن بحرم عليه من الأب أو من الأم » وهنا 
ليس كذلك » إذ لا نسب بين اخوة الرضيع من النسب » واخوته من 
الرضاع » . 


ضرف 


الرضاع بعد الرواج : 


إذا حصل الرضاع بشروطه فانه يبطل الزواج » تمامً كيا نع منه 
لو حصل من قبل © فن كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها ابنته » او 
امه ع أو اخخته © أو بنت أخيه 2 او زوجة أخيه حرمت عليه الرضيعة 
الصغيرة ٠‏ لأنما تصير » والحال هذي » بنتا او اختاً او بنت أخ »او 
بنت اعت . واذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة » فأرضعت الكرى 
الصغرى حرمت الكبرى » لآنها ام زوجته » وحرمت الصغرى » لأنما 
بنت زوجته المدخول ما . 


ابن العم يصير عما : 


إذا زوج ابنه الصغير ببنت أخيه الصغيرة » ثم أرضعت جدتهما احد 
الزوجين الصغيرين بطل زواجها ٠‏ لأن الجدة ان كانت للأب » وكان 
الرضيع هو الذكر فانه يصير عنآً لزوجته » لأأنه صار أخ ابيها لأنه من 
الرضاع بعد ان كان ابن عمها » وان كان الرضيع هي الانى فانها تصير 
عمة لزوجها ٠»‏ لأنها اخحيت أبيه لأمه » وان كانت الجدة المرضعة جدة 
للأم » كا لو كان الزوجان الصغيران ولدي خالة » يا اهما ولدا عم 
فان الرضيع هو الذكر فانه يصير خالا" لزوجته » لأنه صار أخا لأمها 
من الرضاع » وان كان الرضيع هي الاننى فانها تصير خالة لزوجها » 
لأنها اخمت امه من الرضاعة » والكل بحرم زواجه من النسب فيحرم من 
الرضاع أيضاً . 


الشهادة بالرضاع : 


تكلمنا في باب الشهادات » فصل أقسام الحقوق والحوادث ء فقرة 


ونيف 


ماة ما يعسر اطلاع الرجال عليه » تكلمنا عن شهادة النساء » وان جاعة 

من الفقهاء قالوا : يثبت الرضاع بشهادمهن منضمات مع الرجال ومنفردات 
عنهم » ونتكل في هذه الفقرة في ان الشهادة بالرضاع لا تقبل مجملة » 
مثل ان يقول الشاهد : فلانة أرضعت فلاناً وكفى » بل لا بد من 
التوضيح والتفصيل ٠‏ مثل ان يقول : أشهد ان فلاناً ارتضعم من ثدي 
فلانة من لبن الولادة التويم إلى نكاح صحيح خس عشرة رضعة 
متواليات 00 يم الرضيع الحولين من عمره ». لاا بد من هذا 
التفصيل حذراً ل إلى ما يعتقده هو بأنه 
موجب للتحريم 2 وهو عند الحآم غير محرم . 


اشتباه العلاء في الرضاع : 


لاحظت وأنا أكتب دورة كاملة لفقه الامام جعفر الصادق (ع) ان 
مسألة الرضاع هي أشكل وأدق المسائل الفقهية على الاطلاق » مخاصة 
معرفة الأحكام المتفرعة عن قاعدة : « نحرم من الرضاع ما محرم من 
النسب » وتمييزها عن غبرها » وتطبيقها على مواردها » فبعضهم يعمم 
التتزيل» إلى حد يقوم معه الرضاع مقام عقد الزواج في ثبوت المصاهرة» 
ويجعل ام المرضعة متزلة ام الزوجة بالنسبة الى أبي الرضيع » واخت 
الأخ عتزلة الأخت ء وآخر بخص القاعدة بالمسب 1 د 
جميع موارده دون استئثناء » وثالث يستثئي وخرج من القاعدة النسب 
الثابت بوطء الشبهة » ولا يعتيره اطلاقاً في الرضاع ٠‏ ورابع يعتير الزنا 
كالزواج الشرعي من حيث ثبوت الحرمة من الرضاع وخامس يكتفي 
في ثبوت الحرمة برضاع الطفل مقدار ما يفطر الصائم»وسادس يقول : 
لا بد من رضاع حولين كاملين » إلى غير ذلك من التناقضات الي 
نقلها صاحب الجواهر والمسالك وغبر هما 1 


غرف 


وفد استنكر ذلك صاحب الجواهر » فال عند الكلام عن الشرط 
الثاني من شروط حريم الرضاع  ١‏ لقد أفى البعض ما بمكن ان يكون 
الفاً للضرورة من الدين » .. وقال في المسألة الاولى بعد الشرط الرايع : 
«وقع في الاشتباه جملة من الأعاظم © وارتطم عليهم الأمر » حبى 
حرموا جملة مما أحله الله .. وقال في المسألة الثانية : « وقفضت على 
بعض الرسائل المعمولة في هذه المسألة فرأيت فيها أموراً عجيبة وأشياء 
غريبة بقطع من له أدنى نظر مخروجها عن المذهب او الدين » .. وقال 
في المسألة الثالئة : ومن لاحظ رسالة السيد الداماد قفبى منها العجب» 
وعم انتهاء الوهم والاشتباه ني العلاء » بل وكذا رسالة جدي الآخند ملا 
«أبو الحسن الشريف » وان كان بين الرسالتين بون عظم .. لأن ما 
ذكره السيد الدامادرا١‏ في رسالته شيء لا ينبغي نسبته الى اصاغر الطلبة 
فضلا” عن العلاء » . 

وصلوات الله وسلامه على من قال : « الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في اللهكة .. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » .. وهو 
سبحانه الحادي الى الصواب . 


١‏ السيد الداماد هو محمد باقر الاستر ابادي ٠‏ توفي سنة ال ه » وقال القمي في كتاب الكى 
و الالقاب ينعته : « المحقق المدقق المالم الحكم المتبحر النقاد ذو الطبع الوقاد الذي حبل بعقود 
نظمه » وجواهر نئره عواطل الاجياد » إلى غير ذلك مما كان على وزن م داماد» .. ثم نقل 
عن صاحب السلافة انه قال فيه:م أن الزمان بمثله لمقيم »وان مكارمه لا يتسم لها صدر 
رقم ». 

وأبو الحسن الشريف هو الشيخ محمد طاهر بن معتوق الفتوني العاملي البناطي صاحب كتاب 
نصياء العالمين » وأحد أجداد صاحب الجواهر ٠»‏ ترفي سنة 1188اه 5 


نارف 


الولاية 


الولاية في الزواج سلطة شرعية جعلت للكامل على المولى عليه لنقص 
فيه » ورجوع مصلحة اليه » ويقع الكلام في أمور ء منها : 


البالغة الراشدة : 


اتفقوا على ان الولي ينفرد بزواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة» 
والسفيه والسفيهة » وأيضاً اتفقوا على ان البالغ الراشد يستقل في زواجه 
ولا ولابة لأحد عليه ء واختلفوا في البالغة الراشدة : هل يصح زواجها 
من غير ولي © وتستقل في اختيار من تشاء » أو يستقل الولي بزواجها 
وليس لا من الأمر شيء ٠»‏ أو يشتركان معا في الاختيار » فلا تستقل 
من دونه » ولا يستقل من دونما » أو فصل بين الثيب والبكر' ؛ 
أو بين الزواج الدائم والمنقطع ؟ 


١‏ قال صاحب الحواهر والمسالك : لا خلاف في سقوط الولاية عن الثيب إلا ما نقل عن ابي عقيل 
وهو شاذ. 


غرف 


وللفقهاء في ذلك خمسة أقوال »© والمشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب 
الجواهر والشيخ الانصاري ني ملحقات المكاسب » المشهور بينهم على انه 
لا سلطان لأحد عليها اطلاقاً » وانها تتزوج يمن تشاء دون قيد وشرطء 
قال صاحب الجواهر ما نصه بالحرف : ١‏ المشهور في محل البحث نقلا” 
ونحصيلا” ‏ أي ان غيره نقل له الشهرة ». وهو أيضاً اطلع عليها 
بنفسه ‏ بين الفقهاء القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها » ببسل عن 
الشريف المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الاجاع عليه » . 

وهذا هو الصواب الذي لا نرتاب فيه » وإليك الأدلة : 


أولاة : ان الولاية على خلاف الأصل » فان لكل انسان بالغ عاقل 
راشد ان يستقل في التصرف مجميع شؤونه » ولا محق لأحد ان يعارضه 
في شيء ذكراً كان أو انبى » ما دام لا يعارض حقاً خاصاً أو عاماً 
والمفروض ان البنت تتصرف في شأنها الخاص لا في شأن غيرهاء وانها 
كاملة وتامة الاهلية من جميع الجهات . وهذا الأصل يتفق على صدقه 
وصحته جميع المسلمين ٠‏ بل جميع العقلاء » بل جميع الأديان والشرائع 
السهماوية والوضعية .. ولا يجوز الحروج عنه إلا بدليل قاطع ٠‏ لأنا نقطع 
ونؤمن اعاناً جازماً يصحة هذا الأصل » فاذا أردنا مخالفته والحروج عنه 
في مورد من الموارد حب ان نقطعم ونؤمن اعاناً جازما بوجود السبب 
الذي أوجب ما لفته والخروج عنه » لأن اليقين لا ينقض بالشك » ولا 
بالظن » وعلى هذاءفن نفى الولاية عن البنت الكاملة لا يطالب بالاثبات 
والدليل على النفي » والما عبء الاثبات على من يدعي ثبوت الولاية 
عملا" بدأ البينة على من ادعى » ومبدأ لكل حم دليله الخاص أو العام. 

ثانياً : ان زواج الكاملة ينطبق عليه اسم العقد عرفاً » فتشمله الآية 
الكرمة : واوفوا بالعقود ‏ المائدة ١‏ ع لأن الاحكام تتبع الأسماء »؛ 
ويؤيد ذلك اتفاق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر والشيخ الانصاري على 


مغرف 


الها لو رغبت في زواج الكفؤ يصح عقدها عليه ؛ ححبى ولو كره 
الولي . 

ثالثاً : ان قوله تعالى : وفانكحوا ما طاب لك من النساء؛ وما 
اليه من العمومات والاطلاقات يدل بظاهره على اباحة الزواج وصحته من 
غير الرجوع الى الولي ومشورته؛ ترج الزواج بالمجنونة والصغيرة والسفيهة 
زفي خرها. حم الجدوم . 

رابعاً : لقد جاء عن أهل البيت (ع) روايات كثيرة اطلقت الحرية 
في الزواج للبالغة الراشدة » وتركت لها ان مختار من تشاء من الأزواج ؟ 

« منها » قول الامام الصادق (ع) : لا بأس بتزويج البكر اذا 
رضيت من غير اذن أبيها . 

وهذه الرواية صربحة في استقلال البكر بالتزويج يمن تشاء » وبالأول 
الثيب ٠»‏ قال الشيخ الانصاري في ملحقات المكاسب : ان هذه الرواية 
لا تقبل التقييد . 

رمثلها في الصراحة ما رواه الحلبي عن الامام الصادق (ع) » حيث 
سأله عن اللمتعة في البكر ؟ قال : لا بأس . 

قال الشيخ الانصاري : ان أخبار الجواز بالمتعة من غير ولي تدل 
على الجواز في الدائم بالأولية » وقال : « لقد استقر مذهب الفقهاء 
الامامية على عدم القول بالفصل بين المتعه والدوام » . وعليه فاذا صح 
زواجها متعة بلا ولي صح دواما كذلك . 

وقال الامام أبو جعفر الصادق (ع) : إذا كانت المرأة مالكة أمرها 
تبيع وتشتري © وتعطي مالا من تشاء ‏ أي غير سفيهة ‏ فان أمرها 
جائر تتزوج ان شاءت بغبر ولي » وان لم تكن كذلك فلا مجوز تزويجها 
إلا بأمر وليها . 


أيلرفا 


وهذه الرواية صرعحة في نفي الولاية عن الكاملة » وعامة للبكر 
والثيب ٠»‏ وللزواج الدائم والمنقطعم . 

وتقول : لقد جاء عن أهل البيت (ع) روايات تدل بظاهرها ان 
للأب الولاية على البكر » وبعضها ان الولابة في الزواج الدائم؛ وبعضها 
يدل على التشريك بينه وبينها فلا يستقل هو من دوا ٠‏ ولا تستقل هي 
من دونه ؟ 

الجواب : 

أولات : ان هذه الروايات ضعيفة السند بشهادة صاحب الجواهر » 
حيث قال : « جميعها أو أكثرها قاصرة السند ولا جابر لا » . وعليه 
فلا تكون أهلا” للمعارضةءأما صاحب المسالك فقد ناقشها سنداً ودلالة » 
وأطال الكلام في ذلك أكثر من صاحب الجواهر » ولم يعتمد على 
شيء منها . 

ثانيً : على افتراض صحة هذه الروايات تحملها على الاستحباب » 
وان الافضل ان تستشير الولي » وان صح زواجها من غير رأيهء تحملها 
على ذلك جمعاً بينها وبين الروايات الدالة على نفي الولاية . ودليلنا على 
هذا الجمع ما رواه ابن عباس ان جارية جاءت الى النبي (ص) » وقالت 
له : ان أبي زوجني من ابن أخ له » وأنا له كارهة ؟ فقال:اجيزي 
ما صنع ابوك . فقالت : لا رغبة لي فها صنع ابي . فقال : اذهبي 
فانكحي من شثئت . 

ققد أمرها الرسول الأعظم (ص) ان تجيز ما صنع أبوها » فلا اخيرته 
بعدم رغبتها ترك ها الحيارءويدل هذا على ان امره بالاجازة للاستحباب 
لا للوجوب . 


ثالنا : وعلى افتراض عدم امكان الجمع والحمل على الاستحباب » 


غرف 


وبقاء التعارض فان الروايات الدالة على استقلال البكر في الزواج مقدمة 
على الي اثبتت الولاية » لأن تلك أشهر . قال الشيخ الانصاري : 
« ان الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة أو منجيرة بفتوى 
الأكثر » ودعوى الاجاع » .. هذا » الى الها موافقة لظاهر الكتاب ء 
واي أثبتت الولاية مخالفة له » كا قال صاحب الجواهر . وقد ثبت 
عن أهل البيت (ع) انه مع تعارض الروايتين يؤخذ بالأشهر » ومع 
التكافؤ بالشهرة يؤخذ ما وافق الكتاب ٠‏ ويطرح المخالف . 

رابعاً : وعلى افتراض تكافو الروايات من جميع الجهات نرجع الى 
الأصل » وهو عدم الولاية » هذان ان قلنا بتساقط المتعارضين ٠»‏ وان 
قلنا بالتخيير فانا تختار الروايات النافية . 

ونم هذه المسألمة بما ختمها به صاحب الجواهر » فانه بعد ان أبطل 
أدلة القائلين بثبوت الولاية » وجزم بنفيها قال : ١لا‏ ينبغي لمن له 
أدنى معرفة مذاق الفقه وممارسته في خطاباتهم التوقف في هذه المسألة » 
ثم يستحب لا ايثار اختيار وليها على اختيارها » بل يكره لا الاستبدادء 
كيا انه يكره لمن يريد نكاحها ان لا يستأذن وليها .. بل ينبغي مراعاة 
الوالدة أيضاًٌ » بل يستحب ان تلقي أمرها الى أخيها مع عدم الوالد 
والوالدة » لآنه عنز لبها في الشفقة » . 


الصغير والصغرة : 


اتفقوا على ان للأب والجد للأب ان يزوجا الصغير والصغيرة؛ وليس 
لأحدهما ان يُطلّق عن الزوج الصغير »© فقد سثل الامام أبو جعفر 
الصادق (ع) عن الصبي يتزوج الصبية » هل يتوارثان ؟ فقال : اذا 
كان أبواهما اللذين زوجتاهما فنعم. قال السائل : هل مجوز طلاق الأب ؟ 
قال الامام ا 


2ن" 


فقول الامام : « اذا كان أبوهما ؛ يدل مفهوم الشرط على انه 
لا ولاية في زواج الصبي والصبية لغير الآأبءومنه الحآكم والوصي ؛ ومن 
هنا اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق على انه لا ولابة للحم في زواج 
الصغير والصغيرة » كا ذهب المشهور ‏ على ما في الجواهر ‏ إلى انه 
لا ولابة في الزواج لوصي الأب ». ولا لوصي الجد » حهى ولو نصا 
على ذلك » واذنا به للوصي ٠»‏ لأن الولاية كالآبوة لا تسقط بالاسقاط 
ولا يصح الايصاء بها إلى الغعر . 

وبذا يتبين انه لا ولاية في زواج الصبي وا'صصبية إلا للأب والجد 
للأب فقط دون غيرهما » ويستقل كل منها في الولاية عن الآخرءواذا 
عقد الجد على انسان » وعقد الأب على آخر يصح العقد السابق»ويبطل 
اللاحق » واذا وقعا في آن واحد صح عمد الجد » وبطل عقد الأب» 
قال الامام (ع) : إذا زوج ابنة ابنه فهو جائز على ابنه » وإذا هوي 
ابوها رجلا" » وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها . 

وتسأل : إذا زواج الأب او الجد الصغير أو الصغيرة ء ثم بلغا » 
فهل لما الاعتراض على الزواج ٠»‏ أو اهما ملزمان به على كل حال » 
حتى ولو كان ضرراً محضاً ؟ 

والجواب عن ذلك يستدعي التفصيل التالي : 

١‏ ان يقع الزواج في محله » ولا ضرر فيه اطلاقاً » لا من حيث 
الزواج » ولا من حيث المهر كبا لو كان بممقدار مهر المثل ٠»‏ اذا كان 
كذلك لزم عقد الولي » ولا يصح الاعتراض عليه بعد البلوغ والرشد 
بالاجاع ؛ وعليه حمل الروايات الدالة على الزام القاصر يعقد الولي » 
ومنها ان الإمام (ع) سثل عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوهاءألها امر اذا 
بلغت ؟ فقال : لا . 
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؟" ‏ ان يتضرر المولى عليه من زواج الولي » وليس من شك ان 
القاصر الاعتراض على الزواج اذا بلغ » لأنه لا ولاية مع الضرر . قال 
صاحب الجواهر : « اذا كان في الزواج ٠مسدة‏ ومضرة فان لها الاعتراض 
قطعاً . لعدم الولايبة له في ذلك » .. وذكرنا في باب الحجر فقرة 
فبالاول ان لا ينفذ تصرفه بنفس القاصر مع الضرر . 

“ا ان لا يكون في الزواج مصلحة » ولا مفسدة » فيصح العقد» 
ويلزم به القاصر ١‏ ولا حق له الاعثر اض عليه بعل البلوغ 2( عملا” بعموم 
النص الذي أثبت الولاية للأب والجد » خرج عنه ما فيه مضرة و«غسدة» 
فتن عبر ةغل حم العموم + 

4 - إذا لم يكن في الزواج من حيث هو مفسدة » ولكن كانت 
المفسدة والمضرة في المهر » كا اذا زواج الصبية بأقل من مهر المثل » 
أو الصبي بأكثر منه » فهل للقاصر بعد البلوغ الاعتراض على العقد » 
وبحق له الفسخ » او ان الزواج ماض عليه » وله ان يعترض عيللى 
المهر فقط . ويرجعه الى مهر المثل ؟ 

والفقهاء في ذلك قولان : ذهب جاعة » منهم صاحب الجواهر » 
والعروة الوثتمى ٠‏ والمستمسك الى ان المولى عليه في الحيار بعد البلوغ . 
ان شاء أمضى » وان شاء فسخ ء لعدم التفكيك هنا بين العقد والمهر . 
واحداً مشخصاً .. هذا » الى ان الزام الصبية بمهر المثل على وجه القهر 
أيضاً ضرر منفي ٠‏ . 

ويلاحظ بأن صاحب الجواهر قد جزم من غير تردد بأن الولي إذا 
زوج الصبية عهر المثل مع عدم الضرر عليها في أصل الزواج » جزم 
بنفاذ العقد بحق الصبية » والزامها به قهراً عنها » فاذا كان الالزام بمهر 


دق 


المثل ضررا فينبغي ان لا ينفذ هذا العقد من الولي إلا برضاها » بل 
ينبغي نفي الولاية من رأس في شتى الصور والحالات » لأنها تلزم المولى 
عليه بالزواج قهراً عنه . 


المجنون : 


الولاية في زواج المجنون للأب » والجد للأب ٠‏ ذكراً كان المجنون 
أو انى ٠»‏ ولا ولاية للحآم مع وجودهماء سواء آتصل الجنون بالصغرء 
او طرأ بعد البلوغ والرشد » لأن الحآم ولي من لا ولي له » والمفروض 
وجود الولي .. هذا » الى ان ولاية الحاتم في التزويج محل نظر .. لأن 
وظيفته تنحصر في بيان الأحكام » وفصل الحصومات » والمحافظة على 
الأموال العامة كالأوقاف ٠‏ واموال الغائب والقاصر مم وجود اولي 
الحاص . أما الولاية على النفس فهي للمعصوم وحده .. أجل » لو 
افترض ان المجنون محتاج الى الزواج حاجة ملحة » نحيث لا تنتظم حياته 
من غير زواج ٠»‏ فلم يكن له أب ولا جد للأب جاز للحآم ان يتولى 
تزويج المجنون من باب الحسبة » بل جاز ذلك لعدول المؤمنين أيضاً 
مع عدم وجود الحآم . قال صاحب الجواهر : « وتثبت ولاية الحجالم 
على من بلغ غير رشيد بجنون » ولم يكن له ولي من حيث القرابة » 
او تجدد فساد عقّله اذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه » 
بل الظاهر كونه مجمعاً عليه » . 

أما وصى الأب والجد فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق 
الى ان له ان يزوج من بلغ فاسد العقل مع حاجته الى الزواج » قال 
صاحب الجواهر : « للوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقل اذا كان به 
ضرورة الى النكاح ٠‏ بل نفى بعضهم الحلاف في ذلك ٠‏ بل ظاهر 


ديق 


الكفاية الاجاع عليه » .. وقال العلامة الحلىي ني التذكرة : « تثبت 
ولاية الرمي قي صورة واحدة عند بعض علائثنا ؛ وهي ان يبلغ الصي 
فاسد العقل » ويكون به حاجة الى النكاح وضرورة اليه » . 


السفيه : 


اذا كان زواج السفيه لا يستدعي التصرف في ماله لا عهراً , ولا 
نفقة » كما لو تهيأت له امرأة غنية تعطيه ولا تأخذ منه . اذا كان 
كذلك صح زواجه من غير ان يأذن الولي» وإذا استدعى زواجه التصرف 
في المال ينظر : فان ل يكن محتاجاً إلى الرواج فلا يصح زواجه اطلاقاً؛ 
حبى ولو اذن الولي » قال صاحب الجواهر : ١‏ أما المحجخور عليه 
للتبذير فلا جوز ان يتروج غير مضطر إذا كان فيه اتلاف لاله بلا 
خلاف اجده فيه » ولا اشكال معتد بهءبل لو أوقع العقد كان فاسداً, 
حبى ولو اذن له الولي به » لعدم جواز الاذن له » وحينئذ فلا يؤثر 
الاذن اثراً » . 

وان اضطر السفيه الى الزواج صح باذن الولي » والا فلا.. هذا ما 
قاله الفقهاء .. مع اعترافهم بأنه لا نص عليه بالخصوص » ودليلهم 
الوحيد ان السفيه ممنوع من التصرفات الالية » والزواج من جملتها » 
لأنه يستدعي المهر والنفقة . 

وحيث لا نص عنع من زواج السفيه فالذي نراه انه اذا اضطر الى 
الزواج فله ان يستقل بهءحى ولو مبهى الولي » على شريطة ان لا يتجاوز 
المألوف بالمهر دفعاً لما يلحقه من الضرر . وبكلمة: ان على الولي ان يأذن 
له بائزواج اذا احتاج اليه » فان امتنع عن الاذن سقطت ولايته . 
ويؤيد ما قلناه ان صاحب الشرائع والقواعد قالا. : اذا اضطر السفيه الى 


ثظ23ظ»> 


الزواج ٠‏ وبادر اليه قبل اذن الولي صح العقد . 

والولاية على السفيه في الزواج وغيره للأب والجد له اذا بلغ سفيهاً» 
واذا بلغ راشداً » ثم عرض عليه السفه بعد الرشد تكون الولاية عليه 
للحآم الشرعي » وتكلمنا عنه مفصلا” في : باب الحجر» فقرة ‏ «السفيه. 


وظيفة رجل الدين : 


لقد كير الكلام قدياً وحديثاً حول المتعة » وبالاصح كثر الليلاف 
والنقاش في حكمها ؛ وهل هي خلال او حرام في الشريعة الاسلامية ؟ 
وان كثيراً من الناس محسبونها ضرباً من الزنا والفجور جهلا” محقيقتها » 
ويعتقدون ان ابن المتعة عند الشيعة لا نصيب له من ميراث ابيه » ولا 
يشارك اخموته من الزواج الدائم في شيء .. وان المتمتّعم ها لا عدة لهاء 
وانها تستطيع ان تنتقل من رجل الى رجل ان شاءت بمجرد ان ينتهي 
أمد الاتفاق بينها وبينه .. ومن اجل هذا استقبحوا المتعة واستنكروها » 
وشنعوا على من أباحها . 

ومما ان الواجب على رجل الدين ان يقوم بدور ايجابي في توعية 
الناس » مخاصة في المسائل الدينية » وارشادهم إلى الحقيقة بعيداً عن 
التعصب والطائفية الي يستنكرها العقل والدين فقد رأيت ان اعرض 
المتعة » واكشئف عن حقيقتها كا هي عند الشيعة » دون ان ابدي رأياً 
أو اوحي بفكرة أو اقارن واوازت . 
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من معاني المتعة : 


للمتعة معان » منها المنفعة » قال تعالى : « متاع الحياة الدنيا » . 
ومنها الزاد » قال سبحانه : « متاعاً لكم والسيارة » . ومنها البقاء » 
قال عز من قال : « فامتعه قليلا” » » . ومنها العطاء » قال تباركت 
اسماؤه : « متاعا بالمعروف » . 


اما الفقهاء فقد تكلموا عن المتعة ممعبى العطاء » وأوجبوه على الذي 
يتروج امرأة .دون ان يسمي لا مهراً حين العقدءثم يطلقها قبل الدخول» 
أوجبوا عليه ان بدي المطلقة شيئاً يتناسب مع وضعه المادي من الثراء 
والعوز : واستدلوا على ذلك بالاية 305» من سورة البقرة : ولا جناح 
عليك اذا طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» . 
وتكم الفقهاء ايضاً عن متعة الحج » وبحثناها مفصلا” في الجزء الثاني من 
كتاب فقه الإمام جعفر الصادق : فصل التقصير والحلق ٠‏ فقرة عمر 


ونه الكو 


وأيضاً تكلم الفقهاء عن المتعة بمعنى الزواج الموقت ٠‏ وأجمعوا قولاة 
واحدا السنة منهم والشيعة على ان الاسلام شرعها » ورسول الله (ص) 
أباحها » واستدلوا بالآية 74 من سورة النساء : « فا استمتعتم به منهن 
فأتوهن اجورهن فريضة » . 

وما جاء في صحيح البخاري ج 4 كتاب النكاح ان رسول الله (ص) 
قال لاصحابه ي بعض حروبه : « قد اذن لم ان تستمتعوا. فاستمتعوا.. 


يقل 


اما رجل وامرأة توافقا فعشرةها بينها ثلاث ليال عفان أحبا ان يتزايداء 
أو يتتار كا تركاع . 1 

وبما جاء في صحبح مسلم ج ؟ باب نكاح المتعة ص “57 طبعة 
4 ه عن جابر بن عبدالله الانصاري انه قال : « استمتعنا على عهد 
رسول الله وأبي بكر وعمر » . وني الصفحة نفسها حديث آخر عن 
جابر قال فيه : ثم نهانا عنها عمر . 

وبعد ان اتفق المسلمون جميعاً على شرعيتها واباحتها في عهد الرسول 
الأعظم (ص) اختلفوا في نسخها » وهل صارت حراماً بعد ان أحلها 
الله سبحانه . ذهب السنة الى الها نسخت » وحرمت بعد الاذن بها . 
قال ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج١١‏ ص 7/١‏ طبعة 1١964‏ : « وردت عدة احاديث صحيحة صربحة 
بالنهي عن المتعة يعد الاذن ما .. وجاء ي الجزء السادس من كتاب 
المغني لابن قدامة ص 540 طبعة ثالثة ما نصه بالحرف : « قال الشافعي: 
لا اعلم شيئاً أحله الله » ثم حرمه ء ثم أحله . ثم حرمه الا المتعة » . 

وقال الشيعة : اجمع المسلمون كافة على اباحة المتعة » واختلفوا في 
نسخها » وما ثبت باليقين لا ينفى ويزول بمجرد الشك والظن » بل لا 
بد من ثبوت النسخ يقيناً وايضا استدلوا على عدم النسخ بروايات كثيرة 
عن اهل البيت ذكرها الحر العامل في كتاب الوسائل » منها ان الإمام 
الصادق (ع) سثل : هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال : لا ٠»‏ لولا ما 
نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي . 

وليس من شك ان النسخ لو ثبت عند السنة لقالوا ممقالة الشيعة » 
ولو لم يثبت عند الشيعة لقالوا ممقالة السنة » وليست آبة المتعة وحدها 
محلا” للاختلاف من حيث النسخ وعدمه » فقد اختلف السنة والشبعة في 
غيرها من هذه الحيثية » كا اختلف فقهاء السنة بعضهم مع بعض ع 
وفقهاء الشيعة كذلك في نسخ جملة من الأحكام والآيات . 
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ومها يكن »© فان الزواج المنقطع ‏ أي المتعة ‏ مجتمع مع الزواج 
الدائم في أشياء » ويفترق عنه في أشياء عند الشيعة » وفها يلي نذكر 
ملخصاً لما مجتمعان فيه » ويفترقان : 


المساواة بين الزواج الدائم والمنقطع : 


أجمع فقهاء المذهب الجعضري على ان الزواج الدائم والمنقطع يشتر كان 
في الأمور التالية : 

١‏ لا بد في كل منها ان تكون المرأة عاقلة بالغة راشدة خالية 
من جميع الموانع 2 فلا بحوز التمتع بالمتزوجة »2 ولا بالمعتدة من طلاق 
أو وفاة » ولا بالمحرمة نسب أو مصاهرة او رضاعاً ٠‏ ولا بالمشركة » 
وما إلى هذه مما ذكرناه مفصلا في فصل المحرمات .. وايضاً لا يجوز 
لحا هي ان تتمتع الا بالمسلم الحالي من جميع الموانع . 

؟' - لا يصح الزواج المنقطع بالمعاطاة ومجرد المرضاة » بل لا بد 
فيه من العقد اللفظي الدال صراحة على قصد الزواج » تماماً كالزواج 
الدائم » ولا يقع عقد المتعة بلفظ وهبت وانحت واجرت وتنحوه » بل 
ينحصر لفظ العققد مخصوص انكحدت وزوجت ومتعت » قال صاحب 
الجواهر : « اما صيغة زواج المنعة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع 
للابجاب كزوجتك وأنكحتك ومتعتك »© الها حصل وقع الايجاب به » 
ولا ينعقد بغيرها » كلفظ التمليك والهبة والاجارة » ويقع القبول باللفظ 
الدال على الانشاء كقبلت ورضيت » . 


ع عقد الزواج المنقطع كالدائم لازم في حق الرجل والمرأة .. 
اجل ؛ للزوج ان مهب المدة المتفق عليها للمتمتع ما » كا له ان يطلق 


الزوجة الدائمة . 


الحفق 


00 المنقطع ين ينشر الحرمة » تماماً كالدائم » فان المتمتع با 
تحرم على الزوج مؤبداً » وبنتها ربيبته » ولا يجمع بين الأخدن متعة كا 
لا بجمع بينها دواماً » والرضاع من المتمتع مما كالرضاع من الدائمة 
من غير تفاوت . اما الرضاع من الزانية فلا اثر له اطلاقاً » والفرق 
ان المتمتع مها زوجة شرعية » وفراش صحيح » اما الزانية فلها الحجر. 

ه - الولد من الزوجة المنقطعة كالولد من الدائمة في وجوب التوارث 
والانفاق » وسائر الحقوق المادية والادبية . فقد سثئل الامام الصادق(ع) 
عن المرأة المتمتع سا اذا حملت ؟ فقال : هو ولده . 

5 يلحق الولد بالزوج بمجرد الجاع » حبى ولو عزل » واراق 
ماءه في الخارج»لأن المتمتع مها فراش شرعي كالدائمة » والولد للفراش 
اجاعاً ونصاً . 
عدم تقديره قلة او كارة » فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحداً 
كان او مليونا عملا" بالآية الكرممة : ٠‏ وان انيم احداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منة شيئاً 6ه 

م اذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى » 
وكذا اذا وهب المدة للزوجة المؤقتة قبل ان يدخخل » أما اذا انقضت 
المدة دون ان يدخل لسبب فلها المهر كاملا" . وقيل : نصف اللمهر . 

4 لااثر للخلوة من غير الدحول في الزواج الدائم والمنقطع بالنسبة 
الى المهر والعدة . 

٠‏ - على المتمتع مها ان تعتد مع الدخول بها بعد الأجل»ولا عدة 
عليها اذا لم يدخل » تماماً كالزوجة الدائمة اذا طلقت من غير تفاوت» 
وعليها معاً العدة الكاملة من وفاة الزوج »2 سواء أدخل أو لم يدخل . 


لان 


١‏ - كل شرط سائغ في الشريعة الاسلامية تشترطه المرأة او الرجل 
قُ من العقد فهو نافذ كالشرط فق الزواج الدائم » لحديث : «والمؤمنون 
عند شروطهم ) . 

. ب حرم مقاربة الزوجة.ءوهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة‎ ١ 
لاتحرمم فسد العقد . ولا شيء ا من المهر ان لم يدخل . أما إذا تبين‎ 
فساد العقد بعد الدخول فينظر : فان كانت عالمة بالتحر.م » ومع ذلك‎ 
أقدمت ومكنت من نفسها فلا شيء لها » لألما بغي . وقد جاء في‎ 
الحديث : «لا مهر لبغي » وان كانت جاهلة فلها المهر » كما هو الحم‎ 
. في الدائمة‎ 

4 - لا يجوز ان يدخل على المتمتع مها بنت اختها » أو بنت أخيها 
إلا بإذنها » عا هو الحم في الدائم . 


التباين بين الزواج الدائم والمنقطع : 


ويفترق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع في الامور التالية : 

١‏ لا يد في الزواج المنقطع ان يذكر في مئن العقد أجل معين لا 
يقبل الزيادة والنقصان ٠»‏ أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الاجل فيه 
حال » وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها » وحمل قياسها معها . 

وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع »وتركا ذكر الاجل 
في متن العقد نسياناً » فهل يقع الزواج دواماً » أو متعة » أو يكون 
العقد لغواً » لا يقع هذا ء ولا ذاك ؟ 


"ه١‎ 


يقع دائماً » بل قال صاحب الجواهر ٠:‏ لعله مجمع على ذلك » لصلاحية 
اللفظ للدوام » ولقول الامام الصادق (ع) : اذا سمى الأجل فهو متعة» 
وان لم يسم فهو نكاح ثابت . 

وقال بعض الفقهاء : بل يقع لغواً لا دائماً ولا منقطعاً » لأن ما 
لضن ع باقع ا ترم امم 

؟ - المهر ركن من أركان العقد في الزواج المنقطع » فلو أخحصل 
بذكره في مثن العقد بطل من رأس » قال الامام الصادق (ع) : لا 
تكون متعة الا بأمرين : أجل مسمى » وأجر مسمى » وعنه في رواية 
ثانية : أجل معلوم » ومهر معلوم . 


أما الزواج الدائم فالمهر ليس ركنا لهء بل يصح مع المهر ودونه » 
فن تزوج امرأة ولم يذكر لا مهراً في مكن العقد » ودخل با فعليه 
مهر المثل . 

م« اذا طلقت الزوجة الدائمة قبل الدخول فلا عدة لحا » ومثلها 
المتقطعة اذا انتهى الاجل قبل الدخول » واذا طلقت الدائمة بعد الدخول 
وكانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات ٠»‏ أو ثلاثة أشهرء وان كانت 
حاملا” فعدنها وضع الحمل » أما المنقطعة فعدتها بعد الدخول وانقضاء 
الأجل حيضتان أو خسة وأربعون يوماً ان كانت غير حامل » وان 
كانت حاملا” فعدنها وضع الحمل .. هذا بالقياس الى طلاق الدائصة » 
وانتهاء أجل المنقطعة » أما بالنسبة الى عدة الوفاة فلا فرق بينها اطلاقاً 
فكل منها تعتد أربعة أشهر وعشرة ايام » سواء أكان قد دخل الزوج 
ام لم يدخل » هذا مع عدم الحمل ٠»‏ أما معه فتعتدان بأبعد الأجلين من 
وضع الحمل وهو أربعة أشهر وعشرة ايام . 

اختلف فقهاء المذهب الجعفري في توارث الزوجين في الزواج 


دن 


المنقطعم » فذهب جاعة » منهم الشهيد الأول محمد مكي (ت85اه) 
والشهيد الثاني زين العاملي الجبعي (ت 4550 ه) ذهبوا الى انه لا توارث 
الا مع الشرط ». لأن عقد الزواج بطبيعته لا يقتضي التوارث ٠»‏ ولا 
عدمه » ومبى حصل الشرط وجب العمل به ©» لحديث : «١‏ المؤمنون 
عند شروطهم ٠‏ . ولقول الامام الصادق (ع) : ١‏ ان اشترطا الممراث 
فها على شرطها » . 

ه ‏ لا نفقة للمنقطعة الا مع الشرط » أما الدائمة فلها النفقة » 
حبى ولو اشترط عليها عدم الانفاق . 

5 يكره التمتع بالابكار » أما الزواج مبن دواماً فندوب ٠‏ قال 
صاحب الحدائق : ( سثئل الامام الصادق (ع) عن المتعة ؟ فقّال : ان 
أمرها شديد » فاتقوا الابكار . 


ا قال الفقهاء : للزوجة الدائمة حق على الزوج ان ينام في فراش 
قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أريع ليالي معطيا لها وجههءوان 
لم يتلاصق الجسدان » والمهم ان لا يعد" هاجراً ٠‏ أما المواقعمة فتجب 
عليه في كل أربعة أشهر مرة » ولا ان تطالب ان امتنع عن المبيت » 
أو المواقعة . 

ولا بحب شيء من ذلك للمنقطعة ٠‏ بل يرك له الحيار » وليس لا 
ان تطالبه » لا بالمبيت ولا بالمواقعة . 


م اذا طلّقت الزوجة الدائمة طلاقاً رجعياً بعد الدخول فللمطلق 
ان يرجع اليها قبل انقضاء العدة .. واذا كان الطلاق خلعياًء وعن كره 
وبذل منها له ٠‏ فلها الحق ان ترجع بالبذل ما دامت في العدة . 

أما المنقطعة فإنها تبين منه تمجرد انتهاء المدة أو هبتها » ولا نحق له 


نكا 


ولا لها الرجوع اثناء العدة ٠‏ وبالأولى بعد انتهائها . أجل » بحجوز له 
ان بجحدد العقد عليها دواماً أو انقطاعاً » وهي في العدة منه » ولا جوز 
ذلك لغيره الا بعد انقضاء العدة . 


ى ‏ اذا دخل بالزوجة الدائمة ققد استقر عليه تمام المهر » فان 
امتنعت بعد ذلك ولم تمكنه من نفسها نشوزاً منها وعصياناً فلا يسقط من 
مهرها شيء » وانما تسقط نفقتها . لأنما في مقابل الطاعة . 

أما إذا دخل بالمنقطعة » ثم امتنعت من غير عذر فللزوج ان يضع 
من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه . قال صاحب الجواهر : «لو 
أخلت هي يبعض المدة كان له ان يضع من المهر بنسبتها . ان نصفاً 
فنصف » وان ثلثاً فثلث بلا خلاف أجده ٠»‏ بل ولا اشكال للروايات 
المعتشرة المستفيضة الى منها رواية ابن حنظلة » قال : سألت الإمام 
الصادق (ع)2 أتزوج امرأة شهرا بشيء مسمى » فتأتي بعض الشهر © 
ولا تفي ببعض ؟ قال : نحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبدت عنك 
الا أيام حيضها » فإنها لها . 


٠‏ - يجوز ان يتمتع الرجل بأكثر من أربع نساء » ولا يجوز له 
في الدائم الزيادة على الأربع . وقد ذكر الحر العاملي في كتاب وسائل 
الشيعة روايات عن أهل البيت تدل على ذلك .. ولكنه ذكر الى جانبها 
روايات أخرى تدل على عدم جواز الزيادة على الأربع في المتعة » كا 
أنه سئل عن المتعة «٠‏ فقال 3 هى اول الاربعة 4 ومنها ما رواه زرارة 
عن الإمام أبي جعفر الصادق انه سثل : هل المتعة مثل الاماء » يتزوج 
ما شاء ؟ فقال : لا. هي من الاريع . 

وبالجملة ان كل ما يثبت للزوجة الدائمة يثبت للمنقطعة إلا ما خرج 
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بالدليل . وقد دل الدليل على ما ذكرناه من الفروق » فيبقى غيرها من 
الآثار والأحكام على حم العموم . قال صاحب الجواهر : « الأاصل 
3 الدائم والمنقطع في الأحكام الي موضوعها النكاح والتزويج مما 
واه ا ا ال 
0 شرطاً وولاية رع إلا م استئي 4 اه 
ومن هنا قال كثير من الفقهاء : أن حميقة المنقطع والدائم واحدة» 
وان لظ الزواج موضوع لمعبى له فردان : احدهما الزواج الدائم 2 
والآخر الزواج المنقطع » تماماً كالانسان الشامل للذكر والانى . 


التمتع بالعفيفة : 


ومن الخير ان نمم الكلام عن المتعة ببعض ما جاء فيها عن أهل 
البيت (ع) فقد سئل الإمام الصادق عن المتعة ؟ فقال : هي حلال » 
ولا تتزوج إلا عفيفة » ان الله سبحانه يقول : والذين هم لفروجهم 
حافظون .. وني رواية اخرى انه قال : ان الله عز وجل يقول : الزانى 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمندن . ١‏ 

ومن هنا قال الشيخ الصدوق : « ان من نمتع بزائية فهو زان » 
كا جاء في كتاب اللخدائق 

وجاء في كتاب وسائل الشيعة مجلد 7 ص 4 طبعة 1١54‏ ه ان على 
ابن يقطين سأل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (ع) عن المتعة ؟ 


مه" 


فقال له : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها . 

وسأله آخرء فقال : هي حلال مباح مطلق ان لم يغنه الله بالترويج» 
فليستعفف بالمتعة»فان استغى عنها بالتزويج فهي مباح له اذا غاب عنها . 
أي عن زوجته . 


العيرب 


العيوب الي يكتشفها أحد الزوجين في الآخر على نوعين : الأول 
يوجب الحيار ببن فسخ الزواج أو امضائه » والثاني لا تأثير له 
على الاطلاق » فوجوده وعدمه سواء . والنوع الأول قد يوجد في 
الرجل فيثبت الحيار للمرأة » وقد يوجد في المرأة فيثبت الحيار للرجل . 
هذا » اذا لم يعلمى أحد الزوجين بوجود العيب في صاحبه قبل العقد » 
أما اذا علم به » وأقدم عليه عن رضا وطيب نفس فلا خيار له » وفيا 
بلي التفصيل : 


الجنون : 


الجنون من العيوب ااشتركة بين الرجل والمرأة .. فأية امرأة تزوجت 
رجلا" ٠»‏ ثم تبين لا جنونه قبل العقن » واستمراره الى حين العقد فلها 
والحال هذي » ان ترد الزواج ٠»‏ وأيضاً لها ان ترد وتفسخ اذا نحدد 
الجنون بعد العتقد » حبى ولو دخل ورزق منها العديد من الأولاد. ولا 
فرق في الحالين بين ان يكون الجنون دائماً أو أدواراً » أي تأتيه نوبات 
متقاطعة » فقد سئل الامام (ع) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في 


باه" فمه ‏ /!١ا‏ 


عقله بعد ان تزوجها ؟ فقال : ا ان تنرع نفسها منه ان شاءت . 

وأي رجل تروج امرأة »© ثم تبين انها مجنونة قبل العقد فله ان يرد 
الزواج »ء سواء أكان الجنون دائماً أو ادواراًءلصدق اسم الجنون عليهاء 
قال الامام الصادق (ع) : ترد المرصاء والمجنونة والمجذوبة . 

واذا تحدد جنون المرأة بعد العقد فلا خيار لهء بل كل عيب محدث 
في المرأة جنوناآً كان أو غيره فانه لا يوجب الفسخ ٠‏ سواء أحدث قبل 
الدخول أو بعده » قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور شهرة 
عظيمة كادت تكون اجاعاً .. لاستصحاب اللزوم الذي هو مقتضى 
الأصل ني العقودءأما الضرر فينجير بامكان الطلاق منه » أي ان الزوج 
يمكنه التخلص من الضرر بطلاق المرأة الي حدث لها العيب .. هذا » 
الى ان أكثر النصوص الي أثبتت الحيار للرجل مختصة بما اذا دلست المرأة» 
وأخفت عنه ما فيها من عيوب قبل العقد . 

والحلاصة ان المرأة تتسلط على الفسخ بالجنون السابق واللاحق ٠‏ أما 
الرجل فيفسخ بالجئون السابق دون اللاحق . 

واذا تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر ولا عدة للمرأة»وان كان بعده 
فلها المهر » وعليها ان تعتد » ولا فرق في ذلك بين ان يكون الفاسخ 
الزوج أو الزوجة .. ونجدر الاشارة الى انه اذا رضي أحد الزوجين 
بالعيب قولا أو فعلا” فليس له ان يعدل ويفسخ بعد الرضا . 


الخحصاء : 


الحصاء سل" الانثيين أو رضها » قال صاحب المسالك : ان الخصي 
يولج ويبالغ 0 وحالته في ذلك أكثر من الفحل » ولكنه لا ينزل 34 


اننا 


فاذا روه امرأة من دل خصي جاهلة محاله » 3 يتبين الها ذلك فلها 
الحيار في فسخ الزواج أو امضائه اجاعاً ونصاً معتعر أ ريا عل عد 
تعبير صاحب الجواهر . ومنئه ان الامام الصادق (ع) سئل عن خصي 
دلّس نفضه لامرأة مسلمة » فتزوجها ؟ فقال : يُفرق بينها ان شاءت 
المرأة » ويوجع رأسه. وان رضيت به ء واقامت معه لم يكن لا بعد 
رضاها به ان تأياه .. وني رواية ثانية : « وها المهر بدخوله عليها » . 

وإذا لم يدخل فلا شيء لها .. هذا إذا كان الحصاء سابقاً على العقدء 
أما إذا تجدد فلا خيار لما ء. وعليها ان تصير » سواء أدخل 3 أم لم 
يدخل عند كشر من الفقهاء . قال صاحب الجواهر : و للاصل واختصاص 
النصوص بالخصاء السابق » . وسطبت في الفقرة العالية والجب ه اذ 
الخصاء اللاحق يوجب الخيار كالسابق . 


الجب : 


إذا ققطع ذكر الرجل من الأساس » لم يبق منه شيء فللمرأة الحيار 
مع سبق الجب على العقد » وجهلها به » واذا قطع بعضه ع وبقي منه 
ما يمكن معه الوطء ؛ ولو ممقدار الحشفة فلا خيار ها 

واذا نجدد الجب بعد العقد فللفقهاء قولان ثبوت اللخيار لما » وعدمه» 
ومها يكن فقد اعترف كل من تعرض للجب بأنه لا نص عليه بالخصوص» 
وائما ألحق الفقهاء' الجى” باللحصاء . قال صاحب المسالك : « لأنه أقوى 
عيباً من الحصاء » لقدرة الحصي على الجاع بالجملة » بل قيل انه يصير 
أقوى من الفحل بواسطة عدم خروج المي منه » . 

والصواب ان الحصاء والجب إذا تجددا بعد العقد يثبت الخيار للمرأة» 
تماماً كما لو كانا قبل العقد ء» لصحبح أبي بصير ء قال : سألت الإمام 


جين 


الصادق (ع) عن امرأة اببثلي زوجها ١‏ فلم يقدر على الماع » أتفارقه؟ 
لقان + يعم .8 لقانت بن وزو يله ابر لياع لكاي . وقد لعت 
صاحب الجواهر هاتين الروايتين بالصحة » وقول السائل « ابتلي زوجهاء» 
ظاهر في ان البلاء حصل بعد العقّد بالخصوصءاو شامل للبلاء السابق واللا<حق 
على الأقل ‏ . 


العئن : 


العئن داء يعجر معه الرجل عن عملية لجنس 6 وأجمعوا بشهادة 
صاحب الجواهر والحدائق على انه عيب تتسلط اارأة بسببه على فسخ 
الزواج » سواء أكان سابقاً على العقد » أم .حدث بعده » وقبل الدخول . 

وتسأل : إذا حدث العئن وتجدد بعد الوطء ولو مرة واحدة : فهل 
ها الحيار ؟ 


نقل صاحب الجواهر عن ابن زهرة والشيخ المفيد ان ها الفسخ » 
وقال صاحب المسالك ما نصه بالحرف : « ذهب المفيد وجاعة إلى ان 
لها الفسخ أيضاً » للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء:واطلاق 
الروايات بثبوت الحيار المرأة من غير تفصيل ‏ بين الدخول وعدمه - 
كصحيحة محمد بن مسلم ‏ لاك الكناني » قال : سألت الإمام 
الصادق (ع) عن امرأة ابتلي زوجها ء فلا يقدر على الجاع أبداً ع 
أتفارقه ؟ قال : نعم » ان شاءت.وغيرهما من الروايات الكثيرة المعتيرة 
الأسناد ) . 

ويظهر من صاحب المسالك المبل الى هذا القول:ولكن الول الاشهر 
بشهادة صاحب الجواهر انه لا خيار لها » لأن الإمام الصادق (ع) قال 
في العنين :اذا علم انه لا يأتي النساء فرق بينها أي بينه وبين زوجته 


لحتنم 


فاذا وقعم عليها دفعة واحدة لم يفرق بينها . وني رواية أخرى انه قال: 
كان علي (ع) يقول : اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ء ثم 
أعرض عنها فليس لها الخيار » لتصير فقد ابتثليت . 

وعليه تكون هذه الرواية وما اليها مقيدة لرواية الكناني وما في معناها . 
سؤال ثان : اذا عجز عن وطئها دون غيرها . مع العلم بأنه لا مانع 
من جهتها فهل يثبت لها خيار الفسخ ؟ 

ذهب صاحب الجواهر » وكثير من الفقهاء الى انه لا خيار لها 

والذي نراه انهلا تمام الحق في فسخ الزواج » لأنه اذا واقع غيرها 
تلح ليا اند لبجل اه يفن الجنانة +1 عرزا لا يرتفع بانتفاع 
غيرها .. هذا الى ان قول الامام في رواية ابن مسكان : «١‏ فان اتاها 
والا فارقته » وقوله في رواية البخئري : « فان خلص اليها والا فرق 
ناا اشر فى وظتهنا كي الاك علا لوطاو خررها + لفل 
هذا ما دعا الشيخ الفيد الى القول بأن لها الحيارءقال صاحب المسالك : 
« ويظهر من المفيد ان المعتدر قدرته عليها » ولا عيرة بقدرته على 
غرها » لأنه قال : لو وصل اليها ولو مرة واحدة فهو املك لها » 
وان لم يصل اليها في السنة كان ها الحيار » .. ومن تأمل بألفاظ المفيد 
هذه » وقارن بينها وبين الروايات عن اهل البيت (ع) بحد ان الشيخ 
المفيد قد اتتبسها من الروايات بالذات . 

واذا علمت” بالعئن ورضيت به سقط حقها في الحرار » ولا مجوز لا 
الفناول: كاك + قال امنا اتقواهن 23:2 اذ1 فيك العا فان “ميرت 
عالمة بالعئن وبأن لما الحيار فلا خلاف في عدم الخيار لها بعد ذلك اذا 


ارادته لآنه حق يسققّط بالاسقاط »© ولقول الامام (ع) : مى اقامت 
المرأة مع زوجها بعدما علمت انه عنين ررعيت 1 لك لاس 
بعد الرضا » . 


واذا علمت بالعئن » ولم تصير رفعت امرها الى اجام : ويؤجاه 
الحام بدوره سئة كاملة من حين المرافعة على ان تساكن الزوج طوال 
فصول السنة » ولا تمتنع عنه ابداً ء فان واقعها فلا خيار لماءوالا كان 
لها الفسخ اجاعاً ونصاً » ومنه قول الأمام ابي جعفر الصادق (ع) : 
العنين يؤخر سنة من يوم مرافعة امرأته » فان نخلص اليها : والا فرق 
بينها ء وان رضيت ان تقم معه ء ثم طلبت الخيار بعد ذلك يرد 
طلبها . 

وقال بعض الفقهاء : ان السر في نحديد مدة أجبل بسنة هو ان 
عمر الرجل في الفصول الأربعة » إذ من الجائر ان يتعذر الماع عليه 
لحرارة في جسمه فتزول في الشتاء » أو برودة 00 في الصيف ء أو 
ببوسة فتزول في الربيع » أو رطوبة فتزول في الحريف . 

وإذا فسخت حيث يجوز لها الفسخ فلها نصف المهر » ولا عدة 
عليها » فقد جاء في الصحيح بشهادة صاحب المسالك عن الإمام أبي جعفر 
الصادق (ع) : «دفان وصل اليها والا فرق بينها » وأعطيت نصف 
الصداق ٠»‏ ولا عدة عليها » 

ولا ان تفخ دون ان تستأذن الحاىءواتما ترجع اليه لضرب الأجن 
فقط ء لأنه من وظائفه؛اما الفسخ فهو حق خاص ما لا يتصل بالحقوق 
العامة من قريب او بعيك 6 نمام كغيره من الخيارات 75 


الطريق لاثبات العان : 

يثبت العئن بإقرار الزوج ننضسه » فان لم يعترف ويقر تسأل هي ان 
كان لها بينة باقراره بالعئن » ولا تقبل منها البينة بالعئن ء لأنه من 
الامور الحفية ٠‏ فان لم تكن طا بينة باقراره ينظر : فان كانت بكرا 


خض 


عرضت على النساء الخبرات © وأخذ بقوهن ٠»‏ وان كانت *يبا عرض 
عليه اليمين » لأنسه منكر » لأنها تدع هي وجود عيب فيه موجب 
الخيار » والأصل كرنه تام الخلقة سالاً من النقص الجسدي وعيوبه » 
حتى يثبت العكس . فان حلف ردت دعواها » وان نكل حم بالعتن 
بناء على القضاء ممجرد التكول » او ردت اليمين عليها بناء على القضاء 
يعد الرد » م يؤجله الحام سنة على التفصيل لمتقدم . قال الامام أبو 
جعفر الصادق (ع) : إذا تروج الرجل المرأة الثيب الي قد تزوجت 
غيره » وزعمت انه لم يقرمها منذ دخل . ها أي اختلى مها فان 
القول ف ذلك فقول الرجل » وعليه ان 5 باه اقل الجامعيا » لأنها 
مدعية . وان تزوجها 2 وهي بكر فزعمت انه لم يصل اليها » فان مثل 
هذا يعرفه النساء ٠‏ فلينظر اليها من يوثق به منهن » فاذا ثيت الها 
عذراء فعلى الإمام ان يؤجله سنة » فإن وصل اليها » وإلا فرق بينهاء 
واعطيت نصف المهر » ولا عدة عليها . 

وإذا أقر الزوج بالعجز عن اتيان الزوجة » وأجله الحام سنة؛ وبعد 
انتهائها قال هو : دخلت ٠‏ وقالت هي : لم يدخل فهل يؤنخخذ بقول 
الزوج أو بقوها ؟ 

قال صاحب الجواهر : يؤخذ بقول الزوج بع عينه كا لو لم يقر 
بالعجز منذ البداية » واستدل بأدلة دقيقة محكمة قل" من يتنبه اليها » 
إذ قد يتوهم ان دعوى الزوج القدرة سن الوطء بعد الاقرار بالعجز 
عنه ع ةا لعي الايد + او انه انكار بعد اقرار » 
ولكن شيخ الجواهر أبعد نظراً ممن لا يدركون إلا الظواهر ٠»‏ واليك ما 
قاله بتصرف في التعبير لغاية التوضيح : 

أولا” : ان اقراره بالعجز قبل ضرب الأجل لا يثبت العئن ٠‏ لآن 
العجز في حين الاقرار قد يكون عجزاً مؤقتاً » وقد يكون دائماً ؛ 


”خض 


وبداهة ان وجود العام لا يثبت وجود الخاص » فاذا قلت : كتبت 
بالقم فلا يدل قولك هذا على ان القلم الذي كتبت به قلم رصاص » أو 
قلم حير » كذلك العجز لا يدل على العنن أو غيره » بل قد يكون 
انقص في اللخلقة » وقد يكون لسبب خارج عنها » واستصحاب العجز 
لا يثبت العئن الا على القول بالأصل المثبت١‏ . 

ثانيآً : ان المنكر هو الذي لو سكت عنه لسكت » ولمدعي هو 
الذني لو سكت عنه لم يسكت .. وليس من شلك ان الزوجة لو سكتت 
عن دعوى العئن لسكت عنها الزوج»؛ولو سكت الزوج لم تنسكت هي .. 
فتكون », والحال هذي . مدعية عليها البينة » ويكون هو منكراً عليه 
اليمن . 

ثالثاً : ما جاء في الرواية المتقدمة عن الامام أبي جعفر الصادق(ع) : 
« وعليه ان محلف بأنه قد جامعها لأنها مدعية » . فلم فرق الامام في 
ذلك ببن من سبق منه الاقرار بالعجزر وغيره . 


المر ص ور الجوذام : 


العيوب الي سبق الكلام عنها ثلاثة منها تختص بالرجل » وهي : 
الحصاء والجب والعئن » وواحد منها مشترك بينه وبين المسرأة » وهو 
الجذون » اما المرأة فترد بالجنون على النحو المتقدم » وبحرض العرص 
والجذام على شريطة ان محدث أحدهما قبل العقد » وان يكون الرجل 


2 


من الاصول الباطلة عند الفقهاء المعفر بين الاصل المثبت »وهو الذي يثبت أثر! من 1 ثارالموضوع 
باللزوم العقلي لا بالاصل الشر عي ٠‏ فالاستصحاب حجة بالقياس إلىما يئر تبعل إلشيء المستصحب 
ص أحكام شرعية دود لوازم العقل ) مشلا 6 استصحاب بقاء الليل قي رمفان مح تناول الطعام 
نقط ء ولكنه لا يثبت إن الاعة ل تبلغ الحامسة باعتبار انها وقت لطلوع الفجر . 


"615 


جاهلا” به » ولا نحق للمرأة ان تفسخ اذا كان احد هذين العيبين في 
الرجل » قال الامام الصادق (ع) : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة» 
فقيل له : والعوراء ؟ قال : لا .. وايضاً قيل له : أرأيت ان كان 
قد دخل لها كيف يصنمع عمهرها ؟ قال : لما المهر بما استحل من 
فرجها . 


العمى والعرج : 


اتفقوا على ان العمى والعرج ليسا من عيوب الرجل ني شيء » اي 
ان المرأة لا محق لها ان تضخ بأحدهما » حبى ولو لم تعلم بالحال حين 
العقد الا اذا دلّس الرجل ء وظهر لا على خلاف حقيقته ع ويأتي 
الكلام عن التدليس في الفصل التالي .. واختلفوا : هل العمى والعسرج 
من عيوب المرأة الي يرد ما الرجل او لا ؟ ؟ 

وللفقهاء في ذلك اقوال ذكرها بالتفصيل مع ادلتها صاحب الحدائق 
في الجزء السادس ». فصل عيوب المرأة ؛ واطال الكلام في العرج 
صاحب الجواهر والمسالك اقوالا” وادلة .. وقال صاحب الحدائق: ويظهر 
من شيخ الطائفة في كتاب المبسوط ان العمى ليس بعيب » لأنه عد 
العيوب ستة ء ثم قال الكلام ما زال لصاحب الحدائق ‏ : وفي 
اصحاينا من ألحق ها العمى ») . 

ولكن صاحب الجواهر قال : « العمى موجب للخيار بلا خلاف 
اجده فيه ٠‏ بل عن المرتضى وابن زهرة الاجاع عليه » وهو الحجة 
مضافاً الى النص الصحبح :١‏ . 

اما العرج فقد ذهب اكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والحدائق 
الى انه عيب في المرأة يوجب تسلطه على فسخ الزواج ٠‏ فقد سئل الامام 


"3 


الصادق رع عن الرجل يتزوج المرأة 3 فيؤتى ما عمساء او بر صاء او 
عرجاء ؟ قال : ترد على وليها . وقال أبوه الامام الباقر (ع) : ترد 
الر صاء والعمياء والعرجاء . 


القرن والعافل والافضاء والرتق : 


القرن شيء يرز في الفرج كقرن الشاة » والعفل لحم فيه لا مخلو 
من رشح على ما قيل » وي بعض روايات اهل البيت (ع) ان القرن 
والعفل شيء واحد » والافضاء اختلاط المسلكين » والرتق انسداد مدخل 
الذكر من الفرج » محيث يتعسر ٠عه‏ الجهاع . 

وهذه العيوب الأربعة - كيا ترى - مختصة بالمرأة » وقد ورد النص 
على القرن والعفل والافضاء . ولا نص على الرئق بالذات » ولكن اكثر 
الفقهاء الحوه بالمّرن » لأنه مثله بمنع من الوطء » قال صاحب الجواهر: 
« المشهور ان الرتق من العيوب »م . وقال الشهيد الثاني في اللمعة ! 
«وفيه قوة» . 

والخلاصة ان اكثر الفقهاء عدوا عيوب النساء سبعة وبعضهم ثمانية» 
وآخر ستة » وعدها الشهيد الاول في الروضة تسعة : الجنون » والجذام 
والعرص » والعمى ء والعرج © والقرن ٠»‏ والافضاء » والعمّلءوالرتق . 
وقد تعرضنا لكل واحد من هذه التسعة .. ولا ترد المرأة بواحد من 
هذه العيوب إذا حدث بعد العقد » سواء اكان قد دنحل » او لم يدخل 
بعد » وايضاً لا ترد بشيء منها اذا كانت سابقة على العقد ٠‏ واقدم 
مع علمه بالحال : او كان جاهلا" ولكن رضي بالزواج بعد الاطلاع 
على العيب وعلمه به .. وإذا فسخ الزوج حيث يجوز له فلا شيء لها 
من المهر ان لم يكن قد دخل لبا . واذا فسخ بعد الدخول فلها تمام 


كف 


المهر المسمى أن كان قد ذكر ها مهراً في مكن العقد » ومهر المثل ان 
اجر العقد بلا مهر . فمّد سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل تزوج 
امرأة فوجد ما قرناً ؟ قال : هذه لا نحبل » وينقبض زوجها عن 
مجامعتها » وترد على أهلها . قال السائل : فان كان دخل ما ؟ قال: 
ان عل ا قبل ان مجامعها فقد رضي سا ء وان لم لم يعلمى ا إلا بعد ما 
جامعها فان شاء أمسك ». وان شاء سرحها الى أهلها » ولا ما أخحذت 
أي المهر ‏ مما استحل من فرجها . 


الفور : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان خيار الفسخ يثبت على الفورء 
فلو عم الرجل ٠»‏ أو المرأة بالعيب ٠‏ وعم أيضاً ان له الخيار » وانه 
واجب عل الفور . ومع ذلك لم يبادر الى الفسخ لزم العقد »ء واذا 
جهل بالعيب . أو عم به وجهل بأن له الخيار ؛ أو عم سما وجهيل 
بأن الفسخ على الفور فإنه يكون معذوراً في التأخير » على ان يبادر الى 
لفسخ حين العم بذلك . 


لا يعتر اذن الحام : 


لا محتا اج الفسخ الى اذن الحم . سواء أحصل من الرجل ام امراب 
6 يُرجع الى الحم ليضرب الأجل الى العنين ٠‏ كا أشرنا » 
لأن الأدلة الي دلت على جواز الفسخ مطلقة وغه. مقيدة بإذن 7 
قال صاحب الجواهر : « ومن هنا أفبى الفقهاء بذلك من غير ل 
ولا تردد و . 


ينض 


البينة على مدعي العرب : 


العيب الموجب للفسخ منه جلي كالجنون والعمى والعرج ٠‏ ومئه خفي 
كالعئن والرتق © فان كان العيب جلياً فلا حاجة الى البينة » ولا الى 
اليمن . وان كان خفياً » واختلفا في وجوده فعلى مدعيه البينة » لأن 
الأصل السلامة من العيوب » حتى يثبت العكس ٠‏ وعلى منكره اليمين. 


بين الفسخ والطلاق : 


يفترق الفسخ عن الطلاق مما يلي : 


غير شهود . 

؟ - يشترط في المطلقة المدخول لها ان تكون في طهر لم يواقعها 
فيه كا يأتي في باب الطلاقءولا يشترط ذلك في المرأة الي ترد بالعيب. 

لا محسب الفسخ من التطليقات الثلاث الي نحرم المطلقة معويا 
على المطلق » حين تنكح زوجاً غيره . 

للمطاقة قبل الدخول نصف المهر » ولا شيء لمن ترد بالفسخ 
قبل الدخول الا في العتن . 


54 


التدليس 


الخيار بالعيب والخبار بالتدليس : 


بالذات ٠‏ وأوجب الحيار بسببها على كل حال » سواء أكان معها 
تدليس » أو لم يككن .. أجل » اذا كان مع العيب الموجب للخيار 
تدليس أيضاً . وكان الزوج قد دخل بالمرأة » ودفع ها المهر رجع به 
على المدلّسءسواء أكانت هى المدلسة' » أو الذي زوجهاء لأن المغرور 
يرجع على من غره . 

أما العيوب الأخرى كالمرض غير الجذام والرص 3-2 والقبح : 
وما اليه مما لم ينص عليه الشارع فانها لا توجب الخيار بنفنها : وعلى 
كل حال ٠‏ وانما توجبه مع الشرط أو الضرر ٠‏ ويأتي التفصيل . 


١‏ إذا كانت هي المداسة فلا تححق شيئاً من المهر إلا أقل ما ينطبق عليه اسم التمول كر مز لعوضس 
البضع .. هذا ما عليه المشهور بشهادة الشهيد الثاني في كتاب اللمعة . 


كمض 


معى التدليس : 


التدليس هو التغرير والتمويه باخفاء نقص موجود ء أو ادعاء كمال 
غير موجود : وقد يكون الحادع هو الرجل ٠»‏ والمرأة هي المخدوعة 
وقد تكون هي الحادعة » وهو المخدوع . ومثال اخفاء النقص ان يكون 
أحدها أعور او مسلولا” فيخفي النقص عن صاحبه عند العقد » ثم تظهر 
الحقيقة بعده » اما ادعاء الكمال فهو ان تدعي المرأة الها بكر وشابة » 
أو يدعي هو انه ذو مكانة وشرف ء ثم يتبين كذب الدعوى . 

وتسأل : اذا كان في أحد الطرفن نقص ‏ غير العيوب الموجية 
للخيار - وسكت عنه » ولم يتعرض .له سلباً ولا ايجايا » وم يتظهر 
نفسه عظهر السالم منه » والمفروض ان الطرف الآخر لا يعم به فهل 
بعد هذا من التدليس ؟ 

الجواب : اذا كان النقص من النوع الذي لا يُتسامح به عادةءولا 
يقدام على الزواج بصاحبه غالبا فهو تدليس . قال صاحب الجواهر : 
« الذي يظهر من نصوص المقام » بل هو صريح جاعة من الفقهاء 
تحققه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلا عن الاخبار بضده من 
اللامة » وبعد ان قال هذا في أول كلامه عن التدليس قال في المسألة 
الثانية عشرة من مسائله : « قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الحيار 
بالتدليس بصفة من صفات الكيال على وجه يتزوجها على انها كذلك فبان 
الحلاف ,» . 

ونحن نوافق على ان السكوت عن النقص مع عدم علم الطرف الآخر 
به يعد تدليساً » ولكنا لم نجد دليلا” شرعياً على ان كل تدليس يوجب 
الفسخ » أو يوجب سقوط المهرءأو سقوط شيء منه على سبيل القاعدة 
الكلية » وعليه فلا أثر للتدليس اطلاتاً لإ بالقياس الى المهر »ولا بالقياس 


خرف 


أو بالعموم كقاعدة : لا ضرر »© وفما يلي التفصيل : 


التدليمس وجواز الفسخ : 

لا بحوز الفسخ مع التدليس الا في الحالات الثلاث التالية : 

١‏ الأول ان نؤخذ صفة الكمال أو عدم النقص شرطاً في مكن 
العقد » مثل ان يقول الرجل : تزوجتك بشرط ان تكوني بكراً » أو 
سليمة الجسم من الأمراض » أو تقول هي : زوجتك نفسي بشرط ان 
تكون عالاً بكذا . أو سليماً من الادواء . 

ان يؤخذ الكال أو عدم النقص وصفاً لا شرطاً مثل ان يقول 
وكيل الزوجة : زوجتك فلانة البكر السالمة من الأمراض . 

“ا ان يذكر الكمال أو عدم النقص عند حديث الزواج ثم بقع 
العقد مبنيً على هذا الأساس . 

وى نحقق واحد من هذه الثلائة كان للمخدوع الخحيار اذا تبين 
العكس ». ولكن لا للتدليس بالذات » بل لتخاف الشرط الذي اتفق 
عليه الطرفان صراحة أو ضمنا .. ولا بد ان محصل الفسخ فوراً » وعند 
العم بالتخلف . فاذا علم » وسكت لم يكن له الفسخ بعد ذلك الا اذا 
كان جاهلة” بأن له الفسخ 34 أو بوجوب الفور والبادرة 58 واذا حرى 
العقد دون ان يذكر شيء في متنه » ودون ان يببى على شيء سابق» 
ثم وجد في أحد الزوجين عيباً فهل للثاني ان يفسخ الزواج » أو لا ؟ 
ويعرف الجواب مما لي : 


ا" 


الرجل المدلس : 


إذا تزوجت المرأة رجلا" باعتقاد انه خال من العيوب ٠»‏ لأنه دلس 
عليها بسكوته . وعدم اظهار ما فيه » ثم تبين ان فيه عيبا كبيراً » 
مثل ان تعتققد انه بصير » فيتبين انه أعمى او ما الى ذلك مما تتفاوت 
الرغبات بسببه » إذا كان كذلك فهل لا ان تفسخ الزواج ؟ 


والذي رأيته في كلات كشر من الفقهاء ان المرأة لا مجوز لماان 
تفسخ إلا اذا كان الزوج مجنونآ » او عثينآ ٠‏ او خخصيآاء او مجبوباً 
على التفصيل المتقدم في فصل العيوب » وأيضاً محوز لها ان تفخ ء 
اذا أخذ وصف الكبال» أو عدم النقص شرطاً أو وصفاً في مئن العقدء 
أو بي العقد على احدهما » كا تقدم في الفقرة السابقة .. أجل » يظهر 
من عبارة الجواهر في باب الزواج المقصد الثالث في التدليس ٠‏ يظهر 
من العبارة ‏ ان التدليس مما هو سد ٠‏ "خيار . فقد جاء في المسألة الثانية 
من هذا المقصد : وان المرأة اذا تزوجت برجل على انه حر فبان مملوكاً 
كان لما الفسخ . لصحيح محمد بن مسلم » قال : سألت الإمام ايا 
جعفر (ع) عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً على انه حر » فعلمت بعد 
انه مملوك ؟قال : هي املك بنضسها ان شاءت اقامت معهءعوان شاءت فلا ». 

وعلق صاحب الجواهر على هذه الرواية بأنها «ظاهرة في عدم الفرق 
بن 5مرط الحرية في هكن العقد وعدمها بعد صدق التدليس والغرر 
والحديعة » .. وقال في الثانية عشرة : ٠‏ صورة التدليس تلحق بصورة 
الشرط في اثبات الحيار » . 

والذي نراه ان التدليس عا هو لا يثبت الحيار للزوجة ٠»‏ واتما يثئبت 
ها الحيار اذا اشترطت شرطا صرحا أو ضمنيا اثناء العقد » او بني العقد 
على الوصف . او اذا كان في التدليس ضرر عليها لا يتسامح به عادة» 


غففا 


كائعمى والأمراض السارية » لآن:أوفوا بالعقودءلا تنطبق على العقد الذي 
يتولد منه ضرر » إذ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » مخاصة ان الطلاق 
وإذا قال قائل : إن في الزواج رائحة العبادة قلنا في جوابه : ان 
قاعدة : لا ضررء تشمل المعاملات والعبادات ؛ حى الصلاة اللي هي 
عاءود الدين . 
وتجدر الاشارة إلى أنه إذا حدث العيب في الرجل بعد العقد فلا محق 
هه فسخ الزواج بعل ثبوته , 


المرأة المدلسة : 


إذا حصل التدليس على الرجل فلا يفسخ الزواج١‏ بل يرجع بهام المهر 
على المدلس الذي زوجه اياها » لآن المغرور يرجم على من غره وان 
كانت هي المدلسة فتستحق من المهر أقل ما ينطبق عليه اسم التمول » 
قال الشهيد في اللمعة : «يرجع الزوج بالمهر على المدلس » ولو كانت 
هي المدلسة رجع عليها بأقل ما بمكن ان يكون مهراً » وهو أقل ما 
يتمول على المشهور » . 

وقد سئل الإعام الصادق (ع) عن رجل ولتّه امرأة امرها ء أو 
ذات قرابة » او جارة لهء لا يعرف دخيلة أمرها » فوجدها قد دلت 
عيباً هو فيها ؟ فقال الإمام : يؤخذ المهر منها » ولا يكون على الذي 


زوجها شيء. 


١‏ قالوا : إذا دلست امرأة غير الحرة ء و زوب باعتقاد الها حرة فل فسخ الزواج . ولا مودد اليوم 
لهذه المسألة » حيث لا اماء ولا عبيد . 


رففا فقه ١8‏ 


وقال الامام أبو جعفر الصادق (ع) : من زوج امرأة فيها عيب 
دلسه » فلم يبين ذلك لزوجها » فانه يكون لا الصداق مما استحل من 
فرجها » ويكون المهر على الذي زوجها ولم يبين . 

وأيضاً سئل الامام الصادق (ع) عن الرجل الذي يتزوج الى قوم » 
فاذا امرأته عوراء » لم يبينوا له ؟ قال : لا ترد »ء انما يرد النكاح 
من العرص والجذام والجنون والعفل ؟ قال السائل : أرأيت ان كان قد 
ل ا ل ل ل ا 
ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها . 

وهذه الروايات » وما اليها صرمحة في ان الزوج يرجع على المدلس 
بالمهر © ولا نحق له الفسخ . 


البكر والثيب : 


اذا تزوج فتاة » وأخذ البكارة شرطاً أو وصفاً في مكن العقد » أو 
بي العقد عليها . ثم تبين انها كانت ثيباً قبل العقد فله الفسخ؛ لتخلف 
الشرط ». قال صاحب الجواهر : « ولعله لا خلاف في ذلك » 1 

واذا لم يكن شيء من هذه الثلاثءواتما تزوجها باعتقاد انها باكر » 
لآنها لم تتروج بغيره من قبل » وبعد العقد ادعى الزوج انها ثيب فان 
ثبت ذلك باقرارها » أو بغيره لم يكن له فسخ الزواج © وله ان ينقص 
من مهرها بنسبة التفاوت بين مهرها بكراً » ومهرها ثيباً » فان كان 
النصف اعطيت نصف المسمى + وان كان الثلث اعطيت الثلئن + هذا 
ما قاله كثر من الفقهاء » والنص الذي جاء عن أهل البيت (ع) قال: 
ينقص من المهر دون ان يتعرض للتفاوت ٠‏ فقد سئل الأمام (ع) عن 
رجل تزوج جارية بكرا » فوجدها ثيباً » هل بيجب لها الصداق وافياً » 


ذنمف 


وان عجز الروج عن اثبيات سيق الثيبوبة على لمعتل فله عليها اليمن 
على الها كانت بكراً عند العقد . لآن الأصل بتماؤها على الحلقة الأصلية 


حى يثبت العكس . 


مائل : 


١‏ كل من ادعى وجود عيب في صاحبه فعليه البينة» وعلى المنكر 
اليمن » لأن الأصل اللسلامة من العيوب » حبى يثبت ا ١‏ 
يمه صل من العيوب » حبى 

؟ ‏ كل من ادعى شيئاً زائداً على صيغة العقد فعليه البينة » وعلى 
المنكر اليمين » لأن الأضل عدم الشرط والزيادة » حتى يثبت العكس . 

“ا كل موضع محر فيه ببطلان العقد فللمرأة مهر المثل مع الوطء 
لا المسمى ٠‏ لأن “بطلان العقد يستدعي بطلان المسمى » ويثبت مهر اثل 
لمكان الشبهة . 

وكل موضع نح فيه بصحة العقد فلها المهر المسمى مع الوطء:وان 
تعقبه الفسخ.لآن الفسخ يرفع العقد من حين الفسخ »ولا يبطله من الأصل . 


نيف 


الهم 


المهر » ويسمى الصداق والفريضة » وهو حق للزوجة محكم الكتاب 
والسنة والاجاع » وهو على ثلاثة أنواع : المهر المسمى » ومهر المثل» 
والمهر الذي يعينه احد الزوجين بسبب التفويض . 


المهر المسمى : 

وهو كل ما تراضى عليه الزوجان مما يصح ان يتملكه المسلم » وسمياه 
في من العقد . ولا حد لأكثره بالاتفاق » لقوله تعالى : « واناردتم 
استبدال زوج مكان زوج ونيم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 
6 النساء 14 )0 . 

وأيضاً لا حد لأقله بالاتفاق » لقول الإمام أبي جعفر الصادق رع) ٠‏ 
الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر .. ويستحب ان لا 


الأعظم (ص) تزوج هو وزووج بناته عليها يها )» ل : أمها تبلغ ت" لعرة 
عمانية ذهباً . ومها يكن فان المندوب شرعاً قاة المهر . 0 الإمام 


اهف 


'الصادق رع : قال رسول الله (ص) ٍ أفضل نساء أمني اصيحهن وجهاء 
وأقلهن مهراً » وقال ما معناه : شؤم المرأة غلاء مهرها . 


شروط الهر : 


يشرط في المهر : 

١‏ آن يكون حلالا” » ومتقوماً عمال عرفاً وشرعاً » فإذا سمى لما 
خراً او خنزيراً او ميتة » او ما اليها مما لا يصح ملكه بطل المهر » 
وصح العقد » وثبت لا مهر المثل مع الدخول » هذا هو المشهور بين 
الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر » لأن المقتضي لصحة العقد موجود ء 
وهو الامجاب والقبول » والانع من الصحة مفقود » لأن فساد المهر 
لا يستدعي فساد العقد » حيث يصح معه ودونله » بل يصح العقد » 
حنى ولو اشترط عدم المهر . 

ان يكون معلوماً مجهة من الجهات » كهذه القطعة من القماش 
أو الأرض أو الذهب والفضة » ولا يشترط ان يكون معلوماً بالتفصيل 
فقد زواج النبي رص) رجلا من أصحابه بامرأة ؛ وجعل مهرها تعليم 
ما محسن من القرآن الكريم دون ان تعلم الثيء الذي محسنه بالتفصيل » 
بل يصح ان يتزوجها على بيت أو فرس دون ان يذكر الأوصاف التي 
تميز الفرس عن سائر الأفراس ٠»‏ والبيت عن سائر البيوت» ويتعين عليه 
والحال هذه © ان يدفع الوسط من اليل والببوتءفقد سثل الامام (ع) 
عن رجل تزوج امرأة على خادم ؟ فقال : « وسط من الخدام . قال 
السائل : على بيت ؟ قال الامام : وسط من البيوت » وممن أفبى مهذه 
الرواية السيد الحكم » كيا جاء ي رسالته منهاج الصاللحين : بل قال 
صاحب الجواهر ما نصه بالحرف : يصح جعل المهر شيئاً ونحوه: ويتعين 


يفف 


على الزوج أقل ما يتمول » تماماً كما يصح للموصي ان بوصي لآخر 
كان أو كثير .. والسر ان عقد الزواج لا يقصد منه المعاوضة التي لا 
بد فيها من العم الرافع للغرر . 

م يصح ان يكون المهر نقداً ومصاغاً وثوباً وعقاراً وحيواناً ومنفعة 
وغعر ذلك مما له قيمة . 

اذا سمى للا مهراً مغصوباً . كا لو تزوجها بعمار ظهر انه لأبيه أو 
لغغعره فان أجاز المالك فلها المسمى بالذات . والا ثبت لحا عوض المسمى 
من المثل أو القيمة » لأن المسمى . والحال هذى » يصح تملكه في 

وإذا تزوحها كهر را 3 وباآخر جهراً كان لما الأول 2( سواء أكان 
هو الزائد ٠‏ أو الناقص . قال صاحب الجواهر وبلا خخلاف ولا اشكال 
بداهة كون الثاني لغواً » فلا يفيد شيئاً » . 


مهر الملل : 

الثاني مهر المثل » ويعتير في حالات : 

١‏ - اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر عل ان المهر ليس ركناً من 
أركان عقد الزواج 343 ول" شرطاً في صحته © فيصح العقد مع المهر 4 
ودونه ( بل يصح مع اشر اط 0 المهر 4 وعللى الزوج في مثل هذه 
الحال ان يعوضها شيئاً قل أو كثر . فقد سثل الإمام للصادق (ع) عن 
المرأة نهب نفسها للرجل ينكحها من غير مهر ؟ فال : اتما كان هذا 
لني (ص) فاما لغيره فلا يصح هذا » حبى يعوضها شيئاً يقدم اليها 


اليف 


قبل ان يدخل ما قل أو كثر » ولو ثوباً أو درهماً . 


ويسمى العقد بلا ذكر المهر » ودون اشتراط علدمه . يسمى بتفويض 
البضع » ويثبت لما مع الدخول مهر المشفل »ء واذا طلقها قبل الدخول 
فلا تستحق مهراً ٠‏ وها على المالق المتعة » وهي هدية يقدمها الرجل 
للمرأة حسب وضعه من الغى والفقر » كخاتم وثوب وسوار » وما 
اليه » وان تراضيا عليها فذاك » والا فرضها الحم . 

والدليل قوله تعالى : ولا جناح عليم ان طلقم النساء ما لم تمسوهن 
او تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقير قدره متاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنين ‏ البقرة 575 » . 


وقال الإمام الصادق (ع) : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخحل 
ا فلها نصف المهر ‏ وان لم يكن سمى لها مهراً فتاع بالمعروف » على 
الموسع قدره 4 وعلى المقر قدره 3 وليس لما عدة » تتزوج أن شاءت 
من ساعتها . 

واذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ؛ وقبل ان يفرض لا فلا مهر 
لها ولا متعة » ولا الممراث » وعليها العدةءفقد سثل الامام الصادق(ع) 
عن امرأة توفيت قبل ان يدخل بباءما لها من المهر ؟ وكيف مبراتها ؟ 
فقال : ان كان قد فرض لا صداقاً فلها نصف المهر © وهو يرثا » 
وان لم يكن فرض طا صداقاً فلا صداق لحا .. وهي ترثه»وعليها العدة. 


واذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيهءولم يسم ها مهراً فلا تستحق 
مهر المثل » بل يكون لها مهر السنة » وهو ىا تقدم ما يعادل خمسمئة 
درهم » قال صاحب الجواهر : الاجاع على ذلك»فقد سئل الامام (ع) 
عن رجل تزوج امرأة ٠‏ وم يسم ها مهراً » وكان الكلام اتزوجك على 
كتاب الله وسنة نبيه (ص) ٠»‏ فات عنها » أو أراد ان يدخل ٠»‏ فالا 


04 


من المهر ؟ قال : مهر السنة . فقال السائل : يقول أهلها : مهر 
نسائها . قال الامام : هو مهر السنة . 

؟ ا يثبت مهر المثل ايضاً اذا جرى العقد على ما لا لك شرعاً . 
كالحمر والحتزير 6 وقد تقدم . 

من عقّد على امرأة : ودخخل لها ٠‏ ثم تبين فساد العقدء لآنها 
اخته من الرضاعة 2 او لغير ذلك من اسباب التحرمم » ان كان كذلك 
فسد العقد بالاتفاق » وحينئذ ينظر : فان لم يكن قد سمى الها مهراً في 
من العقد استحقت مهر المثل » وان كان قد سماه » وكان دون مهر 
المثل فلها المسمى فقط . لأنها رضيت به » وان كان أكثر من مهسر 
المثل فلها مهر المثل الذي استحقته بالوطء ٠‏ لا بالعقد » ويسمى هذا 
النوع بوطء الشبهة ؛: ومله وطء السكران 4 والنائم والمجنون١‏ ويأتي 
الكلام عن وطء الشبهة في فصل النسب . 

4 من أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثسل » وان طاوعته لم 
بحب عليه شيء لاما بغي . 
رجل تزوج امرأة © ولم يفرض لا صداقاً . ثم دخل ها ؟ قال : 
صداق نسائها . 

قال صاحب الواهر : « العتر في مهر المثل حال المرأة في الشرف 
والجهال والسن والبكارة واليسار والعقل والعفة والأدب ». وما الى ذلك 


إذا و اقم مجنون امر أة قهر ا عنها » وكان له مال فلها أن تطالب ولي المجنون بمهر المثل يدفعه من 
مال المولى عليه » وعل القاضي أن يلزم الولي بذلك » ولا سبيل لا على الولي إذا كان المجنون 
فقيراً » بل تنتظر إلى حين الميسرة. 


لمكا 


مما مختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيناً » . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى ان لما مهر 
أمثالها على شريطة ان لا يتجاوز مهر السنة » وهو ما يعادل خحسمئة 
درهم » فقد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة ؛) فوهم 
أي نسبي - ان يذكر لحا صداقها » حهى دخخل لها ؟ قال : السنة 


خمسمئة درهم. 


وحمل الفقهاء هذه الرواية 34 وما اليها على ما اذا زاد مهر امثالها عن 
مهر السنة » جمعاً بينها وبين الرواية الي قالت : صداق نسائها . 


واذا اتفقا بعد العقد على مبلغ معين كان كلمهر المذكور في مان 
العقد » لا يجوز لأحدهما العدول عنه » لأن فرض المهر اليها ابتداء 
فجاز انتهاء على حد تعبير صاحب الشرائعم . 


تفويض المهر : 
قسّم الفقهاء التفويض الى قسمين : الأول تفويض البضع » وهو ان 
برق العقد من غر ذكر المهر 2 وتقدم ان لها مهر المثل مع الدخول . 
الثاني تفويض المهر » وهو ان بحري العقدء وينّفوض تعيين المهر للزوج 
أو الزوجة . وهذا هو القسم الثالث من المهر . 

وأجمعوا بشهادة صاحب الحدائق على ان تفويض المهر جائز » وانه 
إذا ترك التعيين الى الزوج فعلى الزوجة ان تقبل محكمه قليلا” كان المهر 
الذي فرضه على نفسه ء أو كثيراً » لأنما هي الي رضيت بذلك علء 
ارادها واختيارها . وان ترك التعيين اليها فعليها ان لا تتجاوز مهر 
السة . أي ما يعادل جمسمئة درهم . فقد سثئل الإمام أبو جعفر 


كينا 


الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال الإمام : لا تتجاوز 
محكمها مهر نساء محمد (ص) وهو وزن +سمئة درهم فضة . قال السائل: 
ارانك لل زعا عن حكمةء ورضيت بذلك . قال الإمام : ما حمم 
من شيء فهو جائر عليها قليلا” كان او كثيراً . قال السائل للإمام ؟ 
كيف لم “تجز حكمها عليه » وأجزت حكمه عليها ؟ قال الإمام : لآنه 
حكمها » فلم يكن لها ان نجاوز ما سن رسول الله (ص) » وزواج عليه 
نساءه » فرددبها الى السنة » ولانها هي حكمته » وجعلت الأمر اليه 
ورضيت محكمه في ذلك » فعليها ان تقبل حكمه قليلا” كان أو كثيراً . 

وإذا طلقها قبل الدخول ألزم من فُواض اليه تعيين المهر ان يبين 
اذا لم يكن قد بين بعد » ليمكن ابصال الحق الى أهلهءوها منه النصف. 

وإذا مات الزوج قبل البيان » وبعد الدخول فلها مهر المثل ٠‏ وإذا 
مات قبل الدخول والبيان مع سقط المهر » ولا المتعة » فقد سثل الامام 
أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمه » أو حكمهاء 
فات أو ماتت قبل ان يدخل بها ؟ قال : لا المتعة والمراثءولا مهر لا . 


تعجيل المهر وتأجيله : 


بحوز تأجيل المهر وتعجيله كلا أو بعضاً » وقد يكون الأجل معيناً 
ظاهراً وواقعاً ؛ كسنة أو اكثر ». او اقل : وقد يكون معيناً واقعاً لا 
ظاهراً » كأحد الأجلين : الموت او الطلاق » وكلاهما جائز » لآن 
احدهما واقع لا محالة » ولآن المهر محتمل من الجهالة ما لا يحتمله الثمن 
في البيع ؛ فليس هو عوضاً حقيقة . بل قال السيد الحكيم في الجزء 
الثاني من منهاج الصالحين فصل المهر : « لو اججل المهر وجب التعيين 
ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك » يريد جوز 


دكا 


تأجيل المهر الى ورود مسافر معين أو وضع حمل معين © لا مطلق 
الحمل والمسافر . 

وتسأل : اذا أجل » ولم يعين الأجل كا لو قال : تزوجتك بألفين 
منها الف معجل ٠‏ والف مؤجل ٠»‏ فهل يكون حلا امه » أو 
يبطل المهر المسمى » ويثبت بالدخول مهر المثل » تماماً كا لو لم يذكر 
المهر من الأساس ؟ 

قال النسيد الحكم في منهاج الصالحدن : « بيبطل المهر ويصح العقدع 
ويكون ها مع الدخول مهر اللمثل » . 

ويلاحظ بأنه بعد ان اتفق جميع الفقهاء » ومنهم السيد الحكيم على 
ان عمد الزواج ليس من عقود المعاوضة » وانه لذلك يتحمل المهر من 
الجهالة ما لا يتحمله الثمن » حتى ان صاحب الجواهر أجاز ان يقع 
المهر بافظ شيء » كا قدمنا في فقرة « شروط المهر رقم » » من 
هذا الفصل . بعد هذا لا يبقَى وجه للقول ببطلان المهر » بل يتعاين 
ل ا 1 جا 

سم الأجل » وعليه جوز للمرأة المطالبة بالمؤجل بعد يوم أو يومين » 
0 لنتيجة كالتعجيل .. هذا ء الى ان اللازم على قول السيد الحكم 
ان المرأة بو وزالها ان تطالب بمهر المثل مع الدخولءفي هذه الخال حى ولو كان 
المسم بى الذي رضيت به أقل من مهر المثل اباو لحن ان هذا لا ينطبق 
على أصل من أصول المذهب . 


تأجيل المعجل وتعجيل المؤجل : 


اذا كان المهر المسمى معجلا” » ثم رضيت الزوجة بتأجيله الى أمدء 
فهل يازمها ذلك » محيث لا يجوز لها العدول ٠»‏ والمطالبة قبل الأجل ؟ 


رذن 


الجواب : اذا لم يؤخذ الرضا بالتأجيل شرطاً في ضمن عقد لازم 
يجوز لما العدول ٠‏ لأنه تماماً كالوعد لابعدائي الذي يستحب الوفاء به» 
قال صاحب مفتاح الكرامة جه ص 5ه باب الداين: ٠‏ اذا أجل الحال 
فلا يلزم » كنا في المبسوط والحلاف والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة 
والتبصرة والتحرير والارشاد والدروس والميسية والمسالك والكفاية » وفي 
هذا الكتاب انه المشهور بين الفقهاء .. اذ ليس ذلك بعقد يحب الوفاء»ء 
بل وعد يستحب الوقاء به » ولا فرق بين ان أذ غيره » 
ومثله في كتاب الجواهر آخر باب البيع . 

سؤال ادر : اذا كان المهر المسمى مؤجلا” »ثم رضي الزوج بالتعجيل» 
فهل يلزمه ذلك ؟ محيث لا يجوز له العدول » ومحق لما ان تطالب به 
قبل حلول الأجل ؟ 

والجواب » قال العلامة في القواعد باب الداّين : « لو أسقط 
المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط .وليس لصاحبه المطالبة في الحال». 

نعم بمجحوز تعجيل الدين المؤجل بإسقاط بعضه بالاتفاق . فقد سثل 
الإمام الصادق (ع) عن رجل يكون له دين على آآخر فيقول له قبل ان 
بحل الأجل : عجل النصف من حقي على ان اضع عنك النصف ء 
أمحل ذلك ؟ قال : نعم . 

وتكلمنا عن المألتين مفصلا" في الجزء الرابع باب الدين » فقرة : 
« تعجيل الدين باسقاط بعضه )» . 


أبو الزوجة والمهر : 
إذا عين الزوج مبلغاً لأب الزوجة فهل بماكه الأب ؟ وحنحل له أخذه؟ 


والجواب يستدعي التفصيل التالي : 
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١‏ - ان يجعل المهر مبلغآ معيناءثم لأبيها شيثا . بحيث يكون المجمول 
للأب خارجاً عن المهر ء إذا كان كذلك لزم ما جعله مهراً » وسقط 
ما سماه لابيها . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف » بل عن الغنية 
الاجاع عليه » والأصل في ذلك صحيح الوشا عن الإمام الرضا (ع) : 
لو ان رجلا" ترزوج امرأة » وجعل مهرها عشرين ألفاً » وجعل لأبيها 
عشرة آلاف كان المهر جائزاً » والذي جعله لابيها فاسداً » . 

؟ ان يشترط الزوج على نفسه ى ضمن العمد شيئاً للأب » محيث 
يكون المجعول جزءاً من المهر . وقد ذهب المشهور بشهادة صاحب 
المسالك الى فساد هذا الشرط . لأن الشرط ألما يصح إذا كان لمن له 
العقد . لا" لغغره : 

 *‏ ان تشترط الزوجة على الزوج شيئاً يدفعه لأبيها زائداً على 
المهر » ويرضى هو بالشرطءإذا كان كذلك لزم الشرط ٠‏ لأن المؤمنين 
عند شروطهم ما لم تحلل حراماً ء أو تحرم حلالاء » وهذا الشرط لا 
يتنافى مع مقتضى العقد » ولا مخالف الكتاب والسنة . 

؛ ‏ ان بجعل جعالة للأب أو لغيره على عمل محلل . كالتوسط ببن 
الخاطب والمخطوبة » وازالة الموانع والحواجز . وهذا جائز شرعاً إذالم 
تلذكر الجعالة في مكن العقد » والا كانت من الصورة الأولى . 

ومن احير ان نتم هذه الفقرة بما روي عن الإمام (ع) ء فقد سئل 
عن الرجل يزوج ابنته»أله ان يأكل صداقها * قال : لا ء ليس له ذلك . 


امتناع الزوجة حى تقبض المهر : 


هل تملك الزوجة المهر المسمى ممجرد العّد » او يتوقف ملكها له 
على الدخول ؟ 


كا 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى الها تملكه بالعقد 
وان لى يدخل » لقوله تعالى : « فآنوا النساء صدقاتهن نحلة ‏ النساء 6 6. 
حيث أوجب تعالى اعطاء الصداق لحن دون ان يقيده بالدخول .. هذا » 
الى ان الرجل ملك التصرف بالمرأة فيا يعود الى الدخول بمجرد العقسد 
فوجب ان تملك هي المهر أيضاً ممجرد العقد . 

وتسأل : لقد ثبت عن الإمام الصادق (ع) انه قال : لا يوجب المهر 
إلا الوقاع . 

والجواب : ان هذا القول من الامام لا ينفي الملك قبل الوقاع » بل 
اللك موجود ٠‏ ولكن لا يستقر الا بالوقاع .. وبكلمة ان الملك على 
نوععن : ملك متزلزل » وملك ثابت » والزوجة تملك نصف المهر قبل 
الدخول ملكا متزلزلا ٠‏ فاذا ما دخل الزوج صار الملك ثابعاً .. هذاء 
الى ان صاحب الجواهر قال : ان هذه الرواية . وهي «١‏ لا يوجب 
المهر الا الوقاع - يراد مما نفي حال ببوت المهر كاملا" بالحلوة» وهو 
غير بعيد » لأن سياقها يدل على ذللك » وتأتى الاشارة الى ذلك في 
ار الحاوة . ١‏ 

ويترتب على ملك الزوجة للمهر ممجرد العقد احكام » منها ان لا 
التصرف في المهر قبل قبضه ومن غير اذن الزوج اذا كان عيناً خارجية 
ومنها ان مماءه ها من تاريخ العقد » ومنها بجوز ان تنسع عن الزوج 
حتى تقبض المهر المعجل كاملا . 

ومى قبضت المهر فلا بحق لها الامتناع . واذا امتنعت تعد ناشزاً 
تسقط نفقتها . ونستحق النفقة على الزوج اذا امتنعت قبل ان تقبض 
المهر » لأن امتناعها لمرر شرعي » على شريطة ان لا تكون قد مكنته 
من نفسها . فاذا مكنته ولو مرة واحدة قبل ان تقيض المهر فليس للا 
ان عتنع بعد ذلك محتجة بعدم قبض الممر . قال صاحب الجواهر : 


امنا 


و هذا هو المشهور » وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده » لأن للزوج 
ان ِ بسبمتع مها مجرد العقّد ‏ سواء أدفع المهر أو لم يدفعه تخرج من 
ذلك الاستمتاع قبل القبض بالاجاع ٠‏ فيبقى الباقي على أصله ٠‏ ولآن 
حقها قد سقط برضاها 4 ولا دليل على عودته » 3 

واذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للفراش © والزوج كبيراً فلولي 
الزوجة ان يطالب بالمهر » ولا يحب الانتظار الى بلوغ الزوجة » لآن 
المفر وض امها ملك ال مهر مجرد العقد © واذا كانت الزوجة كبرة 4 
والزوج صغيراً. فلها ان تطالب ولي الزوج بالمهرءولا بحب عليها الانتظار 
الى ان يبلغ ٠.‏ للسبب نقسه . 


١ 


واذا تشاح الزوج والزوجة فقالت هي : لا أطيع » حتى اقبض المهر . 
وقال هو : لا أعطي المهر حتى تطيع أجير الزوج على تسليم المهر الى 
أمين » وألزمت هي بالطاعة » فان أطاعت سلم المهر اليها » واستحقت 
النفقة : وان امتنعت فلا تتعطى المهر » وتسقط نفقتها » وان امتنع هو 
عن تسلم المهر الى الأمين حم عليه بالنفقة ان طلبتها » لأن النشوز من 
جهته لا من جهتها . 


عجز الزوج عن المهر : 
عنه اذا لم يككن قد دخل . لآن العجز عن الحق لا يسقطه » وانما يوجب 
العذر ورفع الام بالتأخير . وعلى صاحبه ان ينتظر الى الميسرة » وليس 
للزوجة ان تفسخ الزواج ولا للقاضي ان يطلقها بسبب العجز . 


يذلا 


الأب ومهر زوجة الابن : 


لا يلزم الأب عمهر زوجة ولده الكبير إلا اذا ضمنه لها .. واذا 
زواج الأب ولده الصغير ينظر : فان كان لاولد مال ورثه من امه أو 
ملك سمي دن الأشنات فالمهر ف ماله ء وليس على الأب شيء » واذا 
لم يكن للصغير مال حين العقد فالمهر على الأب » وليس على الولد شيء» 
وان صار غنياً بعد ذلك » اجاعاً ونصاً . ومنه ان الامام الصادق (ع) 
سئل عن الرجل يزوج ابنه 2 وهو صغير ؟ قال : ان كان لابنه مال 
فعليه المهر » وان م يكن للابن مال فالاب ضامن . ضمن - أي صراحة ل 
أو لم يضمن . 


الطلاق قبل الدخول : 


إذا ذكر لا مهراً معينا في العقدء ثم طلقها قبل الدخول سقط نصف 
المهر » واذا جرى العقد من غير ذكر المهر فلا شيء لا إلا المتعة 
اجاعاً ونصاً . ومنه الآية 5 من سورة البقرة : « لا جناح عليكم ان 
طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقئر قدره متاعاً بالمعروف حمّاً على المحسنين وان طلقتموهن 
من قبل ان نمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف ما فرظمم ) . 

وقال الإمام الصادق (ع) : اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخخل مها 
فقد بانت . وتتزوج ان شاءت من ساعتها » وان كان فرض لا مهراً 
فلها نصف المهر ء وان لم يكن فرض ها فليمتعها . 

وعلى هذا . فإذا لم يكن الزوج قد دفع ا شيئاً من المهر المسمى » 
وطلقها قبل الدخول فعليه ان يدفع لها نصف المهر » وان كان قد دفعه 
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كاملا" استعاد نصفه ان كان قائماً بعينه » ونصف بدله من المثل أو 
القيمة ان تلف . 

ولو ترك ذكر المهر في العقد : ثم تراضيا على شيء ٠‏ وبعد التراضي 
طلقها قبل الدخول فلها نصف ما تراضيا عليه ٠‏ لأنه تماماً كالمهر المسمى 
ف العقد .» كنا قدمنا في فقرة «مهر المثل» . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى انها ان ابرأته من المهر 
ثم طلقها جاز له ان يطالبها بنصف المهر . فقد سئل الإمام (ع) عن 
رجل تزوج جارية ٠‏ أو تمتع لها ء ثم جعلته ني حل ؟ قال : اذا 
جعلته في حل فقد قبضته . فان خلا'ها ‏ أي طلقها ‏ قبل ان يدخل 
مها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق . 


الموت قبل الدخول : 


اتفقوا على انه اذا مات أحد الزوجين قبل ان يدخل» وقبل ان يفرض 
المهر فلامهر للزوجة »وها الممراث. وعليها العدةء ىا قدمنا في فقرة «مهر 
المثل » واختلفوا لاختلاف الروايات » فيا اذا مات أحدهما قبل الدخول 
وبعد الفريضة .. فن قائل بأن لها تمام المهر » سواء أمات الزوج قبلها 
ام ماتت هي قبله » وقائل بأن ها نصف كذلك » وفصل ثالث بين 
موت الزوجة قبله فأوجب لها النصف. وبين موته قبلها فأوجب لا الكل. 

والصواب الها لا تستحق أكثر من النصف » سواء أماتت قبله أو 
بعده » لأن الروايات الى دلت على ذلك صحيحة وصرححة » وأكثر 
من غيرها . وقد عمل بها واعتمد عليها جمع من الكبار ٠‏ منهم السيد 
أبو الحسن الاصفهاني في كتاب الوسيلة والشيخ أحمد كاشف الغطاء في 
سفينة النجاة والشيخ الصدوق ي الممنع ونقل عنه انه قال بالحرف : 


١4  هقف لكا‎ 


« هذا الذي أعتمده وأفي به » وأيضاً منهم الحر العامل » فانه بعد ان 
ذكر جميع الروايات الواردة في هذه المألة وعددها 5" .بعد هذا قال 
ما نصه بالحرف الواحد : 

ولا مخفى قوة الأحاديث الدالة على النصف » أولا” لكثرنها وقلة 
ما عارفها ٠‏ ثانياً ان رواتمها أروع وأوئق وأكتر . ثلثاً اعتضادها 
بروايات كثيرة . رابعاً قوة دلالتها ووضوحها وصراحتها وضعف دلالة 
ما عارضها » وقبوله للتأويل والحمل على الاستحباب ٠‏ وحمل المهر على 
النصف . لأن نصف المسمى اذا كان هو الثابت شرعاً مجوز ان يطلق 
عليه لفظ مهرها؛ . ١‏ 

ونخم الفقرة ببعض تلك الروايات الكثيرة الصحيحة الصرمحة الدالة على 
النصف ٠‏ فقد سثل الامام (ع) عن المرأة تموت قبل ان يدخل اء او 
يموت الزوج قبل ان يدخل با ؟ قال : أنهما مات فللمرأة نصف ما 
فرض ها . وان لم يكن فرض ا فلا مهر ها. 

أما سند هذه الرواية فزارة بن اعبن ٠»‏ وأما متنهاءوهو قول الامام : 
«اسلامات ,» فلا يقبل التأويل . 

ومثلها سنداً ومتناً ما رواه ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : 
سألت الامام الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة » ولم يدخل با ء 
فقال : ان هلك أو هلكت فلها النصف » وعليها العدة كاملة ٠‏ ولا 
المراث . 

فقد ساوى الامام بين الموت والطلاق . 


افتضاض البكارة بغير المعتاد : 
اذا افتض الزوج بكارة زوجته باصبعه ٠‏ أو بآلة فهل يكون ذلك 


كنا 


بحم الدحول بالقياس الى استقرار المهر ووجوب العدة لو طافدت. بعل ذلك ؟ 


أما المهر فيجب لما جاء في كتب الحديث من ان عبدالله بن سئان 
قال للامام الصادق (ع) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ 
قال الامام : يضرب ومحبس - أي التعزير ‏ فان نبت الشعر أخذ منه 
مهر نسائها » وان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قال ابن سنان : فكيف 
صار مهر نسائها ان نبت شعرها ؟ قال الامام : ان شعر المرأة وعذرتها 
أي بكارتها ‏ شريكان في الجيال » فان ذهب أحدهما وجب المهر 


كاملا . 


فقول الامام : فان. ذهب أحدهما وجب المهر يشمل ذهاب البكارة 
بالاصبع والآلة » وأيضاً سثل أبوه الامام الباقر (ع) عن رجل تزوج 
جارية لم تدرك لا “جاع مثلها » أو تزوج رتقاء » فطلقها ساعة دخلت 
عليه ؟ قال : هاتان ينظر اليهن من يثق به من النساء » فان كن كا 
دخلن عليه فان لحا نصف الصداق الذي فرض للا . 


ومعبى هذا ان الزوجة اذا دخخلت على الزوج بالبكارة » ثم خرجت 
ما من عنده فلها نصف المهر » وان خرجت بلا بكارة » نحيث هو 
الذي أزالها بأي سبب من الأسباب فلها المهر كاملا . 


أما احمال وجوب العدة فغير وارد اطلاقاً » لآن العدة انما تكون 
معام الرجل او الدكتول > والفروفل: .انيد له تدحيول وله ام ردقال 
الامام الصادق (ع) : انما العدة من الماء . فقيل له : فان واقعها ول 
ينزل ؟ فقال : ان ادخله وجب الغسل ولمهر والعدة .. وفي رواية 
ثانية : اذا التقى الحتانان وجب المهر والعدة والغسل .. وفي ثالثة : اذا 
أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر . 


"5١ 


الحلوة : 


إذا اختلى الرجل بزوجته خلوة تامة » محيث لا شيء بمنعه اطلاقاً 
من الدخول ٠‏ ومع ذلك لم يدخل ٠‏ فهل هذه الحلوة تأثير بالنسبة الى 
المهر » أو العدة ؟ 

ذهب أكر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك الى ان المعول على الدخول 
حقيقة وواقعاً » وانه لا أثر للخلوة اطلاقاً » لقوله تعالى : « لا جناح 
عليكم ان طلقم النساء ما لم تمسوهن » فقد أجمع المفسرون على ان المراد 
من المس هو الوطء ٠‏ وعليه فلا أثر للخلوة » وان حصل معها المس 
من غير وطء . 


وني ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) » فقد سثل الإمام (ع) 
عن رجل تزوج » فأغلق باباً أو أرخى ستاراً » ولمس وقْل + ثم 
طلقها » أيحب الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق الا الوقاع .. وفي 
رواية ثانية انه قال : ليس عليه إلا نصف المهر . 

وقد حمل الفقهاء الروايات الي دلت بظاهرها على ان الحلوة توجب 
المهر » حملوها على ما اذا كان مع الحلوة دخول جمعاً بينها وبين ما 
دل" على ان الحلوة لا تأثير لها . 


التتازع : 

١‏ اذا اختلف الزوجان في استحقاق المهر » فقال هو : لا تستحق 
المهر من الأساس . وقالت هي : بل استحقهء ينظر : فان كان لم يدخل 
بعد فالقول قوله بيمينه . قال صاحب الجواهر : وبلا خلاف لاحمال 
تجرد العقد عن المهر الذي عرفت عدم اعتباره في صحة العقد» . أي 


ذا 


من الجائز ان يكون العقد من غير ذكر المهر ويحوز أيضاً ان يكون قد 
جرى مع ذكر المهر . وعلى التقدير الأول يكون الزوج غير مسؤول 
عن المهر » كا تقدم » وعلى الثاني يكون مسؤولا” عنه » فبرجع الشك 
اذن ‏ الى الشك في ان الزوج : هل هو مطلوب بالمهر أو غير 
«طلوب » والأصل براءة الذمة . 

واذا كان الزوج قد دخل » وادعت مبلغاً لا يزيد على مهر المثل 

لها به ء ولا يلتفت الى انكاره ٠‏ لأن المهر ثابت على كل حال 
بسبب الدخول . سواء أسمى لا او لم يسم_ . 

؟ - اذا' اختاف الزوجان في الدخول ٠»‏ فقالت هي : لم يدخل » 
لتثبت ان لها حق الامتناع عنه » حبى تقبض معجل المهر : وقال هو: 
دخلت » ليثبت ان امتناعها بغير ميرر شرعي » أو قال هو : لم ادخل » 
كي يسةط عنه نصف المهر بالطلاق » وقالت هي : دخل » لتثبت 
المهر كاملا" » ونفقة العدة فان القول قول من يتككر الدغخول . سواء 
أكان هو الزوج أو المرأة » عملا بقاعدة على المدعي البينة » وعلى من 
انكر اليمين الا اذا ادعت هى » او هو الدخخول » وكانت بكرا » 
فان كشف الخبرات » او الطبيب المختص بقطع التزاع : فاذا قرر الها 
ما زالت بكراً. وحصل الاطمئنان من قوله ترد دعوى من ادعى الدغخول 
من غير من . 

 «#‏ اذا اختلفا في تسمية المهر ف معن العقد : فمَال احدهما:اقترن 
العمّد بذكر المهر الصحيح . وقال الآخر : بل وقع مجرداً عن التسمية 
فالبينة على مدعى التسمية » واليمين على من انكرها » ولكن اذا كانت 
الزوجة هي لي ادعت التسمية 9 والروج هو المتكر » وحلف على عدم 
التسمية بعد عجزها عن الاثبات تتُعطى مهر المثل بعد الدخول على شريطة 
ان لا يزيد مهر المثل عما تدعيه » فاو قالت جرى العقد بعشرة وابكر 


نلف 


هو : وكان مهر المثل عشرين تُعطى عشرة فقط عملا" باعترافها بأنها 
لا تستحق الزيادة . ولو كان مهر المثل عشرة ٠»‏ وقالت : جرى العقد 
على عشرين تعطى عشرة . 


اذا اتفما على اصل التسمية ء واختلفا في قدر المسمى:فمالت: 
هي عشرة ٠»‏ وقال هو : بل خمسة فد ذهب المشهور بشهادة صاحب 
الجواهر الى ان القول قول من ينكر الزيادة » لآن الأصل عدمها حتى 
بثبت العكس ٠»‏ ولآن الإمام الباقر أبا الإمام الصادق (ع) سثئل عن رجل 
تزوج امرأة » فلم يدخل لبا » فادعت ان صداقها مئة دينار . وذكر 
الزوج ان صداقها خحمسون » وليس لا بينة على ذلك ؟ فقال : القول 
قول الزوج مع يمينه . 


ه ‏ إذا اختلفا في قبض المهرء فقالت هي : ل أقبض . وقال هو : 
بل قبضت فان القول قول الزوجة » لأن الأصل عدم القبض ٠:‏ حى 
يقبت العكض : وعلى الزوج البينة » لأنه مدع ٠‏ ولا فرق في ذلك 
بين ان محصل التزاع قبل الدخول أو بعده . 

وتسأل : ان الإمام (ع) قد سثل عن ذلك فقال : « اذا أهديت اليهء 
ودخلت" بيته » وطلبت بعد ذلك فلا شيء لا » انه كثير لها ان يستحلف 
بالله مها من قبله صداق قليل أو كشر » فقد دلت هذه الرواية بالمنطوق 
على ان القول قوله اذا كان قد دخخل ودلت بالمفهوم ان القول قوها ان 


لم يكن قد دخل بعد . 


الوا : قال 0 و الفمهاء 00 صضاحب ا : كانت العادة 
0 0 اما اآب يوم فلا أثر 
هذه العادة فيتعين العمل بالأصل » وهو عدم القبض»حى فك لمر 
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5 اذا اتفقا على ان الزوجة أخذت شيئاً من الزوج ٠»‏ ثم اختلفاء 
فقّالت هي انه هدية » وقال هو : بل من المهر فالقول قول الزوج ء 
حبى يثبت العكس ٠»‏ لأنه اعرف بنيته . 

هذا . اذا لم تكن قرائن حالية من عادة العرف توجب الاطمئنان » 
او من اوضاع الزوج الخاصة الي تدل على انه هدية » كما لو كان 
مأكول . أو ثوباً او ما يسميه الابنانيون بالعلامة » والمصريون بالشبكة» 
وهو خاتم وما أشبه مما هديه الحاطب للمخطوبة » فان كان شيء من 
ذاك يكون القول قول الزوجة ٠»‏ لا قول الزوج . 

وعليه فيأخذ الشيء المتنازع فيه حكم الهبة » ولا مجوز الرجوع مها 
بعد القبض اذا كانت بعد قيام الزوجية ٠‏ كا تقدم في « الجزء الرابع 
باب الحبة » فقرة ‏ هل عمد الحبة جائز» . وان كان قد وهب قبل 
عقد الزواج فله الرجوع ما ما دامت عينها قائمة » ولم تتصرف امرأة 
فيها ببيع أو هبة او تغييرها من هيئة الى هيئة اخرىءوالا تكون لازمة 
5 عور الرجوع. جا 


. 


اذا أقام ائنان في محل واحد » فيه بعض الأمتغة والأدوات 2 ثم 
اختلفا في شىء منها » وادعى كل واحد انه له » وذلك مثل الزوجن 
مختلفان في أثاث البيت كله » أو بعضه » ومثل تجار وخياط بقمان في 
حاترت واحد ٠»‏ ثم مختلفان في بعض محتوياته » اذا كان الأمر كذلك 
فهل تكون الدعوى بينها من باب المدعي والمنكر :فيكلف الأول بالبينة؛ 
والثاني باليمين » أو من باب المتداعيينءاي إن كلا" منها مدع ومنكر 
وعلى كل واحد البينة واليمين معاً » كا هو الشأن في المتداعين ؟ 

١ ٠ : الجواب‎ 

اذا رجعنا الى القواعد المتسالم عليها نجحد ان المنكر هو واحد من اثنين: 
اما من وافق قوله الأصل : واما ان يكون صاحب يدءوالمدعي بعكس 
الاثنين . اي لا هو صاحب يد » ولا قوله يتفق مع الأصل . أما 
ظاهر العرف والعادة فليس بشيء يعتمد عليه الا اذا قام الدليل الحاص 
على اعشاره » ومع وجوده مختصر على موردء ٠‏ لأن الأحكام الشرعية 
لا تؤخذ من عرف الناس وعاداتهم١‏ . أجل ؛ يرجع البهم في معرفة 


١‏ قد يستفاد الحكم الشر عي من المررف العاء . إذ! كان في عهد المعصوم » و بمرأى منه » ومسمم 
ول ينه عنه : وبكلمة ان العرف لا يكون حجة إلا بامضاء الشارع ضمناً أو صراحة . 
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الموضوع الحارجي الذي تعلق به الحكم الشرعي ‏ مثلا” ‏ تحريم الحمر 
يؤخذ من نص الشارع » اما تشخيص الحمر في الحارج » وتييزه عن 
سائر المائعات فبرجع فيه الى العرف » واصحاب الححرة » وعليه فقد 
يكون الظاهر مع المدعي دون المنكرءوقد يكون مع المنكر دون المدعي . 

وليس من شك انه لا اصل ‏ هنا يتفق مع احد الطرفين دون 
الآخر » حتى يكون الذي معه الأصل منكراً » والذي مخالفه مدعياً » 
اذ لو قلنا بأن الأصل ان لا يكون هذا المتاع ملكا لازوج معارض بأصل 
ان لا يكون ماكا للزوجة » ولا مرجح لأحد الأصلين على الآخر » 
بدون فرق بين ما يصلح لأحدها فقط » وبين ما يصلح لما معاً بعد 
ان قلنا : ان الظاهر لا يعول عليه » وكذلك الخال بالقياس الى النجار 
والخياط . 

واو قلنا بما ذهب اليه من ذهب من ان ما يصلح للنساء خاصة فهو 
لازوجة » وما يصاح للرجال فقط فهو للزوج » وما يصاح لما معاً فها 
فيه سواء أخذاً بظاهر الحال » لو قلنا .ذا لازم ان نقول به ايضاً فيا 
لو تنازع رجل مع امرأة اجنبية في شبيء لا بيد لأحدهها عليه » ولا 
يقهان معاً في محل واحد ء نحيث اذا كان المتنازع فيه يصلح للنساء فقط 
تكون المرأة منكرة» والرجل مدعياً . واذا صلح للرجال فقط يكون هو 
المنكر » وهي المدعية اخخذاً بالظاهر » وكذا لو تنازع اثنان في منشار 
مثلا” ‏ وكان احدهما نجاراً » والآخر خياطاً » ولا بد لأحدهما عليه» 
ولا يقهان في محل واحد .. ان يكون النجار منكرا » والثاني مدعيآءمع 
انه لا قائل بذلك من الامامية١‏ . 

فلم يبق ‏ اذن - الا اليد » فإن كان لأحد الزوجين يد دائمة 


2 لو تنازع قاض وجندي رعحاً » فالقاضي مدع‎ 5*١ في الحزء الرابيع من كتاب الفروق الفرق‎ ١ 
والحندي مدعى عليه » ثم اشكل على من زعم هذا بأنه لو ادعى أبو بكر عل أفسق الناس ينبغي أن‎ 
يكرن أبو بكر منكراً‎ 


ينف 


أو غالبة ‏ على شبيء من أثاث البيت كان صاحب اليد منكراً »والآخر 
مدعياً . فإذا تنازعا في الحلى والملابس الى لبستها الزوجة » واستعملتها 
كان القول قوها مع اليمين » لليد لا لأنها تصلح للنساء فقط . واذا 
تنازعا في العامة والأسلحة الي استعملها ويستعملها الرجل كان القول قوله 
مع اليمين .. لليد أيضاً » لا لصلاحها للرجال فحسب' . ومن هنا نقول: 
إذا حصل الحلاف بينها في قطعة حلي لم تستعملها الزوجة أبداً » وكانت 
يد الاثندن عليها فها| فيها سواء » بل لو وجدت هذه القطعة في صندوق 
الزوج الذي نحمل مفتاحه » ولا يستعمله أحد سواه يكون هو صاحب 
اليد » ويؤخذ بقوله دوما. وكذا لو وجدت قطعة سلاح في الصندوق 
الخاص لبها يكون الول قوها » لأنها صاحبة اليد . فالعرة اذن باليد لا 
ما يصلح » أو لا يصلح . ْ 

أما ما لا يد لأحدهما عليه دون الآخر » كالراديو يستمعان اليه معأء 
والساعة في الحائط ينتفعان مها » و « طاولة» الطعام يأكلان عليها.. 
أما هذه وما اليها فها فيه سواء . 

ومنه تعرف مسألة النجار والحياط اللذين يقهان في حانوت واحد ء 
حيث حم للنجار بالمنشار » وللخياط بالابرة » لمكان اليد » دون ان 
.يكون لاصلاحية أي تأثير . ولو افر ض ان في الحانوت منشاراً لاا يد 
دائمة أو غالبة عليه لأحدهما دون الآخر لكانا فيه سواء لدى التخاصم 
والتنازع 

اذا نمهد هذا عرفنا انه اذا تنازع المممان في محل واحد على شيء 
من محتوياته » فإن كانت يد أحدهها دون الآخر فهو له مع عيله © 


١‏ وعلى هذا نحمل الاحاديث الي فصلت بين ما للنساء » وبين ما للرجال » بل ان مودق يونس 
يشعر بذلك : حيث جاء فيه : « ما كان من متاع للناء فهو للمرأة ٠‏ وما كان من متاع النساء 
والرجال فهو بينهما » ومن استولى على شيء منه فهو له نول الامام من استولى الخ...إشارة 
إلى وضع اليد . 


54 


والا فها متداعيان » فإن أقام احدهما البينة دون الآخر فهو له ء وان 
أقاما معاً البينة أقسم بينها » وان لم يكن لمم ولا لأحدههما نحلفان 
ويقتسمان » وان حلف احدهما » ونكل الآخر فالشيء لمن حلف . 

هذا ما توصلت اليه بعد البحث والتأمل » وكنت قبلا" أعتقد بالتفصيل 
بين ما يصاح . وما لا يصلح بصرف النظر عن اليد » ثم رجعت الى 
اليد بصرف النظر عما يصلح وما لا يصلح . 

وقال الخحنابلة وأكثر الامامية : ان ما يصلح للرجال من العائم » 
وقصاهم » وجباءهم ٠»‏ والآقبية واللاح فهو للزوج مع عينه » وما 
يصلح للنساء » كحليهن » وقصهن ومغازلحن فهو للزوجة مع ممينها . 
وما يصلح لما » كالفراش والاواني فهو بينها . 

وقال الحنفية : ما كان في يد أحدها فعلا” فهو له مع اليمين » وما 
كان أي يدها معاً فهو للزوج وحده مع عينه . 

وقال الشافعية : كل ما في البيت فهو بينها مناصفة . 

وقال المالكية : ما يصلح للنساء فقط » فللزوجة » وما يصلح للرجال 
والناء فللزوج ٠»‏ لأن يده أقوى من يدها . (المغتي باب الأقضية ) . 
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النسب 


يلحق الولد بالرجل بسبب الزواج » او بوطء الشبهة مع مراعاة 
الشروط التالية 8 


الدخول والفراش وقاعدة الامكان : 


الأحفقنة زواع يرس لزانم وتران الى الت بون الرخل أذ 
قبل العقد » ويبيح لكل منها عملية الجنس وتوابعها » ولكن العقد 
عجرده : ومن حيث هو ليس سبباً تام لالحاق الولد بالزروج ٠‏ بل لا 
بد معه من الدذدول ء فان المراد من الفراش قِ حديث : « الولد 
للغراش » وللعاهر الحجر » المراد منه الافتراش . لا ممجرد العقد كما 
يقول السنة ء وبتعبير ثان ان هذا الحديث تفسير وبيان لقوله تعالى : 
و هن لباس لك وانم لياس طن - البقرة 1817 ٠‏ . 

وعلى هذا ء فلا يلحق الولد بالزوج لمجرد انه زوج وكفى ٠‏ بل 
لأنه قد افترش زوجته افتراشاً حقيقياً . 

ولا حتاج الوقاع والجاع الى بيان وتفسير » ولكن هل كل وقاع 


ليو 


يستدعي الحاق الولد بالزوج » او لا يلحق به الا مع وقاع خاص ؟ 
أو لات :ان نُدخله 2 0 قِ داخل الفرج 2 وليس من شك ان 
الولد يلحق به ء والحال هذه . 


ثانياً : ان لا محصل الدخول » ولكن يريق ماءه على الفرج:ويلحق 
به الولد كما لو أراق داخل الفرج . اذ من الجائر ان يسبق الماء الى 
الداخل دون ان يشعر الزوجان بذلك ٠‏ وقد تالحم الفقهاء على قاعدة 
عامة أسموها قاعدة امكان الالحاق وهى : كل ما أمكن ان يلحق الولد 
بالزوج يحب ان يُلحق به في ظاهر الشرعءفتى عل الحآم .هذا الامكان 
قضى به من غير حاجة الى الاثبات ». أما مستند هذه القاعدة فحديث 
« الولد للفراش » فانه يدل على ان كل ولد للفراش © حبى يثبت 
العكس . 

وقال الامام الصادق (ع) : ان رجلا أتى الامام علياً (ع) » فقال 
له : ان امرأتتي هذه حامل » وهي جارية حدئة » وهي عذراءء وحامل 
في تسعة أشهر »2 ولا أعلم الا خيرآءوانا شيخ كبير ما اقترعتها » وانما 
لعلى حاها ؟ فال له الإمام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ 
قال الشيخ : نعم . قال الامام : قد الحقت بك ولدها . 


وبالاولى اذا ادخلهءثم انزل خارج الفرج » قال الامام الصادق(ع): 
جاء رجل الى رسول الله (ص) » وقال : كنت أعزل عن جارية لي » 
فجاءت بولد ؟ فقّال الرسول الأعظم (ص) : الوكاء قد ينفلت . والحق 
به الولد . 


ثالثاً : ان يدخله . أو يدخل بعضه . محيث يلتقي ختانان » ولكنه 
لم أيتزلك » وف هذه الحال يلحق الولد به أيضاً لأن معبى الفراش كا 


ملك 


قلنا » هو الافتراش » والمفروض ان الزوج قد افترش الزوجة . قال 
صاحب الجواهر : « بمكن التولد من الرجل بالدخول » وان لم ينزل ء 
ولعله لتحرك نطفة المرأة » واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلهاء 
أو غير ذلك من الحكتم الي لا محيط مما الا رب العزة » ولذا أطلق 
ان الولد للفراش المراد به الافتراش فعلا » . 

وبالجملة ان مجرد عقد الزواج لا يوجب الحاق الولد بالزوج مالم 
يكن معه واحد من انين : اما الدخخول » وان لم يتزل » واما الانزال 
على الفرج » وان لم يدخل » ومتى نحقق واحد منها فلا ينتفي الولد 
عن الزوج الا بالاعان الذي سنتعرض له في الجزء السادس ان شاء الله . 


اقل مدة : 


الشرط الثاني لالحاق الولد بالزوج ان عضي ستة أشهر من حين الوطء 
او الانزال على الفرج ٠‏ لأن هذه المدة هي اقل مدة الحمل اججاعاً 
ونصاً » ومنه قوله تعالى في الآبة ١١8‏ من سورة الاحقاف الي نصت على 
ان حمل الولد ورضاعه ثلاثون شهراً : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » 
والفصال هو الرضاع » ونصت الآبة ١4‏ من سورة لتهان على ان الرضاع 
يكون في حولين كاملين: « وفصاله في عامينء والدليل مركب من الآبتين 
معاً » فاذا اسقطنا العامين من الثلاثئين شهراً يبقى ستة أشهر.ء وهي 
أقل مدة الحمل بالاجاع ٠»‏ فيتعين ان تكون أقل مدته » والطب الحديث 
أقر ذلك وأيده . 

وثيبت عن أهل البيت (ع) ان أدنى ما حمل المرأة ستة أشهر 3 
وأكثر ما تحمل سنة . 


اقصى مدة الحمل : 


الشرط الثالث لالحاق الولد ان لا يتجاوز الحمل أقصى مدته؛واتفقوا 
على انما لا تزيد ساعة عن السنة + فإذا طلق الزوج أو مات عنها » 
ثم ولدت بعد سنة » ولو ساعة لم يلحقه الولد . 

واختلفوا في تحديدها » فذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى 
انها تسعة أشهر © وقال آتخرون : الما عشرة » أما الشريف المرتضى 
وأبو الصلاح والشهيد الثاني فقد اختاروا انها سنة كاملة»وحملوا الروايات 
الدالة على التسعة على الغالب . قال الشهيد الثاني في المسالك : « روى 
ابن حكم عن الامام (ع) انه قال في المطلقة يطلقها زوجها » فتقول : 
أنا حبل » فتمكث سنة ؟ قال الامام : ان جاءت به لأكثر من سنة لم 
تصدقءولو ساعة واحدة في دعواها , . ثم قال الشهيد : وهذا القول 
أقرب الى الصواب » اذ لم يرد دليل معتير على ان أقصاه أقل من سنة» 
فاستصحاب حكمه وحم الفراش أنسب » وان كان خلاف الغالب»وقد 
وقع في زماننا ما يدل عليه . 


ولد الشبهة : 


وطء الشبهة ان يقع الرجل على امرأة نحرم عليه»مع جهله بالتحريم» 
والشبهة على قسمين : شبهة العقد مع الوطء » وشبهة الوطاء من غير 
عقد .. ومعنى شبهة العقد ان بحري عقد زواجه على امرأة » ثم يتبين 
فساد العقد » لسبب من الأسباب الموجبة للفساد .. ومعنى شبهة الوطء 
من غير عقد ان يقع على امرأة من غير ان يكون بينها عقد صحيح 
ولا فاسد » بل يقارها معتقداً انها تحل له » ثم يتبين العكس » ويدخل 
في ذلك وطء المجنون والسكران والنائم لأجنبية . 


0. 


وولد الشبهة شرعي تاماً كمن تولد من الزواج الصحيح من دون 
تفاوت ء سواء أكانت الشبهة شبهة عمد أم شبهة فعل»ولو نفى المشتبه 
الولد عنه لا ينتفى » ويلزم به اذا نحققت الشروط الثلاثة المتقدمة ‏ وهي 
الدخول أو الانزال على الفرج : ومضي ستة أشهر على الحمل ‏ على 
الأقل - وعدم نجاوزه عن أقصى المدة » فقد سئل الامام (ع) عن 
الرجل يتزوج المرأة قُ عدنها ؟ قال : يغرق بينهاء وتعتد عدة واحدة 
منها » فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر ‏ أي من حين وطء 
الأخير - فهو للاخير » وان جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو 
للاول . 


وقال صاحب الشرائع والجواهر : ) لو تزوج امرأة لظنها خالية ع( 
او لظنها موت الزوج » أو طلاقه فيان انه لم ممت 2 ولم يطلق ردت 
على الأول قطعاً بعد الاعتداد من الثاني الذي قد فرض اشتباهه» واختص 
الثاني بالأولاد » مع حصول الشروط لالحاق الولد » . 


ثم ان الشبهة قد تكون من الرجل والمرأةء كا لو كان كل منها غير 
عالمى » ولا ملتضت . وقد تكون الشبهة من الرجل فقط » كا لو كانت 
هي عالمة بأن لها زوج » ودلست على الرجل » وقد تكون الشبهة منها 
فقط ٠‏ حا لو كان هو على علم بأنها ربيبته أو اخته من الرضاع » وما 
إلى ذاك من أسباب التحريم » ودلس عليها .. واذا كانت الشبهة من 
الطرفن لحق الولد ممما معاٌ » واذا كانت من طرف واحد لحق 
بالمعتبه فقط .00 


ومن قارب امرأة تحرم عليه » وادعى الجهل بالتحررم قتُبل قوله بلا 
5 قبل قول المرأة بلا بينة او مين اذا ادعت الاشتباهء 
لأن الحدود “تدرأ بالشبهات » فإذا أمكن حمل الولد على انه ابن شبهة» 


يثنا 


واو لاحمال واحد من مئة فلا يجوز الحكم بأنه ابن زناءوهذا من الموارد 
الي يتغلب فيها الضعيف على القوي ٠‏ والأقل على الأكثر . 


للقيط : 


ليس اللقيط من السب في شي ء » لأنه يفقد الشروط الثلائة الي لا 
بد منها في الحاق الولد » وانما أشرنا اليه هذه الفقرة للتوضيح © وتبعاً 
للفقهاء » وكذا الحال بالنسبة الى التببي . 

واللقيط ان بجد الانسان طفلا” لا يستطيع أن يحلب لنفضسه نفعاً ؛ ولا 
يدفع عنها ضراً » فيضمه اليه » ويكفاهة مع ببائر غالك. + وقة أجيعت 
كلمة المذاهب الاسلامية على انه لا توارث بين اللقيط والملتقط لأآنه 
حمل متمحض للخر والاحسان » والتعاون على البر والتقوى © فثله مثل 
انسان وهب آخر مبلغا كيرا مء من المال تقرباً الى الله » فجعله غنياً بعد 
الفقروعزيزاً بعد الذل » فكما ان هذا الاحسان لا يكون سباً للتوارث» 
كذلك الالتقاط . 


التبى : 


التبئي ان يتمصد انسان الى ولد معروف النسب » فينسبه الى نفسه » 
والشربعة الاسلامية لا تعتير التببي سيباً من أسباب الارث » لأنه لا يغغر 
الواقع عن حقيقته » بعد ان كان تسب الولد ثابتاً ومعروفاً . والنسب 
لا بقبل الفسخ » ولا يسقط بالاسقاط ٠‏ وبذلك صرحت الآبة (4) من 
سورة الاحزاب « وما جعل ادعياءمٌ ابناءم ذلك قولكم بأفواهكم والله 
يقرل الحق وهو هدي السبيل » ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله » 


٠١  هقف هم‎ 


وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية قصة طريفة : سبي زيد بن 
حارثة في الجاهلية » فاشتراه رسول الله » وبعد الاسلام جاء حارثة الى 
مكة » وطلب من الرسول أن يبيعه ابنه زيداً أو يعتقه » فمَال الرسول: 
هو حر ء فليذهب حيث شاء » فأبى زيد ان يفارق رسول الله » 
فغضب أبوه حارئة » وقال : يا معشر قريش اشهدوا ان زيداً ليس 
ابني » فمَال الرسول : اشهدوا ان زيداً هو اببي١‏ . 


رجلاتن وقعا على امرأة : 


اذا زنى بامرأة متزوجة فحملتء وأمكن ان يكون الحمل من الزاني 
ومن الزوج ألحق بالزوج © وان كان الولد شبيهاً بالزاني » فقد سئل 
الامام الصادق (ع) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد » لمن 
يكون الولد ؟ قال : للذي عنده » لقد قال رسول الله (ص) : الولد 
للغراش »© وللعاهر الحجر . 

وأيضاً سئل عن رجل توج امرأة ليست عأمونة تدعي الحمل ؟ قال 
يصير 0 لقول رسول الله (ص) : الولد للغر اش 2 وللعاهر ال حجر 5 

واذا وطأ متزوجة بشبهة » وحملت » وأمكن ان يكون الحمل من 
الزوج » ومن المشتبه تعين العمل بالقرعة » فن حرج اسمه ألحق به 
الولد . قال صاحب الجواهر : « لو وطأ شبهة على وجه ممكن تولده 
من الزوج والمثتبه فإنه يقرع بينها » ويلحق يمن تقع عليه القرعة » 
لأن المرأة حينئذ فراش لما من غير فرق بين وقوع الوطثئين في طهر 
واحد وعدمه »© مع امكان الالحاق بهما. نعم لو أمكن الالحاق بأحدهها 


دون الآخر تعين الالحاق به دون ععملية القرعة » يا انه ينتفي عنها 
معاً » لعدم امكان تولده منها » وهو واضح » . 


واذا طلق الرجل زوجته بعد ان قارما فاعتدت » ثم تزوجتءوأتت 
بولد » لدون ستة أشهر على زواجها من الثاني؛ولكن مضى على مقاربة 
الزوج الأول لها ستة أشهر فأكثر على ان لا تزيد مدة المقاربة عن أقصى 
زمن الحملءاذا كان كذلك لحق الولد بالأول » واذا مضى على زواجها 
من الثاني ستة أشهر لحق بالثاني . 

واذا طلقها وتزوجت » ثم ولدت لأقل من سسنة أشهر من مفاربة 
الثاني : ولأقصى زمن الحمل من مقاربة الأول يُنفى عنها معأ مثلاة ‏ 
اذا مضى عل الطلاق ثمانية أشهر » وبعدها تروجت بآخر © فكنثت 
عنده خحمسة أشهر » وولدت » وافترضنا ان أقصى مدة الحمل سنة فلا 
يلحق بالأول » لأنه قد مضى على المقاربة أكثر من سنة ٠‏ ولا يلحق 
بالثاني حيث لم تمض ستة أشهر على مقاربته . 


الشك : 


اذا علمنا انه لم يدخل »© ولم ينزل على الفرج » او انه دخل » 
وولدت لأقل من ستة اشهر من تاريخ الدخول » او لأكثر من مدة 
الحمل » كا لو غاب عنها مدة تزيد عن أقصى مدة الحمل ‏ اذا علمنا 
ذلك فلا مجوز الحاق الولد بهءواذا اعترف به فلا يلتفت الى اعترافه . 


أقصى المدة فلا ينتفي عنه الا باللعان » حبى ولو اتفق .هو والزوجة 


على نفيه . 


واذا علمنا بالدخول » وشككنا ف مضي ستة أشهر ٠‏ او ف تجاوز 
أقصى مدة الحمل يلحق به الولد » ولو نفاه لا يلتفت الى نميه تغليباً 
5 الفراش » وعملا بقاعدة كل ما أمكن ان يكون منه فهو ولده 
المستفادة من حديث : «١‏ الولد للفراش » تخرج منه ما عل يأنه ليس 
ولده قطعاً فيبقى المعلوم والمشكوك على حك الفراش .. وبهذا يتبين معنا 
ان هذه القاعدة رافعة لموضوع الأصل القائل : الشك في الشرط يستدعي 
الشك في المشروط . 


التنازغ : 


١‏ اذا نفى الولد عنه محتجاً بأنه لم يدخل : وقالت هي : بل 
دخل ٠»‏ لتلحق الولد به فالقول قوله » لآن الاصل عدم الدخول . 

وتسأل : وقاعدة الفراش وامكان الالحاق » أليست رافعة لموضوع 
الاصل يما قلت ؟ 

الجواب : لقد سبق ان معبى الفراش هو الافتراش : فإذا شككنا 
في انه افترشها أو لا فقد شككنا في موضوع القاعدة . وبدهة انه لا 
مكحن التمسك باطلاق الشي ء أو عمومه إلا يعد التثبت من وجود 
موضوعه 

 '"*‏ اذا اتفما على الدخول » واختلما 5 المدة » فتَالت هي و ضعته 
بعد مضى ستة أشهر » أو قبل نجاوز أقصى مدة الحمل . وقال هو : 
بل قبل الستة » أو قال بعد تجاوز أقصبى المدة فالقول قول المرأةء لآن 


١‏ الغريب ان صاحب الحواهر قد أخذ باطلاق القاعدة إذا شككنا ني الدخول ذاهلا عن ان ذلك تمسك 
بي العام أو الاطلاق في الشبهة المصداقية . 


نكن 


الاصل الحاق الولد بالوطء أي بالفراش » حتى يثبت العكس . قال 
صاحب الجواهر : «المرأة منكرة على كل حال باعتبار موافقة دعواها 
للاصل من غير فرق بين دعوى الزوج الأكثر من اقصى الحمل © أو 
الأقل من أدناه » إذ هو على كل حال مدع لا ينافي أصل لحوق 
الولد بالوطء 2.0 


طرق لبوت النسب : 


يثبت النسب بالاقرار » وتكلمنا عنه مفصلا” ومطولا” في باب الاقرار 
فصل : «الاقرار بالنسب » . وأيضاً يثبت بشهادة عدلين » ولا تقبل 
فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضهات» وأيضاً يثبت النسب بالاستفاضة» 
وهي ان يشتهر الانسان عند جاعة يقمم بينهم بأنه ابن فلان » محيث اذا 
سثل عنه منسوباً اليه "دل" عليه » وان يسجل اسمه -هذا النسب في دائرة 
العقارات ٠‏ والاحصاء والمحام . وي دفتر التاجر والقضاف © ومااليه . 
وقد محثنا أدلة ثبوت النسب من سائر جهانها » واستوفينا البحث فيها 
كاملا في كتاب «الفصول الشرعية » . 


الى ضاع والحضانة 


لبن الآم : 


ان أفضل ما يرضع به الصبي هو لبن امهعلأنه أكثر ملاءمة لمزاجهء 
وأنسب بطبعه » حيث كان غذاء له » وهو في بطن امه . قال الإمام 
الصادق (ع) : قال علي أمير المؤمنين (ع) : ما من لين يرضع به الصبي 
أعظم عليه بركة من لبن أمه . 


مدة الرضاعة : 


لقد حدد الشرع المدة اللي جب ان يرضع فيها الطغفل »ء حددها 
محولن » وأجاز ان تنقص الى واحد وعشرين شهرا وان تريد شهرٌ 
أو شهرين . قال تعالى : ١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
من أراد ان يم اإرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكوتمن بالمعروف 
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
البقرة #“"15 »و . 


لقنا 


أما جواز الاقتصار على واحد وعشرين شهراً فتدل عليه الآبة ١١‏ من 
سورة الاحقاف : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ » فإذا حملت به تسعة 
كبا هو الغالب كان الباقي للرضاع 7١‏ شهراً . وقال الإمام الصادق(ع): 
الرضاع واحد وعشرون شهراً فا نقص فهو جور على الصبي . 

أما جواز الزيادة شهراً وشهرين فقد استدل عليه صاحب الجواهر 
برواية لا تدل صراحة على الجواز » ولكن يكفي في الاباحة والجواز 
عدم النص عليه » وعلى هذا فيجوز ان ترضعه سنين بخاصة اذا احتاج 
الى ذلك ٠‏ ولكنها لا تستحق اجرة على الرضاع الزائد على الحولين . 


اجرة الرضاعة : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر والحدائق على ان الأم لا “تجبر على 
ارضاع ولدها » لقوله تعالى : ١‏ فإن أرضعن لك فآانوهن اجورهن » 
وقول الامام الصادق (ع) : لا “تجير المرأة على ارضاع الولد . 


أجل » اذا انحصر ارضاع الولد بالأم»محيث يتضرر بتركها ارضاعته 
فيجب عليها ان ترضعه . 

وللام ان تطالب بإرضاع ولدها » لقوله تعالى : « فإن ارضعن 
لك فآنوهن اجورهن » . واذا كان للطفل مال فأجرتها من ماله » والا 
فعلى الأب الموسر » وان-علا © وان لم يكن للاب مال وجب عليها 
ان ترضعه مجاناً .. وذلك ان الرضاع طعام وغذاء » فيكون حكمه » 
تماماً كحك النفقة » وهي في مال الانسان نفضسه » فإن لم يكن له مال 
فعلى أبيه الموسر » وان علا ء فإن لم يكن فعلى الأم » ويأني التفصيل 
في باب التفقة . 


لدلضا 


واذا طلبت الأم اجرة أكثر من غيرها كان للاب انتزاع الطفل 
منها » وتسليمه الى غيرها » وكذا اذا وجدت من ترضعه مجاناءوأبت 
الأم الا الأجرة » اما اذا رضيت با ترضى به غيرها من الأجرة أو 
الترع فالأم أولى . قال الامام الصادق (ع) : اذا طلق الرجل المرأة » 
وهي حبل انف عليها » حتى تضع حلها » فإذا وضعته اعطاها اجرهاء 
ولا يضارها الا ان جد من هو ارخص منها » فإن رضيت بذلك الآأجر 
فهي احق بابنها » حى تفطمه . 

وفي جميع الحالات فإن على القاضي ان يراعي مصلحة الطفل وعدم 
الضرر الام » وان يتثبت ٠»‏ ولا يأخذ بالظواهر للوهلة الأولى » فإن 
كثيراً من الآباء يموهون ومحتالون ويوجدون التبرعة زوراً بقصد الاضرار 
بالأم عن طريق ولدها .. والله سبحانه يقول : « لا تضار” والدة 
يولدها » . 


الحضانة : 


الحضانة » بفتح الحاء » وأصلها من حضن الطير بيضه » أي ضمه 
نحت جناحه ٠»‏ والغاية منها المحافظة على الطضمل »© وتربيته » ورعاية 
مصلحته . قال الشهيد الثاني ني المسالك : وهي بالأنى اليق منها بالرجل 
لمزيد شفقتها » وخلقها المعد لذلك . 


لمن اللوضانة : 


الحضانة للام والأب ما لم يقع الطلاقءفإن طلقها فالأم احق بالذكر 
حتى يكمل الحولين من عمره » واحق بالأنى حتى تكمل سبع سنين .. 


م 


هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر » وهذا التفصيل لا 
دلبل عله -مراحة قي االسوض : قال. ساح" المتالك +60 انكل 
الفقهاء في مستحق الحضانة من الأبوين » لاختلاف الاخبار ‏ ابي 
النلصوص - ففي بعضها ان الأم احق بالولد مطلقاً ما لم تتروج »2 وفي 
بعضها انها احق به الى سبع سنين » وفي آخر الى تسع © وفي بعضها 
ان الأب احق به » وليس في الجميع فرق بين الذكر ولاننى . 
ولبس في الباب خير صحيحءبل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف' ». 

والذي دعا المشهور الى التفصيل والفرق بين الذكر والانى اعتقاذهم 
بأنه مجمع بين نصين روى احدهما ايوب بن نوح ان الامام الصادق(ع) 
قال : ١‏ المرأة احق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين » . وثانيهما رواه 
داود بن الحصين عن الأمام الصادق رع( : وان الولد ما دام قي 
الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية » فإذا فطم فالآب احق به من الأمء 
فإذا مات الأب فالأم احق به من العصبة ٠»‏ . 

ويلاحظ بأن هذا الجمع اعتباطي لا دليل عليه من الشرع أو العرف.. 
ثانيً ان الولد' في الروايتين يشمل الذكر والانى .. ثالث ان هناك رواية 
أخرى تقول : المرأة أحق بالولد ما لم تتروج » ورواية رابعة قالت الى 
تسع سنوات . 

أما عمل المشهور فليس له أي تأثير في الجمع بين النصوص إذا لم 
يقم على أساس من الشرع او العرف » حتى ولو قلنا بأن عملهم يرجح 
أحد النصين المتعارضين على الآخر . 

وغير بعيد ان مختص الأم محضانة الطفل سنتين ذكراً كان أو انى» 


١‏ المرسل ان يسند الحديث إلى المعصوم مع حذف الرواة كلا أو بعضاً » والموقوف ان لا يسنه إلى 
المعصوم ١‏ بل يقف عند أحد الرواة . 


م 


وبعدها يترك الأمر الى اجتهاد القاضي ونظره فهو الذي يقرر انضمام 
الطفل الى الام أو الأب بعد السنتين على أساس مصلحة الطفل ديناً 
ودنيا .. نقول هذا من الوجهة النظرية . أما من الوجهة العملية فنحن 
مع الأكثرية من انها 98 بالذكر الى السنتين » وبالانى الى السبع ما 

واتفقوا على ان الطفل اذا بلغ يكون له الحيار في الانضهام الى من 
شاء من أبويه . 


الشروط : 
قال صاحب الجواهر : «يشترط في الحاضنة ان تكون حرة مسلمة 
عاقلة غير متزوجة بلا خلاف في هذه الشروط الأربعة » . 


أما الاسلام إذا كان الولد م المسلم فلان غير المسم لا سبيل له على 
المسلم » واما العقل فلأن المجنونة في حاجة الى من محضنها » واما الخلو 
من الزوج فلقول الامام (ع) : المرأة أحق بالولد ما لم تتروج . 

وأيضاً يشترط ان تكون سليمة من الأمراض السارية » ولا فاجرة 
متهتكة »© ولا مهملة لرعاية الطفل ومصاللحه .. كل ذلك للاحتفاظ 
بالطفل صحياً و“خلقياً . 


السفر بالطفل : 


ليس للأم المطلقة ان تسافر بالولد الى بلد بعيد بغير رضا أبيه؛وليس 
له ان ينتزعه منها » ويسافر به حال حضانتها له . وذلك ان للأب 
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الولاية على ابنه فيجب ان لا يبتعد عنه » وان للام حضانته فيجب ان 


لا 'ينتزع منها » ولا بمكن مراعاة الحقين معاً إلا مما ذكرنا . 


اجرة الحضانة : 


هل للام اجرة على الحضانة غير اجرة الرضاع ؟ 

مال صاحب المسالك الى نفيها » ومال صاحب الجواهر الى ثبوتها . 
وحيث ل يرد نص ي الشرع على الوجوب ٠»‏ ولم جر العادة على الاجرة» 
ولم تكن الحضانة من النفقة في شيء » كي نجب على الاب كما وجب 
عليه اجرة الرضاع » وولم تكن الحضانة عملا للأب بالذات ٠‏ لذلك كله 
يكون الحق في جانب. صاحب المسالك من عدم وجوب الاجرة على 
الحضانة » مخاصة اذا كانت واجبة على الام . 


اذا فقد الابوان : 


الحضانة للأم » ثم للأب » ىا قدمنا » وإذا ماتت الام قبل انتهاء 
حضانتها فالأب أولى من جميع الأقارب » حتى ام الام » وإذا مات 
الأب أو جن بعد ان انتقلت اليه الحضانة » وكانت الأم في قيد الحياة 
عادت الحضانة اليها » وكانت أحق من جميع الاقارب نما فيهم الجد 
لاب » حى ولو تزوجت بأجني . 

وإذا “فقد الأبوان مع انتقلت الحضانة الى الجد لاب » واذا فقد ولم 
يكن له وصي فالحضانة لأقارب الولد على ترتيب المراث © الأقرب 
منهم نع الأبعد ؛ ومع التعدد والتساوي كجدة لام .» وجدة لاب ء 
وكالعمة والحالة يقرع بينها مع التزاحم والتشاح » شن خخرجت الموعة 
باسمه كان أحق بالحضانة الى ان بموت او يعرض عن حقه . 
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تسقط الحضانة بالاسقاط : 


هل الحضانة حق بمجوز لمن هي له ان يسقطها » او هي حم لا 
تسقط بالاسقاط ؟ 

الجواب : ان قول الامام (ع) : المرأة احق بالولد الى ان يبلغ 
سبع سنين الآ ان تشاء المرأة » ان قوله هذا ظاهر في ان الحضانة حق 
لا حك . قال صاحب الجواهر : « ان التعليق على مشيثتها والتعبير 
بالأحقية ظاهر على ان الحضانة كالرضاع . وحينئذ لا تكون واجبة 
عليها » ولا ان تسقط هذا الحق » .. ثم نقل عن صاحب الرياض انه 
قال : « لا شبهة في كون الحضانة حقاً » اي بحوز اسقاطها . 


حلضن 


نفقة الروجة : 


نجب نفقة الزوجة على زوجها . حتى ولو كانت غنية » اجاعاً 
ونصاً : ومنه قوله تعالى : « وعل المولود له رزقهن وكسوتهن ‏ 
البقفرة ضف ”" والمولود له هو الزوج 2 وضمر : هن » عائد الى 
الزوجات 4 

وقوله سبحانه : « الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم 
على بعض وعا انفقوا من أموالحم ‏ النساء #8 » 

وقال الامام الصادق (ع) : حق المرأة على زوجها ان يشبع بطنهاء 
ويكسو جلدها . وان جهلت غفر لا » 


النشوز والطاعة : 


اتفقوا على ان الزوجة الدائمة مجحب نفقتها على الزوج » وان المتمتع 
ا لا نفقة لحا » واختلفوا : هل جب الفقة جرد العقد . أو الها 
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لا نبجب الا بالعقد والطاعة معاً . 

ويظهر الفرق بين القولين في موارد : 

منها , اذا اختلفا في الطاعة . فقالت هي : لم امنع عنك نفبي 
فأنا مطيعة مستحقة للنفقة . وقال هو : بل انت ناشزة » فلا تستحقين 
النفقة » فعلى القول الأول » وهو ان العقد لوحده موجب للنفقة يكون 
الزوج مدعياً» عليه البينة » وهي منكرة عليها اليين » وعلى القول الثاني » 
وهو ان الموجب لانفقة العقد والطاعة لسك الآبة» ويكون هو منكراً » 
وهي مدعية .. وبتعبير الفقهاء انه على الأول يكون العقد مقتضياً للنفقة» 
والنشوز مانعاً » والأصل عدم المانع » حتى يثبت العكس » وعلى القول 
الثاني تكون الطاعة شرطاً لوجوب النفقة » والأصل عدم وجود الشرط» 
حى يثبت العكس . 

و « منها , اذا عقد عليها » وبميت أمداً عند أهلهاءفتجب نفقتها 
على القول الأول طوال تلك المدةءلمكان العقد الذي افترضنا انه مقنض ‏ 
للنفقة » ولا تستحقها على القول الثاني 

وعلى أية حال » فقد ذهب أكبر الفقهاء بشهادة صاحب الشرائع 
والحدائق الى ان العقد بممجرده لا يوجب النفقة » بل لا بد من ثبوت 
الطاعة معه . قال صاء.ب الحدائق : «لم أتقف على مصرح بأن العقد 
عجر ده موجب لنفقا ع٠‏ . 

والصواب ان العقد بمجرده لا يقنذضي النفقة » ولا عدمها ©» وانما 
دل من الروايات على وجوب طاعة الزوجة للزوج انما ورد لبيان حقه 
عليها » ولا دليل فيه من قريب أو بعيد على ان الطاعة شرط للنفقة أو 
ليسكا يشرط ل ا 0 
الوجوب من حيث الفكرة » بصرف النظر عن الطاعة والنشوز 


لض 


وعا انا نعلم ان الزوجة المطيعة لها التفقة » وان الناشزة لا تستحقهاء 
وانّا نشك ان هذه المرأة مطيعة أو غير مطيعة » ولا دليل أو اصل 
يثبت احد الأمرين فيكون الاصل عدم وجوب النفقة » حتى يشبت 
العكس ٠»‏ وعلى هذا ». اذا طلبت النفقة فعليها ان تثبت انها مطيعة » 
فإذا عجزت عن الاثبات حلف الزوج » وردت 1 : 

أجل » إذا علمنا الحال السابقة » وامها كانت مطيعة استصحبنا وجود 
الطاعة » وحكمنا اعفان مدير يشبت العكس » واذا علمنا بأنها كانت 
ناشزة استصحبنا النشوز » حى يثبت عد لمكن + » مع العلم بأن مجرد الشك 
في النشوز "كاف بإسقاط النفقة . 


الزوجة الصغيرة : 

لا نفقة للزوجة الصغيرة البي لا تطيق الفراش » حبى ولو كان الزوج 
كبيراً » لأن العقد ممجرده لاا يوجب النفقة ٠‏ كا تقدم » وليست هي 
قابلة للطاعة والمتابعة » لصغرها ونقصها على حد تعبير صاحب الجواهر: 


الزوج الصغير: 

اختلفوا : هل جب النفقة للزوجة إذا كانت كبيرة تطيق الغراش ء 

قيل : تجب لا النفقة . لأن المانع من جهته » لا من جهتها . 
وقال جاعة ». منهم الشيخ الطوسبي © وصاحب الجواهر : لا نجب . 
وهو الصواب ما دام العجز الطبيعي متحققاً من الزوج والصغير غير مكلف» 
وتكليف الولي لا دليل عليه .. ولا أقل من الشك في الوجوب © ومعه 
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فالأصل العدم » قال صاحب الجواهر : « لو سم عدم المانع من قبلها 
فقد يقال : يشك في شمول الأدلة لأنها خطابات وتكاليف لغير الصعارء 
وصرفها الى الولي مدفوع بالأصل .. لذا كان قول الشيخ بعدم النفقة 
هو المتجه » كا اععرف به في كشف الثام والرياض وباية المراد » . 


الزوجة المريضة : 


المرض والحيض عنعان من الفراش » ولكن لا تسقط النفقة هما » 
قال صاحب الجواهر : « بلا خلافلمكان العذر الشرعي أو العقلي» . 

واذا سافرت الزوجة باذن الزوج فلا تسقط نفقتهاء لآن اذنه اسقاط 
منه لحقه » فيبقى حقها على ما هوءسواء أسافرت لمصلحته أو مصلحتهاء 
لواجب أو مندوب أو مباح . واذا سافرت من غير اذنه ينظر : فإن 
كان السفر لواجب كالحج فلا تسقط نفقتها » حيث لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . وان لم يكن لواجب فلا نفقة لا . 


نفقة اللمعتدة : 


هل للمعتدة نفقة او لا نفقة لها بوجه العموم »© او فيه تفصيل بين 
المعتدات ؟ الجواب : فيه تفصيل على الوجه التالي : 

١‏ ان تكون معتدة من طلاق رجعى » وتثبت لما النفقة حاملا” 
كانت أم حائلاة » ىا تثبت للزوجة . لأنها محكمها اجاعآ ونصا ء 
وه قول الامام اببي جعفر الصادق (ع) : ان المطلقة ثلاثاً ليس الا 
نفقة على زوجها » انما ذلك لبي لزوجها عليها رجعة . 


لون 


٠‏ ان تعتد من طلاق بائن » وتثبت ا النفقة ان كانت حاملا”ء 
ولا نفقة مع عدم الحمل اجاعاً ونصاً » ومنه قوله تعالى : ووان كن 
اولات حمل فانفقوا عليهن حى يضعن حملهن ‏ الطلاق 5 » 

وسئل الإمام الصادق (ع) عن رجل يطلق امرأته » وهي حبلى ؟ 
قال : اجلها ان تضع حملها » وعليه نفقتها » حى تضع حملها . 

والطلاق في كل من الآبة والرواية لم مخصص بالرجعيءولا بالبائن» 
فيشملها| معاً . 

واختلفوا : هل النفقة للحاملءأو للحمل ؟ ويتفرع على هذا الحلاف 
انه لو كانت النفقة للحامل لوجب قضاؤها » تماماً كالدين » أما إذا 
كانت للحمل فلا يجب القّضاء » للاتفاق على عدم وجوب القضاء لنفضقة 
القريب 2( 1 يأني . 

والصواب ان النفقة للحامل لا للحمل » لأن قوله تعالى : « فانفقوا 
عليهن » وقول الإمام « عليه نفقتها » ظاهران قي ان النفقة لا » لا له.., 
“هذا , الى ان الحمل في نظر العرف ليس موضوعاً للانفاق »© وعليه 
على الحمل بقوله : «١‏ ان الانفاق عليه انما يكون بالانفاق على امه » . 
وعلدق صاحب الجواهر على ذلك قائلا” : « وهو كيا ترى من المضحكات». 

8 أن تعتد عدة الوفاة » ولا نفقة لما حاملا” كانت ٠‏ أو غير 
حامل . قال صاحب المسالك : « ورد بعدم الانفاق عليها أريع روايات 
معتعر ات الاسناد .. وعلى ذلك سائر المتأخرين » وهو الأقرى » . وقال 
صاحب الجواهر : «١‏ لا محيص عن القول بذلك » . 

ومن هذه الروايات الصحيحة ما رواه زرارة عن الإمام الصادق (ع) » 
قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجهاء هل لا نفمّة ؟ قال : لا . 


فض فقه "١‏ 


وفي رواية ثانية صحيحة ان الامام الصادق (ع) سثل عن المبلى 
المتوفى عنها زوجها . هل لا َنم ؟ قال : لا 


المرأة الموظفة : 


انظر الجزء الرابع باب الاجارة » فقرة « المرأة الموظفة » 


مسائل ّ 


١‏ جب النفقة للزوجة. الكتابية » تماماً كيا نجب للمسلمة . قال 
صاحب الجواهر : و بلا خلاف ولا اشكال » . 

؟ اذا خرجت من بيته من غير اذنه » أو امتنعت عن سكنبى 
الببت اللائق لها تعد ناشز؟ بالاتفاق . 

اذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها في الفراش ٠‏ وتساكنه حيث 
يشاء » ولكنها نخاشنه ني الكلام » وتقطب في وجهه » وتعانده في أمور 
كثيرة © اذا كان كذلك » وكان من طبعها وفطرنها . حبى مع امها 
وأبيها فلا تعد . والحال هني ٠»‏ ناشراً . أما اذا لى يكن ذلك من 
طبعها » وكانت حسنة المعشر مع الجميع الا مع زوجها فتكون ناشزاً 
لا تستحق النفقة . 

4 - اذا امتنعت الزوجة عن متابعة الزوج » حبى تقبفى مهرها 
بنظر : فإن كانت قد مكنته من نفها » ولو مرة واحدة فلا تحق ا 
ان تمتنع بعد ذلك » وان امتنعت تعد فاشزاً » وان لم تكن قد مكتنته 
اطلاقاً فلا تعد ناشزاً » وتستحق النفقة . 


فض 


ه ‏ اذا حبست زوجها من أجل النفقة » أو الصداق ». فإن كان 
معسراً يعجز عن الوفاء تسقط نفقتها . لأنها ظالمة لهء وان كأن موسراً 
مماطلا” يكون هو الظالم » وتبقى الافقة . 

5 اذا طلقت الزوجة في حال نشوزها فلا تستحق النفقة » واذا 
كانت معتدة من طلاق رجعي ونشزت في اثناء العدة تسّط نفقتهاأ 
وان عادت الى الطاعة تعود النفقة » تماماً كالزوجة . 


العرف ونفقة 'اازوجة : 


حقيقة شرعية لنفقة الزوجة؛بل أوكل الشرع تحديدها الى العرفء 
فكل ما يعده الناس لازماً لانفمقة فهو منهاء واذا جاء في بعض الروأيات 
ما يشعر بالتحديد فإن القصد منه بيان ما عليه الناسءفان الشارع كثير؟ 
ما يتكلم عن الشيء باعتباره أحد أفراد المجتمع ) لا بصفته الشرعية 3 
ان نفقة الزوجة تشمل اللمأكل والملبس والمسكن : وما يتبع ذلك من 
الاخدام والأدوات تبعاً لعادة أمثالها 5 
ولا بد ان تأخد الوضع المادي لتزوج بعين الاعتبار ٠»‏ كما صرح 
بذلك القرآن الكريم : « لينفق ذو سعة من سعته : ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفا الا ما آثاها سيجعل الله بعب 
وقال تعالى : واسكنوهن من حيث سكنم من وجدم - الطلاق 6 ». 
وللزؤجة تمام الحق في الاستقلال بالسكن مع زوجها » دون ان يكون 
معها أحد من أقارب الزوج فضلا” عن الضرة. لقوله تعالى : ه وعاشروهن 
بالمعروف .. ولا تضاروهز لتضيقوا عليهن » . 


فض 


نمن الدواء : 


قدمنا ان المرجع في تحديد النفقة هو العرف . وليس من شلك ان 
كل ما تحتاج اليه الزوجة فهو من النفقة في نظر العرف » والحاجة الى 
الدواء والتطبيب أشد من الحاجة الى المأكل والملبس والمسكن والاخدام 
والأحمر والأبيض ٠»‏ فإذا وجب هذا وجب ذلك بالأولية . 


نفقة النفاس : 


نفقة النفاس » وأجرة التوليد على الزوج اذا دعت الحاجة اليه . 


ضان نفقة الزوجة : 


هل للزوجة ان تطالب الزوج بضامن يضمن نفقتها المستقبلة اذا عزم 
على السفر » ولم يصحبها معه » ولم يثرك لها شيئاً ؟ 

قال أكثر الفقهاء : ليس لما ذلك ٠»‏ لأن النفقة لم تثبت بعد" في ذمة 
الزوج © فيكون من باب ضمان ما لا يحب » وهو غير جائر . 

والذي نراه ان لا الحق بطلب الضمان » لأن سبب الفمان «تحقق » 
كما هو الفرض ٠»‏ وهو الزوجية مع عدم النشوز .. هذا ء الى انه لا 
دليل على عدم الجواز لضمان ها لم مجحب . قال السيد اليزدي في العروة 
الوثقى » باب الفمان مسألة 8" : و لا مانع من ضمان ما لم يحب بعد 
ثبوت المقتضي ٠»‏ ولا دليل على عدم صحته من نص أو اجلاع » 
وان اشتهر في الألسن ٠»‏ بل في جملة من الموارد حكموا بصحته » . 
وقال في مسألة ه” : و لا يبعد صحة ضمان النفقة المستقبلة للزوجة » 
لكفاية وجود المقتضي ٠»‏ وهو الزوجية ». 
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وقال السيد الحكم في منهاج الصالحين ج ؟ الفصل الناشز في النفقات: 
و الأظهر جواز اسقاط النفقة في جميع الازمنة المستقبلة » . وليس من 
شك انه اذا جاز الاسقاط جاز الفهان . 

وقال الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة باب الضمان : « القول 
بالصحة ليس ببعيد ان لم يكن اجاعاً » فتاضمن نفقة الزوجة للمستقبل 
كالماضي والحال ه . 

وإذا وصل الأمر الى الاجاع هان , لأن كل اجاع ينعقد بعد عهد 
الأئمة الاطهار 'مكن الطعن فيه » فاذا احتملنا ان مستند الاججاع هنا 
هو اعتقاد المجمعين بأن النفقة المستقبلة لا بحوز ضمانما » لأنها ضمان ما 
لم يحب اذا احتملنا هذا سقط الاستدلال بالاجاع » لأنه 'انما يكون 
حجة اذا كدن بقبناً عن رأي المعصوم ٠‏ وبدسبة ان الاحمال يتنافى 
مع اليقين . 

وقد تكلمنا مفصلا” عن ضمان ما لم مجحب ونفقة الزوجة المستقبلة في 
« الجزء الرابع » باب الضمان فقرة ‏ الحق المضمون» . 


التلف وافبة والمصالحة : 


كا مجوز ضبان النفقة المستقبلة واسقاطها تجوز المصالحة عليها أيضاً 
بلغ معين يتفق عليه الطرفان » ونجوز على اسقاطها بالمرة ٠‏ وتملك 
الزوجة النفقة بالقبض ٠‏ لرواية شهاب بن عبد ربه عن الإمام الصادق 
الي قال فيها عن نفقة الاقارب : ١‏ وليقدر ‏ رب العائلة ‏ لكل من 
افراد عائلته قوته»فان شاء أكل » وان شاء وهيه » ران شاء تصدق بهى. 
قال صاحب الجواهر : ٠‏ يدل صحيح شهاب على ملك النفقة قبل التمكن 
مثل غسل الجمعة يوم االحميس ؛ وتقديم الفطرة قبل الملال» . وقال 


بض 


صاحب الحدائق : ١‏ ان استحقاق الزوجة لانفقة على وجه التمليك لا 
الانتفاع . لآن الانتفاع به لا يتم إلا مع ذهاب عينه» . 

وعلى هذا اذا دفع الزوج لزوجته نفقة الايام المقبلة » ثم تلفت في 
يدها فلا بجب على الزوج الدفع ثانية » سواء أكان ذلك لسبب قهري» 
أو للتهاون والتفريط » قال صاحب المسالك : و وحيث كان اخذها على 
سبيل الماك فلو سرقت منها أو تلفت لم يلزم الزوج مرة اخرى » حبى 
ولو لم يكن ذلك بتفريط » . 

وتسأل : اذا سلمها نفقة مدة معينة » ثم طلقها او نشزت قبل انتهاء 
المدة فهل تعود النفقة الى الزوج ؟ 

الجواب : أجل © تعود اليه » ولا يتنافى هذا مع تمك النفقة ء 
لأن موضوع هذا التملك هو الزوجية والطاعة » فإذا انتفى أحدهما انتفى 
الموضوع ٠‏ وانتقلت النفقة الى غيرها » تماماً كتملك الانسان لاله ما 
دام حي » فإذا مات انتقل المال الى الغير » وبالجملة ان أسباب انتمال 
الملل من شخص الى آخر كثيرة لا تنحصر مما ذكره الفقهاء ما دام لم 
يرد بالحصر آية ولا رواية .. نقول هذا مع العم بأنا في غنى عن كل 
توجيه » مع وجود النص الذي هو معيار الأحكام و٠صدرها‏ . 


قضاء نققة الزوجة : 


نفقة الزوجة تقضى كالدين بالاجلاع » واذا كان للزروج دين على 
زوجته جاز له ان محتسبه من نفقتها الماضية والحاضرة والمستقبلة على 
شريطة ان تكون موسرة » أما اذا كانت معسرة فلا . لآن وفاء الدين 


مجب مع اليسر لا مع العسر . 


هضن 


البائن ادعي الحمل : 


تقدم ان المطلقة بائئآً تستحق النفقة هم الحمل © ولا نفقة لها بدونه» 
فإن عم انما حامل فعلى المطلق ان يسلمها النفقة»ومع عدم العلم بالحمل» 
ودعواها اياه » فهل تصداق أو لا ؟ 

الجواب : تصدق . لقول الأمام (ع) : « فوض الله الى النساء 
ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل » . 

وعليه » فإذا تبن الحمل فذاك », والا كان للمطلّق الرجوع عليها 
ما دفعه لحا .» لحديث : « على اليد ما أخحصذت . حتى تؤدي , . 
و: من أتلف مال غيره فهو له ضامن . 


التنازع : 


١ ٠‏ اذا اخختلف الزوجان في الانفاق » مع اعتراف الزوج ايها 
تستدق النفقة » فقالت هي : لم ينفق . وقال هو : أنفقتءينظر : 
فإن كانت تقممٍ معه في بيت واحد »© فالقول قوله » وان كان كل 
منها في مكان فالقول قوها . 

؟ اذا اعترف الزوج بعدم الانفاق محتجاً بنشوزها » ولم تعلم حاها 
السابقة » وانها هل كانت مطيعة أو ناشزة » اذا كان كذلاك تكلف هي 
بائبات انها مطيعة » ويكفي في الدلالة على اطاعتها ان تقمم البينة على 
انها سكنت في البيت الذي اسكنها فيه » أو الها طلبت منه بيتاً صال لحا 
فلم سيئه » وما الى ذلك مما يستكشف منه المتابعة والانقياد » ولا تقبل 
هنا شهادة اللساء منفردات ولا منفضهات . 

 «#‏ اذ تركت ببت الزوج محتجة بأنه طردها » او اذن ها بالحروج» 


يفض 


وانكر هو فعليها البينة » وعليه اليمين . 

اذا بقيت الزوجة بعد اجراء العقد مدة في بيت أبيها ٠‏ ثم 
طالبته بنفقة تلك المدة تثبت لها النفقة اذا كان قد دخل لها وتصرف » 
أو اظهرت له الطاعة والمتابعة صراحة اذا دفع المهر المعجل . 

ه ‏ اذا اتفما على انه قد طلقها » وانها قد وضعت حملها » ولكن 
قالت هي : وضعت حلي أولا” . ثم طلقني فأنا الآن في العدة . ولي 
عليك نفقة العدة . وقال هو : بل طلقتك أولا” » ثم وضعت وانت 
الآن غير معتدة . فلا تستحقين النفقة » فن هو المدعي ؟ ومن المنكر ؟ 

وقد تقول هي : طلقتي أولا" » ثم وضعت فلا رجعة لك علي" » 
لاني غير معتدة » ويقول هو : بل وضعت أولاة . ثم طلقتك فيحق 
في الرجوع اليك » ففن هو المدعي ؟ ومن المنكر ؟ 

وللفقهاء أقوال » أصحها ان القول قولها بيمينها في الحالين » وعليه 
البينة » لأن أمر العدة بيدها نفيآ واثباتاً » لقول الامام (ع) : «فوض 
الله الى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل . وني رواية ثانية : 
د والعدة » . 

قال السيد اليزدي في ملحقات العروة : «١‏ ان في المسألة ثلاثة أقوال 
وان الأقرى تقدم قولا » لأن أمر العدة اليها نفيا وائباتاً » . 

وعلى هذا » اذا ادعى هو ان الطلاق وقعم قبل الوضع » واعها قد 
خرجت من العدة » وعجز عن البينة حافت هي اليين » وحك لا 
بالنفقة » ولكن لا مجوز له الرجوع اليها إلزاماً باقراره » يا انه لا 
مجوز ها ان تتزوج الا بعد انقضاء العدة إلزاما ها باقرارها . 


ميض 


نفقة الأقارب : 


نتجب على الآأباء نفقة الأبناء » وان نزلوا ذكوراً وانائاً » ونجب على 
الأبناء نفقة الآباء وان علوا ذكوراً وانائاً » ولا تجب نفقة الاخوة 
والأعمام والاخوال » فقد سأل سائل الامام الصادق (ع) : من الذي 
أجبر عليه » وتلزمي نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة . 

ولفظ الوالدين يشمل الاجداد والجدات » ولفظ الولد يشمل أولاد 
الاولاد باتفاق الفقهاء . 


الشرط : 


لا يشرط في وجوب هذه النفمّة ان يكون القريب المنضّق عليه عادلا” 
أو مسلماً . قال صاحب الجواهر : « تحب نفقة الاصول والفروع » 
حى ولو كان الاصل فاسقاً أو كافراً بلا خلاف . لاطلاق الادلة الي 
أوجبت النفقة على القريب خصوصاً في الوالدين المأمور بمصاءتبتها بالمعروف 
مع كفرههما » . يشير الى الآبة ١١‏ من سورة لتهان : « وان جاهداك 
عا لى ان تشرك بي ما ليس لك به عم فلا تطعها وصاحبها اي الدنيا 
معروفا » فان الآبة قذ أوجبت على الانسان ان يصحب والديه المشر كبن 
بالمعروف » والنفقة عليها من الصحبة بالمعروف » بل من اظهر معانيها . 

والشرط الأسابي لوجوب الانفاق ان يكون القريب المنضّق عليه فقيراً 
عاجزاً عن ام بقوته ومؤنته » والمنضق غنياً قادراً على الانفاق على 
غيره © بداهة هة” ان القدرة شرط في التكليف كتاباً وسنة واجاعاً . 

وتسأل : هل يشترط في وجوب الانفاق ان يكون القريب المنضّق 
عليه عاجزاً عن الاكتساب ٠‏ محيث لا يقدر على العمل» أو لا يجد العمل 
الذي يدر" عليه القوت ؟ 


الحضا فقه ‏ 7”؟ 


الجواب : كل قادر على الاكتساب والعمل عا يليق محاله فلا تجب 
نفقته على احد والدأ كان او ولداً » لقول الرسول الاعظم (ص) : 
ولا حظ في الصدقة لغني »ولا لقوي مكتسب» . قال صاحب الشرائع 
والجواهر : «لان النفقة معونة على سد الحلة ‏ أي الحاجة - والمكتسب 
قادر كالغني » ولذا لا يعطى من الزكاة والكفارات المشروطة بالفقر . 
وتكلمنا عن ذلك مفصلاة في الجزء الثاني ٠‏ فصل: المستحقون للزكاة » 
فقَرة مدعي الفقر » . 

ومعنى قدرة المنفيق على نفقة قريبة ان يفضل من فاتجه ما يزيد على 
نفقته ونفقة زوجته ء حيث نبجب توزيع الزائد عنهها على الآباء والأيناء . 


نفقة القريب والترويج : 


الواجب في نفقة القريب هو سد الحاجة الضرورية من الحبز والادام» 
والكسوة والمسكن ٠»‏ لأنها وجبت لحفظ الحياة » ودفع الضرورة» وبدمبة 
ان الضرورة تقدر بقدرها . 

ولا جب على الابن ان يزوج اباه » ولا على الأب ان يزوج ابنه؛ 
حى ولو احتاجا الى التزويج لأنه ليس من النفقة في شنيء : والاصل 
عدم الوجوب . قال صاحب الجواهر : ولا يجب اعفضاف من ننجب 
النفقة له ولداً كان أو والداً .. بلا خلاف معتد به» . 


قضاء نفقة الأقارب : 


تقضى نفقة الزوجة مطلقأ » سواء قدارها الحآم وحم ها أو لا 
وسواء أمر الزوجة بالاستدانة او لم يأمر » أما نفقسة الاقارب فانما لا 


كرس 


تقضى ». حتى ولو قدرها الحاكم وأمر سيا . لان تقديره لحا » وحكمه 
ا لا يزيد عن أصل وجوما .. أجل » اذا أمر الحم بالاستدانة » 
واستدان القريب فيجب القضاء » لان أمره عنزلة أمر صاحب العلاقة . 
ناك قتاحيه: !الشواعو" مو لذ تفي لفق الف شود 4 لجان مانا الذي 
الحلة فلا تستقر بالذمة » وان قدرها الحم . نعم لو أمر الحاكم المنفّق 
عليه بالاستدانة فاستدان وجب القضاء تنزيلا” لامر الحآم منزلة امره لكونه 
ولي بالنسبة الى ذلك » . 

وقال صاحب المسالك » وهو يفرق بين نفقة الزوجة . وبين نفقة 
القريب : وان الغرض من نفقة القريب هواساته وسد خخلته » فوجوبما 
لدفع الحلة » لا لعوض » فإذا أخل ما أثم » ولم تستقر في الذمة » 
فلا بحب قضاؤها ,» كا لو أخل بقضاء حاخة المحتاج الذي نجب عليه 
اعانته» لاف نفقة الزوجة فانها تجب عوض الاستمتاع »فكانت كالمعاوضة 
المالية » فاذا لم يؤدها استقرت في ذمته » ووجب قضازها » . 
وينبغي التنبيه الى ان القريب لو حصل على نفقة يوم أو أكثر بطريق 
الدعوة الى وليمة » او الحدية » أو من الزكاة والحقوق ٠»‏ وغير ذلك 
بسقط من النفقة بمقدار ما حصل له ء حّى ولو كان الحآم قد امر ما 
أو باستدانتها . 


النفس اولا ثم الزوجة ثم الآقارب : 


اذا اجتمع على الواحد عيال كلهم محتاجون الى النفقة وعجز عن 
الانفاق عليهم جميعاً » واستطاع ان ينفق على بعض دون بعض فن 
يقدم ؟ ومن يوخر ؟ 

وليس من شلك انه اذا قدر على نفقة الجميع فعليه نفقة الجميع » 


افيف 


والا ابتدأ قبل كل الناس بنفسه » لانها مقدمة على جميمم الحقوق من 
الديون وغيرها . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال » 
لاهمية النفس عند الشارع ٠‏ . فإن فضل عنه شيء ابتدأ بزوجته » لان 
نفقتها تثبت على سبيل المعاوضة » لا على سبيل سد اللخلة والمساواة » 
ولا شيء للتقريب ان لم يفل شيء عن الزوجة » وان فضل عنها شيء 
فهر بن الاقارب بالدرية » لا فضل أوالد على ولد » ولا لولد عللى 
إوالد .. هذ هو حكم الداين » وان جرت العادة على خلافه . 

قال صاحب الجواهر : « اذا فضل ما يكفي الاب أو الابن كانا 
فيه سواء مع فرض انتفاعه| به : لآنهم مستوون في الدرجة » ومتحدون 
من حيث القرابة القريبة » وإذا فرض ان الفاضل لا ينتفع به الا واحدء 
والأقارب اثنان أو اكثر فالمتجه القرعة . حيث لا بمكن الْتَرجِيح الا 
ها بعد فرض التساوي في الدرجة .. ومن هنا كان الأب أؤلى من الجدء 
لأنه اقرب درجة :وكذا الام فالها اولى من الجدة لتفس السبب ١6‏ . 


المنفقرن وترتيبهم : 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالاك على ان نفْتّة الولد يجب على 
الاب » وان فد او كان معسراً فعلى الجد من جهة الأب » وان "فقد 
أو كان معسراً فعلى الام » ثم على ابيها وامها وام الأب بالسرية » 
وهؤلاء الثلاثئة » أي الجدة والجد والأم يشر كون جميعاً في الانفاق على 
الولد بالسوية ان كانوا موسرين ٠»‏ والا فعلى الموسر منهم خاصة . 

وإذا كان للقريب أب وابن » أو اب مع بنت وزعت النفقة عليه| 


١‏ نقلنا عبارة صاحب الحواهر مع التصرف باللفظ » والاحتفاظ بالممى » لغاية الاختصار 
و التو ضيح . 
يغرونا 


بالسوية » وكذا إذا كان له أبناء متعددون توزع النفقة عليهم بالسوية» 
لا فرق بين الذكور والاناث » وبالجماة لابد من مراعاة الترتيب الأقرب 
فالافرب فيا عدا الأب والحد له حيث بقدمات على الام © ومع التساوي 
ف درجة الأقارب 2 غير لام والأب 5 أتوزع عليهم النفقة الي 
شن غير فرق بين الذ كور والأناث » ولا بين الفروع والاصول الا بي 
تقدم الاب والجد له على الام » ىا تقدم . 


مدعي الفقر : 


سبق ان النفقة لا تحب للقريب الا اذا كان فقيراً معدمء وعلى هذا 
فان' اذغ الفمر- + وكان- له تعال: ظاهر .ردق ,وعواة + والا فا عناقة 
القربب الغني وجبت عليه النفقة » وان كذابه فعليه ان يقمم البينة بأنه 
غبى ٠‏ وان عجز عنها حلاف طالب النفقة », لان الغنى واليسر أمر 
حادث » والاصل عدمه. ومبى حلف حم على قريبه بالنفقة بعد التغبت 
من مقدرته » واذا قال : أنا أيضاً فقبر » ولم يكن له مال ظاهر فعلى 
طالب النفقة ان يثبت غنى المطلوب منه . وفصلنا الكلام عن مدعي الفقر 
في «فصل المفلس : فقرة حبس المديون ج 2»8. 

واذا وجبت نفقة القريب على قريبه » وامتنع عن القيام مها أجيره 
الحام عليها » فإن أصر على الامتناع تخر الحام بن حبسه» حى ينفق ء 
وبين ان يبيع من امواله » وينفق على القريب حسها يراه ملائماً » لان 
النفقة حك الدآين » والحام ولي الممتنع . 


فيان 


المسالك للشهيد الثاني . 

اللمعة وشرحها . 

00 7 0 5-5 اهر المصدر الاول والاهم . 
الوسائل لاشيخ المر العاملي » وهي وا 

مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي . 

الحدائق للشيخ يوسف البحراني . 

العروة الوثقى وملحقانما للسيد اليزدي . 

القضاء للملا علي . 

البلغة للسيد محمد بحر العلوم . 


يننا 


الغصب 


معناه ‏ تحرنم الغصب 5 أسباب الضمان 7 الضمان 
بالمباشرة 8 - الفمان بالسبب ه ‏ من بمنع المالك عن 
ملكه ٠١‏ نقصان القيمة السوقية 1١١‏ الرجوع عن 
الشهادة ١١‏ - اجماع السيب والمباشر ١١‏ مسائل ١1‏ 
الضهان باليد ١8‏ منافع الحر ١4‏ تداول الأيدي 1١٠8‏ 
رد المءفصوب 5 لا ضياع المغصوب 3١7‏ - منافع 
المغصوب ١8‏ - الثلي والقيمي ١9‏ - مسائل ”7 


التنازع 77 . 
النذر واليمين والعهد 


النذر 68 الشروط 5" كمفارة النذر 8 - اليمين م4 - 


اين 


الشروط 794" بمين اللغو ا"ا ممين المراءة - 
كفارة اليمسن ”ا العهد “م كفارة العهد ”مم 
بن الناذر والجالف والمعاهد و" 


الكفارات 


كفارة صيد المحر م ه"ا ‏ كفارة الظهار ها - كفارة 
القتل عمداً 85 كفارة قضاء رمضان 5 كمارة 
الافطار في رمضان لا" كفارة النذر #9 # كمارة 
الين /ا ‏ كفارة العهد لاما ب بمين الراءة م" 
جز المرأة شعرها في المصاب ل 20 المرأة قِ 
المصاب 8 شق الرجل ثوبه 4 وطء الزوجة في 
الحيض 9م صوم الاعتكاف 8 الاعتكاف و" 
الاطعام 1٠‏ الكسوة 4١‏ مسائل 4١‏ . 


انخباء: لات 


الأرض 44 الأرض الموات واحياؤها 45 
الشروط 407 اذا أهمل الأرض بعد الاحياء 844 
تحديد احرسم ة؛ ‏ ضرر الجار ”«ه ب الاء «اه ل 
المعادن هه مائل 5ه . 


رض 


الوقف 


معناه لاه - شرعية الوقف لاه الصيغة 68 - التأبيد 
والدوام 9ه - القبض 5١‏ من تملك العين الموقوفة 01“ 
التنجيز 57 - الواقف 54 نية القربى 4" 
الموقورف 8" الموقوف عليه 55 - الوقف على الصلاة 54- 
الشرط السائغ 59 الحيار 7٠١‏ - الأكل ووفاء الدين ٠لا‏ 
اشئراط عودة الوقف الى الواقف ٠١/ا ‏ الادهال 
والاخراج 1/١‏ ألفاظ الواقف 1١‏ الولاية على الوقف7. 


بيع الوقف 


أسئلة ه/ا ‏ المكاسب والجواهر هلا هذه المسألة 5/ا 
المسجد /ا/ا ‏ أموال المساجد 8/ا ‏ غير المساجد ١٠م‏ 


العام والخاص 17م المقيرة م فرع هلم الأسباب 
المررة هم ثمن الوقف 85 . 


الحجبس والسكى 


الحبس 9م - السكى والعمرى والرقبى ٠١‏ . 


الحجر 


معناه ”!8 شرعية الحجر ”847 ل المجنون 9# ل 


شف 


الصغير وعلامات البلوغ 8و ثبوت البلوغ بالاقرار 45 
السفيه 917 التحجير 44 حكم الحآم 4ه اقرار 
السفيه وزواجه وطلاقه 49 ثبوت الرشد ٠١٠١‏ - 
المريض ١٠١١‏ . 


ولي الصغير والمجنون والسفيه 


الصغير والمجنون ٠١#‏ - الجنون المتجدد بعد الرشد 1١١5‏ - 
السفيه ١٠١٠‏ - شروط الولي ٠١5‏ . 


المفلس 


معناه ١١١‏ الشروط ١١١‏ بعدالحجر ١١١‏ اقرار 
المفلس 1١١‏ المستثنيات 11١7‏ حبس المديون 11١84‏ 
مسائل ١١١‏ . 


الاقرار 


معناه ١١94‏ شرعية الاقرار وحجيته ١١9‏ - الصيغة ١١‏ ل 
المقفرر 1١١”‏ دعوى المهقر فساد الاقرار ١98‏ ل 
المقّر له ١75‏ عدم تكذيب المقر له ١174‏ المقر به 1174 
الاقرار بالمجهول ١794‏ تعقيب الاقرار ما ينافيه ١178‏ 
تعقيب الانكار بالانكار ١7‏ . 


ليان 


الاقرار بالنسب 


الاقرار بالولد 1١#‏ . الاقرار بالولادة من الزنا ١18‏ ل 
بين الننسب والزوجية ١5‏ - الاقرار بنسب اميت 15 - 
الاقرار بغير الولد 1١8‏ مسائل ١8‏ . 


الشهادات 
معنى الشهادة ١4١‏ - بين الشهادة والرواية ١47‏ نحمل 


الشهادة واداؤها 1١147‏ الشهادة وشروطها ١85‏ سس 
الوضوح ١47”‏ - المطابقة 1١1414‏ شهادة النفي ١48‏ ل 


العلم ه56 . 
شروط الشاهد 


العقل ١417‏ - البلوغ ١44‏ - الاسلام ١44‏ العدالة 16١‏ - 
الضبط 1١67‏ العداوة ه١1‏ القرابة 1١84‏ جلب 
النفع ودفع الضر 1١614‏ شهادة المتسول ه6١‏ شهادة 
مستحق الزككاة 1١65‏ شهادة الأعمى والأخرس 185 
شهادة المتترع /اه١‏ -- أجرة الشهود ١68‏ - الشهادة على 

. ١684 الشهادة‎ 


اقسام الحقوق والحوادث 
الزنا 1١٠‏ - اللواط والسحق ١١١‏ حق الله ١51‏ - 


م 


حقوق الناس غير الالية ١55!‏ حقوق الناس الالية ١585‏ ل 
ما يعسر اطلاع الرجال عليه ١58‏ . 


قُ الطوارىء بعد الشهادة 


الامتناع عن الشهادة ١١4‏ الموت بعد اداء الشهادة 156 
الفسق بعد الشهادة وقبل الحم ١59‏ اذا صار الشاهد 
وارثاً 1١‏ شهادة الزور 11٠١‏ - الرجوع عن 
الشهادة 1/١‏ الشهادة بالطلاق ”#/ا1ا ‏ الشهادة 
بالوصية ١/4‏ . 


الزواج 


الحطبة 8/ا 1‏ الصيغة 19/5 لفظ خاص /ال9ا١‏ ا 
صيغة الماضي ١18‏ غير العربية ١974‏ الموالاة ١1/9‏ 
التعليق ١4٠‏ - التقدم والتأخير ١8٠١‏ - شرط الحيار 141١‏ 
الشهود 147 أهلية المتعاقدين 181 - الوكيسل يزوج 
نفسه ١464‏ تزوجها ولا تأل 1١48‏ خطأ الوكيل 
في التسمية ١85‏ . 


الشروط 
مدعي الشرط ١89‏ . 
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دعوى الزواج 


هل ثبت الزواج بالمعاشرة 5١‏ - الدعوى على 
متزوجة 1١94‏ زواج المرأة قبل انتهاء الدعوى ١944‏ . 


المحر مات 


الموانع 1917 النسب ١98‏ المصاهرة ١98‏ - نحريم 
الجمع 7٠١‏ الزنا 7١١‏ العقد على المعتدة 7٠#‏ 
العقد على المتزوجة ٠١4‏ عدد الزوجات ٠١6‏ قذف 
الحرساء والصماء 7١5‏ - الملاعنة /ا٠؟‏ - عدد الطلاق /ا١7/‏ ب 
اختلاف الدين 7١8‏ - الارتداد عن الدين ١١؟ ‏ اسلام 
أحد الزوجين مإ« أنكحة غير المسلمين 1١9‏ 
الاحرام 7١‏ - الكفاءة 15؟ - نكا الشغار 5١10‏ 
التعر يض باللحطبة 7١4‏ . 


الرضاع 


الشروط 7١94‏ - النتيجة ل اك 
وام المرضعة 779 - أبو الرضيع وأولاد صاحب اللان ا 
حرم الزوجة 7١‏ - الزواج بأخمت الأخ 7؟م” ‏ الرضاع 
بعد الزواج 7# ابن العم يصير عنما ٠7#‏ الشهادة 
بالرضاع “م اشتباه العلاء في الرضاع 4"؟ . 


"4١ 


الولابة 


البالغة الراشدة 55 الصغير والصغلرة  »4٠١‏ 
المجنون 7847 ل السففيه 745 . 


وظيفة رجل الدين 145 من معاني المتعة /41؟ ‏ زواج 
المتعة /141؟ 5‏ المساواة بين الزواج الدائم والمنقطع 4 


العيوب 


الجنون لاه؟ ‏ الخصاء 768 الجب وه5؟ العئن 58١‏ ل 
الطريق لاثبات العئن 77 - البرص والجذام 554 ب 
العمى والعرج 750 - القرن والعفل والاقتصاد والرتق 1575 
الفور 1517 لا يعتير اذن الحم 7١1‏ البينة على 
مدعي العيب 558 - بين الفسخ والطلاق 5١8‏ . 


التدليس 


الحيار بالعيب والحيار بالتدليس ١58‏ - معى التدليس 10١‏ 


التدليس وجواز الفسخ ١/اما‏ ب الرجل المداس "لاا ل 
المرأة المدلسة “لاك ب البكر والثيب 4/ا1- سائل هلا3” . 


لضن 


المهر 


المهر المسمى 1/5 شروط المهر /الاا ‏ مهر المثل 8/اا ب 
تفويض المهر ١74١‏ تعجيل المهر وتأجيله 7878 
تأجيل المعجل وتعجيل المؤجل  :”8#‏ أبو الزوجة 
والمهر 84؟ ‏ امتناع الزوجة حبى تقبض المهر 558 
عجز الزوج عن المهر 1785 الأب ومهر زوجة 
الآبن 784 - الطلاق قبل الدخول 517848 الموت قبل 
الدخول 789 - افتضاض البكارة بغر المعتاد +159 
الحلوة ؟8؟ ‏ التنازع 3597 . 


الزوجان وا ثاث البيت 


انيت 


. 


الدخول والفراش قاعدة الامكان ٠١‏ أقل مدة 07م 
أقصى مدة الحمل "٠#‏ ولد الشبهة «٠م ‏ اللقيط "٠08‏ 
التبي ه0٠‏ - رجلان وقعا على امرأة 05 الشك 019 
التنازع م" طرق ثيوت السب 69" . 


الرضاع والحضانة 


لن الأم ٠م‏ مدة الرضاعة ١٠ل‏ اجرة الرضاعة١‏ الا 
الحضانة المن الحضانة #5١‏ الشروط  #”904‏ 
السفر بالطفل 4" اجرة الحضانة #16 إذا فُقد 
الابوان 6١م‏ تسقط الحضانة بالإسقاط #5" . 


ركنن 


النذفقة 


نفقة الزوجة "١97‏ النشوز والطاعة #5119 الزوجة 
الصغعرة 14م الزوج الصغر 6" الزوجة المريضة #٠١‏ 
نفقة المعتدة 87٠0‏ _المرأة مره #١‏ ب مسائل 17" 
العرف ونفقة الزوجة #78 تمن الدواء #74 نفقة 
النفاس 55 ضمان نفمة الزوجة ”م التلف واطبة 
والمصالحة 65؟" ‏ قضاء ذفقة الزوجةٍ - البائن تدعي 
الحمل 77" ل التنازع #7 نفقة الأقارب #08 ل 
الشرط 58" - نفقة القريب والتزويج 7٠0‏ قضساء 
نفقة الأقارب 0م النفس أولاة ثم الزوجة 9 
الآقارب 8١‏ النفضقون وترتيبهم 7بم#م ب مدعي 
الفقر ##" . 

من المصادر 


ثانا 


ذالاَاف رصان 


َي جّدلال 


وى اط 


لاصف اسان 
عَطْعَا خلال 
الزه السارس 
: 


الطلاق والظهار والإيلاء واللعان 
والمقضاء والوصايا والمواريث والعقوبات 


الطلاق 


جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (ص) : ابغض الحلال 
الى الله الطلاق .. ان الله يبغض كل ذواق من الرجال » وكل ذواقة 
من النساء .. وما من شبيء أحب الى الله من بيت يعمر بالزواج » وما 
من شيء أبغض الى الله من بيت مخرب بالفرقة . 
ْ ثم ان للطلاق أربعة أركان : المطلق » والمطلقة » وصيغة الطلاق» 
والاشهاد عليه . 


المطلق : 


يتشترط في المطلق ما يلي : 

١‏ البلوغ . ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى 
ان طلاق الصبي لا يصح مميزاً كان » أو غير مميز » بلغ عشراً » أو 
لم يبلغها » لأن البلوغ من الشروط العامة » ولقول الإمام الصادق(ع): 
لا جوز طلاق الغلام » حى محتلم . 


وهناك رواية أخرى تجيز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين » ولكن 
اعرض عنها المشهور » ووصفها صاحب الشرائع بالضعف ». وحملها 
صاحب الجواهر على ما اذا احتلم ابن العشر » وهو كامل العقل » 
كا محصل ذلك في بعض البلدان الحارة . 

؟ - العقل ٠»‏ فلا يصح طلاق المجنون مطبقاً كان أو ادواراً حال 
جنونه » ولا المغمى عليه » ولا الذي غاب عقله بسيب الحمى ء» ولا 
النائم ' » والسكران » سواء أكان السكر باختياره » أو أكره عليه . 

م« الاختيار » فلا يقع طلاق المكره » قال صاحب الجواهر : 
« الاجاع على ذلك مضافاً الى النصوص العامة » مثل رفع عن امتي 
ما استكرهوا عليه » ورواية زرارة عن الإمام أبي جعفر الصادق(ع) : 
ليس طلاق المكره بطلاق 2 ولا عتقه بعتق . 

1 القصد » اي ان يتلفظ بالطلاق » ويقصد معناه حقيقة » فلو 
قصد ء ولم يتلفظ » أو تلفظ » ولم يقصد لسهو أو نوم أو سكر أو 
غلط أو هزل لا يقع الطلاق » قال صاحب الجواهر : «١‏ للاجاع » 
وصحيح هشام عن الامام الصادق (ع): لاطلاق الا لمن أراد الطلاق .. 
وقول الامام أبي جعفر الصادق (ع) : لا طلاق الا بنبة ء ولو ان 
رجلا طلق » ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً » . 

واذا تلفظ بصيغة الطلاق » ثم قال : لم أقصد الطلاق » فهل يقبل 
قوله ؟ 

الجواب : اذا صدقته هي في قوله قبلت دعواه » سؤاء أكانت في 
العدة أو بغدها : قال صاحب الجواهر : ولا شملاف أجده في قبول 
دعواه اذا صدقته » لأن الحق منحصر فيها » بل ظاهر الفقهاء على 
ذلك » ححى مع انقضاء العدة » . 

وان لم تصدقه يقبل منه ما دامت المرأة في العدة » لبقاء العلاقة 
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الزوجية » ولا يسمع قوله اذا ادعى ذلك بعد انقضاء العدة » لآن هذا 
التأخير قرينة ظاهرة على كذبهءكا جاء في الجواهر نقلا” عن « كشف 
اللثام » 


طلاق افريي : 


ليس للاب أن يطلق عن ابنه الصغير »© وبالاولى غيره » لحديث : 
« الطلاق بيد من أخذ بالساق ‏ ولأن الامام الصادق (ع) سكل عن 
ا 
طلاق الأب ؟ قال الامام : لا 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الى ان الصبي اذا بلغ فاسد 
العقل محيث اتصل جنونه بالصغير فإن لأبيه » أو جده من جهة الأب 
ان يطلق عنه » مع وجود المصلحة » فإن لم يكن أب ولا جد لآب 
طلق عنه الحآم » فقد سئل الامام الصادق (ع) عن طلاق المعتوه ؟ 
قال : «٠‏ يطلق عنه وليه » فاني أراه ممنزلة الامام » .. وعلق صاحب 
الجواهر على هذه الرواية وغيرها الواردة في ذلك علق بقوله : لا اشكال 
في دلالة النصوص على صحة طلاق الولي عنه . 


الوكالة في الطلاق : 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى ان لازوج غائاآ 
كان أو حاضراً ان يوكل من شاء في طلاق زوجته » لإطلاق أدلة 
الوكالة . 

وقال الشبخ الطومي وابن حمزة وابن البراج وغيرهم : ان التوكيل 
في الطلاق يصح من الغائب دون الحاضر . 


و 


وتسأل : هل مجوز ان تكون هي وكيلة من قبل الزوج في طلاق 
نفسها . 

قال صاحب الحدائق ما نصه بالحرف : «٠‏ قال الشيخ ‏ أي ا'شيخ 
الكبير المعروف بالشيخ الطوسي في المبسوط : « وان أراد ان بجعل 
الأمر اليها فعندنا لا جوز على الصحيح من المذهب »»وتوقف صاحب 
الحدائق عن الحم . أما صاحب الجواهر فقال : « وعلى كل حال 
فالاحتياط لا ينبغي تركهع». 

أجل » بنجب هنا الاحتياط ٠»‏ لأن الفروج ٠»‏ تماماً كالدماء » ولآن 
توكيلها من الشبهات البى يحب الوقوف عندها .. هذا ء اذا كان توكيلها 
بالطلاق بعد العقد » أما اذا اشترط ذلك في من العقد محيث جوز لما 
ان تطلق نفسها متى تشاء يبطل الشرط جزماً ويقينآً »ع لأنه محايل على 
الله بجعل الطلاق في يدها » ووقوعه بالرغم عن الزوج » وقد أجمع 
الفقهاء قولاة” واحداً على فساد كل شرط محخالف لكتاب الله وسنة 
نبيه » فقد سثل الإمام أبي جعفر الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة» 
واشترطت عليه ان بيدها الجاع والطلاق ؟. قال : خالفت السنة » 
ووليت حقآ ليست له بأهل .. ان عليه الصداق ٠»‏ وبيده الماع والطلاق. 


وقال الإمام الصادق (ع) : «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق » . 
ولو صحت هذه الوكالة لصح ان توكل المرأة الحلية رجلا ضمن عقد 
لازم كالبيع ان يزوجها نمن يشاء » حتى ولو لم ترض به » ولا أظن 
أحداً مجرأ على فتح هذا الباب وهو يعم عواقبه الوخيمة . 


المطلقة : 


الركن الثاني من أركان الطلاق هو المطلقة » ويشترط فيها : 


م 


١‏ ان تككون بالفعل زوجة دائمة » فاذا قال : ان تزوجت فلانة 
فهي طالق » أو كل من أتزوجها فهي طالق كان لغوا بالاجاع » قال 
صاحب الجواهر : « بل لعله من ضرورات المذهب » . 


١‏ - التعيين » وهو ان يقول : فلانة طالق »© أو يشير اليها ما 
يرفع الامهام والاحهال . 

 «#‏ اذا طلق المدخول لبا غير الآيسة والحامل فيجب ان تكون في 
طهر لم يواقعها فيه » فلو طلقت » وهي في الحيض أو النفاس » أو 
في طهر المواقعة فسد الطلاق اجاعاً ونصاً » ومنه قول الامام أبي جعفر 
الصادق (ع) : ان المرأة اذا حاضت وطهرت من حيضها اشهد رجلين 
عدلين قبل ان مجامعها على تطليقه . 

وقال الرازي ف تفسير الآية من سورة الطلاق : ٠‏ يا الها النني 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » .. قال ما نصه بالحرف : «١‏ أي 
لزمان عدّبن » وهو الطهر باجاع الامة » وقال جاعة من المفسرين : 
الطلاق للعدة ان يطاقها طاهرة من غير جاع ٠»‏ وبالجملة فالطلاق حال 
الطهر لازم » والا لا يكون سنياً » والطلاق في السنة انما يتصور في 
البالغة المدخول بها غير الآبسة والحامل » . 

وهذا عبن ما قاله فقهاء الشيعة بالذات .. وإذا وطأها حال الحيض 
فلا يصح طلاقها بعد انقطاع الحيض » بل لا بد من الانتظار حى 
نحيض مرة ثانية » وينقطع الحيض » ويطلقها في طهر آخرءلأن الشرط 
ان تستعرىء نحيضة بعد المواقعة » لا مجحرد وقوع الطلاق في طهر لم 
يواقعها فيه » بل لا بد من الاستيراء محيضة لم يواقعها فيها . 


. 


المسيرابة : 


المسترابة هي الي في سن من نحيضءولا تحيض - _خلقة أو لمرض أو 
نفاس ولا يصح طلاقها الع ان امسق عا روج اه ور عرد 
الأقل اجاعاً 5 » ومنه ان الامام الصادق سثل عنها ؟ فقال : مسك 
عنها ثلاثة أشهر ء ثم يطلقها . 


صحة الطلاق في الحيض : 


اتفقوا على ان خمساً من الزوجات يصح طلاقهن في الحيض وغيره : 
الصغرة الي لم تبلغ التاسعة . 

؟ - الي لم يدخل مما الزوج ثيبآً كانت أو بكرا » مع الحلوة » 
وعدمها . 

© - الايسة » وهي الي بلغت سن الحمسين ان كانت غير قرشية» 
والستين ان تكنها . 

الي غاب عنها زوجها مدة ممكن ان نحيض. فيها » وتنتقل الى 
طهر » وقدلررها كثير من الفقهاء بشهر » وفيه أكثر من رواية عن 
أهل البيت (ع) منها ما رواه اسحق عن الامام الصادق (ع) انه قال: 
الغائب اذا أراد ان يطلقها تركها شهراً . 

والمسجون محم الغائب . 

ه ‏ الحامل .. والدليل روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) منها 
قول الامام أبي جعفر الصادق (ع) : خمس يطلقهن الرجل على كل 
حال : الخحامل المتيقن حملها » والبي لم يدخل ما زوجها » والغائب عنها 
زوجهاءوالي لم نحض ‏ أي لم تبلغ التاسعة ‏ والني يئست من المحيض . 

١ ل‎ 


الصيغة : 

الركن الثالث الصيغةءوكا ان عقد الزواج لا يقع الا بلفظ « زوجتك 
وانكحتك ٠‏ تعبداً من الشارع كذلك الطلاق لا يقع الا بلفظ «طالق» 
تعبداً من الشارع » فاذا قال : انت الطالق مع الالف واللام » أو 
المطلقة » أو طلقتك ء. أو الطلاق » وما الى ذلك كان لغواً »ء فقد 
جاء في صحبح الحلي عن الامام الصادق رع انه سئل عن رجل »© 
قال لامرأته : انت خلية أو بريئة أو بائن أو حرام ؟ فقال : ليس 
بشيء .. وفي رواية بكير بن أعين عن الإمام (ع) ان يقول لحاءوهي 
في طهر من غير جاع : انت طالق » ويشهد شاهدين عدلين ء» وكل 
ها سوى ذلك فهو ملغى . 

فقول الإمام : « وكل ما سوى ذلك فهو ملغى » واضح لا يتحمل 
التفسير والتأويل » والاجتهاد معه اجتهاد في مورد النص . وبالاولى ان 
لا يقع الطلاق » اذا قال له قائل : هل طلقت زوجتك ؟ فقال : 
نع » حبى ولو قصد بنعم انشاء الطلاق . 

ولا يقع الطلاق بغير العربية مع القدرة على التلفظ بلفظ «طالق ». 
قال صاحب الجواهر : ١‏ وفاقاً المشهور لظاهر النصوص » . ولا بالكتابة 
أو الاشارة الا من الأخرس العاجز عن النطق » قال صاحب الجواهر: 
وقولا” واحداً ؛ للاصل وظاهر النصوص ٠‏ . وكذلك لا يقع الطلاق 
بالحلف ». ولا بالنذر » ولا بالعهد » ولا بالتعليق على شيء كائناً ما 
كان ٠‏ ولا بشيء الا بلفظ «طالق » مجرداً عن القيود .. لا لثبيء الا 
تعبدا من الشارع الذي حصر الطلاق هذه اللفظة دون غبرها 2 ورمما 
كانت الحكمة التضييق . 

واذا قال : انت طالق ثلاثاً » أو انت طالق انت طالق انت طالق» 
وقصد الثلاث لا تقع إلا واحدة ء قال صاحب الجواهر : «الاججاع 
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على ذلك ٠‏ بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة » . وي صحيح زرارة 
انه سأل الإمام الصادق (ع) عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء 
وهي طاهر ؟ قال : واحدة . 


الاشهاد على الطلاق : 


الركن الرابع الاشهاد فلا يقع الا محضور شاهدين عدلين » ولا تقبل 
شهادة النساء منفردات ولا منضهمات » واذا طلق 9 أشهد وقع الطلاق 
لغواً » اجاعاً وكتاباً وسنة متواترة » منها قول الامام الصادق وأبيه 
الباقر (ع) : وان طلقها في استقبال عدنمها طاهراً من غير جاع © ولم 
يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق . وني رواية 
ثانية عن الامام الصادق (ع) انه قال : كان علي أمير المؤمنين (ع) 
لا مجيز شهادة امرأتين في الزواج ٠»‏ ولا مجحيز في الطلاق الا شاهدين 
عدلن : 

وقال الشيخ أبو زهرة ‏ من علاء السنة ‏ في كتاب الأحوال 
الشخصية » فصل ائثبات الطلاق والاشهاد فيه : 

« قال فمقهاء الشيعة : ان الطلاق لا يقع من غير اشهاد عدلين 3 
لقوله تعالى : « وأشهدوا ذوي' عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك 
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر » فهذا الآمر بالشهادة 
جاء بعد ذكر انشاء الطلاق وجواز الرجعة فكان المناسب ان يكون راجعاً 
اليه أي الى الطلاق ‏ وان تعليل الاشهاد بأنه يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه » لأن حضو رالشهود العدول 
لا مخلو من موعظة حسنة يزجواما الى الزوجين ٠»‏ فيكون لها مخرج من 
الطلاق الذي هو أبغض الخحلال إلى الله » وانه لو كان لنا ان مختار 
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للمعمول به 5 مصر لاخترنا هذا الرأي » فيشتر ط لوقوع الطلاق حضور 
شاهدين عدلين “١‏ 


السبي وزوجته الشيعية : 


إذا كان الزوج سنياً » والزوجة شيعية » وطلقها طلاقاً معلقاً » أو 
بلفظ ثلاثاً » أو في طهر المواقعة » أو في حال الحيض والنفاس » أو 
بغر شاهدين » أو حلف عليها بالطلاق ٠‏ أو ما الى ذلك مما يصح عند 
السنة » ويبطل عند الشيعة » فهل يكون هذا صحيحاً » أي نرتب عليه 
آثار الصحة » وتكون المطلقة خلية » يجوز التزويج مها بعد انقضاء 
العدة ؟ 


اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على إلزام كل طائفة ما تدين » 
وترتيب آثار الصحة على زواجهم وميرامهم وطلاقهم » وجميع معاملاتهم 
اذا أوقعوها على وفق ما يدينون ٠»‏ لقول الامام الصادق (ع): الزموهم 
من ذلك ما ألزموا أنفسهم .. وفي رواية ثانية انه سئل عن امرأة طلقها 
سي على غير الشروط عند الشيعة ؟ فقال : تتزوج المرأة » ولا تترك 
من غير زوج .. ولي ثالثة : مجوز على أهل كل دين ما يستحلون .. 
وني رابعة من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . 

وعلى هذا فاذا طلق السني زوجته الشيعية على ما يعتقد هو فالطلاق 
صحيح » ولو طلق الشيعي زوجته السنية حسب ما تعتقد هي لا ما يعتقد 
هو فسد الطلاق ٠»‏ لأن الطلاق من فعل الرجل فيكون العيار عقيدته هو 
لا عقيدتها . 


وقال صاحب الجواهر : نرتب الاثار على كل ما هو صحيح عندهم 
فاسد عندنا » بل مقتضى رواية الالزام انه بجحوز لنا ان نتناول كل ما 
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هو دين عندهم » فد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل مات»وترك 
ابنته واخته لأمه وابيه ؟ فمال الامام : المال كله لابنته » وليس للأخحت 
شىء . قال السائل : قد احتجنا الى هذا » والميت من السنة ء واخته 
من الشيعة ؟ قال الامام : خذ ها النصف » نحذوا منهم ا يأخذون 
منكم في سنتهم ء وقضائهم » وقضاياهم . خحذ نحقك قُ احكامهم 
وسنتهم كا يأخذون متم : 


الطلاق سنة وبدعة * 


وطلاق البدعة؛وطلاق السنة هو الذي شرعه الله ورسوله » ويقم صحيحاً 
تنحل” به العصمة بين الزوجين » وصلاق ابدعة هو غير المشروع 3 
وتبقى العصمة على ما كانت . 

ويدخل في طلاق البدعة أربعة أقسام : 

احدها : ان يطلق الحائض أو النفساء بعد دخوله ها » وحضوره 
معها » وكولبها حائلا” . لا حاملا” . 

ثانيها : ان يطلقها في طهر واقعها فيه » وهي شابة غير حامل اذا 
كان حاضراً . 

ثالنثها : ان يطلقها ثلاثاً بصيغة واحدة » أو بأكثر دون ان تتخلل 
الرجعة منه اليها بعد الطلاق الأول حيث تصح التطايقة الواحدة » ويفسد 
ما زاد عنها » )| سبق . 

رابعها : ان يطلق بغر شهود . 
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أما طلاق السنة فهو ان يطلق الرجل زوجته مع الشروط المقررة » 
وتوافرها كاملة على التفصيل السابق . 


الطلاق رجعي وبائن : 


ينقسم طلاق السنة الى رجعي ٠‏ وبائن . والطلاق الرجعي هو ما 
ملك معه المطلق الرجعة الى المطلقة ما دامت في العدة » سواء أرضيت 
أم لم ترض » ومن شرطه ان تكون المرأة مدخولا” بها » لأن المطلقة 
قبل الدخول لا عدة طاءلقوله تعالى في الآبة 49 من سوره الاحزاب : 
« يا اها الذين آمنوا اذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان 
نسوهن لما لك عليهن من عدة تعتدونها » . ومن شرط الطلاق الرجعي 
أيضاً ان لا يكون الطلاق عوض مال تدفعه الزوجة:» لتفتدي به وتتحرر 
من قيد الزواج » وان لا يكون مكملاة للشلاث » كا تأتي الاشارة . 


٠‏ واتفقوا ان المطلقة الرجعية نحكم الزوجة » وللمطلق كل حقوق الزوج 
عليها » ونحصل التوارث بينها لو مات أحدههما قبل الآخر وقبل انقضاء 
العدة » قال الامام الصادق (ع) : المطلقة ‏ أي الرجعية - تكتحل 
وتختضب » وتدس ما شاءت من الثياب » لأن الله عز وجل سول : 
لعل الله محدث بعد ذلك أمرا .. وبالجملة ان الطلاق الرجعي لا محدث 
شيئاً سوى عداه من التطليقات الثلاث . 


اما الطلاق البائن فلا ملك المطلق فيه الرجعة الى المطلقة» وهو يشمل 
عدداً من المطلقات : 

. غير المدخول ما‎ ١ 

؟ ‏ المطلقة ثلانثا . 


* - المطلقة طلاقاً خلعياً » وهي الي بذلت مالا" . لتفتدي به » 
ويأتي الكلام عنها في الطلاق الخلعي . 

؛ ‏ الابيسة » ولا عدة لها تماماً كغير المدخخول لبها » أما الآبة 4 
من سورة الطلاق : « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتم 
فعدتبن ثلاثة أشهر واللائي لم محضن » فليس المراد من اللائي يئسن 
المعلوم يأسهن » بل معناه ان اللائي ارتفع حيضهن ولا تدرون : هل 
انقطع وارتفع لمرض » أو لكير فعدتهن ثلائة أشهر بدليل قوله تعالى : 
« ان ارتيتم » فان المفهوم منه ان شككم في المرأة نفسها ء وانها قد 
بلغت حد اليأس أولا” فحكمها ان تعتد ثلاثة أشهر » واما قوله تعالى : 
« واللائي لم محضن » فان المراد به الشابات اللائي في سن من نحيض » 
ومع ذلك انقطع عنهن الدم . وستعود الى الكلام عن حك الآيسة مرة 
ثانية انشاء” في فصل العدة . 


ه - التي لم تبلغ التنع ء وان دخل با . 
المطلقة ثلاناً والمحلل : 


من طلق زوجته ثلاث مرات فلا نحل له » حبى تنكح زوجاً غيره 
نكاحاً صحيحاً » ويدخل ما المحلل حقيقة » لقوله تعالى في الآية ٠؟؟‏ 
من سورة البقرة : « فان طلقها فلا نحل له من بعد ©» حبى تنكح 
زوجاً غيره فان طلقها فلا جناح عليها ان يتراجعا » . 

وقال الإمام الصادق (ع) : المطلقة التطليقة الثالئة لا محل له » حى 
تنكح زوجاً غيره » ويذوق عسيلتها . 

ويشترط ان يكون المحلل بالغآً » وان يكون الزواج دائماً » وان 
يدخل ٠‏ فقد سثل الامام (ع) عن رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا 
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نحل له » حبى تنكح زوجا غيره ع فتزوجها غلام لم بحتلم ؟ قال : 
لا ء حتى يبلغ .. وأيضآ سئل عن امرأة طلقت ثلانا » ثم تزوجت 
متعة » أتحل للأول ؟ قال : لا . فان الله يقول : فان طلقها ‏ أي 
الثاني فلا جناح عليه| ان يتراجعا ٠‏ والمتعة ليس فيها طلاق .. أما 
شرط الدخول فيدل عليه قول الامام (ع) في الرواية السابقة : « ويذوق 
عسيلتها » . 

واذا حلاها بالشروط الثلائة » ثم فارقها بموت أو طلاق » وانقضت 
عدتها جاز للأول ان يعقد عليها ثانية » فاذا عاد وطلق ثاثا لنمحرم 
عليه » حبى تنكح زوجاً غيره » وهكذا نحرم بعد كل طلاق ثالث » 
وتحل بنكاح المحلل » وان طلقت مئة مرة » الا في صورة واحدة » 
وهي ما اذا طلقت تسع مرات للعدة » وتزوجت مرتين انها حرم 
مؤبداً . ومعبى طلاق العدة ان يطلقها » ثم يراجعها ء ويطأها . ثم 
يطلقها في طهر آخر » ثم يراجعها ويطأها » ثم يطلقهاءوبحللها المحلل» 
ثم يتزوجها الاول بعقد جديد ٠‏ ويطلقها ثلائاً للعدة » يما فعل أولاة » 
ثم يتزوجها الأول » فاذا طلقها ثلاثاً » وتم طلاق العدة تسع مرات 
حرمت عليه أبداً » قال صاحب الجواهر : «١‏ الاجاع على ذلك 6ع ثم 
ذكر روايات عن أهل البيت (ع) منها قول الامام الصادق (ع) : 
والذي يطلق الطلاق الذي لا نحل له » حبى تنكح زوجاً غيره ثلاث 
مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبداً . 

وادا لم يكن الطلاق للعدة ء ىا اذا طلق © ثم رجع في العدة » 
ثم طلق قبل ان يطأء أو طلق واعتدت وبعد الانتهاء من العدة تزوجهاء 
ثم طلقها لم نرم مؤبداً » بل نحل بمحلل » وان بلغت التطليقات ما لا 
يبلغه الاحصاء . 


"  هقف‎ 17/ 


الخك والتردد : 


إذا شك في صدور الطلاق » وانه هل طلق أو لا ؟ فالأصل عدم 
الطلاق : واذا عم بأنه طلق ٠»‏ ولم يدر : هل طلق مرة أو اكثر ؟. 
فالأصل عدم الزيادة على ما هو المتيقن . 


تصديق المطلقة بالتحليل : 


اذا طلقها ثلاثاً » وغاب عنهاا ء أو غابت عنه مدة تتسع المضي 
العدة منه » والزواج والطلاق ومضي العدة من غيره » وادعت اها 
تزوجت ع وطلقت » واعتدت » اذا كان كذلك يقبل قوها بلا مين » 
وللأول ان يتزوجها اذا اط مأن الى صدقها ٠»‏ ولا نبجب عليه الفخمي 
والبحث ء قال صاحب الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً محققً » لرواية 
حماد الصحيحة عن الامام الصادق (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثاً » 
فبانت منه » فأراد مراجعتها » فقال لما : اني اريد مراجعتك فتزوجي 
زوجاً غيري » فقالت : قد تزوجت زوجاً غيرك » وحللت لك نفسي ؟ 
اتضداق 2 ويراجعها » وكيف يصنع ؟ قال الاعام : اذا كانت المرأة 
ثقة 0 فق قوطًا م . 

وعلق صاحب الجواهر على هذه الرواية « بأن وثاقة المرأة وا.انتها 
في أخبارها ليس بشرط » لعدم القائل باعتباره » ولأنه لا مدخلية لوثاءة 
المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه » والامام ائما ذكر هذا 
الشرط للاستحباب لا للوجوب » . ونقول : ان الأمر يدل على الوجوب» 
والاستحباب محتاج الى قرينة » ولا قرينة هنا » ولا خصم مكذب لا » 
كي يقال : لا مدخلية لوثاقة المدعي وعدم القائل لا محيفنا : 
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يدخل ويدعي الطلاق : 


جاء آي كتاب الششرائع والجواهر ان الغائب اذا طلق ؛وانقضت العدة» 
5 حضر 3 ودخل بالزوجة » وبعد هذا ادعى الطلاق م تقبل دعواه 2 
ولا تسمع منه البينة تنزيلا” لتصرفه على المشروع ء وهو بفعله مكذاب 
لنفسه » واذا ولدت ألحق به الولد » فقد سئل الامام الصادق (ع) عن 
رجل طلق امرأته » وهو غائب » واشهد على طلاقها » ثم قدم فأقام 
مع المرأة أشهراً لم يعلمها بطلاقها » ثم ان المرأة ادعت الحمل » فقال 
الرجل : قد طلقتك وأشهدت على طلاقك ؟ فقال الإمام : يلزمه الحمل» 
ولا قبل قوله . 


الخلع وامبارأة 


الخلع : 


الحلع بضم الحاء » وهو إبانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها ء 
والأصل فيه قوله تعالى : « فان خفتم الا" يقها حدود الله فلا جناح 
عليها فها افتدث به تلك حدود الله فلا تعتدوها ‏ البقارة 9؟!" م . 
وقوله في الآبة 4 من سورة النساء : « فان طين لك عن شيء منه 
نفساً فكلوه هنيثاً مريثاً » . 

وجاء في الحديث ان ثابت بن قيس كان متزوجا بنت عبدالله بن أبي» 
وكان هو نحبها » وهي تبغضه . فأتت رسول الله (ص) . وقالت : 
يا رسول الله لا أنا ولا ثابت » لا مجمع رأسي ورأسه شيء » وكان 
ثابت قد أصدقها حديقة » فقال ثابت : والحديقة » فال ا الرسول: 
ما تقولين ؟ فقالت : نعم » وازيده . قال الرسول : لا ء» الحديقة 
فقط . فاختلعت منه .. وقيل هذه الحادئة سبب في نزول الآية . 

ويقع الكلام في صيغة الحلعم » وفي الفدية » والشروط والاحكام » 
وسيتضح معنا ان اللخلع قسم من أقسام الطلاق ٠‏ وانه يعتير فيه جميع 
ما يعتير في الطلاق بزيادة الفدية والكره من الزوجة . 


” 


الصيغة : 

لا يقع الخلع بلفظ الكناية » ولا بشبيء من الألفاظ الصربحة فيه 
الا بلفظن فقط ء وهما الخلع والطلاق مع الفدية » فأمها حصل كفى» 
فاذا قالت له : بذلت لك كذا تتطلقي » فقال هو : خلعتك على 
ذلك » أو قال : انت طالق على ذلك صح » والأفضل ان مجمع بين 
الصيغتين » ويقول : خاعتك على كذا فأنت طالق » فان وقوع الحلع 
مع الجمع بين لفظي الخلع والطلاق محل وفاق بين الجميع » ويدل على 
الاكتفاء بالخلع من غير لفظ الطلاق قول الإمام الصادق (ع) : عدة 
المختلعة عدة المطلقة + وخلعها طلاقها » وهي نجزي من غير ان يسمى 
طلاقاً . 

أما الاكتفاء بلفظ الطلاق مع البذل فقال صاحب الحدائق : ان ظاهر 
الفقهاء على ذلك من غير خلاف يعرف » وجاء في كتاب الشرائع 
والجواهر:يقع الحلم بالطلاق مع الفدية » وان انفرد عن لفظ الحلم » 
لكون الحلع نوع خاصاً من الطلاق . 

ونحن وان كنا نظرباً نكتفي بواحد من لفظ الخلع أو الطلاق مع 
الفدية » ولكنا عملياً مجمع بينها مع » ونأمر الرجل أو وكيله ان يقول: 
هكذا خلعتها على ما بذلت" فهي طالق . لآنه أحوط للدين » مخاصة 
بعد ان أوجبه الشيخ وابن زهرة وابن ادريس ء وجعفر والحسن ابنا 
سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين » وعلي بن الحسن من 
المتأخرين » كما جاء في كتاب الجواهر . بل فيه رواية عن الإمام 
الكاظم ابن الإمام الصادق (ع) . 

واذا اقتصر على الحلع مجرداً عن لفظ الطلاق فهل يمع طلاقاً محسب 
من الثلاث » أو يكون فسخاً لا يعد من التطليقات الثلاث ؟ 


د" 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى أنه طلاق لا فسخ» 
لقول الإمام الصادق (ع) : خلعها طلاقها . وقوله في رواية ثانية : 
اذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن » أي بعد الخلع تطليقة واحدة. 

واتفقوا على ان صيغة الحلع يحب أن تكون مطلقة غير معلقة على 
شيء » فلو قال : خلعتك ان كان كذا لم يصح . وأيضاً اتفقوا على 
ان الخلع بحب ان يعقب البذل فوراًءوبلا فاصل ٠»‏ فان تراخح لم يستحق 
العورض »© ووقع الطلاق رجعياً ان كان قد دحل » ولم تكن آيسة » 
وعلل صاحب الجواهر وجوب الفور بأن المعاوضة تقتضيه . 

ويلاحظ بأنه لا دليل على الفور من الشرع » ولا من العقل »ء 
فالمعيار » اذن » ان تبقى ارادة المرأة للبذل قائمة الى حين اللحلع » فان 
رجعت عن البذل قبل الحخلعم بطل » والا صح . وسبق الكلام عن الفور 
ق العقود في : الجزء الثالث ‏ فصل شروط العقد » فقرة «١‏ الموالاة ». 


الفدية : 


الفدية هي العوض الذي تبذله المرأة للزوج كي يطلق سراحها » وكل 
ما يصح ان يكون مهراً ب يصح أن يكون فدية » وكل ما لا يصح ان 
يكون مهراً لا يصح ان له ان تكون بمقدار المهر » 
وأقل منه » وأكثر اجاعاً ونصاًءومنه قول الامام أبي جعفر الصادق (ع) : 
مخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . 

ولا يشترط ان تكون الفدية معلومة بالتفصيل » بل تكفي المعرفة 
الاجالية كما هو الشأن في المهر » بل هنا أولى » فيجوز أن مخلعها على 
ما لها في ذمته من مهر ونفقة » وان لم يعرف المبلغ » وكذا على ما 
في الصندوق » أو في البيت » أو ثمرة البستان » حيث يؤول الى العلى» 


يفا 


قال صاحب الجواهر : د كل ذلك وما اليه صحيح ». لاقتضاء ذلك 
عموم الأدلة واطلاقها » . 

ويصح ان يكون الفداء منها » ومن وكيلها القائم مقامها ؛: و 
أجنبي اذا طلبت هي منه ذلكءأما اذا تبرع من تلقائه فلا يصح البذل» 
ولا الحلعم الذي بي عليه » قال صاحب الجواهر : ١‏ ان المستفاد من 
الكتاب والسنة مشروعية الفدية «نها » ولو بواسطة وكيلها » أما المترع 
فيبقى على أصل المنع » لآنه لا اطلاق ولا حموم يقتضي مشروعية ذلك .٠‏ 

أجل ٠»‏ لو بذل له مالا على ان يطلقها » ففعمل ء محيث يكون 
البذل داعياً إلى الطلاق » لم يبن" الطلاق عليه بالذات صح » ولكن 
يقع رجعيا لا خلعياً . 

واذا ما خالعته على مال خاص باعتقاد انه ملك لها فبان لغبرها » فان 
. أجاز الالاك فذاك » والا كان له البدل من المثل أو القيمة . 

واذا خالعته على ارضاع ولده ونفقته مدة معينة صحء ولزمها الوفاء » 
وكذا تصح المخالعة على ارضاع الحمل والانفاق عليه أمداً معيناً ان ولد 
حياً » لأن المقتضي موجود ©» وهو الحمل ؛ وتعهدها بمنزلة الشرط على 
نفسها ء والمؤمنون عند شروطهم مالم محلل الشرط حرامآ ؛. أو بحرم 
حلالاة .. وبدمة ان هذا الشرط سائغ شرعاً » فيجب الوفاء به » لأنه 
أخذ في صيغة لازمة . 

واذا خلعها على نفقة الولد » ثم عجزت عن الانفاق عليه فلها ان 
تطالب أباه بالنفقة » ويجير عليها » ولكنه يرجع على الأم بما أنفق اذا 


أيسرت . 


وفنا 


الشروط : 


يشير لط 5 كل منها العقل والبللوغ والاختيار والوصد 2 ويصح 
البذل سس وليها » والجلع من وليه مع المصلحة ٠.‏ 


2 م 
ا 


ويصح الخلع منه حى ولو كان مريضآ مرض الموت » أو محجر 
عليه له أو فلس ». سواء أكان العوض بقدر المهر أو أقل » لآن 
الحلم لا يستدعي بذل الملل » بل هو موجب لكسب الال » ولآنه لو 
طلق مجاناً لصح » فالطلاق بعوض أولى .. أجل » يسم العوض أي 
خلع السفيه الى وليه » ولا يصح تسليمه للمخالع . 

أما هي فلا يصح بذها إذا كانت سفيهة إلا باذن الولي » ويصح 
بذها إذا كانت مفلسة على شريطة ان تبذل شيئاً لا يتعلق به حق الغرماء » 
أما المريضة مرض الموت فان خالعته بمقدار مهر أمثالحا دون زيادة جاز 
ونفذ من الأصل ء تام كما لو باع المريض أو اشكرى بالقيمة السوقية» 
أما إذا بذلت أكثر من مهر المثل فيخرج مقدار مهر المثل من الأصل» 
وما زاد فمن الثلث . 

قال صاحب المسالك: «هذا هو المشهور بين الفقهاء والمعمول به بينهم». 
وقال صاحب الشرائع : « وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده » . 

ويشترط في المختلعة بالاضافة الى كل ذلك ان تكون في طهر لم 
يواقعها فيه اذا كان قد دخل لها ؛ وكانت غير صغغيرة » ولا آيسةء» 
ولا حامل » تماماً كا هو الشأن في المطلقة .. رابفا قارط قي صحة 
الخلع حضور شاهدي عدل » والا كان لغواً » كا هي الحال في الطلاق.. 
وأيضاً يشترط ف. كل من البذل وصيغة الحلع التنجيز" وعدم التعليق . 
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الكراهية : 


خصصنا الكراهية بفقرة مستقلة » مع انها من جملة الشروط ‏ لاهميتها» 
وعدم تنبه الكثيرين اليها » وعلى أية حال فقد اتفقوا قولا” واحداً على 
ان الخلع لا يصح 2 ولا بجوز للرجل اخذ العوض الآ اذا كانت هي 
وحدها كارهة للزوج » فاذا لم تكن هناك كراهية اطلاقاً لا منها ولا 
منه » أو كانت منه دونما لم يصح البذل » وحرم عليه أخذه » ويقع 
الخلع طلاقاً رجعياً مع تحقق شروطه » واذا كانت الكرءهية منها معاً 
تكون مبارأة » ويأتي الكلام عنها في فقرة على حدة آخر” هذا الفصل . 

والدليل على شرط الكراهية منها بعد الاجاع النصوص” المستفيضة أو 
المتواترة على حد تعبير صاحب الجواهر » منها الحديث المتعلق بزوجة 
ثابت بن قيس الذي ذكرناه في أول هذا الفصل فقرة « الخلع » ومنها 
قول الامام أبي جعفر الصادق (ع) : لا يكون الحلع . حبى تقول : 
لا اطيع لك أمراً » ولا أبر لك قسماً 3 ولا أقبم لك حداً ‏ أي لا 
احترم أحكامك وأقوالك - فخذ مني وطلقني ٠»‏ فاذا قالت ذلك فقد 
حل له ان محلعها ما تراضيا عليه من قليل أو كثير . 

ولا فرق بين ان تقول ذلك بهذا اللفظ » أو بما يؤدي معناه » أو 
بالفعل وبلسان الخال . 


احكام الجلع 3 


١‏ - إذا توعدها » أو أساء معاملتها بقصد ان تبذل وتفتدي نفسها 
منه فبذلت خوفاً منه » أو للتخلص من اساءته فهو آثم » ولا نحل له 
شيء من الفدية » لأنه لا محل مال امرىء الا عن طيب نفس » واذا 


هه" 


وقع الخلع مبنياً على هذا البذل وقع عند الفقهاء رجعياً » قال صاحب 
الجواهر : و لا خلاف معتد به في صيرورة الطلاق رجعياً إذا كان 
مورده كذلك » ولا يستلزم بطلان البذل بطلان الطلاق » . 

ويلاحظ بأن الصيغة وقعت وانشئت مبنية على البذل » والبني على 
الفاسد فاسد ٠‏ وعليه فلا يقع الحلع .هذه الصيغة » لأنه وان قصد لها 
الحلع الا ان المقصود غير صحيح ٠‏ ولا يقع الطلاق الرجعي ٠»‏ لأنه لم 
يقصد » ولا نص في المورد ليجب التعبد به » فيتعين الحم بالبطلان 
من الأساس بذلا" وطلاقاً 5 

وإذا أساء معاملتها لا بقصد ان تبذل له » بل لنقص في طبعه » أو 
ضعف في دينه » وبذلت وخلع مبنيآ على هذا البذل صح البذل والحلع » 
لعدم صدق الاكراه . 


؟ ‏ ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق إلى الها إذا أتت 
بفاحشة جاز له ان يعضلها » ويسيء اليها كي تبذل الفدية » لقوله 
تعالى : و ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتتن بفاحشة 
بيه - النساء 18 » . قال صاحب الجواهر : قيل : « ان هذه الآبة 
الدسز خجة بآية الزائية والزاني فاجلدوا .. ولكن لم يثبت النسخ » ولا قائل 
0 


7 م. المختلعة إذا لم يكن لها عدة كفير المدخول بها ء أو كان لما 
: علاة » ولكن كان طلاقها مكملاة لثلاث لا مجوز لها ان ترجع عنا 
بذلته . 

وإذا كانت في العدة من غير الطلاق الثالث فلا نحق له الرجوع 
اليها » وها هي أن ترجع اثناء العدة عن الشيء الذي بذلته على شريطة 
ان يعلم هو برجوعها قبل انقضاء العدة » فإن علم به كان له ان يرجع 


"5 


بالطلاق » فان رجع تصبح زوجة شرعية له من غير حاجة الى عقد 
جديد . وان عل ولم يرجع تكون مطلقة رجعية يثبت لها جميع ما 
للرجعية من وجوب النفقة والتواردث ٠‏ لقول الإمام (ع) : ١‏ تبين منهء 
وان شاءت ان يرد اليها ما اخذ منها » وتكون امرأته فعلت » .. قال 
صاحب المسالك : ١‏ المراد بقول الامام (ع) : « وتكون امرأته » ان 
طلاقها حينئذ يكون رجعياً » والرجعية ممنزلة الرويجة للاجاع على انها 
تصير امرأته ممجرد رجوعها » . 

4 اذا لح ترجع بالبذل بجحوز ان يعقد عليها اثناء العدة بعقد جديد» 
ومهر جديد ٠‏ لأنها أجنبية » ولا يجوز ذلك في المعتدة الرجعية » لأنها 
زوجة . 

ه لا توارث بين المختلعة » والمطلق اذا مات أحدهها قبل انقضاء 
العدة » ويثبت بثبت التوارث في المعتدة الرجعيه . 

5 - المختلعة تعتد ايها شاءت ء ولا نفقة لا إلا اذا كانت حاملاه” 
كما تقدم في الجزء الحامس باب الزواج . 


المبار أ : 


المبارأة بالهمزة » ومعناها المفارقة »© تقول : بارأت شريكي ٠‏ أي 
فارقته » وهي تماماً كالحلع في الشروط والأحكام»ءقال الامام الصادق(ع) : 
المبارأة تطليقة بائن » وليس فيها رجعة .. وقال : لا مبارأة الا على 
طهر من غير جاع بشهود .. وقال : لا ميراث بينها » لأن العصمة 
قد بانت . 

وتضرق عن الحلع من وجوه : 

١‏ ان تكون الكراهية من الزوجين » فان لم تكن كراهية ©» أو 


يفا 


كانت من احدهما فقط لم تصح بلفظ المبارأة » قال صاحب الجواهر : 
« الاجاع على ذلك مضافاً الى موئق سماعة عن الإمام الصادق (ع) : 
سألته عن البارأة » كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها 
من صداق أو من غيره » ويكون قد أعطاها بعضه . فيكره كل منها 
صاحبه » فتقول المرأة لزوجها : ما أخذته منك فهو لي » وما بي 
عليك فهو لك » وأبارئك » فيقول لحا : فان انت رجعت في شيء 
مما تركت فأنا أحق ببضعك » . 

؟ ‏ بحب أن تكون الفدية بمقدار المهر فا دون » ولا تجوز الزيادة 
علد لقرل الإمام الصادق (ع) : لا بحل لزوجها ان يأخذ منها الا 
المهر ا دونه . 

م# ‏ ان الخلع يصح بلفظ خلعتك » وان لم يتبعه بالطلاق كا تقدم» 
أما المبارأة فتصح بلفظ بارأتك » وفاسختك وابنتك على شريطة أن يتبعه 
بالطلاق » كما يصح الاقتصار على الطلاق » فيقول لها : انت طالق . 
بكذا أو على كذا فلفظ الطلاق لا بد منه على كل حال » قال صاحبه_ 
الجواهر : « الاجاع على ذلك ٠»‏ وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : 
ولا بد فيها من الاتباع بالطلاق على المشهور ٠‏ بل لا نعم فيه مخالفاًء 
وادعى جاعة انه اجاع » : 

وإذا كان لا بد من لفظ الطلاق فأي لفظ اقترن بالطلاق جاز » 
سواء أكان صرعحاً أو كناية » اذ المعوأل على الطلاق » ولذا لو اقتصر 
عله وصئة جاز 7 ا 
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العلة 


وجوب العدة في الحملة من ضرورات الدين » لا مختص القول به 
ذهب دون مذهب » والأصل فيه قوله تعالى : ٠‏ والمطلقات يتربصن 
بأنضهن ثلاثة قروء ». وقوله : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يبر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » . 
أما السنة فقد نجاوزت حد التواتر » منها هذا الحديث الشريف : 
ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغثلى رجلان امرأة في طهر 
واحل 0 
ويتناول كلامنا التالي ٠ن‏ لا عدة عليها ٠‏ والبي عليها العدة اذا 
فارقها الزوج بطلاق أو فسخ ء أو هبة المدة » كا في المتمتع ما » 
وي عدة المتوفى عنها زوجها ٠»‏ وعدة من وطثت بشبهة » واستيراء 
الزانية » وني عدة زوجة المفقود » وما يترتب على ذلك من أحكام . 


لا عدة : 5 
١‏ لاعدة على من طلقها الزوج قبل ان يدخل بها بكراً كانت 
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أو ثيباً » اجاعاً ونصاً » ومنه قوله تعالى : « اذا نكحم المؤمنات م 
طلقتموهن من قبل ان تسوهن فا لكم عليهن من عهة تعتدونها ‏ 
الأحزاب 44 ٠‏ . 

وقال الامام الصادق (ع) : « إذا طلق امرأته » ولم يدخل لها فقد 
بانت منه » وتتزوج من ساعتها ان شاءت ٠‏ . وانتهاء مدة المتمتع مها 
أو هبتها محم الطلاق باجاع الفقهاء » وكذا الفسخ . 

ولا أثر للخلوة مع عدم الدخول مها كان نوعها » وإذا فَخذ ء 
وسبق الماء إلى فرجها فهل نجب العدة ؟ 

الجواب : نجحب العدة » لآن النص قد دل صراحة على ان العدة 
نجب بأحد أمرين : اما الدخول مطلقاً أنزل أم لم يتزل © واما دخول 
الماء من غير وطء 2 فقد سثل الامام الصادق رع عن رجل تزوج 
امرأة » فأ"دخلت اليه » ولم بمسها ء ولم يصل اليها حّى طلقها » هل 
عليها عدة منه ؟ قال : اتما العدة من الماء . قال السائل : فان واقعها 
في الفرج ٠»‏ ولم ينزل ؟ قال الامام : إذا ادخله وجب المهر والغسل 
والعدة . 


- لا عدة على من لم تكمل التسع ان 5 قد دخل بهاءم طلقها . 

م« - الآيسة » وهي الي بلغت الحمسين غير القرشية » والستين ان 
كانت قرشسة » وقد اختلف الفقهاء : هل عليها العدة اذا طلقها الزوج 
بعد الدخول ؟ 

ولحم في ذلك قولان: ذهب السيد المرتضى وابن جماعة وابن شهراشوب 
كا ي الجواهر » وابن زهرة ييا في الحدائق والمسالك ذهبوا 
الى وجوب العدة عليها تماماً كالشابة » لقوله تعالى في الآبة 4 من سورة 
الطلاق : 0 واللائي يئسن من المحجيض من نسائم ان ارتم فعدمهن ثلا”ة 


٠. 


أشهر واللائي لم محضن »؛ . ولما روي عن الإمام الصادق : ان عدة التي 
قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق والمسالك وغيرهم 
الى انه لا عدة لها » وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) 
كن دعوى تواترها على حد تعببر صاحب الجواهر » ومن أجل كثرتها 
وصحة سندها وعمل المشهور لها وجب ترجيحها على الرواية الي أثبتت 
العدة . أما الآبة الكرعة فقد مر في فصل الطلاق فقرة ١‏ الطلاق رجعي 
وبائن » ان المراد من اللائي يئسن من المحيض المرأة الني انقطع 
عنها الدم » ولا نعلم سبب انقطاعه هل هو بلوغها سن اليأس أو عارض 
آخرءوان هذه عليها ان تعتد بثلاثئة أشهر » والدليل قوله تعالى : وان 
ارتم » : 


: عدة المطلقة الحامل‎ 9١ 


المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل اجاعاً ونصا » ومنه قوله تعالى : 
وواولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ‏ الطلاق 5 ٠‏ . 

وقال الامام أبو جعفر الصادق (ع) : طلاق الحامل واحدة » فاذا 
وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . 

وتخرج من العدة باسقاط الحمل » حتى ولو كان غير تام الخحلقة » 
فقد سثل الامام (ع) عن امرأة وضعت سقطأًءوكان قد طلقها زوجها؟ 
قال : كل شيء يستبين انه حمل ثم أو لم ينم فقد انقضت عدا » وان 
كان مضغة . أي ان المعيار في السقط الذي مخرج به عن العدة ان يعلم 
انه مبدأ لتكوين الانسان ( غير النطفة قطعاً ) . 

وإذا. كانت حاملا” بأكثر من واحد فلا مخرج من العدة الا بوضع 


فى 


الجميع » لأن المفهوم من قوله تعالى « ان يضعن حملهن » وهر وضع 
الكل لا وضع البعض دون البعض . 
وسبقى ان انتهاء المدة و في المتمة مها 2 وفسخ الزواج -- الطللاق 2 


وعليه تكون عدة الحامل من فسخ أو انتهاء مدة المتعة هي وضع الحمل 
تماماً كالمطلقة الحامل . 


: دعوى الحمل بعد الطلاق‎ "٠ 


اذا طلقها على الوجه الشرعي 2 وم تدع الحمل حين الطلاق »وبعده 
بأمد قالت : أنا حامل » فهل تصدق ؟ 


الجواب: : إذا ادعت الحمل بعد ان مضى على وطئه لا أقصى مدة 
الحمل فرد قولها ولا تصدق ٠»‏ لأن الحمل ٠»‏ والجال م ممكن, 
وإذا لم نمض هذه المدة وجب الصير عليها سنة » فان وضعت قبل 
انتهائها ألحق الولد بالمطلق ٠‏ والا فلا يلحق به 

ولا فرق في ذلك بين ان تكون معتدة الاليمل» ال جه 
قال صاحب الحدائق في المجلد السادس ص 47 م طبعة 1١90‏ ه : 
و وان تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة فد استرابت بالحمل » والأصل 
في هذا الحم ما رواه الشيخ في التهذيب ان الامام الصادق (ع) سثئل 
عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جاع طلاق. السنة» وهي 
من تحيض »2 فضى ثلاثة أشهر » فلم نحض الا حيضة واحدة ء ثم 
ارتفعت حيضتهاء حبنى مضت ثلاثة أشهر اخرىء ول تدر ما رفع حيضها؟ 
قال : إذا كانت شابة مستقيمة الطمث » فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا 
حيضة »ء ثم ارتفع طمثها ‏ أي حيضها ‏ فالا تتربص تسعة أشهر من 
يوم طلاقها » ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ء ثم تتزوج ان شاءت . 


ينض 


8# عدة من استقام حيضها : 


اذا طلق الرجل زوجته بعد ان دخخل ها »ء ولم تكن حاملا” ولا 
آيسة . وقد اعتادت أن بأتيها الحيض مرة أواكثر فيا دون الثلاثة أشهر» 
اذا كان كذلك فالما تعتد بثلائة قروء © للآبة 774 من سورة البقرة : 
« والمطلقات يتربصن بأنفسهن” ثلاثة قروء» . والّرء هو الطهر . قال 
صاحب الجواهر » « عملا ورواية » بل لم أقف فيه على مخالف » . 

قال الإمام أبو جعفغر الصادق (ع) : اذا دخخلت في الحوضة الثائفة 
فقد انقضت عدتها » وحلت للأزواج .. وأيضاً قال : ان علياً أمير 
المؤمنين (ع) قال : اما القرء ما بين الحيضتين . وعليه فإذا طلقها في 
آخر لحظة من طهرها احتسب من العدة » واكملت بعده طهرين . 
والمعتدة بسبب الفسخ » تماماً كالمعتدة من الطلاق » اما المتمتع مها فتعتد 
محيضتين ء ويأني الكلام عنلها . 
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عدة الشابة الي لا ميض : 


اذا كانت شابة في سن من نحيض »© ولا نحيض » خلقة” او لمرض 
فائها تعتد مع الدخول » وعدم الحمل بثلائة اشهر » سواء أفارقها 
بطلاق ٠‏ أو بفسخ ». اما المتمتع ها فعدتها 40 يوم كا يأتي » وينطلق 
الفقهاء على هذه الشابة الي لا تحيض اسم المسترابة . اما الدليل على ان 
عدتها ثلاثة اشهر فروايات كثيرة عن أهل البيت (ع) » منها قول الامام 
الصادق (ع) : عدة المطلقة ثلائة قروء » او ثلائة أشهر ان لم تكن 
تحيض .. وأيضاً سئل عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت » 
وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع » ما عدنها ؟ قال:ثلاثة اشهر. 


يفن فقّه اسم 


ه - أقصر" عدة: 


إذا اخيرت الي اعتدت بالاقراء بأنمها قد اعتدت وقضت عدتها 
تداق إذا عشت -مدة مكن انقضاء العدة فيها » واقل ما تصدق به 
المعتدة بالاقراء ستة وعشرون يوماً ولحظتان » وذلك ان يطلقها في آخر 
لحظة من الطهر ء ثم نحيض ثلاثة ايام » وهي اقل مدة الحيض © ثم 
عر بها اقل الطهر عشرة ايام » ثم تحيض ثلاثة ايام ء ثم مر با ثانية 
اقل الطهر عشرة ايام » ثم نحيض 3 فُمجرد رؤية الدم الأخير نخرج 

من العدةءولا بد من اللحظة الأولى من الحيض الثالث للعلم بهامية الطهر 
الأخير . 

وقال صاحب الجواهر : « هذا في ذات الحيض » والا فقد يتصور 
انقضاء العدة بأقل من ذلك في ذات النفاس كأن يطلقها بعد الوضع قبل 
رؤية الدم بلحظة » ثم ترى النفاس لحظة » لأنه لاحد لأقله عندناء ثم 
ترى الطهر عشرة ايام » ثم ترى الدم ثلاتاً » ثم ترى الطهر عشراً 
فيكون مجموع ذلك 7 يوم وثلاث الحظات : لحظة بعد الطلاق » 
ولحظة للنفاس ء ولحظة الدم الثالث ,» . ولا بد من الاشارة إلى ان 
المراد بأقصر عدة ان كانت معتدة بالاقراء » والا فيمكن ان تكون 
العدة اقل 'من ساعة » كا لو طلقها » وهي حامل » ثم وضعت بعد 
الطلاق ٠‏ فانها نخرج من العدة جرد الوضع . 


5 - اطول عدة : 


قد تبين مما سبق ان من استقام حيضها تعتد بثلائة قروء » ومن لا 
نحيض وهي في سن من نحيض تعتد بثلائة اشهر » وتسأل : إذا اعتدث 


أن 


هذه بالأشهر » ولكن قبل مضي ثلاثة اشهر بيض عاد اليها الدم » فاذا 


تصنع ؟ 


الجواب : تعتد بأسبق الأمرين من ثلاثة اشهر بيض » او ثلائة 
اقراء ؛ معبى ان مضى الها ثلاثة اشهر بيض قبل ان تم الاقراء انقضت 
عدتها » وان مضى ثلاثة اقراء قبل ثلائة اشهر انقضت عدتها ايضاً » 
قال الامام الصادق (ع) : « اي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدباء 
فان مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دماً انقضت عدلما » وان مرت ثلاثة 
اقراء انقضت عدا » . 

قال صاحب الجواهر : « وببهذا يتضح لك عموم الضابط لكل معتدة 
من الطلاق ٠‏ وما يلحق به كالفسخ ‏ وهو اي الأمرين سبق اليها 
اعتدت به من غير فرق بين افرادها جميعاً » . 

أما إذا رأت الحيض قبل انقضاء الأشهر الثلاثة » ولو بلحظة صبرت 
تسعة أشهر » ولا مجدها نفعاً ان تمر بعد ذلك ثلاثة أشهر بلا دم ع 
وبعد انتهاء الأشهر التسعة فان وضعت قبل انتهاء السنة حرجت من 
العدة » وكذلك اذا حاضت وأتلمت الاطهار » وإذا لم تلد ء ولم تم 
الاقراء قبل سنة اعتدت بثلائة أشهر مضافه الى التسعة فيكون المجموع 
سنة كاءهلة » قال صاحب الجواهر : « والأصل في ذلك خير سودة 
ابن كليب » وهو ان الامام الصادق (ع) سئل عن رجل طلق امرأته 
تطليقة على طهر من غير جاع بشهود طلاق السنة » وهي ممن نحيض» 
فضى ثلاثة أشهر فلم تحض الا حيضة واحدة » ثم ارتفعت حيضتها ء 
حتى مضت ثلاثة أشهر اخرى » ولا تدري ما رفع حيضتها ؟ قال : 
ان كانت شابة مستقيمة الطمث قم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة 
واحدة » ثم ارتفع طمثها » لها تدري ما رفعه » فانها تتريص تسعة 


وه 


أشهر من يوم طلاقها » ثم تعتد بعد ذلك بثلائة اشهر ٠‏ ثم تتزوج 
ان شاءت ع . 


: عدة المتمتع مها‎ - ٠» 


اذا انتهت مدة المتمتع ها » أو وهبها اياها قبل ان يدخل فلا عدة 
لحا » لأنها من أفراد آية : « ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فالم 
عليهن من عدة » . فان انتهاء المدة أوهبتها محم الطلاق . 

وان كانت حاملة” فعدنها وضع الحمل اذا طلقها » لقوله تعالى : 
« واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن » . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب ملحمّات العروة الى ان عدة المتمتع 
مها مع الدخول » وعدم الحمل حيضتان ٠»‏ لقول الامام الصادق (ع) : 
إذا انقضى الأجل بانت منه يغير طلاق © ويعطيها الشبيء اليسير ‏ وعدتها 
حيضتان . 

وان كانت في سن من محيض » ولا محيض فعدتها 48 يوماً » قال 
صاحب الجواهر : « اجاعاً ونصوصاً : بل في خمر البز:-لي عن الامام 
الرضا (ع) انه قال : قال : ابو جعفر (ع) : عدة المتمتع مها خمسة 
واربعون يوم » والاحتياط خمس واربعون ليلة» ممعبى 45 يوماً بلياليها » 
بل الأولى عدم اعتبار التلفيق » . 

وان كانت آيسة فلا عدة لها . 

وان توثي عنها فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام » سواء أدخل ام لم 
يدخل ع حتى ولو كانت صغيرة » وان كانت حاملا اعتدت بأبعد 
الأجلين » قال الامام ابو جعفر الصادق (ع) : « كل النكاح اذا مات 


كم 


الزوج فعلى المرأة حرة كانت او امة » وعلى اي وجه كان التكاح 
متعة » او تزوجها » أو ملك مين فالعدة اربعة اشهر وعشراً» . ويأتي 
الكلام عن عدة الوفاة . 


م - عدة من ارتد زوجها : 


إذا كان الزوجان مسلمين ». وارتد الزوج يُنظر : فإن كان قد 
ولد على فطرة الاسلام » كا لو كان أحد ابويه مسلماً تبين منه زوجته 
الاك 6 وجوت كله بو وقسكم ركه بد وام فول تويجة بالييية 
الى الاحكام الدنيوية » وان قبلت بينه وبين الله عز وجل » قال الامام 
الصادق وع) : كل مسلم ارتد عن الاسلام » وجحد محمدا (ص) وكذبه 
فان دمه مباح لكل من جمعه 3 وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقريه » 
ويلقسم ماله على ورثته » وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ؛ وعلى 
الامام ان يقتله » ولا يستتيبه . 

وإذا كان مرتداً عن ملة لا عن فطرة » اي لم يكن في الأصل 
مسلماً » ولكنه أسلم 2 م ارتد » وهذا تقبل توبته » ولكن حرم عليه 
زوجته المسلمة لمكان الاسلام » وعليه فانها تعتد عدة الطلاق » فان 
تاب اثناء العدة فهو املك بها » والا فقد بانت منه . 


عدة الوفاة : 

اذا وني عنها الزوج » وهي غير حامل فعدنها اربعة اشهر وعشرة 
ايام 2 كبيرة كانت او صضرة ؛ آدسة او شاءة » دحل مها أو لم يدل 
دائمة او منقطعة » لقوله تعالى : «١‏ والذين يتوفون منكم » ويذرون 


7 


ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً ‏ البقرة ٠4‏ ») وهذه 
الآية باطلاقها تشمل الجميع » ما عدا الحامل للدليل التي . وذكرنا في 
الفقرة السابقة قول الامام أبي جعفر الصادق (ع) : على أي وجه كان 
النكاح فالعدة اربعة اشهر وعشراً اذا مات الزوج . 

اما إذا كانت حاملا” فعدتها ابعد الاجلين من وضع الحسل والأربعة 
اشهر وعشرة ايام » فان مضت الاربعة والعشرة قبل الوضع اعتدت 
بالوضع » وان وضعت قبل مضبي الاربعة والعشرة اعتدت بالأربعة 
والعشرة . 

والدليل على ذلك هو عملية الجمع بين آية « يتربصن بأنفسهن أربعة 
اشهر وعشراً » وآية « اجلهن ان يضعن حملهن » » فالآية الأولى جعلت 
العدة اربعة اشهر وعشراً » وهي تشمل الحامل وغير الحامل اذا تُوني 
عنها زوجها » والآبة الثانية جعلت عدة الحامل وضع الحمل » 
تشمل المطلقة » ومن مات زوجها ». فيحصل التنافي بين ظاهر الآيتتن 
في المرأة الحامل الي تضع قبل الأربعة والعشرة » فبموجب الآية الثانية 
تنتهي العدة » لأنها وضعت الحمل » وبموجب الآبة الأولى لا تنتهي 
العدة » لأن الأربعة والعشرة لم تنقض بعد . 

وأيضاً حصل التنافي اذا مضت الأربعة والعشرة » ولم تضع » فبموجب 
الآبة الأولى تنتهي العدة » لأن مدة الأربعة والعشرة قد مضت ويعوجب 
الآية الثانية لم تنته العدة » لأنها لى تضع الحمل ٠‏ وكلام القرآن يحب 
ان يلائم بعضه بعضاً » مخاصة اذا كانت الآيتان على مستوى ابعل قي 
لظهور كا نحن نيه » وعل هذا فإذا جما الآبين حكذا : و والذين 
يتوفون منم ويذرون ازواجاً يتريصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً » 
واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن » يكون المعى ان عدة الوفاة 
اربعة اشهر وعشرة ايام لغر الحامل » وللحامل اللي تضع قبل مضي 


كنا 


الأربعة والعشرة » وان الحامل الي 6 بعد مضي الأربعة والعشرة 
عدا وضع الحمل © ومبذا الجمع د يستقم الكلام » وقد أخذه فقهاء 
الشيعة عن اهل البيت (ع) لد ع اع 

واتفقوا على وجوب الحداد على من توفي عنها زوجها ما دامت في 
العدة » ومعتى الحداد ان تجتنب كل ما من شأنه ان 'بحسنها » ويدعو 
الى اشتهائها » قال الامام الصادق (ع) : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل 
للزينة » ولا تتطيب ٠»‏ ولا تلبس ثوباً مصبوغاً » ولا تبيت عن بيتهاء 
وتفضي الحقوق . 

والمعيار في ترك الزيئة هو العرف . 

واتفقوا على ان المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات زوجها قبل انقضاء 
العدة فعليها ان تستأذنف عدة الوفاة من حين موته » سواء أكان الطلاق 
في مرض الموت » أو في حال الصحة » لأن العصمة بينها وبين المطلق 
لم تنقطع » ولذا يتوارثان » وتجب لا النفقة ء اما لو كانت معتدة من 
عللاق بائن فإنها تمضي في عدنها ٠‏ ولا تتحول إلى عدة الوفاةء لانقطاع 
العصمة . وقد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقاً 
ملك فيه الرجعة » ثم مات عنها ؟ قال : تعتد بأبعد الأجلين اربعة 
أخيز وعثرا . 

ثم ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو 
غائباً » وعليه فإذا طلقها » ولم تعلم » حهى مضت العدة فلا تيجب ان 
ان تعتد ثانية » أما هبدأ عدة الوفاة هن حين بلوغها االحير إذا كان 
الزوج غائآ ء أما إذا كان حاضرا » وافترض عدم علمها مموته إلا 
بعد حين فيد العدة من حين الوفاة » قال صاحب الجواهر : 

« تعتد زوجة الحاضر من ححين الطلاق او الوفاة بلا خحلاف اجده فيه» 
بل الاجاع على ذلك ء لقاعدة اتصال العدة بسببها .. وتعتد من الغائب 


لعل 


في الطلاق من حين وقوعه عند المشهور » للنصوص المستفيضة أو المتواترة 
كصحيح ابن مسلم » قال لي ابو جعفر الصادق رع( : اذا طلق الرجل » 
وهو غائب فليُشهد على ذلك » فاذا مضى ثلاثة من ذلك اليوم فقد 
الجر لا من حين الوفاة على المشنهور » للنصوص المستفيضة أو المتواترة» 
كصحيح ابن مسلم عن الأمام رع ي رجل يموت 0 ونحته امرأة: وهو 
غائب ؟ قال . تعتد من يوم يبلغها وفاته » 8 


: عدقة وطء الشبهة‎ ١٠ 


وطء الشبهة هو الوطء الذي يعذر فيه صاحيه » ولا جب عليه الجد» 
لأن موضوع الحد هو الزنا والمفروض عدمه » ونجب العدة من وطء 
الشبهة » لأنه وطأ ترم .» وقد ثبت النص : « اذا التقى اللحتانان 
وجب الغسل واأهر والعدة » . والعدة منه تاماً كالعدة من الطلاق » 
فان حملت اعتدت بوضع الحمل » وان كانت من ذوات القروء اعتدت 
بثلائة منها » فقد سئل الامام (ع) عمن تزوج امرأة في عدتها ؟ قال: 
ان دخل لها فرق بينها » وتأخذ ببقية العدة من الأول » ثم تأنتي عن 
الثاني ثلائة اقراء مستقبلة . 

وعلى هذا فإذا مات الواطىء بشبهة فلا تعتد المرأة عدة وفاة » لأأنها 
ليست زوجه » كي ينطبق عليه قوله تعالى : « والذين يتوفون ويذرون 
ازواجاً » . 

وتأل : هل بحب على من وطأها بشبهة ان ينفق عليها ايام عدنها؟ 

الجواب : لا . سواء أكانت حاملا” او حائلا” » لأن النفقة اما 
نجب للمطلقة الرجعية الي تملك الرجعة اليها » وللمطلقة البائن إذا كانت 
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حاملا” » وهذه ليست مطلقة » ومن هنا قال صاحب الجواهر: « الاصح 
انه لا نفقة لها 'مطلقاً للأصل » . 

سؤال ثان : لو افترض ان الموطوءة بشبهة كانت متزوجة ٠»‏ فهل 
تجب نفقتها على الزوج الشرعي أيام عدتها » أو تسقط بالنظر الى حرمة 
مقاربتها ؟ 

الجواب : تجب نفقتها عليه » لأن المانع من مقاربتها لم يأت من 
جهتها ؛ بل أتى من جهة الشرع ٠»‏ وبدمة ان المانع الشرعي كالمانع 
العقلي » وعليه فلا تكون ناشزة » كي تسقط نفقتها . 

ثم ان كانت الشبهة من الرجل وامرأة ألحق الولد ممما مع على تقدير 
الحمل » ووجب لا المهر » وان كان المشتبه احدهما دون الآخر ألحق 
الولد بالمشتبه » وان كانت هي عالمة بالتحرمم فلا مهر لا ء لأنها بغي» 
ولا مهر لبغي . وتقدم الكلام على ذلك مفصلا” في باب الزواج . 


: اجماع العدتين‎ -١ 


إذا كانت متزوجة فواطئت بشبهة » ثم طلقت » أو كانت معتدة 
من طلاق أو وفاة » ووطئت بشبهة قبل انتهاء العدة » فقد اجتمع عليها 
عدتان » اذا كان كذلك فهل تتداخل العدتان » وتكتفى بعدة واحدة 
لما » أو لا بد من ان تعتد مرتين ء فتتم عدة الطلاق إذا كانت قد 
وطئت أثناء العدة » وبعدها تعتد ثانية للشبهة » وإذا كانت قد وطعت 
شبهة » وهي متزوجة » ثم طلقت تعد أولا” للشبهة »2 ثم تستأنف 
العدة للطلاق ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق الى وجوب التعدد 
وعدم التداخل ». لأن الأصل تعدد المسبب بتعدد السبب» ولبعض الروايات 
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الدالة على ان المرأة إذا تزوجت ني عدتما جهلا" يبطل الزواج » ولكن 
العدة لم تنقطع » فان لم يدخل الزوج أكملت عدثها وكفى ٠‏ وان كان 
قد دخل أتمت العدة الأولى » لأآنها أسبق واستأنفت الأخرى . 

وذهب جاعة من كبار الفقهاء ؛ منهم صاحب المسالك وصاحب 
الحدائق وصاحب ملحقات العروة الى التداخل » والاكتفاء بعدة واحدة» 
وني ذلك روايات كثيرة وصحيحة عن أهل البيبت (ع) » منها ان الإمام 
أبا جعفر الصادق (ع) سثل عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها ؟ 
قال ل 0 


: عدة الزانية‎ - ١ 


اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق على ان الحامل من الزنا لا عده لحا » 
وانه يحوز لحا ان تتزوج قبل ان تضع 0 » واختلفوا فيمن زنت ولم 
تحمل : فهل بحب عليها ان تستيرىء محيضة ؟ 

ذهب المشهور الى عدم الوجوب » وانه يجوز ان تتزوج يمن تشاءء 
وتزوجهاا مق شاء في“ الناعة الي ولنتة .با 

وقال العلامة الحلي وصاحب الحدائق : نجب ان تسترىء محيضة » 


وقال صاحب المسالك ٠‏ ل" بأسن به حذر 1 من اختلاط المياه 34 وتشويش 
الانسات . 


وتحن أيضاً نقول : لابأس به ء لا جاء في كتاب الكافي ان الامام 
الصادق (ع) سئل عن رجل يفجر بالمرأة » ثم يبدو له ان يتزوجها ء 
هل نحل له ذلك ؟ قال : نعم » اذا اجتنبها » حبى تنقضي عدهيا 
باستيراء رحمها من ماء الفجور » فله ان يتزوجها . 
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ليتميز الولد الشرعي من غيره ٠‏ فاستيراؤها من ماء غيره أولى . 


: عدة الكتابية‎ ٠ 


عدة الكتابية » تماماً كعدة المسلمة عدداً وحكماً وحنداداً » سواء 
أكانت زوجة المسلم أو لكتابي مثلها » فاذا مات عنها زوجها أو طلقها 
فلا يصح التزويج بها الا بعد انقضاء عدنها ». قال صاحب الجواهر : 
وبلا خلاف أجده » لاطلاق الأدلة » وصحيح السراج عن الامام 
الصادق (ع) قلت له : النصرانية مات عنها زوجها » وهو نصراني » 


ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشراً » 


5 - زوجة المفقود : 


الغائب على حالين : احداهما ان يعرف موضعه . وهذا لا محل 
لزوجته ان تتزوج بالاتفاق . ْ 

الحال الثانية : ان ينقطع خيره » ولا يعلم موضعه »© وحيتئذ ينظر: 
فإن كان له مال تنفق منه زوجته » أو كان له ولي ينفق عليها » أو 
وجد مترع بالانفاق ‏ وجب على زوجته الصير والانتظارء ولا يجوز لما 
ل 0 الزوج أو طلاقه . وان لم يكن له 
مال . ولا من ينفق عليها فإن صيرت فذاك . وان أرادت الزواج 
رفعت أءرها إلى الحام فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر اليه » 
ثم يفحص عنه في تلك المدة » فإن ل يتبين شيء ينظر » فإن كان 
للغائب ولي بتولى اموره أو وكيل أمره الحآم بالطلاق » وان لم يكن له 
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ولي ولا وكيل ٠‏ أو كان ٠‏ ولكن امتنع الولي أو الوكيل من الطلاق» 
ولم »كن اجباره طدّقها الحام بولايته الشرعية » وتعتد بعد هذا الطلاق 
بأربعة أشهر وعشرة ايام » ومحل لا بعد ذلك ان تتزروج . 

وكيفية الفحص ان يسأل عنه في مكان وجوده » ويستخير عنه 
القادمون من البلد الذي محتمل وجوده فيه . وخير وسيلة للمحص أن 
يستنيب الحم من يثق به من المقيمين في محل السؤال » ليتولى البحث 
عنه » ثم يكتب للحام بالنتيجة » ويكفي من الفحص المقدار المعتاد » 
ولا قيرط السؤال قي كل مكان حكن ان بعل اليه » ولا ان يكون 
البحث بصورة مستمرة . وإذا ثم الفحص المطلوب بأقل من أربع سنوات 
محيث نعم ان متابعة السؤال ل ا 
لا بد من الانتظار أربع سنوات عملا بظاهر النص » ومراعاة للاحتياط 
في الفروج ٠‏ واحمال ظهور الزوج اثناء السنوات الأربع » أي يسقط 
وجوب الفحص للعلم بعدم الجدوى منه أما وجوب التربص فيبق على 
ما هو . 

وبعد هذه المدة يقع الطلاق » وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام » ولكن 
لا حداد عليها » وتستحق النفقة ايام العدة » ويتوارثان ما دامت فيهاء 
وإذا جاء الزوج قبل انتهاء العدة فله الرجوع اليها ان شاء » كا ان له 
ابقاءها على حاا » وان جاء بعد انتهاء العدة » وقبل ان تتزوج فالقول 
الراجح انه لا سبيل له عليها » وبالأولى إذا وجدها متزوجة . 

والدليل على ذلك روايات عن أهل البيت (ع) » منها ان الإمام 
الصادق (ع) سثل عن المفقود » كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت 
وصرت: ل عنها ؛ فان :عي ريت أمرها الى الوالي أجلها أربع سنين » 
ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه » ويسأل عنه » فان جاء الخبر بحانه 
صيرت .2 وان لم محر عنه بشيء » حى نمضي الأربع ساساين داعي 
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ولي الزوج المفقود » وقيل له : هل للمفقود مال ء فإن كان له مال 
افق عليها » حتى يعلم حياته من موته » وان لم يكن له مال قيل 
للولي : انفق” عليهاء فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما دام ينفق عليهاء 
وان أبى ان ينفق عليها أجيره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة » 
وهي طاهر »© فيصير طلاق الولي طلاق الزوج » فان جاء زوجها مسن 
قبل ان تنقضي عدبها من طلاق الواللي » وبدا لزوجها ان يراجعها فهي 
امرأته » وهي عنده على تطليقتين ‏ أي ان تطليقة الوالي تحسب من 
الثلاث - وان انقضت العدة قبل ان بجيء» أو يراجع فقد حلت للأزواج» 
ولا سبيل للأول عليها 5 


وفي رواية ثانية ان لم يكن للزوج ولي طلقها الواليي » ويشهد شاهدين 
عدلين » ويكون طلاق الواللي طلاق الزوج » وتعتد أربعة أشهر وعشراًء 
59 تتزوج ان شاءت . 


06 - العدة بسبب الفسخ : 


إذا فسخ الزواج أحد الزوجين للأسباب الموجبة لذلك » وقد مر 
تفصيلها في باب الزواج عند ذكر العيوب » اذا حصل الفسخ فحكمه 
تماما حّ الطلاق من' عدم وجوب العدة مع انتفاء الدخول والاعتداد 
بوضع الحمل ان كانت حاملا” » وبالاقراء ان استقام حيضهاء وبالشهور 
ان كانت مسترابة وكان قد دخل مما . 


نفقة المعتدة : 
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حاملا” كانت » أو غير حامل »؛ وان المعتدة من الوفاة لا نفقة لها » 
حتى ولو كانت حاملا” » وان المعتدة من طلاق بائن لا النفقة ان كانت 
حاملا” » ولا نفقة لها ان كانت حائلا . 

وأيضاً سبق في فقرة «عدة وطء الشبهة » من هذا الفصل إن المعتدة 
للشبهة لا نفقة لما .. وكذا لا نفقة للمعتدة بسبب الفسخ لانقطاع العصمة 
بينها وبين الزوج . حتى ولو كانت حاملا ٠‏ واتما أوجبنا النفقة للحامل 
البائن . لوجود الدليل الخاص 2 ولا دليل على الوجوب بالقياس الى المعتدة 
للافسخ 3 والأصل العدم 1 


1 - التوارث بين المطلق والمطلقة : 


اتفقوا على ان الرجل اذا طلق امرأته _. .آ لم يسقط التوارث بينهاء 
بل يتوارثان ما دامت في العدة » فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن ذلك؟ 
فقال : يرتها وترئه ما دام له عليها رجعة . 

ولا فرق في ذلك بين ان يطلقهاء وهو في مرض الموت أو في 
حال الصحة ٠»‏ ويسقط التوارث بانقضاء العدة . وأيضاً اتفقوا على عدم 
التوارث ان طلقها طلاقاً بائناً في حال الصحة . أما اذا طلقها وهو ني 
مرض الموت فانها ترثه هي » حبى ولو كان الطلاق بائنآً » ولكن بعد 
توافر الشروط التالية : 

١‏ ان بموت قبل ان نمضي سنة كاملة على طلاقها » فلو مات 
بعد السنة بساعة لا ترثه . 


؟ ‏ ان لا تتزوج قبل موته » قإذا تزوجت » ثم مات في اثناء 
السنة فلا شيء لا . 
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م« ان لا بيرأ من المرض الذي طلقها فيه » فلو برىء من مرضه 
ثم مات في اثناء السنة لم تستحق الممراث . 
ان لا يكون الطلاق بطلب منها . 


وسنعود ان شاء الله الى الموضوع ثانية في باب الارث . 


اين تعتد المطلقه ؟ 


اتفقوا على ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت الزوج »© ولا مجوز له 
اخراجها منه » ىا لا بجوز لما ان مخرج الا باذنه » والا تعد ناشزةء 

وأيضاً اتفقوا على ان البائنة تعتد في أي مكان تشاء » لانقطاع 
العصمة بينها وبين الزوج 4 وانتفاء التواردث بينها 2 وعدم استحقاقها 
النفقة الا اذا .كانت حاملاة » وعليه فلا محق له احتباسها » وني ذلك 
روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) .. ولكن لا عامل بها اليوم » فإن 
الرجعية تعامل معاملة الأجنبية . 


4د الزواج بالاخت ف عدة اختها : 

اذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فلا محوز له ان يعمد على اختها الا بعد 
انقضاء العدة » لآن الرجعية حك الزوجة » وإذا كان الطلاق بائنآً جاز 
العقد على الأخت قبل انتهاء العدة»لانقطاع العصمة بين البائنة والمطلق . 
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معناها وشرعيتها : 

معبى الرجعة ان يرد المطلق المرأة اليه ويستبقيها في عصمتهء والأصل 
فيها الكتاب والسنة والاجاع » قال تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن 
البقرة ٠774‏ . وقال «فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
عمعروف ‏ الطلاق 7 ».أي اذا أشرفن على انتهاء أجل عدتبهن فراجعوهن 
بقصد المعاشرة بالمعروف ٠‏ لا بقصد الاضرار . 

وقال الإمام الصادق (ع) : المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ماشاءت 
من الثياب » لأن الله عز وجل يقول : لعل الله محدث بعد ذلك أمراًء 
لعلها تقع في نفسه ٠‏ فيراجعها . 

وبكلمة:ان ثبوت الرجعة وجوازها من ضرورات دين الاسلام . 


محل الرجعة : 


محل الرجعة هي المطلقة الرجعية ما دامت في العدة » فلا يرجع الى 
من لا عدة لها بل لا بد من عقد جديد » والى المطلقة ثلاثاً وان كانت 
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نا" 


العدة لافتقارها الى المحلل ٠‏ ولا الى المختلعة بعوض إلا اذا رجعت 
البذل أثناء العدة » وعلم هو بالرجوع » فيجوز له ان يرجع بالطلاق» 
كا تقدم في فصل الخلع . 


00 


صورة الرجعة : 


تتحقق الرجعة بكل ما دل عليها من اللفظ . ولا نحتاج الى صبغة 
خاصة .. وأيضاً تتحقق بالفعل المقصود بالذات الذي لا نحل إلا للأزواج» 
وان لم يقصد به الرجعة » كالوطء والتقبيل واللمس وما إلى ذلك .. 
أجل » لا عبرة بفعل النائم والساهي والمشتبه » لعدم القصد الى الفعل 
من حيث هو . ورد صاحب الجواهر على من اشترط قصد الرجعة 
بالذات من الفعل : رد عليه بيقوله : « هذا كالاجتهاد في مقايل النص 
وفتوى المصرحين يبقائها في العدة على حي الزوجة الذي منه جواز 
وطئها من غبر حاجة الى قصد الرجوع »وبذلك يظهر ان الافعال رجوع»ء 
وان لم يقصد ها ذلك .. بل لعل مقتضى اطلاق النص والفتوى ذلك » 
حدى مع قصد عدم الرجوع » 5 

ويشير باطلاق النص الى قول الامام الصادق (ع) : « هن غشي 
امرأته بعد انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة » . فقَد حك الامام 
بأن الغشيان رجعة » دون ان يقيده بقصد الرجوع » وبدمبة ان عدم القيد 
دليل الشمول . 

وايضاً تتحمّق الرجعة بانكار الطلاق على شريطة ان يكون الانكار 
اثناء العدة » قال صاحب الجواهر : « الاجاع على ذلك؛ لأنه يتضمن 
التمسك بالرجعة » بل في المسالك هو أبلغ من الرجعة بألفاظها .. وقد 
جاء في النص : ان انكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن انكاره للطلاق 
رجعة .. وفي رواية أخرى : أدنى المراجعة إن يقبلهاءأو ينكر الطلاق » . 
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'' سهاد على الرجعة : 


الاشهاد على الرجعة مستحب » وليس بواجب » قال صاحب 
الجواهر : « بلا خلاف فيه بيننا ‏ أي بين الشيعة ‏ مضافاً الى الأصل 
والنصوص المستفيضة او المتواترة » قال الامام ابو جعفر الصادق (ع) 
في صحيح ابن مسلم : ان الظلاى لا يكو يقر شهود#ترواة: الرضوع 
بغر شهود رجعة © ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » . 

أما قوله تعالى : « واشهدوا ذوي عدل منك , فإن المراد به الشهادة 
على الطلاق » لا على الرجعة » وقد مر بيان ذلك في باب الطلاق » 
فقرة « الاشهاد على الطلاق ٠‏ . 


الارتداد اثناء العدة : 


اذا كانت معتدة من طلاق رجعي » وارتدت عن الاسلام قبل 
انقضاء العدة » فهل يصح له مراجعتها في حال الارتداد ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الى عدم جواز المراجعة» لأن 
المرتدة لا يصح زواجها ابتداء فلا يصح استدامته ايضاً . 


التنازع 


١‏ اذا اختافا في أصل العدة » فقالت هي : لا عدة لي » لأنك 
لم تدخل » وعليه فلا رجعة لك علي . وقال هو : بل عليك العدة » 
ولي الرجوع ٠‏ لأني دخلت فالقول قولها مع اليمين ٠‏ لأن الاصل عدم 
الدخول » حبى يثبت العكس . 


؟ اذا اتفقا على العدة . واختلما في الرجوع . فقال هو : 
رجعت . وقالت هي : كلا . فان كان ذلك اثناء العدة فان ادعاءه 
هو الرجوع بعينه » تماماً كما لو أنكر الطلاق من رأس » وان كان 
بعد انقضاء العدة فعليه الاثيات ان الرجعة حصلت في العدة ؛ ومع عجزه 
يؤخذ بقوها مع اليمين » لأن الاصل عدم الرجوع » وبقاء أثر الطلاق» 
حبى يثبت العكس » ونحلف هي انه لم يرجع اذا ادعى الرجوع اليها 
بالفعل » كالوطء ونحوه » وعلى عدم العم بالرجوع اذ ادعى الرجوع 
بالقرل » وامها على علم به . 


اذا اتفقا على ان عليها العدة » واختلفا في بقائها وانتهائها » 
فقالت هي : انتهت العدة » كي لا يصح له الرجوع اليها » أو قال 
هو : انتهت العدة ء كى لا ينفق عليها فقد ذهب اكثر الفقهاء أو 
الكثير منهم الى ان القول 3 بيمينها اذا كانت معتدة بالاقراء »وقوله 
بيمينه اذا كانت معتدة بالأشهر . 

والصواب ان القول قوطا في كل ما يعود الى العدة » سواء أكان 
النزاع في بقائها » أم في نفيها » وسواء أكانت معتدة بالاقراء » أم 
بالأشهر » لاتفاق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على ان الإمام أبا جعفر 
الصادق (ع) قال : الحيض والعدة الى النساء اذا ادعت صدقت .. وان 
الامام الصادق (ع) قال : فوض الله الى النساء ثلائة أشياء : الحيض 
والطهر والحمل . 

فقد جعل الامام امر العدة للمرأة » وانه يحب ان تصدق فيها ء ولم 
يفصل بين العدة بالاقراء » وبين العدة في الشهور » وبدمة ان ترك 
التفصيل دليل عل العموم .. ومن هنا قال السيد صاحب العروة 
وملحقاتها : « لو اختلفا في انقضاء العدة بالاقراء وعدمه قّدم قولها » 
لأن أمر العدة راجع اليها » بل وكذا لو اختلفا ني الانقضاء بالأشهسر 
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وعدمه على الأقوى » . وقال صاحب الجواهر : « ان قول الامام : 
اذا ادعت صدقت يقتضي تصديقها مبى كان صدقها ممتملا" .. لأن 
احهال صدقها كاف في تصديقها م . 

ويتفرع على ذلك فروع كثيرة » منها إذا اختلفا في أصل الحمل » 
فادعته هى » وأنكره هو 3 أو اتفقا على الحمل » واختلفا بي وضعه» 
أو في تقدممه أو تأخيره على الطلاق فالقول قولها في جميع ذلك . لأن 
الامام قال : فوض اليها الحمل » ولم يقل وضع الحمل أو تقدم الوضع 
أو تأخيره » والاطلاق يقتضي العموم والشمول . 

ومنها إذا اتفقا على العدة والرجوع » واختلفا في التقددم والتأخعر » 
وان الرجوع هل كان بعد انتهاء العدة أو في اثنائها فإن القرل قولها » 
لقول الامام : « العدة اليها إذا ادعت “صدقت , حيث ارسل قوله هذا 
دون قيد أو شرط . 


لك 


طلاق الحا كم لعدم الانفاق 


هل للحاكم الشرعي ان يطلق زوجة الرجل قهراً عنه لأنه لم ينفق 
عليها ؟ 
أجل»له ان يطلق » وتعرف الدليل فما يلي بعد ان تمهد هذه المقدمة: 


أهمية المسألة : 


لا أعرف مسألة فقهية تدعو الحاجة الى تمحصها » والجرأة في بيان 
الحق أكثر من هذه بعد ان عمت بها البلوى » وكثرت الشكوى من 
عدم الحلول هذه المعضلة الاجماعية . 

وليس من ريب ان فكرة طلاق الحاكم الشرعي عن الزوج من حيث 
هي ثابتة في الفقه الجعفري ء فقد أفبى فقهاء المذهب بأن للحم أن 
يطلق زوجة المفقود بالشروط الي سبق ذكرها في: «فصل العدة - فقرة 
زوجة المفقود » . 

وأيضاً أفتوا بأن له ان يطلق عن المجنون اذا اقتنضت مصلحته ذلك» 
وسبق الكلام عنه في : «فصل الطلاق ‏ فقرة طلاق الولي » .. اذن » 


اقفن 


فكرة الطلاق الجبري موجودة عند الإمامية » وان الحديث المشهور : 
« الطلاق بيد من أخذ بالساق ه لم يبق على اطلاقه » بل نخحرج عن 
شموله لطلاق الحم عن المفقود » وعن فاسد العمل . 

وتتساءل : هل خرج أيضاً عن حديث : « الطلاق بيد من أخذ 
بالساق » طلاق” الحاكم الشرعي قهراً عن الزوج لعدم الانفاق على زوجته 
لعسر » أو عصيان ٠»‏ أو لانع آخر » كالغائب نملك ثروة لا يستطيع 
نحويلها أو نحويل بعضها الى مكان الزوجة ؟ 

ونذكر أولا” ما جاء عن أهل البيت (ع) من النصوص على ذلك » 
ثم نعرض أقوال الفقهاء » ثم نعقب عا تراه . 


الروايات .5 


جاء في صحيح ربعي والفضيل بن يسار عن الامام الصادق (ع) في 
تير قوله تعالى : و ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله » انه 
قال : إذا انفق عليها ما يقبم حياتها مع كسوة » والا فرق بينها . 

وي صحيح ابي بصير قال : سمعت الامام ابا جعفر الصادق (ع) 
يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورنها ٠‏ ويطعمها 
ما يقم صلبها كان حقاً على الامام ان يلفرق بينها . 

وقد وصف هاتين الروايتين بالصحة جاعة من الفقهاء»منهم صاحب 
الجواهر » وصاحب الحدائق . وصاحب الرياض : والسيد كاظم اليزدي 
في ملحقات العروة الوثقى . 
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اقوال الفقهاء : 


قال ابن الجنيد : إذا تجدد عجز الزوج عن الانفاق جاز للزوجة إن 
تفسخ الزواج » اي تطلب من الحاتم ان يفسخ كا يفهم من كلامه 
الذي نقله عنه الشهيد الثاني ني المسالك ج١‏ باب الزواج مسألة الكفاءة» 
قال ما نصه بالحرف : 

« إذا يجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلط الزوجة على الفسخ 
قولان : أحدهما . وبه قال ابن الجئيد ء ان لا اللحيار » لقول الامام 
الصادق (ع): ان انفق عليها ما يقم حياتها مع كسوة والا فرق بينهاء 
ولقوله تعالى : ١‏ فامساك ععروف أو تسريح باحسان » والامساك بلا 
نفقة خلاف المعروف فيتعين التسريحءفإذا تعذر صدوره من الزوج فسخ 
الحام لأنه ولي » . يريد بفسخ الحآم طلاقه بعد طلبها هي ٠»‏ والا إذا 
رضيت فلا كلام في عدم جواز الطلاق . 

فابن الجنيد مخص جواز الطلاق فيا إذا تحدد عجز الزوج عن الانفاق 
ووافقه على ذلك صاحب الرياض »؛ والبهبهاني » فمّد نقل صاحب 
روضات الجنات في الجزء الرابع ان له رسالة في حم النكاح مع الاعسار 
سماها مظهر المختار « وذهب فيها الى جواز فسخ المرأة نكاحها في 
صورة حضور الزوج وامتناعه من الانفاق والطلاق ©» وان كان من جهة 
الفقر والاملاق » . 

وقال صاحب الجواهر وصاحب الحدائق في باب الزواج ‏ مسألة 
الكفاءة» والسيد أبو الحسن الاصفهاني في «الوسيلة الكرى » نحت عنوان 
« القول في الكفر » قالوا : يجوز للحآمم ان يطلق عن الزوج اذا امتنع 
عن الانفاق مع يساره وقدرته » ولا يطلق إذا كان معسراً . 

أما السيد الحكم فقد أجاز الطلاق للحام عن العاجز عن النفقة » 


وعن القادر الممتنع عنها » قال في منهاج الصالحين ج7٠‏ ص ١١١‏ طبعة 
١‏ : دالا يبعد ان يجوز لحا اي لزوجة العاجز عن النفقة ‏ 
ترفع امرها الى الحم الشرعي ٠»‏ فيأمر زوجها بالطلاق » فإن امتنع 
طلقها الحام الشرعي » وكذا ان امتنع القادر عن الانفاق جاز لما ان 
ترفع امرها إلى الحآم الشرعي » فيلزمه بأحد الأمرين من الانفاق أو 
الطلاق » فإن امتنع عن الأمرين : ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز 
للحآم طلاقها » ولا فرق بين الحاضر والغائب » . 

وقال السيد اليزدي في ملحقات العروة ص ٠ل/!‏ طبعة ١"44‏ ه : 
« لا يبعد جواز طلاقها للحام الشرعي مع مطالبتها » وعدم صيرها , 
بل وكذا في المفقود المعلوم حياته مع عدم نممكن زوجته من الصير 2 
بل وني غير المفقود من عل انه محبوس في مكان لا بمكن جيثه أبداً » 
وكذا قي الحاضر المعسر الذي لايتمكن من الانفاق مع عدم صر زوحجته 
على هذه الحالة » ذنمي جميع هذه الصور واشباهها ‏ كا لو امتنع عن 
النفقة مع القدرة عليها ‏ وان كان ظاهر كلات الفقهاء عدم جواز 
فكها واطلاقها للحآكم الا انه يمكن ان يقال مجوازهء لقاعدة: نفي الضررء 
خصوصاً إذا كانت شابة » واستلزم صيرها طول عمرها وقوعها في 
المشقة الشديدة » . 


خلاصة الأقرال : 


ونستخلص من هذه الأقوال ان هؤلاء الفقهاء قد أباحوا للحاكم الشرعي 
أن يطلق لعدم الإنفاق سوى ان بعضهم خص ذلك بزوجة المعسر العاجز» 
كاين الجنيد وصاحب الرياض ٠»‏ وبعضهم خصه بزوجة الممتنع عنه مع 
القدرة عليه » كصاحب الحدائق والجواهر » و بعضهم عممه لما معاً , 
كالسيد الحكم والسيد اليزدي . 


كه 


ونحن تميل الى رأسهما » ونرى ان المعيار لجواز الطلاق هو تعذار 
الانفاق » سواء أكان سببه فر اازوج وعجزه »© أم عناده وعصياله » 
وسواء أكان الزوج حاضراً » أم غائباً » لأن السبب الموجب هو عدم 
وصول الزوجة الى حقها في النفقة»ولآن قول الامام (ع) : «لم يطعمها 
ما يقم صلبها كان حقاً على الإمام ان يفرق بينها » 0 
ذمج لا ينفق على زوجته لعسر أو عصيانحاضراً كان أو غائباً . 
أبامنا طلق العلياء الكبار العديد من النساء . لامتناع الزوج عن 00 
فالسيد محسن الأمين طلق زوجة رجل حك عليه بالسجن المؤبد» والسيد 
عبد الحسين شرف الدين طلق زوجة مهاجر من الغازية» والسيد أبو الحسن 
الاصفهاني وكل بعض الشيوخ بطلاق العشرات من النساء العامليات » 
وبالأمس القريب وككل السيد الحكم بطلاق زوجة مهاجر من صور . 

وقد ذاكرت الكثير ممن أثق بعلمهم في ذلك فرأيتهم على يقين من 
جواز الطلاق لعدم الانفاق » ولكنهم محجمون خوفاً ان تشيع الفوضى » 
ويتطفل من ليس أهلا” للعلم » ولا أمينآً على الدين ٠‏ فيجري الطلاق 
قهراً عن الزوج دون ان تتوافر المسوغات الشرعية » والأسباب الموجبة.. 
والحل الوحيد ان يتولى ذلك من تسالم العارفون به على اجتهاده وعدالته 
ونحفظه . 


/اه 


الظهار والايلاء واللعان 


الظهار . 


وهو ان يقول الرجل لزوجته : انت علي كظهر امي » وقد اتفقوا 
على انه اذا قال لها ذلك فلا نحل له وطؤها حبى يكفّر بعتق رقبةءفان 
عجر عنها صام شهرين متتابعين » فان عجز عن الصيام أطعم ستّين 


واتفقوا على انه اذا وطأ قبل ان يكفر يعتير عاصياً » و أوجبوا عليه؛ 
والحال هذه » كفارتين : 

واشترطوا لصحة الظهار ان يقع حضور عدلين يسمعان قول الزوج» 
وان تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه نمام كا هو الشأن في المطلقةء 
كا اشترط المحققون منهم ان تكون مدخولا” بها » وإلا لم يقع الظهار. 

والأصل في جعل الظهار باباً من أيواب الفقه عند المسلمين ما جاء 
في أو ل سورة المجادلةءفقد ذكر صاحب «مجمع البيان» ان أحد أصحاب 
الرسول (ص) ء وهو أوس بن صامت كانت له امرأة حسنة الجسم » 
فرآها ساجدة في صلاتما » فلا انصرفت أرادها » فأبت عليه » فغضب» 
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وقال : انت على كظهر امي ». ثم ندم على ما قال : وكان الظهار 
من طلاق أهل الجاهلية » فال لحا : ما اظنك الا حرمت على . قالت: 
لاقل .ذلك وادهه ال الرسول فاشاله.. فشاك :انض اك اسالة 
عن مثل هذا . قالت : دعبي أنا أسأله . قال سليه . ْ 

فذهبت الى الى » وعائشة تغسل رأسه : فقالت : يا رسول الله 
ان زوجي أواسن تروعي » وأنا شابة غنية ذات مال وأهل ححبى اذا 
أكل مالي وأفنى شبابي ٠»‏ وتفرق أهلٍ . وكير سني ظاهرء ثم ندم ء 
فهل من شيء مجمعي واياه فتنعشي به ؟ 

قال الننبى (ص) : ما أراك الا حرمت عليه . وقالت : يا رسول 
الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلافاً » وانه أبو ولدي»وأحب 
الناس إل . فقال لها : لم أؤمر بشأنك . فجعلت تراجع رسول الله » 
فاذا دافعها الرسول هتفت ٠»‏ وقالت : اشكو الى الله فاقبي وحاجي 
وشدة حالي فانزل اللهم على نبيك ما يكشف كرابي . واعادت على 
الرسول » واستعطفته قائلة : جعلت فداك يا نبي الله انظر في أمري . 
فقالت لحا عائشة : اقصري حديثئك ومجادلتك » أما ترين وجه رسول 
الله ؟! وكان اذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات . 

ثم التنفت اليها الرسول » وقال : ادعي زوجك » ولا اتاه تلا عليه 
قوله تعالى : 

« قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع نحاوركا ان الله سميع بصير ءالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما 
هن امهاتهم ان امهانهم إلا اللائي ولدتهم وانهم ليقولون منكراً من القول 
وزورا وان الله لعفي" غفور ٠‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لمم قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتاسا ذلكم يوعظون به والله بما تعملون 
خبيرءفن لم بحد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يماساء فن لم يستطع 
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فاطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين 
عذاب ألم , . 

ولا انتهى الرسول من التلاوة قال للزوج : هل تستطييع ان تعتق 
رقبة ؟ قال : اذن يذهب مالي كله . فقال : هل تستطيع ان تصوم 
شهرين متتابعين ؟ قال : والله اذا لم آ كل كل يوم ثلاث مرات كل 
بصري » وخشيت ان تعشى عيناي. قال : هل تستطيع ان تطعم ستين 
مسكيناً ؟ قال : الا ان تعينني على ذلك يا رسول الله . فال : اني 
معينك مخمسة عشر صاعاً » وانا داع لك بالبركة . فأخذ أوس ما امر 
له به الرسول واطعم المساكين واكل معهم » واجتمع أمره مع زوجته. 


الايلاء : 


الابلاء ان محلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته » والأصل فيه 
الآبة +71 من سورة البقرة ١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
اشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحبم » وان عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم -"-. 

واشترط الفقهاء ان تكون الزوجة مدخولا” ساء وإلا لم يقع الايلاء. 

واتفقوا على ان الايلاء يع إذا حلف الزوج على ترك وطء الزوجة 
مدة حياتها » او هدة تزيد على اربعة اشهر' . 

واتفقوا على انه إذا وطأ في الأربعة الأشهر يكفّر » ويزول المانع 





. الر في تحديد المدة بذلك ان الزوجة حق المواقعة مرة في كل اربمة اشهر عل الاقل‎ ١ 
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وان مفى أكتثر من الأربعة أشهر » ولم يطأ » فان صيرت ورضيت 
فلها ذلك ٠»‏ ولا محق لأحد ان يعترض » وان لم تصير رفعت أمرها 
الى الحم » وبعد مضي الأربعة الاشهر' مجيره على الرجوع أو الطلاق» 
فان امتنع ضيّق عليه » وحبسه حتى مختار أحد الأمرين » ولا نحق 
للحآم ان يطلق قهراً عن الزوج . 

واتفقوا على ان كفارة اليمين أن مخير الحالف بين اطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم > أو نحرير ارقبة » فان لم جد قصيام ثلاثة أيام. 

وكل بمين لا تنعقد إلا إذا كان المقسم به ذات الله المقدسة » ولا 
تنعقد أيضاً من الولد والزوجة مع منع الوالد والزوج إلا في فمل 
الواجب » أو ترك المحرم . ولا تنعقد أيضاً من احد كاثناً من كان إذا 
حلف على الاتيان بفعل تركه أولى من فعله » أو حلف على ترك فعل 
فعله أولى من تركه ء» إلا من الايلاء فانها تنعقد مع ان تركها أولى . 


اللعانت : 


اللعان ني اللغة الطرد والابعاد » وي الشريعة الباهلة بين الزوجين 
على وجه معين »وغايتها رفع الحد عن الزوج الذي يقذف زوجته بالزناء 
أو نفي الولد عنه » ولا تشرع الا في موردين : 

الأول : ان يقذف بالزنا زوجته الشرعية الي عمّد عليها بالعقد 
الدائم » وان تكون الزوجة سالمة من الصمم والخرس » وان يدعي 
المشاهدة ٠‏ وان لا تكون له بينة شرعية على الزنا » فإذا انتفى واحد 


١‏ قال أكثر الفقهاء : ان الحاكم يؤجل الزوج أربعة أشهر من حين رفم الأمر اليه » لا من 
حين الحلف . 
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من هذه الشروط » كا لو كانت بالمنقطع » أو كانت صماء أو نخرساء 

المورد الثاني : أن ينكر من ولدته على فراشه » ويمكن ان يُلحق 
به » وذلك أن تضعه لستة أشهر فصاعداً من حين الوطء »ء ولم يتجاوز 
أقصى مدة الحمل ٠»‏ والا انتفى عنه من غير لعان . 

وإذا تمت الشروط » ورمى الرجل زوجته بالزناء أو نفى الولد عنه 
فعليه حد القَذف إلا ان يم البينة » أو يلاعن » وصورة اللاعنة ان 
بقرل عند الحم الشرعي : أشهد بالله اني لمن الصادقين فها رميت به 
زوجي فلانة أربع مرات » ويقول في الحامسة بعد ان يعظه الحم : 
وعليه لعنة الله ان كان من الكاذبين . 

ثم تشهد المرأة بالله أربع مرات انه لمن الكاذيين فيا رماها به » ثم 
تقول : ان غضب الله عليها ان كان من الصادقن . 

والأصل في ذلك الآية ٠7‏ من سورة النور : ١‏ والذين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه 
من الصادقين ٠»‏ والحامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين»ويدرا 
عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين » والحامسة 
ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين » . 

وجب ان يكونا قائمين عند الملاعنة » ومبى نمت الملاعنة الجامعة 
لشروطها ترتب عليها الأحكام التالية : 

١‏ انفساخ عقد الزواج » قال صاحب الجواهر : ليس اللعان 
طلاقاً لغة ولا شرعاً ولا عرفاً » فلا يشترط فيه اجماع شروط الطلاق» 
ولا ثلحقه أحكامه . 

؟ ‏ حرم المرأة على الرجل الملاعن حرمة مؤبدة ولا يجوز له ان 
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يرجع اليها أو يعقد عليها بعقد جديدءقال صاحب الجواهر : بلا خلاف 
ولا اشكال نصاً واج)عاً . 

انتفاء حد القذف عن الرجل ٠»‏ لأن مينه أربع مرات عنزلة 
البينة المؤلفة من أربعة شهود . 

- انتفاء الولد عن الرجل شرعاً »© أي لا يتوارئان » ولا يجب 
نفقة أحدهها على الآخر ٠»‏ أما بالنسبة الى المرأة فهو ولدها الشرعي » 
وهي امه الشرعية . 
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معناه : 


لقضاء معان في اللغة » منها الاتمام » كقوله سبحانه : ٠‏ إلا حاجة 
في نفس يعقرب قضاها » أي المها » وءنى' 'مضاء عليه بالقتل» كقوله 
تعالى : « فوكزه موسى فمَضى عليه » أي قتله » ومنها الك » كقوله 
سيحانه : « والله يقضى عليه بالحق » .. وهذا هو الذي عمد الفضمهاء 
له باب القنضاء #ولكن أزادنا الحكم بين المتخاصمين 3 لقطع االخصومات» 
ورفع المنازعات » ومنع الظالم عن ظلمه » وتكلموا في هذا الباب عن 
الجاع وشروطه » والطرق الي يستند اليها في حكمه كالاقرار أو الشهادة 
أو اليمين أو التكول عنها أو الاستفاضة أو القرائز, . 


القاضي والمفي والمجتهد والفقيه : 

ان وظيفة القاضي هي إلزام أحد المتخاصين مما عليه للآخر بعد ان 
يثبت ذلك لديه » ووظيفة المي بيات الحكم الشرعي » حبى مع عدم 
الخصومة َ والمجتهد من يستدل على الحم 4 والفقيه هو العالم بالحكم عن 
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دليله 5 وصفات الجميع واحدة 4 والتغاير بالحيثية فقط » فالشخص 
الواحد الجامع للصفات يسمى قاضياً باعتبار حكمه على الافراد بأحكام 
خاصة »ع ومفتياً باعتبار أخباره عن الحسكم 2 وتهداً باعتبار استدلاله 
عليه » وفقيهاً باعتبار علمه به . 


ممما القضاء : 


جاء عن الرسول الأعظم (ص) : من جعل قاضياً بين الناس فقد 

وعنه (ص) : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في اللحنة» 
قاض قضى بالحق فهو في الجنة » وقاض قضى بالموى فهو في النار » 
وقاض قضى بغير عم فهو في النار . 

وأيضاً : القاضي على شفير جهم . 

وقال الامام الصادق (ع) : ان علياً أمير المؤمنين (ع) قال لشريح: 
يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه الا نبي أو وصي أي أو شقي . 

وأيضاً قال الصادق (ع) : من حك في درهمين بغير ما انزل الله 
عز وجل فهو كافر . 


و 


واجب كفائي 5 


القضاء من فروض الكفايات ٠:‏ تاماً كالجهاد والأمر بالمءعروف ونصرة 
المظلوم إذا قام به البعض سقط عن الكل ٠‏ وان تركه الكل أموا 2 
ونمد ابرلرر القضاء واجبا عينياً بالعرض م كا لو م دوحد اهل للمضاء 


سواة 4 ودعت اليه الحاجة 5 


6" قيمّه ده 


: الشروط‎ ١ 


بدسبة” ان العمل والبلوغ من الشروط الأساسية في القاضي .. أما 
الاسلام فقد استدلوا على شرطيته بقوله تعالى : « ولن نجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا” ‏ النساء ١4٠‏ » .. وقال الامام الصادق (ع) : 
« ايام ان بحام بعضكم بعضاً إلى أهل الجور » ولكن انظروا الى رجل 
متك يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بيتك فإني قد جعاته قاضياً فتحاكموا 
اليه م . والشاهد في قوله : د منكمر, : 


؟ - طهارة المولد : 


طهارة المولد » فقد اشترطها الفقهاء » وقالوا بأن ابن الزنا لا جوز 
ان يتولى القضاء .. ولكن لا دليل على قولهم من العقل أو النقل بشهادة 
صاحب الجواهر » حيث قال : « العمدة الاجاع المحكي والا فقتضى 
العمومات دخوله ع . 

وعلى افتراض صحة الحكاية » وان الاجاع متحمّق واقعاً فان هذا 
الاجاع ليس محجة » للا سبق مرات من ان الاججاع عند الامامية اما 
يكون حجة مع العلم بأنه يكشف عن قول المعصوم » ونحن تجزم بالعكس 
وعدم كشفه هنا عن قول المعصوم»لأن الفقهاء أنفسهم استدلوا على شريطة 
طهارة المولد يأن ابن الزنا اما كافر » واما مسلم غير مقبول الشهادة ؛ 
واذا لم تقبل شهادته فقضاؤه أولى وقولحم هذا يتنافى مع قوله تعالى : 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى الانعام ١١4‏ 2 . 
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# - الحرية : 


الحرية » فقد ذهب جاعة من الفقهاء الى انها ليست بشرط للاصل 
ولاطلاق ادلة تولي القضاء وشمولها لكل من له الأهلية حراً كان أو 
عبداً » قال صاحب ملحقات العروة الوثقى : « قال جاعة بأن الحرية 
شرط » بل نسب الى الاكثر » ولا دليل على ذلك .. فالاظهر عدم 
اشتراطها اذا أذن له مولاه » . وقال صاحب الشرائع والجواهر : ان 
الحرية ليست بشرط وقال صاحب المسالك:ان شرط الحرية مجرد دعوى . 


5 الذكورية : 


الذكورية » قال صاحب الجواهر : للاجاع » ولحديث : « لا يفلح 
قوم وليتهم امرأة » 5 وفي آآخر : ولا تتولى المرأة القضاء » . 


٠: العدالة‎  ه‎ 


العدالة » وهي من أهم الشروط » ولا بدي العلم بدونها شيئاً يالغ 
ما بلغ اجاعاً ونصاءوكفى بقول الامام (ع) لشريح : لا يجاس مجلسك 
هذا الا ني » أو وصي أو شي » كنى به شاهداً . وقال الإمام 
الصادق (ع) : اتقوا الحكومة » فان الحكومة اما هي للامام العالم العادل 
بين المسلمين » لنبي أو وصي نبي . وسبق الكلام عن معنى العدالة في 
وباب الشهادات ‏ فقرة العدالة » . 

وفراع الفقهاء على ذلك فروعاً » منها ما ذهب اليه جمع من الفقهاء 
من ان صاحب الحق لا يجوز له ان يرفع دعواه لغير العادل ٠»‏ حى 
ولو انحصر تحصيل حقه بهذا العرافع » محيث لولاه يذهب هدراً وضياعاًء 


ا" 


وقال آخرون : تجوز اذا كان حمّه ثابتاً » ولا سبيل للحصول عليه إلا 
مهذا الترافع 0 

ومنها ان صاحب الحق اذا استطاع الحصول على حقه بدون الترافع 
الى غير العادل » ومع ذلك ترافع اليه » وحم بالحق فلا مجحوز له ان 
يأخيذ الى : 000 به»وان كان حماً له عملا بقول الإمام الصادق (ع) 
في رواية ٠‏ اب حيظلة : « فانما يأخذ سحتاً » وان كان حماً ثابتاً لهن. 

وفركق بعضهم بين الداين والعين » فأباح أخذ المحكوم به بالحق ان 
كان عيناً » ومنع اخذه ان كان ديناً » ولم يفرق السيد الحكم في الجزء 
الأول من المستمسك بين العبن والدين » وحكم بتحرم أخذ كل منها 
مع كوه حقاً . 

والصحيح ان لصاحب الحق ان يستعين بالحام الجائر للحصول على حقه 
اذا انحصر بالرجوع اليه:نحيث لا جد وسيلة سواه من غير فرق بين ان 
يكون الحق عينآ أو دين لأن دفع الضرر عن النفس جائر شرعاً محسب 
الفارف» وقد جب » ولا يم إلا بالرجوع الى الجائر»فيكون جائزاً أو واجبآء 
أما الاثم والحرام فهو على من امتنع عن دفع الحق » لا على من أخذ 
حقه » قال صاحب الجواهر : 

ولو توقف حصول حمقه على مراجعة الجائر جاز » ولو لامتناع 
الحصم عن الأرافعة الا الى الجائر » تماماً كا يجوز الاستعانة بالظالم على 
تحصيل حقه المتوقف على ذلك ٠»‏ والاثم حينئذ على الممتنع ‏ ثم استدل 
صاحب الجواهر ‏ بأن الامام (ع) سثل عن تضير قوله تعالى : « ولا 
تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل وتدلوا ما إلى الحكام .. فكتب هو ان يعلم 
الرجل انه ظالم ؛ فيحك له القاضي » فهو غير معذور في أخحذ ذلك 
الذي حم به اذا كان قد عل انه ظلم » : 


ومعبى هذا انه معذور في أخذ ما حكم به اذا كان حقاً في الواقع . 
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5 الاجتهاد : 


الاجتهاد » وهو محرم وجائر » ويقوم المحرم على أساس الظنون 
والمرجئحات والاستحسانات » ولا يصل الى درجة الجزرم بادراك العقل» 
مثل ان ابن الزنا لا مجوز له ان يقضي بين الناس ؛ لآن الطباع تنفر 
منه » والعبد لا محق له ان يتولى القضاء » لأنه مأمور ممهور» والقاضي 
آمر قاهر . ١‏ 

ويقوم الجائز على اساس الكتاب والسنة وادراك العقل القطعي » مثل 
قبح العقاب بلا بيان » وان المسبب يوجد بوجود سببه؛ويزول يزواله » 
ويتلخص بأنه استخراج الحكم الشرعي من مصدره المقطوع به»سواء أكان 
هذا المصدر النقل أو العقل ٠‏ ثم تطبيق هذا الحكم على مورده . 


والمجتهد الذي يستنبط الحم من مصدره »2 ويطبقه على مورده عسل 
قسمين : مطلق » ومتجزي ٠»‏ والمطلق من له ملكة الاستنباط والتطبيق 
لجميع الأحكام الشرعية دون استئناء » والمنجزي من يستطيعها في بعض 
الأحكام دون بعض .. وقد اختلف الفقهاء في امكانه » فذهب اليه قوم 
وأحاله آخرون . 


وقد درست هذه المسألة ودراستها 6 وراجعتها مرات 0 وكتيتها 
أكثر من مرة » وني كل مرة ادقق ملياً فأصل الى هذه النتيجة : وهي 
ان ملكة الاجتهاد لا تتجزأ » وان من كانت له القدرة على استنباط 
البعض كانت له على الكل » ومن فقدها في الكل فقدها في البعض . 
وتقول : يبمكن الاجتهاد في بعض الأحكام بالبدبة » كمسألة ان 
وقت صلاة الصبح بعد طلوع الفجر »© وقبل شروق الشمسءوما اليها . 
والجواب : ان هذه المسألة ونحوها ليست محلا" للاجتهاد » ولا للتقليد 
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لأنها من البدمبيات الي يشترك في معرفتها العالم والجاهل . 

ومها يكن ٠»‏ فإن القضاء والافتاء لا يجوزان الا للمجتهد المطلق١‏ 2 
قال صاحب مفتاح الكرامة في المجلد العاشر أول باب القضاء : «, لا 
يكفى التجزي اجاعاً » كا هو ظاهر كتاب المسالك ؛ وكتاب الكفاية» 
مضافاً إلى قول الامام الصادق (ع) : انظروا إلى من كان منك قد 
روى حديثنا » ونظر في حلالنا وحرامنا » وعرف احكامناء فارضوا به 
حكماً .. فأحكامنا جمع مضاف إلى المعرفة يفيد العموم .» 


7 الضبط : 


ان يكون ضابطاً » محيث لا يغلب عليه الذهول والنسيان احترازاً من 
ضياع الحق على أهله . 


قاضي التحكم : 


قاضي التحكم هو الذي تراضى به الحصان للحكم بينها » ويشترط 
فيه ما يشترط في غيره من العدالة والاجتهاد المطلق » وعليه فلا جدوى 
من الكلام فيه» لأن القاضي ان توافرت فيه الشروط كاملة جاز الترافع 
عنده » سواء أرضي به الخصمان أو لاا ء وان لم تتوافر فيه الشروط 
فلا ينفذ حكمه » حبى ولو اتفقت عليه كلمة الانس والجن .. والفقهاء 


١‏ لا يشترط الحنفية العدالة والمل بالقامي والمفي » فقد جاء في مستن الكتاب المعروف بابن 
عابدين ج؛ ص ١١‏ طبعة ١876‏ ه باب القضاء ما نصه بالحرف : و« والفاسق اهل للشهادة 
فيكون اهلا للقضاء » وني فتح القدير جه صصى 405 باب القضاء : « اما تقليد الجاهل 
فصحيح عندنا » . 
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فرضوا وجود فاضي التحكم 5 رمن حضور الامام رع ووجود قاض 
خاص منصوب من قبله » أما اليوم فقد نصب بصورة عامة كل من 
توافرت فيه الشروط بعد ان ثبت قوله (ع) : ١‏ انظروا الى رجل مم 
بعلم شيئاً من قضايانا » فاجعلوه بينم » فإني قد جعلته قاضياًء فتحاكموا 


اليه » . 

قال صاحب الجواهر : « يشرط ف قاضي التحكم جميع ما يشترط 
في القاضي المنصوب عن الإمام عدا الاذن؛ أي ما عدا النص عايه من 
الامام بالخصوص . 

حكم المجتهد : 


تسالم فقهاء الامامية على ان لله في كل واقعة حكماً يصيبها من أصاب» 
ومخطئها من أخطأء وللمخطىء أجر : وللمصيب أجران » كما في الحديث 
الغريف » قال الامام الصادق (ع) : ان الله تعالى أنزل في القرآن تبيان 
كل شيء » حتى والله ما ترك شيئاً محتاج اليه العباد : فلا يستطيع عبد 
ان يقول : لو كان هذا انزل في القرآن . 

وأيضاً قال : ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة . 


وقال 9 قُ الجامعة كل حلال وحرام » وكل شي ء محتاج اليه الناس » 
حى الارش في الحدش . 

وحك المجتهد لا يغير الك الواقعي عما هو عليه » فلو ظهر لمجتهد 
آخر جامع للشروط خطأ المجتهد الآول بطريق القطع واليقين ٠‏ لا بطريق 
النظر والاجتهاد جاز له نقضه » والحكم مخلافه » واليك التوضيح : 

اذا اختلف ممجتهدان جامعان للشروط ٠»‏ اختلفا في النظر والاجتهاد» 


فى 


مثل ان يرى احدهما ان زواج البنت لا يصح من غير اذن الولي؛ويرى 
الآخر الصحة » حتى ولو لم يأذن الولي » ثم حكم هذا بصحة زواج 
هند بدون اذن وليها » فليس ! - .- الذي يرى فساد العقد ان ينقض 
هذا الحم » بل عليه ان يقره وحمل بهء لأن المفروض ان كلا منها 
يعتمد الظن والاجتهاد الذي تمل الصواب والحطأ » فنقض احدهما 
بالآتمر ترجبح بلا مرجح » اذ النظرية الخاصة لا نكون دليلا” على فساد 
نظرية خاصة مثلها . 

وإذا اعتمد الحككم الأول على النظر » وتبين الثاني الحطأ لا بالاجتهاد 
والنظر » بل بدليل قاطع » كإجاع محصل ٠»‏ أو آية صربحةءأو حديث 
متواتر محيث يكون هذا الدليل القطعي معياراً للحق عند جميع المجتهدين» 
إذا كان الأمر كذلك جاز لثاني ان ينقض حم الأول بل مجحب عليه 


ذلك » وبالابجاز ان المعيار لنقض لنقض الحم هو العلم عمخالفته للواقع 2 
لخالفته لاجتهاد فلان . 
وكذا يجوز نقض الحم , مع العلم بتقصير الحام للاجتهاد » واهماله 


الموازين الشرعية .. هذا شأن 5 بالقياس الى حآم آآخر » أما لو حكم 
لأحد المتخاصمدن بغر حمّه ع فلا يجوز للمحكوم له العالمر يذلاك ان يأخذ 
م ل وبين اللهء لأن حك الحم لا يغير الواقع عما 
هو عليه » قال صاحب الجواهر : «الحكم عندنا ينفذ ظاهراً » لا باطنآء 
ولا د يستبيح المشهود له ها 5-3 له به الا مع العلم بصحة الشهادة » أو 
0 عاخا - 


نحا كم اهل الكتاب عند قاض مسلم : 


في كتاب الجواهر باب الجهاد محث مفيا يتناسب مع ما نحن بصدده 
تشخصه عا يلي : 
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لو عاة عن :الاين عد لاقن مسر حول جع الحكام رميو ار 
بحم الاسلام ؟ 

الجواب : على القاضي أن ينظر © فإن كان المتخاصمان ذميين كان 
رآ بن ان بحم 5 الاسلام » وبين الاعراض عنها » وعلام سماع 
الدعوى بالمرة للآبة ؟4 من سورة المائدة : « فاحم م بينهم أو اعرض 
عنهم وان تعرض عنهم فلن رولك قينا وان كت ذات؟ بلسي 4. 

وسثل الامام وق الصادق عن رجلن من أهل الكتاب بينه| خصومة 
ترافعا الى حآكم من منهم » وما قضى بينها أبى الذي قضى عليه » وطلب 
أن بحام عند 0 فال الامام محم بينها ل الاسلام 

واذا كانا حربيين فلا يجب على القاضي ان 0 بينها » اذلا بحب 

وإذا كان ذمياً ومسلماً » أو حربياً ومسلماً وجب على القاضي قبول 
مرا نمه الله » لقوله تعالى : في الآية 49 
من سورة المائدة : وان احكى ثم بينهم عم أنزل الله » ولا تت تتبع أهواءهم؛ 
واحذرهم ل ل الله اليك » . 

ولو استعدت زوجة الدذمي على زوجها حم عليه -- الاسلام . 

وبالتالي فقد تبين مما تقدم ان علينا نحن المسلمين ان نببي على صحة 
المعاملات الي تجر.ها الطوائف غير الاسلامية إذا كانت على طبق دينهم 
ما داموا لم يتقاضوا اليناء أ إذا نحاكموا عندنا فيجب ان نحكم عليهم 
بحكم الاسلام يي جميع الحالات ٠2‏ كا تقتضيه جعموم الآيات والأحاديث 
الدالة على وجوب الحكم بالحق والعدل . 


رف 


تغرف ؟ 


معناها وأركانبا : 


الدعوى هي مطالبة شخص شخصاً آخر نحق يدعية عليه » وقد يكون 
هذا الحق عيناً » أو دّينا ء أو خياراً »* أو شفعة » أو بنوة أو 
زوجية » أو جناية » وما إلى ذاك . 

وأركانما ثلاثة : المدعي » والمدعى عليه » والمدعى به » أما شروط 
الدعوى فكثيرة ». منها ما يعتبر في المدعي » ومنها في المدعى عليه ء 
ومنها في المدعى به » وتتضح عند الكلام في كل واحد من 
الثلائة : 


المدعي : 

نتكلم أولاة في تعر يفه 2 وثانياً في شروطه 34 وثالثاً في وظيفته . 

والمدعي هو الذي لو سّكت لسّكت عنه » أي إذا ترك .الحصومة 
» من هنا الى آخر باب القضاء ومسائله نقلناء بالحرف عن كتاينا و أصول الاثبات » حيث لا 

جديد لدينا نضيفه اليه» والغرض ان تجمع أيواب الفقه بكاملها في أجزاء « فقه الامامالصادق». 
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لا "بجير عليها » سواء أسبق الى رفع الدعوى © أو سبقه اليه خصمه . 
وبكلمة : ان المدعي هو المهاجم » والمدعى عليه هو المدافع . ويتفق هذاء 
مع ما نقل عن القانون الفرنسى من ان المدعى هو الذي يدعى ضد 
لواقم الذي كان من قبل » ومنه يعرف المتكر » وانه الذي 0 
سكت عنه » ويأني انكاره وفق الواقع الذي يستدعيه الأصل . 
يتحول المنكر الى لى مدع » والمدعي الى مذكر » كا لو ادعمى شخص 
على آخر بدّين » فادعى هذا الشخص الوفاء والتسديد » فيكون مدعياء 
ويكلف بالاثبات . 


المتداعيان 


قد يصدق تعريف المدعي على أحد المتخاصمين دون الآخر » فيكون 
هو المدعي ٠»‏ والثاني منكراً » وقد يصدق عليها معاً » كا اذا افق 
صاحب بناية مع شخص على أجار شقة منها عبلغ معين » وقبل ان 
ينتقل المستأجر وقع الحلاف بينها على تعيين الشقة » فقال المستأجر : 
هي الغربية » وقال امالك : بل هي الشرقية » فيكون كل منها - في 
مثل هذه الحال - مدعياً بومنكراً في آذ مع , لأن المالك يدعي وقوع 
الاجار على الشرقية » وينكر وقوعه على الغربية » والمستأجر يدعي وقوعه 
على الغربية » وينكر وقوعه على الشرقية . والفقهاء يسمون هذين بالمتداعيين» 
ودعواهما بالتداعي . وعلى القاضي ان يطبق على كل منها قاعدة المدعي 
والمتكر في آن واحد ٠»‏ ذلك أن ينظر : فان كان لاحدهما بينة دون 
الآخر أخذ مها » وان كان لكل منها بينة اخذ بأقوى البينتين » وان 
تساوتا في القوة سقطتا » وعاد كل شيء الى ما كان قبل الاجار » أي 
محم القاضي يفسخ الاجار من الأساس . 

وان لم يكن لما » ولا لأحدهما بينة عرض القاضي عليها اليمين » 


,/ 


فإن حلف أحدهما » ونكل الآخر أخذ بقول الحالف » وان نكلا » 
او حلفا مع فسخ الاجار » كا فعل عند تساوي البينتن . 


شروط المدعي : 

يشرط ف المدعي امور' 

. العقل » ودليل هذا الشرط البدءبة والضرورة‎ - ١ 

7" البلوغ 3 فلا تسمع الدعوى من الصبي »حى ولو كان يز 
لعدم صحة الاقرار منه » ولا حلف اليمين . وقال السيد كاظم قي 
« ملحمّات العروة » : تسمع مله بعص الدفاوى ب كن نأض أن 
شخصاً اعتدى عليه » واغتصيه نفسه » أو جبى عليه بالضرب » أو 
سلبه ما في يده من مال أو متاع: مخاصة إذا خيف فرار المدعى عليه » 
وتفويت الحق على الصبي . أجل » اذا ثبت حقه لا يسم اليه » بل إلى 
وليه 1 والذي ثراه ان الصبي المميز ملك جميع التصرفات الي تعود عليه 
بالنفعم والصلاح » وليس لوي حا كما كان أو غير حام ان يبطلها ء 
لأن شرط البلوغ والرشد انما أخذا كوسيلة إلى مصلحة الصبي » ا 
في نفسها . وقول الرسول الأعظم (ص) «١‏ رفع الهلمى عن الصبي » حى 
يبلغ 1 أراد به رفع المؤاخذة والعقّاب » بصرف 0 عن صحة 0 
أو بطلانها . 

ولت أفهم ماذا لم تقبل الدعوى من الصبي المميز » إذا كان يقوى 
على المرافعة والمدافعة بأكم| الوجوه .. ولنفترض ان ابا الصبي » أو 
١‏ من طريف ما قرأت في شروط ماع الدعوى ما نقل عن القانون الانكليزى المعرف + ١4‏ 

اغسطس من عدم ماع الدعوى كلية من أكثر من رفع الدعاوى الباطلة » فتوصد في وجهه 


كلا 


وصيه بذر وأسرف في ماله » حيّى اوشك ان يتلف كله . أو جله » 
ولم يرفع الدعوى عليه أحد ٠‏ فهل يرك للولي أو الوصي ان يعاديا في 
الغغي » ولا تقبل الدعوى من الي المميز عليها القادر على المحافظة على 
حقه ٠»‏ لا تقبل منه » لأنه لم يبلغ السن المحددة ؟.. وليس من شك ان 
الدين والعقل محمان قبول الدعوى منه » ويدعان له الحرية الكاملة في 
الادلاء عا اع بحمان على القاضي البحث والتدقيق والفصل بالحق . 

م - ان يكون رشيداًءفلا تسمع الدعوى من السفيه المحجر عليه » 
إذا استدعت التصرف بلمالءوالا معت منه » كدعوى الاعتداء عليه » 
وما اليها .. وما قلناه في الصبي نقوله في السفيه من ان تصرفاته النافعة 
نافذة مها كان نوعها . 

ان تكون الدعوى لنفسه » أو من له الدعوى عنه بالولاية » 
أو الوكالة » او الوصاية . أو القيمومة » أو الأمانة » أو الحسبة ١‏ . 
وبكلمة .. ينبغي ان يكون المدعي صاحب علاقة بنحو من الأنحاء » أما 
إذا كان اجنبياً من كل وجه فلا تقبل دعواه»وتسمى مثل هذه الدعوى 


سرعيهة . 


ه ‏ ذهب جاعة من الفقهاء إلى ان من جملة ما يشرط في سماع 
الدعوى ان يكون المدعي جازماً مما يدعيه»فلا تسمع منه ان كان ظاناء 


١‏ من امثلة الحسبة ان يدعي شخص عل ميت بدين » وله صغفار » وفرض ان رجلا اجنبياً يمل 
ان الميت قد سدد هذا الدين » وله شهود عل الوفاء » فله والحال هذه ؛ ان يزفع الدعورى 
لدى القاضي ببراءة ذمة الميت » وكذا اذا ادعى على صديق له غائب . ومن امثلة الحسبة أيضاً 
ان يفرط الول » أو الوصي بالشيء المولى عليه » فللأجنبي أن يرفع عليه] الدعوى بقصد 
الاحسان والمعروف » لا بقصد التكاية والتشهير لحزازات بينه وبينه) » وللقاضي أن يسمع 
الدعوى منه . أما الامانة فهي أن يأتمنك انسان على مال » فيعتدي عليه آخر .. فلك ان تق 
الدعوى عليه » لانك مسؤول عن الامانة . 


/ا/ 


أو جملا : وقال آخرون : ليس الجزم شرطاً» بل يكفي مجرد الحصومة» 
وان كان سببها الظن » أو الوهم . وهذا هو الحق » مخاصة إذا لم تكن 
الواقعة المتنازع عليها من فعمل المدعي » كالقتل والسرقة » والتهاون 
بالأمانة » وما الى ذاك . 


وظيفة المدعي : 


اتفقت جميع الشرائع : قديمها وحديثها » الوضعية والسهاوية » على 
ان البينة نة على من ادعى ٠»‏ واليمين على من أنكر » فإذا ادعيت” على 
شخص بداين أو جناية فعليك ان تقبم الدليل على ذلك » لأن الأصل 
براءة الذمة » حبى يثبت العكس . قال 0 الجواهر : الأصل دليل 
قوي »© والدروج عنه متاج الى دليل أقو». ‏ فاذا أتمت الدليل على 
الدين » وادعى غر بمك. الوفاء يصير مدعياً » وعليه عبء الاثبات»)حيث 
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ينعكس الأصل » وك ببقاء الداين بعد العم بوجوده 2 حى يعم 


بالوفاء والتسديد 2 


وليس معبى « على المدعي البينة » وعلى المنكر اليمين » ان البينة 
لا تقبل من المنكر اطلاقاً » بل تسمع منه في بعض الصور ء وذلك اذا 
رجع النفي الى الاثبات . ويعير عنها الحقوقيون الجدد ببينة العكس . 
ومثال ذلك ان تدعي امرأة على رجل انها زوجته الشرعية » فينكر ويقم 
البينة على اها زوجة شرعية لغيره » أو يدعي شخص على آخر ا 
ماله » فيقم المدعي عليه بينة على ان المخلف غيره » لا هو » لاطلاعه 
على ذلك . أما إذا لم ترجع بينة المخكر الى الاثيات فلا تسمع منه » 
لأن البينة على النفي المحض مستحيلة في ذانها » ومن الذي يعم ان زيداً 
مثلا” الم يقترض مالا" من خالد ع أو غيره ؟ 


4 


المدعى عليه : 


يشترط في المدعى : 

١‏ - أن يكون عاقلا" بالغاً » ومن كان له حق على مجنون أو صبي 
أقام الدعوى بوجه الولي . وبناء على ما اخترناه مجوز للقاضي ان يدخل 
الصبي في الدعوى المقامة عليه » محيث يشترك مع الأب أو الوصي في 
الدفاع » هذا اذا كان الصبي مميزاً قادراً على المدافعة . 

؟ ‏ قال بعض الامامية : يحب ان يكون المدعى عليه معيناً بالذات» 
فلو قال المدعي : سرق مالي أحد هذين لا تسمع منه . وذهب المحققون 
منهم الى صحة السماع : وعدم اشتراط التعيين » غير ان القاضي محفظ 
الدعوى مجميع توابعها وأدلتها + الى ان يعرف المدعي غريه بالذات . 

ونجوز الدعوى على الغائب 3 ويباع ما له 5 قضاء ديئه بعد ثبوته» 
ولكن لا يدفع الى الدائن الا بكفيل ٠»‏ ويكون الغائب على حجته . 


المدعى به : 


يشرط في المدعى به : 


١‏ أن يكون معلوماً » فلو ادعى شخص على آخر بمجهول كا 
لو قال : لي عليه شيء » أو ثوب . أو كتاب لا تسمع دعواه ء 
حى يذكر كل الصفات المميزة . لأن الحم تابع للدعوى . فان كانت 
مجهولة يكون الك كذلك ٠»‏ ويتعذر التنفيذ . واستثى الفقهاء دعوى 
الوصية بالمجهول لأن الوصية به جائزة » وقالوا : لو ادععىى شخص 
على الوارث بأن مورثه أوصى له بشيء مع منه ع فاذا أقام البينة 
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على صدق دعواه ترك الخيار للوارث في التعين . ويقبل منه أقل شي ء 
له تمن » كثوب »© أو عصااء وما إلى ذلك . 


؟ دان يكون وقوع المدعى به معقولا” ؛ فلو ادعمى من لا تملك 
شيئاً على آخر انه اقترض منه مليون ليرة أو ما أشبه .. لا : 
الدعوى . وكذا لو ادعى الأصغر على الأكر متداسنا أله .ولدة. + أو 
ادعى الأعمى انه رأى اهلال . ْ 


م ان يصح تملك المدعى به » فلو ادعى بدين سيبه التهار » او 
الربا » او اي شيء محرم لا تسمع الدعوى . 

ان تكون الدعوى منتجة » فلا تسمع إذا كانت عقيمة » كا 
لو تنازع اثنان في مقدار مساحة الكرة الأرضيةءأو الشمس . وكذا لوادعى 
شخص المبة قبل القبض » لأنما غير لازمة في هذه الحال » حتى ولو 
اعترف المدعى عليه . وخر ضابط لمماع الدعوى هو ان المدعى عليه 
لو اقر مما يدعيه خصمه لألزم بالاداء » وان يكون هناك طريق لفصل 
الحصومة على تقدير اصرار المنكر على الانكار » فإذا افترض إن المدعى 
عليه لا يلزم بشيء لو أقر واعترف فلا تسمع الدعوى . وكذا لا تسمع 
إذا اقيمت بوجه الوصي "او الوكيل إذا لم يكن للمدعي بيئة»لأن اقرارهما 
لا ينفذ بحق الموصي والموكل » واليمين لا تتجه عليها محال . وعلى 
هذا فن كان له حق على غائب فإن كانت له بينة رفع دعواه إلى 
القاضي : وأدلى مما » والا ارجأ حقه إلى يوم يبعثون . وكذا من كان 
له دين على ميت الا ان يدعي على الوارث انه يعم بالدين » وحينئذ 
تتجه اليمين على الوارث بنفي العلم بالدين . 


وبالتاليي » فان من الدعاوى ما لا تقبل محال ء كدعوى المحال » 
والدعوى العقيمة » ومنها ما لا يقبل الاثبات ضدها محال » كمن يدعي 


م١‎ 


الاسلام » ومنها ما يقبل الاثبات معها وعليها » ويأتي التفصيل . 
والطرق الي يمكن الاعهاد عليها للاثبات في مقام التزاع والتخاصم هي : 
الاقرار » والكتابة والقرائن ٠»‏ والبينة : واليد » والعرف والاستفاضة » 
والعلم واليمين » وتسمى هذه اصول الائبات . 


١م‏ فمقه ‏ ه 


الاقرار 


السكوت : 


مى تمت الدعوى جميسع شروطها طلب القاضي من المدعى عليه 
الجواب ٠»‏ وهذا بدوره إما ان يسكت ويمتنعم عن, الاجابة » وإما ان 
يجيب بنفي العم بالواقعة » ويقول : لا أعم إثباناً » ولا نفيا » وإما 
ان بجيب بالإنكار » وإما بالاقرار . 

واختلف فقهاء الامامية إذا سكت المدعى عليه ٠‏ فنهم من قال : 
محبسه القاضي ٠»‏ حتى جيب »لأن كل مدع له حق الجواب على المدعى 
عليه » كائنآً من كان مخاصة في مقام الترأقع » وقد امتنع عنه » فساغ 
حبسه . وجاء قُ الحديث : وان الرجل حبس اذا التوى على غرائمه ». 
وليس من شك ان المدعي غرمم للمدعى عليه . وقد حاول بامتناعه عن 
الجواب الالتواء والماطلة . 

ويلاحظ على هذا القول بأن في الحبس مماطلة أيضاً » لأنه يوجب 
التأجيل » وهو ضرر على المدعي » وقد يؤدي الى تضييع حقه كلية . 

وقال آخرون : ان على القاضي في مثل هذه الحال ان يقول للمدعى 


م 


عليه : أجب » والا أعتير له ناكلا” » وأردة اليمين على المدعي . فإن 
أصر على السكوت طبق عليه القاضي حك الناكل » وحك للمدعي بعد 
ان محلف اليمين . 

والأولى ان يترك تقدير ذلك إلى القافي » فقد يرى من ظروف 
الدعوى وملابسانها ان يعتير الساكت ناكلا" » وقد يرى تكليف المدعي 
بالاثبات . 


في العم : 

إذا قال المدعى عليه : لا أعم بأن هذه الدعوى حق » أو باطل . 
فعلى القاضي ‏ والحال هذه أن يسأل المدعي : هل تصدقه في دعوى 
الجهل » أو تكذبه » ونجزم بأنه يتجاهل ؟ 


فإن صدقه فلا تسمع الدعوى الا مع البينة » حيث لا يمككن فصل 
الخصومة الا مها » لأن اليمين على نفي الواقع لاا تتجه على المدعى عليه» 
لجهله به » وكذا اليمين على نفي العلم » » لأن المفروض ان المدعي يصدقه 
عليه » ولا ممكن رد اليمين على المدعي ٠»‏ لأن الرد فرع عن توجهها 
الى المدعى عليه . فينحصر طريق الاثبات اذن بالبينة لا غير . 

وكذا يكون الحكم لو قال المدعي : وأنا أيضآ لا أعلم : هل بجهل 
المدعي ٠»‏ أو يتجاهل ؟ 

أما اذا ادعى عليه العلم محقه » وقال : انه يتجاهل؛وليس مجاهل » 
فله . والحخال هذه » نحليفه على نفي العلم » فان نكل المدعى عليه عن 
اليمين والرد مع حم عليه » وان حلف لم محم عليه بشيء .. ولكن 
الدعوى لا تسقط ببذه اليمين سقوطاً نبائياً » بل مؤقتاً محيث اذا توفرت 


م 


البينة للمدعي بعد ذلك جاز له اقامة الدعوى من جديد» والادلاء ببينته» 
اذ الممروض ان المدعى عليه لم بحلف. على نفي الواقع بما هؤ » بل على 
« نغي العلم » وهو يعلق الدعوى ». ولا ينمصلها من الأساس . 

هذا اذا سكت المدعى عليه : أو أجاب بنفي العم » أما اذا أقرء 
وكان جائز التصرف فيح عليه ياقراره » وعمّدنا فصلا" مستقلا عن 
الاقرار » والمقر » والمقر له » والمقر به » فراجع . 


الاقرار يحق الغير : 


الاقرار حجة على المقر وحده » وهو الذي يؤخذ به دون سواه » 
فلو باع شخص عينئاً من آآخر » وبعد ان ثم البيع جاء ثالث ء وقال : 
كنت قد اشتريت العبن من قبل » فالبيع الذي حصل مع غيري باطل 
لا أثر له .. فاذا صدقه البائع » وأقر له بسبق البيع فلا يلتفت الى اقراره 
لأن الأخذ به يستدعي انتزاع العين من يد المشعري + والمفروض ان 
الاقرار لا ينفذ بحق أحد غير المر . 

وبتفق هذا مع القوانين الوضعية الحديثة الي نصت عبى أن حجة 
الاقرار قاصرة على المقر وحده . 

وكذلك لو أقرت امرأة متزوجة في الظاهر من ا فر يا 
ليست زوجة شرعية له ٠»‏ وإنما هي زوجة لعمرو : لأنه عمّد عليها من 
قبل » إذ الأخذ بأقرارها يتنافى مع حق زيد .. أجل ع لو مات زيدء 
أو طلقها ردت الى عمرو عملا باعترافها بعد أن زال المانم . 


45م 


بن الاقرار والبينة : 


ذكر الشهيد الثانى في « المسالك » والسيد كاظم في «الملحمّات » ان 
الاقرار يفترق عن البينة : 

أولاة ‏ ان الاقرار حجة قاصرة على المقّر فقط » والبينة حجة متعدية 
على الجميع ‏ مثلاة ‏ إذا أقر أحد الورثة بدين على مورئه لم يسر 
على جميع الورثة . 

ثانياً ‏ ان الحق يثبت بمجرد وقوع الاقرار بدون توقف على حم 
الحام » مخلاف البينة » فإن الحق لا يثبت ممجرد حصوها » بل لا بد 
من حك الحم .. وبكلمة ان الاقرار حجة بنفسه © والبينة حجة محكم 
الحام . 

ونقل صاحب الجواهر في أول باب الحدرد ان رجلا جاء الى أمير 
المؤمنين على (ع) ء فأقر بالسرقة ء فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ 
قال : نعم » سورة البقرة » فقال له : قد وهبت يدك لسورة البقرة» 
ثم قال الإمام : إذا قامت البينة فليس للإمام ان يعفو » واذا أقر الرجل 
على نفسه » فذاك الى الإمام » ان شاء عنما » وان شاء قطع . وهذا 
فرق ثالث . 


لا انكار بعد اقرار : 

اشتهرت هذه الكلمة على ألسنة المتشرعة وغيرهم © وفهم منها البعض 
ان كل انكار يأني بعد الاقرار فهو مردود اطلاقاً » وبلا توقف» حبى 
انهم ذهبوا الى ان من قال : هذه العين لزيد » بل لعمرو حم عليه 


6م 


باعطاء العين لزيد » وبدللحا لعمرو .. بل قالوا : لو استمر الاضراب 
الى الألف » وقال : بل لخالد » بل لسعيد الخ وجب ان يغرم لكل 
واحد ممن تلفّظ باسمه البدل كاملا ... وهذا - كما ترى - لا يرتكز 
على أساس معقول . 

والواجب يستدعي - اذا أقر الشخص ثم أنكر ‏ ان ننظر : فإِنْلم 
يذكر سبباً لانكاره 4 وم يداع معه شيئاً كلية 2 أو ادعى أمراً غير 
معقول .. ان كان الأمر كذلك فالواجب يقضي ان لا ناتفت اليهء ولا 
الى انكاره .. إلا في صورة واحدة » وهي فيا اذا أقر بها يوجب الرجم 
كالزنا » ثم أنكر ؛ فحينئذ يسمع منه الانكار اطلاقاً ويسقط عنه الحد» 
وان لم يذكر السبب .. باتفاق الفقهاء . 

وان ذكر سبباً للانكار » وادعى شيئاً ممكن الوقوع محسب العتاد » 
كالصورة المتقدمة » وهي اذا اعترف بالبيع والقبض » ثم أنكر القبض» 
وقال : اعترفت ثقة مبي بأن المشتري سيدفع الثمن بعد الاعتراف . 

ركذلك اذا اعترف الوارث بدين على أبيه » وبعد أمد عدل عن 
اعتّرافه مدعي ان اعتّرافه كان مبنياً على علمه بأن أباه كان قد استدان من 
المقّر له» وبعد الاعتراف وجد بين أوراق أبيه اشعاراً من الدائن بالتسديد 
والوفاء » أو وجد ان أباه قد كتب في دفتره اللخاص انه سدد المباسغ 
بكامله .. فتسمع الدعوى » والحال هذه . وعلى مدعيها الاثبات . 

وبكامة » ان الاقرار حجة على المقر ما لم نعلم بكذيه » أو تقم 
حجة شرعية على خلافه » فإذا قامت الحجة على عكسهءأو علمنا بكدبه ‏ 
يكون الاقرار لغواً » ومن هنا اتفقوا على عدم الأخذ بإقرار من أقر 
ببنوة آخر في سنه » أو يقاربه فيها » حهى ولو صدقه الطرف الآخر» 
لأن الواقعة محال في ذانمها . 

وقد انعقد الاجاع قدعاً وحديثاً على أن الشرط الأسامي لقبول الدعوى 


كم 


ان لا يكذبا العقل أو الشرع » أو ما جرت عليه العادة .. وكذلك 
إذا قامت البينة الشرعية على أن الاقرار قد بني على اللخطأ . أو الاكراهء 
وها إلى ذاه , 


اذن » فالانكار بعد الاقرار لا يرد في جميع أنواعه وشى صوره »2 
وإنما يرد اذا كان انكاراً محضاً غر مقكئرن بدعوى ممكنة ومعقولة . أما 
إذا اقترن بدعوى نتجمع كل ما يعتير فيها من الشروط ٠»‏ فيكون معترفاً 
من جهة » ومدعياً من جهة أخرى يطبق عليه جميع أحكام المدعي » 
كمن أقر بدين » ثم ادعى الاكراه على الاقرار . 


ولكن الفقهاء استثنوا من ذلك ما لو اقر بالولد ٠»‏ ثم نفاه » واتفقوا 
على ان هثل هذا النفي لا يسمع محال » حبى ولو ذكر له ألف سبب 
وسبب . وبنوا ذلك على قاعدة كلية » وهي 8 ان النسب بعد ثبوته ل" 
يزول اطلاقاً . وأسندوا هذه القاعدة الى قول الامام : اذا اقر الرجل 
بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً . 


ولو انعكس الأمر فأقر بعد أن أنكر » قبل منه » لأن الاقرار بعد 
الانكار لا يزاحم حق المدعي » بل يتفق كل الاتفاق » بعكس الانكار 
بعد الاقرار » فانه يرزاحمه ويضاده . بل قال صاحب العروة الوثقى في 
باب الزواج : لو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها ء فأنكر » وحلف 
اليمين الشرعية » م رجع عن انكاره الى الاقرار » يسمع منه وبحم 
الزوجية بينها اذا أظهر عذرا لانكاره . 

وإذا قال قائل : هذا ابني من الزنا فلا تسمع منه لأن الأصل في كل 
مولود ان يلحق شرعاً من أولده » حى يثبت العكس . وان على الوالد 
بموجب هذا الأصل ‏ حق تربية الولد ونفقته » وقوله ومن الزنا » 
يتنافى مع هذا الحق ء فيكون اقراراً ء أو أشبه بالاقرار حق الغير ء 


/ام 


فيلغى . هذا » اذا جهلنا الواقع 2 وم نعلم : هل هو صادق في قوله » 
أو كاذب ؟.. أما مع العلم بصدقه فلا يلحت به نحال من الأحوال . 


الاقرار بالزنا والسرقة : 


اتفق فقهاء الامامية على ان الزنا لا يثبت بالاقرار مرة واحدة» سواء 
أكان من الرجل » أم المرأة » بل لا بد من تكراره أربع مرات » مع 
كال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية . واستدلوا بأن رجلا" اسمه 
ماعز بن مالك جاء الى رسول الله (ص) » وقال له : قد زنيت »© 
فأعرض عنه ء ثم جاء من شقه الأمن » فال مثشل الأول . فأعرض 
عنه » ثم جاءه » وقال مثل ذلك الى ان ثم أربع مرات » وعندها قال 
له النى : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : لعلك قبّلتءأو غمرت » 
ونظرت ؟ قال : لا . قال : أنكتها ؟ قال : نعم . قال : حتى غاب 
ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم . قال : كم يغيب المرود في 
المكحلة؛والرشا ‏ أي الحبل ‏ في البثر ؟ قال : نعم . قال : أتدري 
ما الزنا ؟ قال : نعم » أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالا” . قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني . فأمر 
به فرجم . 

وان دلت هذه المحاورة على شيء فأول ما تدل عليه ان الله جل وعز 
لا بحب ان تشيع الفاحشة محال » سواء أكان المشيع والمذيع فاعلها » 
أم غيره ء وسواء أكانت حقاً أم باطلا” . كما انها تدل على ان الاقرار» 
وان كان سيد الأدلة في المواد المدنية الا انه قد يكون أضعفها في المواد 
الجنائية » وهنا ما نصت عليه بالضبط القوانين الحديثة . 


واتفقوا أيضاً على انه لو أنكر بعد ان أقر سقط عنه الحد»وعلى هذا 
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يكون الحد في يد المقر ان شاء أقدم على الانتحار » وان شاء أحجم ' 

وأيضاً اتفقوا على ان المقر لو تاب فالأمر بيد الإمام ان شاء أقام 
عليه الحد » وان شاء عفا . 

وأيضاً اتفق الإمامية على ان كل ما يوجب الحد ‏ غير الزنا ‏ 
كشرب المسكر » والسرقة والقذف لا يقام فيه الحد على المقر الا بالاقرار 
مرتين مع العقل والبلوغ والاختيار . واذا أنكر بعد أن أقر مما يوجب 
الحد غير الرجم فلا يسمع منه » وائما يسمع الانكار اذا أقر عا يوجب 
الرجم دون غيره . 


44م 


الكتابج والفرائن 


ان للكتابة في الإثباث أهمية كيرى في القوانن الوضعية » حبى قال 
بعضهم : ان الأصل في الإثبات أن يكون بالكتابة الا ما استثني » بل 
ان الديون ‏ غير التجارية ‏ لا تثبت بأي طريق الا بالكتابة إذا زادت 
عن مبلغ معين .. وهو عشرة جنيهاث في القانون المصري ٠»‏ وخمسون 
لبرة في القانون اللبناني الا اذا ثبت وجود مانع أدبي » أو مادي من 
الكتابة » أو فقد الدائن السند » لسبب مخرج عن ارادته . 

وبكلمة .. إن المشترع الزمني قد اعتير ان الكتابة هي الأصل والقاعدة 
في الإثبات » وحجته في ذلك ان شهادة الشهود عرضة للخطأ بضعف 
الذا كرة » وعدم الدقة » يما الها عرضة للمحاباة والانتقام » والرشوة» 
وفساد الذمم ٠»‏ وللمبالغة » وما اليها١‏ . 


القرآن وكتابة الدين : 
وهذا يتفق من بعض الوجوه مع ظاهر القرآن الكريم » وهو قوله 


. ولاحظ يمضهم على ذلك بأن الكتابة أيضاً عرضة للتزوير‎ ١ 
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تعالى في الآية 781 من سورة البقرة : 


دايا أمها الذين آمنوا اذا تدايتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كم علمه الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فان 
كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع ان بمل هو فليملل 
وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداثها الأخرى 
ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغراً أو كببيرا 
إلى أجله ذلك اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا الا ان 
تكون نجارة حاضرة تديرونها بيتكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها وأشهدوا 
اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بك واتقوا 


الله ويعلمكم الله ولله بكل شيء عللم » . 


واذا قارنا ببن هذه الآبة الكريمة © والقوانين الوضعية تخرج بالنتيجة 
التالية : 


. ان كلاة منها أمر بكتابة الدين محافظة على الحق‎ ١ 


؟ - ان المشترع الزمني استثئى الدتين القليل » أما القرآن الكريم فلم 
يغرق بين الدين القليل والكثير ٠‏ لآن كلا منها حقءوالحق لا يتجزأ . 
غاية في بوجرية الرحة بوالطفطة < 

م ان كلا" منها لا يرى بأساً بترك الكتابة في المواد التجارية » 
لأن طبيعة التجارة تستدعي سرعة المعاملة » ولكن القرآن قيّد التجارة 
بالحال » اي ان يكون البيع بالنقد لا بالنسيئة » والقانون لم يعتعر هذا 
القيد . 


4١ 


4 ان كلا" منها اعتير وجود شاهدين على الكتابة' . 


الفقهاء والكتابة : 


ومها يكن ٠»‏ فان أكثر فقهاء المذاهب لم يوجبوا الكتابة في الدين » 
ولا في البيع » وما اليه » وحملوا الأمر بالكتابة في الآية الكرمة على 
الاستحباب » بل ان كثيراً منهم لم يتعرض في باب الدين لحم الكتابة 
سلب ولا اجاباً . 

وقال « أحمد نشأت , في كتاب « رسالة الاثبات ى : «١‏ ان العلاء 
الذين قالوا بالندب قد أثرت عليهم حسن ذمة الناس في عهدهم»وتدينهم 
شهوداً كانوا » أو متعاقدين » . 


وهذا التوجيه غريب جداً » لأن مجرد حسن الظن بالناس ‏ لو 
اقتعرض وجوده آنذاك - لا يكون عند علماء المسلمين ميرراً لتأويل 
القرآن » وصرف آياته عن ظاهرها .. اذن لا بد ان يكون السبب شيئاً 
آخر » وهو إما لزوم العسر والحر'ج من حصر الإثبات بالكتابة » وأما 
وجود حديث مبين للآية » واما غير ذلك . واياً كان السبب لقولهم 
بالندب فليس من قصدنا ‏ في هذا المقام ‏ ان نتعرض لوجوب الكتابة 
أو ندباءواتما غرضنا الاول ان نتكل عن مدى تأثير الكتابة في الاثبات 
بعد وجودها عند الفقهاء . 


والكتابة عما هي ليست بشيء : عندهم يعتمد عليه ٠‏ لاثيات الحق » 


١‏ قال صاحب مجمع البيان في تفسير و واستشهدوا شاهدين من رجالم » : يمني أشهدرا عل 
المكتوب رجلين من رجالم . وقد اعتير القانون وجود الشاهدين في تحرير العقود الرسمية» 
ماما كا صرحت الآية الكريمة . 
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لأن المدعى عليه ان اعترف ما دخلت في باب الإقرار » وان أنكرها 
وكان عليها شهود يشهدون بصدورها منه كانت شهادة بالاقرار » لآن 
الكتابة اخمت الإقرار » وهي المرتبة الثانية في الوضع للدلالة على ما في 
النفس » كا قال صاحب الجواهر' . 


وان كانت بلا شهود ولا اعئراف أهملها القاضي » ولم يعتمد عليها . 
وقال صاحب المستند : و لا ترز الشهادة برؤية الشاهد خطه وخاتمه 
اذا لم يتذكر الواقعمة » وان أمن التزوير بلا خلاف أو ل يكن معه 
عدل آخر » . 


القرينة والكتابة المجردة : 


هذا » وقد ذكر الفمّهاء ان الوارث اذا وجد مخط مورثه وصية »© 
أو كيساً فيه مال مكتوباً عليه هو ودبعة لفلان » أو وجد مخطه على 
كتاب انه وقف".. ذكروا ان هذه ٠»‏ وما اليها » ليست بثبيء إلا اذا 
أقر بها الكاتب قبل موته » أو عم الوارث بصحتها علماً قاطعاً . قالوا 


١‏ وهذه هي العبارة الي اوردها في اول باب الوصية : و ضرورة حجية ظواهر الافعال 
كالاقوال » بل الكتابة أخت الالفاظ» وهي المرتبة الثانية الدلالة ني الوضم على ما في النفس» 
فتكون اولى من الافمال » وذكرنا في باب الزواج فقرة م الصيغة » رقم ؛ ان للسيد الحكيم 
عبارة في المستمسك تشهر بأن الزواج يقع بالكتابة اذا كانت واضحة الدلالة . . 

؟ بل قال صاحب ٠‏ ملحقات العروة » في آخر باب الوقف : «١‏ إذا ظهرت في تركة الميت 
ورقة ان ملكه الفلاني وقف لا ححكم بوئفيته » وأن حصل القبض والاقباض » وان كان 
بخط الميت وخاتمه » لاحمّال انه كتب لرجعله وقفاً له في ذلك » .. ونحن نوافق.السيد في 
صورة وجود الحط بدون القبضس والاتباضى » وتخالفه لو حصل القبضى بارادة الكاتب 
واذنه » لأن ظاهر الافعال حجة كظاهر الاقوال » كا اعترف السيد بذلك صراحة في المروة 
الوثقى ص ٠‏ ٠؛‏ طبعة العرفان . 
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هذا . ولم يشيروا الى ان للحآم ان محم بذه الكتابة » ويعتمد عليها . 

وان دل هذا على شيء فإتما يدل على ان الفقهاء كانوا وما زالوا 
يتوقفون عن الك بالأموال والاعراض استناداً الى كتابة لم تثبت ببينة 
ولا بإقرار . 


القرائن : 


أما القرائن « فنها » شرعية » وهي الي نص عليها الشارع صراحة 
وأوجب على الحآكم العمل بها اطلاقاً » سواء أحصل منها العلم ٠‏ أم لم 
محصل » كالإقرار والبينة واليد . 

«ومنها: القرائن الي ترافق الدعوى ووقائعها © وتسمى القرائن 
الموضوعية » وهذه على نوعين . 

الأول : ما محصل منه العلم باللزوم العقلي » لكل من اطلع عليه » 
كائناً من. يكون » كا لو ادعى انسان بأن هذه الدابة ملك له منذ سنة» 
ثم دلت سنها على أقل من ذلك .. أو قال : ان هذه الدار الي في يد 
زيد اشتريتها أنا من عمرو ع ثم ظهر ان عمرو لم بملك دارا مدة حياته» 
وما إلى هذه من القرائن الي محصل منها القطع » لكل انسان بدون 
استثناء .. وليس من شك أنها حلجة متبعة » ولكن السر في اتباعها 
واعتبارها في العلمى » وليست في ذانها » وعليه تدخل في فصل العلم 
والقضاء الذي يأتي الكلام عنه 

النوع الثاني : القرائن الموضوعية الي لا محصل منها العلم والجزم » 
وهذه ليست بشيء يعتمده الحم والقضاء » ولكنها قد تعزز وتدعم 
أصلا” من أسرل الاثبات » كالحصومة الشديدة بين القتيل » وبين المشهود 
عليه بالقتل » مخاصة إذا كان القاتل موتورً » وبينه وبين القتيل ثأرء 
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وكسوابق المشهود عليه بالسرقة . 

وقد تضعف هذه القرائن » وتوهن أصل الاثبات » أو توجب إالزيادة 
في التثبيت والتخقيق» كمن عرف بالقداسة والوداعة فيشهد عليه بالجرعة» 
أو كالضعيف الجبان يشهد عليه بما يحتاج الى قوة واقدام » وما إلى هذه 
من القرائن اللي لا يبلغها الاحصاء . 


ما نسب الى الإمام : 


قدمنا ان القاضي لا يجوز له ان محم بالقرائن إلا اذا حصل منها العم 
بالازوم العقلي مع انه قد نسب الى الإمام أمير المؤمنين (ع) أقضية مستنداً 
فيها الى قرائن لا تستدعي العلمءمن ذلك انه سثل عن رجل قاء اللحمرة؟ 
فقال : ما قاءها » حبى شرما . 

ونحن نشك في نسبة هذا اللحير الى الامام » اذ من الجائز ان يكون 
قد شر.ها جاهلا” بأنها خرة » او للتداوي » او أكره عليها . وقد ثبت 
بالتواتر عند الشيعة والسنة عن الرسول الأعظم (ص) : «٠‏ ان الحدود 
تدرأ بالشبهات » ومن هنا اتفق الجميع على انه لو ادعى شيئاً من ذلك 
ممع منه وسقّط عند الحد . 

وان صحت نسبة هذا اللححر الى الامام فلا بد من حمله على ان الذي 
قاءها قد ثبت انه شربها من دون عذر » أو ان الامام تعرض للشرب 
نفسه » بصرف النظر عن الحد . 

ومن ذلك ان امرأتين تنازعتا في غلام»وادعت كل منها انه ولدها » 
وحين رفعتا النزاع الى الإمام امر باحضار سيف »© وقال : ان لم تقولا 
الحق قطعته شطرين » واعطيت كل واحدة شطراً » فرضيت احداهما 
بقطعه » وأبت الاخرى قائلة : دعوه لها .. فأعطاه لهذه»حيث اكتشف 
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من عدم رضاها بقتله الها الأم » ومن رضا تلك اما غريبة عنه . 
وهذا الخر أبعد عن الواقع من سابقه » وان صح فيحمل على ان 
الإمام قد حمل المرأة بذلك على الإقرار او انه اكتشف من رضاها بمتل 
|الولد وحالتها االخاصة اقراراً منها بأنه ليس بولدها » وعليه يكون حكماً 
خاصاً في قضية خاصة لا يتعدى إلى غيرها . 
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الشهادة 


البينة على المدعي : 


انفقت الشرائع السهاوية والوضعية على ان البينة على من ادعى » وان 
اليمين على من انكر 5 ولكن اذا كان للمدعي بينة جاز له اهالما » 
ونحليف المتكر » اي انه مخير بين اقامة البينة وتحليف خصمه . وكذلك 
المنكر مخير بين ان محلف اليمين ء او يقمم البينة على براءته » ان أمكن 
سماعها » كا اذا رجعت الى الاثبات . فالقاضي ‏ اذن ‏ غير حير 
في ان يطلب البينة ممن يشاء » ويوجهها الى من يشاء » بل عليه أولاة 
وقبل كل شيء ان بعيز بين المدعي والشكر © ثم ينهم كلا" ما يطلب 
منه ©» فإن انكر المدعى عليه قال للمدعي : عليك البينة » ولك اليمين على 
خصمك مع عدمها ٠‏ فإن أتى بشاهدين » وعرف عدالتها بالتجربة أو 
التزكية واتفقت شهادتمها » ووافقت المدعى به قال للمدعي : ان كان 
عندك ما يقدح في الشهادة فبينه » فان سأل الامهال امهله ثلاثة ايام 
فان لم يأت بشيء معقول حم ما تستدعيه الشهادة»وعقدنا فصلا خاصاً 
للشهادات . 


4 فقه ‏ لا 


شروط الشاهد : 


يشير ط 5 الشاهد العقل والبلوغ والعدالة والاسلام وعدم العداء» وان 
لا بحلب الشاهد لنفسه بشهادته نفعاً» أو يدفع عنها ضرا على التفصيل المتقدم 
5 باب الشهادات . 


طريق المعرفة الى اوصاف الشاهد : 


يستطيع الحآم ان يعرف وبميز ‏ حين اسماعه لأقوال المدعي - بين 
الدعوى الواضحة ٠»‏ والمبهمة ٠‏ وبين الجنائية » والحقوقية » وبين دعوى 
المحال » وغيرها .. وأيضا يستطيع الحام بمجرد الاسّاع للشهادة ان 
يعرف الما مطابقة للدعوى » أو غير مطابقة » وانها على الاثبات » أو 
على النفي » وانها تعرعية أو غير تيرعية ١‏ . 

أما بقبة الشروط التي بحب توافرها في الشهادة والشاهد » كالعم بأن 
الشهادة عن يقين » لا عن ظن » وبأن الشاهد عدل » وليس عدوا 
ولا قريباً ‏ اما هذه ء وما اليها .. فيحتاج اثبانها الى وسائل يعتمدها 
الحام . وفها يلي بيان هذه الوسائل . 


طريق المعرفة مصدر الشهادة : 


تكلم الفقهاء الإمامية عن واجبات الشاهد من جهة » وواجبات الام 
تجاه الشهادة من جهة ثانية » وأوجبوا على الشاهد ء كقاعدة كلية » 
وضابط عام ان يشهد مع العلم بالمشهود به » والا فليدع . أجلء استثنوا 


. التبرعية هي اي يدلي بها الشاهد من تلقائه قبل ان يسأله الحاكم‎ ١ 
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من ذاك جواز الشهادة بالنسب والموت » وما اليها ‏ كما تأني الاشارة ‏ 
استناداً الى الاستفاضة والشيوع . وقال بعضهم : ان هذه سبب العم 
أيضاً . وعليه يبقى الضابط على عمومه . 

وجاء في فتح القدير للحنفية : هلا جوز للشاهد ان يشهد بشيء لم 
يعاينه الا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي » فإنه يسعه 
أن يشهد ذه الأشياء اذا أخيره من يثق به » . 

ثم اختلف الامامية فيا بينهم : هل للشاهد ان يشهد بعلمه اطلاقاً 
سواء أحصل له العلم من المشاهدة والعيان » أم من غيره » أو لا يحوز 
له الا مع العلم الحاصل بالحس والعيان فقط ؟. 

قال صاحب الجواهر : يكفي مجرد العلم من أي طريق حصل ٠»‏ بل 
قال جاعة منهم صاحب المستند : تجوز الشهادة اعّاداً على الاستصحاب» 
كا لو عم ان الدار كانت فيا مضى لزيد . وبعد أمد طلبه للشهادة » 
فيستصحب بقاء الملك » ويشهد به شهادة مطلقة » مع انه محتمل ان 
زيداً قد باع » أو وهب الدار . 

هذا » بالقياس الى شهادة الشاهد ومصدرهاء واما بالقياس الى الحام 
فإن عليه ان يفترض ان الشاهد شهد عن عل لا عن ظن أو احمال » 
لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة » وهي العلم بالذات .. ولكن ليس معى 
شهادة الشاهد عن علٍم ان الحام ملزم بقبولها » والحكم بموجبها » اذ لا 
ملازمة عقلا” » ولا شرعاً بين ان تكون الشهادة عن علم » وبين وجوب 
العمل بها' . ويتفق هذا من بعض الوجوه مع القوانين الحديثة الي نصت 


3 قال الملا علي في كتاب القضاء : « الظاهر من اداء الشهادة انها عن جزم مالم يعلم الملات‎ ١ 
وقال صاحب ملحقات ألعروة : ان المعلوم من طريقة الشرع حمل كلام الشاهد عل الواقع‎ 
» ولذا لا يحب سؤاله عن السبب » وأراد بالواقع الواقع عند الشاهد . وقال صاحب المستند‎ 
. » ج ؟ : باب القضاء والشهادات : م ان جواز الشهادة لا يستلزم جواز الحكم‎ 
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على ان الشهادة يترك تقديرها للحاكم . 

وليس معبى افتراض صدور الشهادة عن علم » وعدم وجوب السؤال 
عن السبب ان الحاكم لا يجوز له ان يسأل الشاهد » بل له أن يسأله 
عنه وعن غيره ء ويلقى عليه كل سؤال تمكن ان يتوصل به الى اكتشاف 
الحق ». على أن يترك للشاهد الحرية التامة في كيفية الادلاء » واختيار 
الألفاظ . وان يكف عنه » حتى ينتهي » فان توقف فلا يرغتبه في 
الاقدام » وان أقدم فلا محبسبه في الإحجام الا في حقوق الله تعالى » كا 
مر في الإقرار . 

أجل ؛ صرح صاحب الشرائع والجواهر والمسالك وغبرهم من فقهاء 
الامامية ان للحام إذا ارتاب ني الشاهد في جهة من الجهات © ولو 
لضعف ذهنه وبصيرته ان يعنته ومحرجه » بل يستحب ذلك » أما إذا 
كان الشاهد من ذوي المروءة والبصائر © والأذهان القوية فيحرم تعنته» 
ولا بجوز محال . 

وعلى هذا يسهل الطريق على الحآم إلى معرفة ان الشاهد عللم ما شهد 
به » أو غير عالم » لأن له ان يعتير الشهادة صادرة عن علم بدون 
سؤال الشاهد اخذاً بظاهر الشهادة » وله ان يبحث ويسأله عن السبب» 
ثم بحري على ما توصل له » واتكشف لديه . 


الطريق الى معرفة العدالة وغيرها : 

قدمنا أنه يشترط في الشاهد الاسلام والعقل والبلوغ والضبط والعدالة 
وعدم العداوة والقراية 58 والطريق الى كل صفة من هذه حتلف ويتعدد 
باختلافها وتعددها » وقبل ان نتعرض للطرق الي تصل بنا الى هذه 
الصنمفات نرى نزاماً ان تمهد ما يلي : 
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لم مختلف اثنان من أهل الشء ائع القددممة والحديثة على ان كل ما يشك 
في أصل وجوده بما هوءأو بما هو شرط أو مانع » فهو ملغخى » وان 
الأصل عدمه» حى يثبت العكس .. أي أننا لا نرتب أي أثْر على وجوده 
إلا إذا ثبت بالحجة والدليل » سواء أكان وجوده شرطاً لوجود شيء 
آخر » أو كان مانعاً من وجود ذلك الشيء مثلا” ‏ إذا شككنا ان 
فلاناً باع عقاره أو لا ؟ فالأصل عدم حدوث البيع ». وإذا علمنا ان 
صيغة البيع صدرت عنه قطعاً » وشككنا : هل صدرت حين باورغه 
الذي هو شرط لصحة البيع ؟ فالأصل عدم البلوغ » وإذا علمنا بوجود 
الصيغة والبلوغ معآ » وشككنا ان البيع حصل عن الاكراه المبطل للبيع ؟ 
فالأصل عدم الإكراه » حبى يثبت العكس » ومن ادعى وجود شيء 
من ذلك فعليه الإثبيات . 


ويتفرع على هذا ان الشرط لا بد من احراز وجوده بالحس » أو 
الدليل . وإذا لم نحرز وجوده فلا نحم بوجود المشروط . لأن الشك في 
الشرط يستدعي الشك فيا هو شرط فيهءبل يستدعي الح بعدم وجوده . 
أما عدم المانع فلا تحتاج في احرازه الى دليل » بل مجرد الشك في 
وجوده كاف للحم بعدمه » لأن الأصل عدم وجوده » حتى يثبت 
العكس اس هي الحال إذا شككنا في حصول الاكراه المانع من 
صحة البيع . 


ومبى عرفنا ان الشرط محتاج الى اثبات » وان المانع يكفي في نفيه 
اصالة عدمه » حيث لا دليل يدل على وجوده ‏ وعرفنا أيضاً ان 
الاسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط شروط لقبول الشهادة » وان 
القرابة والعداوة بمنعان من قبولها . اذا تبين لنا كل هذا ... عرفنا ان 
الحم لا حتاج الى البحث والسؤال عن العداوة والقرابة ؛ 2 من الموانع 
الي ينفيها بالأصل ٠»‏ لا من الشروط الي محتاج اثبانها الى دليل . واذا 
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محث وسأل عنها فن باب التأكيد والزيادة في التثبت » أو للتنبيه الى ان 
القرابة والعداوة تمنعان من الشهادة . ومها يكن فإن المشهود ضده هو 
المؤول وحده عن اثارة العداوة والقرابة ‏ على فرض وجودهما ‏ وعليه 
الإثبات اذا ادعى وجود أحداها . 

وبعد ان تمهد معنا هذا نشرع في بيان الطرق الي تثبت ت توافر الشروط 
المطلوبة في الشاهد . أما إثيبات الإسلام فأمره سهل جداً » لأن مجرد 
إظهاره كاف في إثباته ء بل لا تقبل أية دعوى من أي كان ضد 
اسلام من طهر الاسلام . 

ويعرف البلوغ والعقل والضبط من ظاهر الحال . وان لم تظهر الدلائل 
للحآم بحث بكل طريق يراه مؤدياً الى العلم والاطمئنان » ولا يتقيد 
طرق خاض + الاق مسال حزان هذاه الخر وط اوها النها عسالة مو رواعة 
حتة ترك تقدير الدليل الى معرفتها للحآم وحده . 

ولو اعترف المشهود ضده ببلوغ الشاهد وعقله وضبطه كفى اذا 
اطمأن الحام . وعلى كل ٠»‏ فإن الطريق سهل يسير الى معرفة البلوغ 
والعقل والضيط . 

أما عدالة الشاهد فإن عرفها الحآم اذ يشهادته بدون حاجة الى التزكية 
أي الى من يشهد له بعدالته -- لأن الغاية من التزكية معرفة العدالة » 
وهى حاصلة بالفعل » وان جهلها محث عنها بنفسه ان شاء » وان شاء 
بن الأملاع :الك له “تركة الشهود يشاعدين "معلوفي الندالة > لأن البواكية 
من توابع البينة » فكيا تطلب البينة .من المدعي فكذلك التز كية 

ولو ادعى الخصم فسق الشاهد “مع منه ء وعليه الاثبات» فان أثبت 
دعواه بالبينة سقطت الشهادة » والا ترد دعواه . وإذا أراد المدعى ان 
يزكي شهوده ٠‏ أو أراد المدعى عليه ان مرح الشهود فينبغي ان تكون 
التزركية والتجريح سراً . 


ولو 00 0 بعدالة ل 2 اد خطأهما » فهل تقبل 

قال صاحب الجواهر : ١‏ الأقوى عدم القبول . لآن رضا الخصم 
بالحكم عليه بشهاده| لا مجدي في صحة الحم . عا لا بجدي رضاه 
بالحم بشهادة فاسقين » . 

وقوله هذا يتفق تماماً مع ما جاء في القوانين الحديثة من انه « إذا 
اتفق الطرفان على شهادة شاهد معين لا يلزم القاضي بهذا الاتفاق» لأنه 
لا يصح ان يتفق الطرفان على طريقة للإثبات تقيد الحا غير الطريقة الي 
نص عليها القانون (١‏ . 

بعد ان يتأكد الحم من ان البينة جامعة للشروط فاقدة للموانع يقول 
للمدعى عليه : أتقدح في شهادتهم عليك ؟ فإن كان عنده شيء استمع 
الحام اليه 2 وعمل عم تستدعيه الأصول . 

ومن تأمل فها قدمنا بحجد ان الفقه الجعفري في أصول المحاكيات 
والمرافعات يتفق مع القوانين الحديثة نصا وووخا قُ بعض المسائل 2 
بك بكم ىر فللحام أن يلقي على الشاهد ما يراه 
من الأسئلة » بل له أن محرجه إذا ارتاب فيه وفي شهادته»ومبى اطمأن 
0 سأ الحصم عما يقوله فيه » وان التزكية والتجريسح تكون سراً . 
لا علانية . 

وإذا ترك القانون تقدير الشهادة للحاكىء وألزمه الشرع بالأخذ والاعمّاد 
على قول العادل » فقد ترك في نفس الوقت للحاكم اختيار الطريق الذ 
يشاء إلى معرفة العدالة » وضبط الشاهد » وما إلى ذلك .. وهذا قِ 
حقيقته يرجع إلى ان شهاده الشاهد تترك لتقدير الحام . ولو من بعض 
الوجوه . 
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التداعي وترجيح البينات : 


أشرنا فها سبق إلى ان الدعوى قد تكون بين مدع ومنكر » وقد 
تكون بين متداعيين 3 أي أن كلا من المتخاصمين تمدق عله تعر يف 
المدعي والمذكر في آن مع » وذكرنا في الصفحات المتقدمة العديد من 
الأمثلة على ذلك » ونضيف اليها الثالين التاليين زيادة في التوضيح من 
جهة » ولأن الفقهاء قد أولوهما عناية خاصة ء وأطالوا فيها الكلام : 

١‏ ان يتنازع المتداعيان على عبن لا يد لأحدهما عليها » كقطعة 
نقود » أو سكين وجدت في مكان » ورآها اثنان » فقال كل : 
له » ونفى أن تكون لغيره ا دن 
ملكيتها عن صاحبه .. ولدى العر افع ينظر » فإن لم يكن لما ولا لأحدها 
بيية تعرض عليها اليين » فإن حلف أحدهما ء ونكل الآخر فهي 
للحالف ». وان حلفا معاً فهي بينها مناصفة . 

وان كانت لأحدهما بينة دون الآخر فهي لصاحب البينة » وان أقام 
كل منها بينة»تعين الترجيح بالعدالة والعددء فتقدم بينة الأعدل شهوداً على 
غيرها. وان تساوتا في العدالة قدمت الأكثر عدداً. ومع التساوي عدالة 
وعدداً فإنه يقرع بينهاء فن خرج اسه حلف » وقضي له . وان امتنع عن 
اليمين من عينته القرعة حلف الآخر » وقضي له . وان نكلا معاً بعد 


؟ - أن يتنازعا عيئاً في يد كل منها » ىا لو سكنا في دار » ثم 
ادعى كل منها ان الدار له يكاملها » فان كان لأحدهما بينة دون الآخر 
فهي له . وان أقاما البينة قسمت بينها » حبى ولو كانت احدى البينتين 
أقوى عدالة » وأكثر عدداً . ولا نجحري عملية اللرجيح يا في المسألة 
السابقة . والسر ان المفروض في المألة السابقة عدم اليد لأحدهما على 
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العين © فتتصادم البينتان لورود كل منها على العين » ويتحم الترجيح . 
أما في هذه المسألة فالمفروض ان كلا من التداعيين صاحب يد على 
اعت > ول الرقك الفح لواحي ينه +«والمفزومن. انا انه نينا كل 
ناظرة الى النصف الذي في يد الآخر دون النصف الذي في يده بالذات» 
وعليه تكون النتيجة عدم التعارض بين البينتين » ومع انتفاء التعارض لا 
يبقى مورد لللرجيح . هذا ما فهمته من قول صاحب الشرائع © وهو: 
« لأن يد كل واحد على النصف » وقد أقام الآخر بينة فيقضى له مما 
في يد قرينه » معللا” هذا القول عدم الحاجة إلى الترجيح . 


ومها يكن » فقد جاء في الجواهر ‏ باب القضاء : « يقضى بينها 
نصفين من دون اقتراع ولا ملاحظة ترجبح بأعدلية أو أكثرية . بلا 
خللاف أجده بين من تأخر «( 

وان لم يكن لما ولا لأحدهما بينة حلفا وقسمت مناصفة » وان نكل 
أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف » على أن محلف ان الجميع له ولا 
حق لصاحبه فيه . ( الجواهر والمسالك ). 


تعارض البينتين : 


لا يتحقق التعارض بين البينتين إلا إذا كان العمل بأحدههما مستلزماً 
لتكذيب الأخرى » محيث لا بمكن الجمع بينها محال » كا لو شهدت 
احداهما بأن فلاناً باع داره لزيد صباح اليوم الفلاني » وشهدت الأخرى 
محصول البيع لعمرو في الوقت نفسه ء أو قالت الأولى : ان هذا ابن 
خالد » وقالت الثانية : انه ابن خليل » أما إذا شهدت الأول بأن البيع 
حصل بالأمس » واثانية بأنه حصل اليوم فلا تعارضء ويؤخذ بالسابقة » 
وتهمل اللاحقة » لأن البيع المتأخر وقع في غير ملك ٠‏ ولا بيع إلا في 
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طلا ارس ار اخود ا اموا الع رواجم » وعيلت الوقت © كم 
شهدت الأخرى بالبيع لسليم : وأطلقت » 1 تععن وقتاً خاصاً »ع فانه 
يؤخذ بالأولى الى عينت ٠»‏ ونهمل الثانية الى أطلقت؛ لخعزال أن يكون 
البيع حصل بلج متأخرا عن البيع لابراهم » وعليه لا يكون له أي أثر 

ومى تحقق التعارض بين البينتين» وتعذر الجمع بينها بنحو من الأنحاء 
أجرينا عملية الترجبح بالعدالة والعدد فقط » فنقدم البينة الي شهودها 
أعدل وأوئق على غبرها » فان تساونا بالعدالة والوثاق نقدم الأكر 
عدداً » فان تساوتا عدالة وعدداً أقرع بينها .. هن خرج اسمه حلف » 
وقضي له . فان امتنع عن اليمين من خرج اسمه بالقرعة حلف الآخرء 
وقضي له . وان نكل قضي بالعين مناصفة بين الائنين . 

ويتحقق التعارض بين شاهدين ٠‏ ومثلها .. وبين شاهد وامرأتين 
ومثلهم .. وبين شاهدين » وشاهد وامرأتن .. ولا يتحقق محال بين 
شاهد وبين » وشاهدين » أو شاهد وامرأتين » لأن الشاهد واليمين لا 
يصدق عليها اسم البينة » كي يقع التعارض » حلاف الشاهدين 00 
الشاهد وامرأتين فإن كلا" منها بينة تامة فيتحقق التعارض بم . ( الجواهر 
والمسالك ) . 


البينة واليد : 


اذا كانت العين في يد شخص 2 ثم ادعاها آبحر » فإن كانت له 
بينة حك له » ومع عدمها بحلف صاحب اليد »ء وترد الدعوى » فإن 
نكل عن اليمين فهي للمدعي بعد ينه » فإن نكل سقطت الدعوى . 

وان أقام كل منها بينة فلفقهاء الإمامية آراء وتفاصيل أنهاها صاحب 
المستند في المجلد الثاني » باب القضاء » الى عشرة أقوال نذكر منها 
الأربعة التالية : 


القول الأول : تقددم بينة الحارج » وهو المدعي على بيئة الداخل » 
وهو صاحب اليد . 


الشاني : عكس الأول » أي تقدم بينة الداخل على بينة الحارج . 
الثالث : الرجوع الى عملية الترجيح في العدالة والأكثرية . 


وبعد ان نقل صاحب المستند الأقوال وأدلتها اختار القول الأول » 
أي تقدمم بينة الخارج بصورة عامة؛ ونسبه الى فحول العلاء من المتقدمين 
وغيرهم ٠‏ واستدل بأن البينة وظيفة المدعي » واليمين وظيفة المنكر ع 
والمدعي هنا هو اللحارج » والمنكر هو صاحب اليد . فالبينة » اذن » 
على الأول » ومى أقامها قبلت » لأنها مطلوبة منه بالأصل » ويرد 
غيرها »© لأنما لم تطلب منه بالأصل . 

وجاء في الجواهر ان المشهور ببن علاء الإمامية شهرة عظيمة ان بينة 
الخارج مقدمة على بيئة صاحب اليد » ان شهدت البينتان بالملك المطلق 
أي دون ان تبينا سبب الملك - على ان تتساويا بالعدالة والعدد . 

وليس من شك ان ذهاب الأكثرية الى ذلك يشعر بأفضلية بينة الحارج 
على بينة الداخل . 

والمالكية يتفقون مع الإمامية على الترجيح بين البينتين باشتهار العدالة» 
وكثرة العدد . أما الحنفية » والشافعية » والحنابلة ٠‏ فينفون الترجيح 
كلية » ولا أثر عندهم لاشتهار العدالة» و كثرة العدد » ويقولون بتساقط 
البينتين اطلاقاً » وتكون الحال >) لو لم تكن لما بينة بالمرة . 
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مسائل : 
١‏ الحكم بشهادة الزور: 


جاء في كتاب فتح القدير ج؟ باب النكاح ص 88 » و جه باب 
الفرق الثالث والعشرون بعد المثتين : 


« إذا شهد عند الحاكم شاهدا زور بطلاق امرأة » فحك بطلاتها : 
جاز لكل من الشاهدين أن يتزوجها مع علمه يكذب نفسه » لأن حم 
الجاع فسخ” لذلك التكاح » وكذلك إذا شهد عنده ببيع جارية » فحم 
ببيعها جاز لكل واحد من تلك البينة ان يشترءها ممن حكم له مها » ويطأها 
هذا الشاهد » مع علمه بكذب نضيه . لأن حكم الحآم يتزل منزل البيع 
من حك له,. 

وهذا اللفظ لصاحب الفروق »© وني معناه ما جاء في فتح القدير . 

وقال الامامية : ان حك الحآم لا يحلل حراماً » ولا بحرم حلالاة » 
وانما هو لنصرة الحلال لا الحرام » ووسيلة لاحقاق الحق » وابطال 
الباطل » فن لل ياه خلاف الحق والواقع فلا يجوز له العمل به . وإذا 
حم القاضي » وذهب المحكوم الى قاض آخر مدعياً على الأول انه 
حك عليه بالجور والفساد » وثبت للثاني أن الام قصر في الاجتهاد » 
أو خخالف ا 0 وجب عليه نقضه وابطاله . 


وقال بعضهم : ينبني ينبغي أن لا تسمع الدعوى على 0 لامها اهانة 
.. وأجابه 56 المستند بأنه لا بأس بأهانته » بل ينبغي ان بان» 
5 في اهانته عز للاسلام إذا كان هو جائراً . 


ويتفق قول الامامية هم الحديث الشريف : « انم مختصمون إلي"» 
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ولعل بعضكم ان يكون أن حجته من بعض ء فأقضي له على نحو 
اسمع منه © فن اقتطعت” له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ٠»‏ فاتما 
له به قطعة من نار » . 

واذا كان قضاء سيد الأنبياء لا يغير الواقع » فكيف يغيره قضاء 
غيره ؟ 

وما أبعد ما بين ما ذهب اليه أبو حنيفة » وما ذهب اليه جاعة من 
الإمامية من قوهم انه اذا أوقع الزوج طلاق امرأته أمام رجلين معتقدا 
عدالتها » وكانا عند نفسها غير عادلين » فلا يسوغ لأحدهما ان يتروج 
المرأة بعد الانتهاء من عدمها : 


" - الرجوع عن الشهادة : 


قدمنا انه اذا تبين ان الشاهدين شهدا كذباً وزوراً ب ينتقض الحم ع 
ولو بعد التنفيذ لمكان العم عخالفة الواقع » أما اذا رجع الشاهدان عن 
الشهادة فينظر : فإن رجعا قبل الحم أحجم الحام عنه » وان رجعا بعد 
الحم لم ينتقض.حبى ولو لم ينفذ . لأن الرجوع محتمل للصدق والكذب. 
وعليه اذا شهد شاهدان بأن فلاناً طلق زوجته » وح الحم بالطلاق » 
ثم تبين كذبهما تبقى العلاقة الزوجية كا كانت قبل الشهادة . أما اذا 
رجعا عن الشهادة فلا تعود المرأة الى زوجها بلا اشكال ‏ يا عير 
صاحب الجواهر . ونسبه صاحب المسالك الى المشهور بين فقهاء الإمامية . 

ثم ينظر : فان كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا يضمن الشاهدان له 
شيئاً » لأنه قد استوفى البضع » وانتفع به . وان لم يدخل ضمنا له 
نصف المهر » لأن الزوج دفعه ٠‏ ول ينتفع بشيء . وبعد ان ذكر هذا 
صاحب الجواهر قال : « وهو الأقرى عندي » . 


١ 


ومبذا قال الحنفية 5 ) فتح القدير باب الشهادات ( 5 وإذا زجع 
أحاد الشاهدين دون الآخر ضمه 0 اجع نصف ما دفعمه الزوج » ولم 
يضمن الذي بقي على شهادته شيئاً . وإذا شهد رجل وامرأتان»ورجعت 
امرأة واحدة تعليها الربع 0 

وإذا شهد عند اام اثنان مجهولا الحال » فزكاها عدلان . وبعد 
الحم والتنفيذ رجعا عن التزكية ٠»‏ وقالا : كنا نظن مهما العدالة » ثم 
تبن العكس » وانهما كانا فاسقين عند الشهادة » إذا كان الأمر كذلك 
ضمن المزكيان تماماً كا يضمن الشاهدان . ( الجواهر ) . 


: تي العقود‎  * 


0 في يد صاحبها » فادعى شخص أنه اشير آها منه » ودقع النمن 
. فأنكر صاخب الدار البيع والقبض . ثم جاء ثاذر 0 
ما ادعاه الأول » أي انه اشترى أيضاً » وأقبض ع وألكرة صاحب 
الدار يا أنكر الأول 
فان ذكرت كل من البينتين تاريخ البيع » وكان متعددا صح البيع 
المتقدم » وبطل المتأخر . وان كان التاريخ واحداً ٠»‏ أو اطلقتا » ولم 
تذكرا التاريخ بالمرة تعينت عملية الترجبح » لأن المال الواحد لا يكون 
ملو كا بهامه لاثنين 3 وتقدم البينة الأقوى عدالة ووئوقاً ٠‏ ومع التساوي 
بي العدالة تقدم الأكثر عدداً ٠‏ ومع التساوي عدالة وعدداً يقرع بينها . 
وقدمنا ان المالكية يوافقون الإمامية في الترجيح » ولكنهم لا يقولون 
بالقرعة» مع التساوي » !ا هي الحال عند الإمامية . أما الحنفية والشافعية 
والحنابلة فيذهبون الى تساقط البينتين مطلقاً » حبى ولو كانت احداهما 
أشهر عدالة » وأكثر عدداً . ١‏ 
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هذا » بالقياس الى المتداعيين» أما بالقياس الى صاحب الدار فيمكن 
الجمع بين البيبتين ». اذ من الجائر ان يكون قد باع الدار مرتين ء 
وقبض ثمنها من الائندن ء ولذا وجب عليهر.اعادة الثمن لمن لم يعمل 
ببينته .. وتكون النتيجة على تقدير كذب البينتين في الواقع انه مخسر 
الدار » وما يعادل ثمنها » وعلى تقدير كذب احدببهما دون الأخرى 
تخسر الدار فقط » وان كانتا صادقتين فلا ظالم ولا مظلوم . 

هذا هو شأن القضاء يرتكز على الحجاج والنقاش لا على معرفة الغيب» 
ولا على الطرق العلمية الحسية الي تصيب الواقعم » ولو تسعين بالمئة .. 
بل قد وقد » كا أشار الرسول الأعظم (ص) : « ولعل بعضك ألحن 
بحجته  ..‏ ه وما ضياع الحق على أهله بيسير .. ومن هنا جاء في 
الحديث الشريف : « من جدعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين .. القضاة 
ثلاثة : قاضيان في النار» وقاضٍ قُ الجنة .. القاضي على شفير جهم..) 
والحمد لله الذي أعفاني من هذا الشفير بعد ان ابتليت به . 


4 - الاختلاف ني الشهادة : 


كا يشترط التطابق بين الشهادة والدعوى يشترط أيضاً توارد الشاهدين 
عل امفق. والحن 6" ول بشن «الاتلاف :في باللففظ 6د الى شد “احزنهيا 
انه استدان مئة الى شهر » وشهد الآخر أنه أخذها منه على ان يفيه بعد 
شهر . أما إذا اختلف المعنى ٠‏ كيا لو شهد الأول محصول الدين » 
وشهد الثاني بالاقرار بالدّين فلا يثبت الدين » لعدم ثبوت واحد من 
المشهود به » لآن الدّين غير الاقرار به » ولم تتم البينة عليها » ولا 
على واحد منها » فتلغى الشهادة .. أجل إذا حلاف المدعي مع احد 
الشاهدين حم له » حيث يقفى بشاهد ومن في الحقوق الالية . 
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هذا ما قاله صاحب الشرائع والجواهر والمسلك وغيرهم من فقهاء 
الإمامية » وكنت لا أرتضيه من قبل » وأرى ان يوكل الأمر الى نظر 
القاضي واجتهاده » ثم عدلت ورأيت الحق مجانب الفقهاء » وان القاضي 
لا بمكنه محال ان يعتير مثل هذه الشهادة بينة كاملة » لأن الإقرار » 
وان كان نافذ 5 حق المقر الا انه لا ملازمة بين وجود الإقرار بالدين 
وبين وجود الدين واقعاً » اذ من الجائز ان يقر الانسان بغير الواقع 
لمصلحة تستدعيها ظروفه الخاصة . وإذا لم يكن الإقرار هو الدين بالذات» 
ولا ملازم للدين واقعاً » صح ما قاله الفقهاء من عدم توارد الشاهدين 
على شيء واحد ء ولا على شيثين متلازمين في الواقع : 


ومبذا قال الشافعية والحنضية .2 فتح القدير ) . وقال صاحب المي 
من الحنابلة ‏ إذا شهد أحدههما بالفعل » وشهد الآخخر بالإقرار به 
كملت الشهادة » وعمل با . 


ولو شهد أحدهما بدينار » والآخر بدرهم » أو شهد بثوب أبيض» 
والآخر بثوب أسود » أو شهد انه باعه الدار بألف صباحاً 2 والآخر 
بألفين في الوقت نفسه ء أو شهد انه باعه ليلا » والآخر نماراً » أو 
في السوق » والآخر في البيت .. لو كان ني الشهادة شبيء من هذا 
النوع لم تكمل ٠‏ ولا مجوز العمل ما . ولكن للمدعي ان محلف مع 
الشاهد الذي اتفقت شهادته مع دعواه » وبحم له بعد الحلف . 


وبكلمة .. ان البينة لا : تم وتكمل الا بتوارد شهادة عدلين على فعل 
واحد » وزمن واحد » 0 واحد » وصفة واحدة . ومن المعروف 
قدياً وحدبثاً من سيرة القضاة الشرعيين والمدنيين ان التناقض في أقوال 
الشهود مسقط للشهادة . 

وإذا لم يبين الشاهد الزمان والمكان وما اليها فللحآكم ان يلقي عليه ما 
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يشاء من الأسثلة الي تتصل بموضوع الدعوى » مخاصة إذا طلب ذلك 
منه للدعى عليه . 


ولو شهد أحدهما بألف 34 والآخر بألفين ثبت الألف بالشاهدين 2 
والألف الثانية بشاهد وبين » لآن الألف الأولى معلومة على كل حال 
حلاف الألف الثانية فانه لم يشهد مها الا شاهد واحد . ( الجواهر ) . 


وقال أبو حنيفة : لا يثبت شيء .. وتثبت عنده الألف إذا شهسد 
أحدهها بألف. والآخر بألف وخمسمئة .. والسر انه يعتعر اتفاق الشاهدين 
في اللفظ والمعنى ٠»‏ فاذا اتفقا معنى لا لفظا لم تقبل الشهادة » ولفظة 
الألن قد وجدت بشهادة الائنين في المثال الثاني »فتوارد اللفظ والمعنى » 
فقبلت الشهادة . ولم توجد لفظة الألف إلا في شهادة واحد في المثال 
الأول ٠‏ فاختلف قول الشاهدين في اللفظ بالنسبة إلى الألف ٠»‏ فتسقط 
الشهادة » حتى ولو اتفق الاثنان على الألف معتى » وكان معلوماً 
ومتبقيً على كل حال . 


ه - الشهادة في غير الترافع : 


إذا شهد لك عدلان ان هذه المرأة الي تزوجتها هي اختك من 
الرضاع » أو انلك استدنت من فلان كذا ء ونسيت » أو ان عليك 
قضاء ايام من رمضان . أو انك نذرت أو حلفتء أو ان هذا فاسق» 
أو عادل » أو مجتهد » أو جاهل » وما إلى ذاك فهل بحب عليك ‏ ان 
ترتب الآثار على ذلك » وان لم محكم به حم » ويوجد طرف ثانٍ 
ينازع » ومخاصم ؟ 

ليس من شك ولا خلاف أيضاً انه إذا حصل لك العلم والاقتناع 
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وجب ان ترتب الآثار » حهى ولو كان الشهود غير عدول عندك» بل 
ولو حصل العلم من شاهد واحد . أما إذا شهد عدلان ٠‏ ولم محصل العم 
والاطمئنان ففيه خلاف بين الفقهاء . والأكثر على وجوب العمل » لأن 
البينة حجة متبعة في الموضوعات الحارجية . ولا يتوقف العمل ا على 
العرافم ء وحم الحآمء بل قال الشيخ الحمداني في مصباح الفقيه : « ان 
ذلك من الأمور المدّمة في الشريعة » .. وأخبار أهل البيت كثيرة في 
ذلك ». منها قول الإمام الصادق (ع) : و والأشياء كلها على ذلك » 
حتى يستبين لك غيره © أو تقوم به البينة » . ومنها : « إذا شهد 
عندك المؤمنون فصدقهم » . وهي شاملة لمحل التنازع وغيره. ومنها ان 
الوكيل لا يعزل ٠»‏ ححبى يبلغه العزل بثقة » أو مشافهة الأصيل . 
وقال الشيخ الحمداني أيضاً في آخر باب الطهارة : « ان قبول البينة 
في مورد اللحصومة 2 وتقدمها على اليد يدل على قبولها في غير الحصومة 
بالأولبة القطعية .. بل ان كثيرا من الفقهاء اكتفوا بقول الواحد اذا 


كان ثقة . » 


5 - مجهول العقيدة : 


لو مات رجل : ولم نعم على أي دين كان حين الموت ٠»‏ ولا قبل 
الموت » وأيضاً لم نعلم على أي دين كان أبواه .. وله ولدان : مسلمء 
وغبر مسلم . فقال المسلم مات أبوه على الاسلام ٠‏ فله التركة بكاملها . 
وقال الآخر : بل مات على غير الاسلام » فالتركة مناصفة بيننا . 

وبعد ان افتّرضنا اننا تجهل حال ابوي الميت ء وأيضاً نمجهل حال 
الميت السابقة واللاحقة . بعد هذا الافتراض لا نيحد أصلا” في الشريعة 
يعين ء أو يرجح الاسلام على الكفر ٠‏ أو الكفر على الاسلام » حيث 
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لا دليل من كتاب » أو سنة » او اجاع على ان كل من شك في 
اسلامه فهو مسلم . واذا قلنا بطهارته فإتما نقول مها . لمكان الشك في 
الطهارة . أجل ٠»‏ الأصل في كل انسان ان يكون حراً : لا ان يكون 
مسلمآ .. واذا قلنا ايضاً بطهارة الجلد المستعمل المطروح في أرض البلاد 
الاسلامية » ورجحنا الظاهر على الأصل فإتما قلناه عملا" برواية اسحاق 
ابن عمار الي نصت على انه « لا بأس بالصلاة في الفراء الهاني » وما 
ل ل 


وإذا لم يوجد أصل يعين أحد الطرفين تكون المسألة من باب التداعي » 
حيث يصدق على كل من المسلم وغغر المسلم انه مدع ومنكر في آن معاً . 
فالمسم يدعي ان أباه كان مسلماآ » وبنفي عنه الكفرٌ » وغمر المسلم يدعي 
انه عبر مع ؛ وينفي عنه الاسلام . وعليه فإن كان لأحدهما بينة دون 
لحر ل برعاو كيه لكر يه ريه ليل الارسيج رن البينين 
من تقدىم الأشهر عدالة » ومع التساوي في العدالة يرجح الأكثر شهوداً 
ومع التساوي عدالة وعدداً فالقرعة . 


وان لم تكن لما » أو لأحدهما بينة فصلت بينها اليمين » فإن حلف 
المسلم » ونكل غير المسم فالتركة بكاملها للأول » وان حلف غير المسم ؛ 
ونكل المسم فهي بينها مناصمة » وان حلفا معاً اعطي ثلائة أرباع للمسلم » 
والربع لأخيه غير المسم » لأن النصف للمسم على كل حالءسواء أكان 
الميت مسلماً » أو لم يكن . وانما الحلاف على النصف الآخر ‏ لأنه 
على تقدير الاسلام فالكل للولد المسم ء وعلى تقدير عدم الاسلام فالئر كة 
مناصفة . 

ولم أجد أحداً من فقهاء الامامية تعرض هذه المسألة بالذات فها لدي 
من المصادر » ورا تعرضوا لحاءولم أهتد اليها ‏ رغم البحث والتنقيب- 
ولكنهم تعرضوا لحك من شك في اسلامه بصورة عامة . وجزموا بأنه 
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لا امارة ولا أصل يعين » أو يرجح الاملام على الكفر » أو الكفر 
على الاسلام . 

قال صاحب الجواهر في باب اللقطة : ان الاصول العقلية تقتضي 
عدم الحم بإسلام اللقيط . أو كفره . لأن الأصل كا يقتضي عدم 
تولده من الكافر يقتضي أيضاً عدم تولده من المسلم . وقال صاحب العروة 
الوثقى : لا نرتب أحكام الاسلام على المجهول - ما عدا الطهارة - 
ووافقه السيد الحكم في «المستمسك » ٠»‏ والسيد الحوئي قي « التنقيح » . 
وبكلمة ان فققهاء الامامية كلهم أو جلهم على أن الاصل في الانسان 
الحرية دون الاسلام . 


لحلل 


اليل 


الامامية والبد : 


تكلم الإمامية عن اليد في كتب الفقه وأصوله ٠‏ وأطالوا الكلام . ولم 
أرة كتاباً ‏ فها لدي من كتب المذاهب والقوانين الحديثة تبسّط فيها 
على هذا النحو الذي رأيته في كتب الإمامية .. ومها يكن » فقد تكلم 
فقهاؤهم في معنى اليد » ونحديد مواردها . وثي الدليل على اعتبارها , 
والمسواغ للاعماد عليها » وفي معارضتها مع غبرها من الادلة » وقي 
سببيتها للضمان ٠‏ ودلالتها على التذكية والطهارة » الى عبر ذلك . 


معى اليد : 

معبى وضع اليد على الشيء أن يستطيع صاحبها التصرف فيه تصرف 
المالك ني ملكه بلا معارض ٠»‏ كالزرع والغرس في الأرض ٠»‏ والسكن 
والبناء والهدم في الدار ٠‏ والركوب للدابة » واللبس للثوب » وبيع هذه 
الأعيان واجارها » وهبتها واعارتها . وبالاختتصارء ليس للفقهاء اصطلاح 
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خاص قي وضع اليد . واتما الععرة عندهم قُ الصدق العرثي . وإذا اختلفوا 
فها بينهم في مورد انه من وضع البد » أو غيره تحاكموا إلى العرف . 


دلالة اليد على الملك : 


لا مختلف اثنان في ان وضم اليد يدل على الملك » والسر هو طريقة 
العقلاء » وتباني الناس على ذلك قبل الشرع وبعده . وقد أقر الشرع» 
وأمضى لد « فحص » الذي 
سأل الإمام الصادق قائلا” 

000 أبحوز ان اشهد انه له ؟ 

قال الإمام : نعم . 

قال حفص : اشهد أنه في يده ء ولا اشهد انه له ء فلعله لغيره . 

قال الإمام : انحل الشراء منه ؟ 

قال حفص : نعم . 

قال الإمام : لعله لغيره ٠‏ فن ابن جاز لك ان تشيريه » وتصيره 
ملكا لك ٠‏ ثم تقول بعد ذلك : هو لي » ونحاف عليه ء ولا يجوز 
ان تنسبه إلى من صار مله قبلك ؟ لو لم جز هذا ما قام للمسلمين 


ا 8 


سوق 

فاليد تدمتمد قونها من تباني العروف عل دلالتها على الماك ع وامضاء 
الل ع لهذا التبانى :اما الحكمة هذا التباني وهذا الامضاء فهو قيام الحياة 
الاجياعية ٠‏ وسير ها قِ طريقها الطبيعي ع وعدم اختلال النظام . 


١‏ ذكر المسلميز » واراد عمرم الناس ع وانما خص الملمين بالذكر » لأنهم الأ كثرية الغالبة 
أي ذلك المهه * 
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الأموال والأعراض والآنساب : 


ليس من شك ان وضم اليد على الأموال دليل على الملك » سواء 
أكانت الأعيان منقولة أم غير منقولة . وكما يدل وضع اليد على ملكية 
الأعيان يدل ايضاً على ملكية المنافم » فلو سكن شخص في دار زيد 
محجة انه استأجرها منه » ثم جاء آخحر ؛ وقال له : انا المستأجر » لا 
انت كان مدعياً » وعليه البينة » اما الساكن فلا يكلف بالائبات. لأن 


بده تشهد له . 


اجل » لو وقع التخاصم بين المالك والساكن » وقال الأول للثاني : 
أنت تسكن ملكي ظلما وعدا . وقال له الساكن : بل استا درت 
الدار منك يكون الساكن مدعياً » وعليه الاثبات » ويكون 0 
لا يكلف الا باليمين » لأن اليد انما تدل على ملكية المنافم مع 
معارضة امالك » اما مع هذه المعارضة فلا » لأن المنفعة تابعة 0 . 
ولا تنتقل عن صاحب العين الا عسوغ شرعي ع كالاجارة » والعارية» 
وقد ادعى الساكن وجود هذا المسوغ فعليه الاثبات . 

هذا فيا يعود إلى الأعيان والمنافم » أما في الأعراض والأموال. كا 
لو تنازع اثنان زوجية امرأة هي نحت احدهما ٠‏ او بنوة صبي هو في 
بيت احد المتنازعن » ومن جملة عياله » فهل تدل اليد على ان المرأة 
هي زوجة الذي نحته » والصبي هو ابن الذي عنده؛ محيث يكون صاحب 
اليد منكراً » والطرف الثاني مدعياً » يطلب منه الاثيات ؟ 


الجواب : 
ان اليد لا تدل .على 7 إلا في الأموال » أما “تي الاعراض 
والأنساب فلا أثر لها ابداً . مع العلم يأن المرأة في هذه المسألة هي 


لوسك اراي اي بظاهر حال 


حليل 


المسلى » وحمل افعاله على الصحيح . 

واما بالنسبة الى الصبي ٠‏ فان كان الذي هو عنده قد أقر واعترف 
انه ولده قبل ان ينازعه فيه منازع فهو أولى به » وان لم يكن قد أقر 
به فالمتنازعان فيه سواء ء فان كان لاحدهما بينة حكم له » وان أقاما 
معآ البينة أقرع بينها » وبالتالي » لا يكون لليد أي أثر . ( الجواهر 
والمسالك والبلغة ) . 


حال اليد : 


لا يدل وضع اليد على الملك إلا بشرطين أساسيين : 


الأول : ان نجهل كيف ابتدأ وضع اليد على الععن . محيث لا ز 
ماذا كان السبب ار ع د لح ؛ أو الحية اه أو. الكعان) 
أو الغصب . مثلا : نعم ان هذه الدار كانت فيا مضى لزيد » وبعد 
أمد رأيناها في بد عمرو : يتصرف فيها تصرف الالك في أملاكه ولكن 
لا نعم بأي سبب انتقلت اليه » ولا كيف ابتدأ وضع يده عليها . 
فوضع اليد والحال هذه يدل على الملك بلا ريب ٠‏ ولا بحري 
الاستصحاب .. أما اذا علمنا ان صاحب اليد كان قد استأجر الععن من 
صاحبهاءوبعد أمد شككنا : هل انتقلت اليه بمسوغ شرعي » أو لا ؟. 
أما اذا كانت الحال هكذا فلا أثر للد في دلالتها على الملك ٠»‏ بل 
نستصحب حال اليد الي كانت عليها فها سبق . 

وعلى هذ! . اذا كانت دار في يد شخص » وادعى عليها آخخر » 
وفال : هي ملكي » واني أجرته اياها منذ سنوات ء وأبرز أوراقاً تثبت 
الاجاز » أو أقام ل .. اذا كان الأمر كذلك ‏ تسقط 
البد عن الدلالة على الملك : وليس لساكنها ان محتج لما » بل عليه ان 
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يثبت الملك بطريق آخر غبر وضع اليد » والها انتقلت اليه بناقل شرعي. 
ومع عدم البينة لصاحب اليد بحلف الذي أئيت الاجار » ومحكم له . 

الشرط الثاني : ان تكون العين الي نحت اليد قابلة بطبيعتها لاتقل 
والانتقال ٠‏ والتملك والتمليك . أما اذا لم تكن قابلة لذلك ٠»‏ كالوقف 
الذي لا يقبل الملك الا في حالات خاصة فإن اليد تسقط عن الدلالة على 
الملك . فإذا علمنا بأن هذا العقار كان وتفاً فها مضبى »وبعد أمد رأيناه 
في يد شخص يتصرف فيه » وشككنا : هل انتقل اليه بالبيع لوجود 
المسوغ لبيع الوقف .. اذا كان الأمر كذلك .. فلا يسوغ ان نحم 
لصاحب اليد اعهاداً على وضع يده . 

وعلى هذا اذا تنازع أرباب الوقف مع صاحب اليد على ما كان وتفاً 
في السابق » فقالوا : ان هذ العقار كان وقفاً ء وما زال . وقال 
صاحب اليد : هو ملكي » وأنا المتصرف » فالقول قول أرباب الوقف» 
وعلى صاحب اليد البينة انها انتقلت اليه بناقل شرعي ٠»‏ ولا يفيده وضع 
اليد شيئاً . 


١ "١ 


العرف والاستفاضة 


قدمنا في الصفحات السابقة انه "محم ويقضى بالاقرار » وأيضاً يقضى 
بالبينة والشهادة لمن كانت معه . وباليد لصاحبها ‏ أحياناً ‏ وعقدنا 
هذا الفصل للنظر بالعرف والاستفاضة : هل يقضى بمما أو لا ؟ وعلى 
تقدير القضاء بما فهل يقضى .با في جميع الحالات » أو في حالات 
خاصة . 


العرف : 


لقد حددوا العرف بتعاريف شنى » أقربا إلى الأذهان ما جرت عليه 
عادة الناس في بيعهم وشرائهم واجارهم » وسائر معاملا جم » بحيث 
يسوغ للمتكم إذا أراد معى ان يطلق اللفظ » ويترك القيود اتكالا” على 
فهم العرف - مثلا  ”‏ إذا قال اللبناني ‏ اشتريت هذا بليرة فّهم منها 
اللدرة اللبنانية بدون الوصف . وإذا قال العراقي : اشتريته بدينار فهم 
منه الدينار العراقي كذلك . 

ونوجز الكلام عن العرف من جهات ثلاث : الأولى » هل هو مصدر 


يفنل 


من مصادر التشريع ؟ الثانية : هل هو سبيل لتشخيص الموضوع الذي 
تعلق به الحم الشرعي ؟ الثالثة : هل يقفضى به ؟ 


العرف والتشريع : 

لبس من شك أن العرف بذلقة ليس. مصدراً من مصادر التشريع » 
أي ليس طريقاً صحيحاً لمعرفة الأحكام الشرعية . أجل » إذا جرت 
عادة العرف على شيء في عهد الشارع وزمنه » وحصل ذلك عرأى منه 
ومسمعم 2 ومع هذا لم ينه ويردع عنه » مع قدرته » وعدم المانع له 
عن النهي والردع - إذا كان الأمر كذلك .. يكون هذا امضاء من 
الشارع . لأنه قد التقى مع العرف في هذ المورد بالذات . وعليه لا 
يكون هذا عملا" بالعرف» بل أخذاً بالسنة الي تشمل قول الشارع وفعله 
وتعريره . 


العرف والموضوعات الشرعية : 


أما الاعهاد على العرف » لمعرفة الملوضوع » ومحديد المعبى الذي تعلق 
به الحم الشرعي ٠»‏ أما هذا فثابت في الموضوع الذي لا حقيقة خاصة 
والأعمال بالنيات » فان المرجع في نشخيص الحراج والضمان والضرر والنية 
وما اليها هو العرف . وبتعبير الاصوليين نرجع إلى العرف في الشبهة 

الحكمية » لا في الشبهة الموضوعية ١‏ . 

١‏ اذا شككنا في قصد الشارع ومراده » بحيث لا نعل : هل هذا عنده حلال أو حرام ؟ تكون 
الشبهة حكمية » وسميت حكمية » لان الشك في نفس الحك الشرعي » لا في موضوعه . واذا 
وأباح الحل ٠‏ ثم اشتبه هذا المائع الماس : هل هو خر أو خل تكون الشبهة موضوعية » 
وسميت بذقك لان الشك حصل في تشخيص موضوع الحك . لافي الحم نفسه ء كا هي الخال 
في الشبهة الحكمية . 
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العراف والقضاء : 


ان نسبة العرف الى القضاء تماماً كنسبته الى التشريع » فكما ان العرف 
لا يكون بذاته طريقاً لمعرفة الحكم الشرعي » وبكون - أحياناً ‏ سبيلاة 
لتشخيص الموضوع الذي تعلق به الحم , كذلك لا يكون العرف أصلا” 
من أصول الائبات في القضاء » ويكون ‏ أحياناً ‏ وسيلة لمعرفة الشيء 
الذي اختلف فيه المتخاصمان . ويكون تأثيره في القضاء من هذه الجهة 
فحسب . ولذا لو تغيرت العادة » وزال هذا العرف مع الزمن» يزول 
معه هذا التأثير . قال صاحب الجواهر: باب الزواج - فصل المهر : إذا 
اختلف الزوجان في تسلم المهر فالقول قول الزوجة » مع بمينها » أما 
الاخبار الدالة على ان القول قول الزوج مع الدخول ٠»‏ لا الزوجة فانها 
محمولة على ان العادة كانت فيا مضى على تقديم المهر قبل أن يدخحل 
الزوج » ثم تركت هذه العادة » فرجعنا الى الاصل القاضي بعدم التسليم؛ 
حى يثبت العكس . 

اذن » للعادة تأثير في تعيين الشيء الذي تنازع عليه المتخاصان » 
وفيا يلي نذكر طرفاً من الأمثلة على ذلك : 

١‏ اذا اتفقا على حصول عقد البيع بمثة دينار ‏ مثلا” ‏ وقال 
أحدهما : جرى الاتفاق على الدينار البلدي الذي يتعامل الآن به الناس 
عندنا . وادعى الآتحر : بأنه جرى على الدينار الأجنبي ٠»‏ أو الدينار 
الذي كان يتعامل به أهل زمان . اذا كان الأمر كذلك فالقول قول 
الأول » مع عينه ٠»‏ وعلى الثاني البينة . 

؟ ‏ اذا اشترى عيناً » ثم وجد ا صفة لم يكن عالاً بمكانها من 
قبل » وزعم انها عيب يوجب الرد . وقال البائع : ليست هذه الصفة 
بعيب 2 حكمنا العرف وأهل اليرة ٠»‏ وقضينا بقولهم . 


تفن 


 *‏ اذا وقع الاجار على بيت ٠»‏ دون ان يتعرض المؤجر والمستأجر 
الى الضريبة الي تضعها البلدية من الحراسة والكناسة » ولا الى ضريبة 
المسقفات .“وما الى ذلك . م وقع التزاع » فقال المستأجر : هي على 
لمالك . وقال المالك : هي على المستأجر . رجعنا الى العرف » والعادة 
المتبعة . 

4 اذا باع فرساً فهل تندرج اللرذعة واللجام في المبيع ؟ أو دابة 
حاملا” فهل يندرج الحمل ؟ أ, بستاناً فهل يندرج حائطه ؟ أو داراً 
فهل تدخل المفاتيح والشجرة الي فيها ؟ كل هذه ء. وما اليها نرجع 
فيها الى العرف ما لم يوجد نص على العكس ٠»‏ أو قرينة تعين الحروج» 
أو الدخول . 

ه ‏ اذا أقامت الزوجة مع الزوج في محل واحد ٠»‏ ثم طالبته بالنفقة 
مدة اقامتها معه » فترد دعواها عملا" بالعادة والظاهر من ان الزوج في 
مثل هذه الحال قد أدى النفقة . 

وقد أطال الفقهاء الكلام فيا يشمله لفظ الدار والبستان والأرض والعبد 
والفرس » وما اليها . وجعلوا العرف هو المرجع . قال صاحب الفروق 
المالكي ج” الفرق ١994‏ : «هذه الألفاظ كلها حكمت فيها العادة». 
وقال صاحب الجواهر الامامي في باب المتاجر : «١‏ اذا باع شجرة عليها 
ثمرة فالثمرة للبائع على كل حال الا ان يكون عرف يقتضي الحروج». 

والذي بحب التنبيه اليه» ولا يجوز الذهول عنه محال ان العرك بذاته 
ليس مصدراً من مصادر القضاءءولا يتّرجع اليه لتمييز المحق من المبطل» 
وانما نعتمد عليه عند الحاجة لمعرفة معاني الألفاظ » وما يتبع هذه المعاني 
الي تنازع فيها المتخاصمان . وهذا في حقيقته ليس قضاء بالعرف » وان 
كان له تأثر في القضاء » لأن معى القضاء به ان يكون هو الفصل بن 
الحق والباطل » والحآم لأحد المتداعيين أو عليه . ولا أحسب ان فقيهآ 
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يقول بذلك » أو يستند قول مدعيه إلى دليل . أجل » قد نحم بالظاهر 
في بعض الحالات كمن تغدى في بيت آخر » ثم طالبه صاحب البيت 
بثمن الغداء » فقال الأكل : أنا ضيف » وبيتك ليس مطعماً .. فان 
قاعدة احترام الملل » وضانه تقتذي أن يكون الأكل مداعياً »ء وصاحب 
البيت منكراً . مع اننا لا نشك بأن القول قول الآكل » ولكن هذا 
بالحقيقة عمل بالاطمئنان لا بالظاهر 


الاستخاضة : 


الااستفاضة والشياع والتسامع بمععى واحد » وهو ان تسمع من جاعة 
يمُستبعد اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب محيث نحصل من قولهم الاطمثنان 
بالصدق . وقد تكلم صاحب الجواهر عن الاستفاضة في جهات ثلاث : 


: الاستفاضة والعمل‎ ١ 


عمل الانسان بالاستفاضة بينه وبين ربه بصرف النظر عن الشهادة 
والقضاء .» يا إذا شاع ان هذا العقار وقف » وان فلانة زوجة فلان» 
وان هذه الدار غصب » وان فلاناً عللم » أو جاهل . أو عادل » 
كانوا ٠‏ وما زالوا يعتمدون هذا الشياع » ويرتبون عليه الآثار » سواء 
أحصل لهم القطع » أو الظن . وقد أشرنا في فصل سابق إلى ان بعض 
المحققين من علائنا يأخذ مخير الواحد في الموضوعات إذا كان ثتمة في 


؟ - الاستفاضة والشهادة : 


أما الشهادة بالاستفاضة . والادلاء مها أمام الحالم ء لمجرد الشياع 
والتسامع ففيه تفصيل : 

فان حصل العلم من الشياع جازت الشهادة اطلاقاً في كل شيء؛سواء 
أكان من نوع الجنابات » أم العقود والموجبات ٠‏ أو الأحوال الشخصية 
أو غيرها » لأن العلى حجة من أي سبب حصل . 

وان لم محصل العم من الاستفاضة فلا تجوز الشهادة استناداً اليه الا 
في أشياء خاصة نص عليها الفقهاء » وهي سبعة : اللنسب » والملك المطلق 
آي يدون ذكر سب الملك من «الشراء أو الوراتة: أو غير ها فإن: بين 
السبب سقطت الشهادة - والزواج ٠»‏ والوقف » والعتق » والولاء » 
والموت . واكتفى بعضهم بثلائة : النسب والموت والملك. وآخر مخمسة؛ 
حيث أضاف إلى هذه الثلاثة التكاح والوقف . ومها يكن » فان الشرط 
الأساسي للشهادة هو العم » ولكن الفقهاء أجازوا الشهادة استناداً إلى 
الاستفاضة في هذه الأشياء » وان لم بحصل العم . 

والأولى ان يشهد الشاهد بوجود الشياع ؛ وينقله الى الحآكم » وهو 
بدوره يرى فيه رأيه . 

واتفقت المذاهب الأربعة على ان الشهادة بالاستفاضة تصح في النسب 
والولادة . واختلفوا فها عدا ذلك . فقال الحنفية : تقبل أيضاً في الموت 
والتكاح والدخول  .‏ 


وقال الشافعية : تقبل في الموت والملك . ( المهذب . المغني . فتح 
القدير - باب الشهادات ) . 
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“ات الاستفاضة والقضاء : 


مبى ثبتت الاستفاضة عند الحم قضى بها . سواء أحصل له العلم » 
أم لم محصل »2 تماماً كالقضاء بالبينة والاقرار . وليس للمنكر ان يطعن 
ويعترض . ولكن القضاء بالاستفاضة ينحصر في النسب والملك المطلق 
والزواج والوقف . وانما جاز الحكم ها لسيرة الفقهاء » ودلالة بعض 
الاخبار . ( الجواهر باب القضاء ) . وقبل ان ندع هذا الفصل نشير 
الى أمرين مهمّن . هما خلاصة ما تقدم . 

الأول : الفرق بين العرف والاستفاضة » وهو ان العرف لا يقضى 
به » ولا يعتمد عليه » كطريق من طرق الائبات في باب القضاء » 
وانما يرجع اليههلمعرفة معاني الألفاظ الي اختلف المتخاصان في مدلوهاء 
أما الاستفاضة فيقضى بها » ويعتمدها الحم . كأصل من الأصول الشرعية 
للاثبات ني الأشياء الي ذكرناها . 

الثانى : الفرق بين الشهادة والقضاء » وهو ان الشهادة لا بد ان 
تكون عن علم » تماماً كالشمس . حسها جاء ني الحديث الشريف » إلا 
في موارد خاصة ذكرناها في الفقرة السابقة . أما القضاء فيجوز مع العلم 
والظن ٠»‏ لأن الحام محم بالاقرار والبينات والايمان واليد » وبالاستفاضة 
وان ١‏ صل له العم . والنتيجة الحتمية لذلك انه ليس كل ما هزه 
الشهادة به بجوز القضاء به قل شولا الماهد بكيم عن سم » ولا 
بحم الحم .. ولا كل ما بجوز القضاء به تجوز الشهادة به » فقد بحم 
الحام باليمين : ومع ذلك لا مجوز للشاهد ان يشهدٍ لاخد بيمينه كائناً 
من كان . 
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علم الحا كم 


ومدى تأثره في القضاء 


أسباب العلم : 


لعل أسباب لا يبلغها الاحصاء » ويعنينا منها ما يتصل بالدعاوى الي 
ترفع لدى المحام ٠‏ ويعم القاضي بوقائعهاء أو بجهة من جهانمها . وينقسم 
عم الحآكم بالواقعة المتنازع عليها باعتبار ظرفه والزمن الذي حصل فيه 
إلى قسمين : الأول ان محصل العلم للحآم في خارج المحكمة »؛ وقبل 
التنازع والترافع . الثاني ان محصل اثناء السير في الدعوى » ومن وقائعها 
وملابسانها بالذات » وهذا النوع ‏ وهو المقصود من هذا الفصل ‏ 
ينقسم باعتبار أسبابه الى ما يلي : 

. معايئة الحالم ومشاهدته إذا كان المدعى به من الوقائع المادية‎ ١ 


؟ - القرائن الموضوعية من غير الطب الشرعي » بل يستنتجها الحآكمّ 
بذ كاثه وتفطنه لحجاج الخصوم وخداعهم : 


ل الأمور العامة البد.هية الي يشترك فيها جميع الناس » مثل ان 


اخيل فمه ‏ 4 


الأطرش لا يسمع .والأعمى لا يبصر » فاذا شهد الأول بسماع الاقرار » 


4 الطب الشرعي ٠‏ ومنه أقوال الخيراء . 


لعاالاديء الفرف الما كما اه اثلا لحيل ستة أشهسر : 
وأكثتره سنة ء فيقضي الحآكم بنفضي الولد » أو الحاقه على هذا الأساس 
بدون بينة أو ين 2( ا بتار بخ الوطء » أي ان من يدعي خلاف 
هذا المندا ترد دغواة ابتداء » لأنه يدعي خلاف ما ثبت في الشرع . 


الأصل قي القضاء : 


وقبل ان نتكلم عن علم الحم بشبى ظروفه وأقسامه نقدم هذا التمهيد: 

ان الأصل في القضاء وني جميع التكاليف ان تؤدى وتمتثل على وجهها 
بطريق العلم والقطم » ولا يجوز تأديتها وامتثالها بطريق غير طريق العلم 
واليقين إلا إذا نص الشارع على الاكتفاء بطريق خاص . وحينئذ يتبع 
هذا الطريق حين التأدية والعمل » وان لم يفد العم . أما السر في ان 
الأصل يقتضي ان تكون التأدية بالعم لا بغيره فهو ان الدكاوف قد نحقق 
بالعم واليقين »© واليقين لا يرفع إلا بيقن مثله » ولا يرفع بالشك ولا 
بالظن » لآن الأقوى لا يزال بالأضعف .. اللهم الا ان يقوم الدليل من 
البقن بالذات على الاكتفاء بالظن في بعض الحالات »© وهذا في حقيقته 
حمل نما ينتهي إلى اليقين » ولو بالواسطة . 

وقد قام الدليل القطعي من الشرع نفضسه على جواز القضاء بأصول لا 
تفيد العلم والجزم » كالاقرار والبينة واليد » والاستفاضة . والسر في 
ذلك هو التيسير والتسهيل»اذ لو اتحصر طريق القضاء بالعلم لانسد بابه » 


قر 


وذهبت الحقوق هدراً » وعمّت الفوضى 

وقد ذهب البعض إلى ان الواقع بما هو واقع غير مطلوب في القضاءء 
وانما المطلوب الحم مما تؤدي اليه البينات والابمان » لحديث : «انما 
أقضي بينكم بالبينات والامان » . ويرده ان المطلوب في جميع التكاليف» 
لا في القضاء فقط هو الواقع محقيقته . فإذا قال : أشهد ء واقضي 
فعناه أشهد بالواقم » واقضي بالواقع ءالا ان يقوم الدليل على انه ليس 
للقاضي ان بحكم بالواقع » بل بشهادة الشهود » وما اليها فقط لا غير ٠‏ 
وليس ذا الدليل عين ولا أثر في الشريعة » لأنه يصادم المنطق ء 
والمرهان العقلي » بل قام الدليل من الكتاب والسنة ان واجب القاضي ان 
محكم بالواقع أولا” وقبل كل شيء . أما حديث : «انما اقضي بينكم 
بالبينات والاممان » فهو منزل على الغالب من عدم العلم بالواقع » وان 
الحكم مما يكون حيث لا طريق سواهما » والا جاز الحم بالبينة واليمين 
مع العلم بكذهما ٠‏ ولا قائل بذلك . 

ومها يكن » » فإن المهم أن نتذكر » ولا ننسى ان القضاء بالعلم لا 
بحتاج الى دليل » لآنه على مقتضى الأصل » ولأنه ليس وراء العم شيء . 
أما القضاء بغير العم فيحتاج الى دليل قاطع . 


القوائن الحديثئة وأئمة المذاهب : 


وعلى ما قدامنا يتجه هذا السؤال : 

إذا كان القضاء بالعم لا محتاج الى دليل ٠‏ والقضاء بغيره يفتقر الى 
الدليل فكيف اجمعت القواننن الحديئة » وفقهاء المذاهب الأربعة وعدد 
من فقهاء الامامية ‏ اجمعوا على ان القاضي لا مجوز له ان يقضي بعلمه؛ 
ولا ان يستند الى شيء من معلوماته في حكمه ؟ 
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الجواب : 


ان ارباب الشرائع الحديثة حين قالوا : « ليس للحامم ان محم بعلمه. 
أرادوا انه لا محق له ان يتهمدى للحكم واللفصل في الواقعة الي قد علمها 
من قبل » وان عليه ان يدع النظر فيها الى قاض آخر » ويكون هو 
شاهداً لا حاكما . ولم بجيزوا محال ان بتصدى للقضاء . ثم محم مخلاف 
ما علم احا ا عمل جام الفتهاء لدي تعر قداصي عن اام 
بعلمه على ذلك مع التمحل . وعلى هذا فلا منافاة بين قول من قال : 
ايع لدو اد نقتي بقلحة .> ٠و‏ باينا" لتضفة لأمل جين وجري 
اتباع العلم في كل شيء ٠‏ حيث لا مانع من العقل والشرع ان يكون 
طريق الحم والفصل بين الناس غير علم الكم في بعض الظروف 


والأحوال . 
القضاء على خلاف العلم : 


قدمنا ان الأصلى الأول يقتضي القضاء بالعلم » حتى يثبت العكس » 
وقد ثبت جواز القضاء اليه وبا لبها » وان لم محصل " الس . وأيضاً 
قد نحم الضرورة في بعض بعض الحالات الحروج عن هذا الأصل ٠»‏ لا بالعمل 
بالظن فقط الذي قد مجتمع مع الواقع » بل بالعمل على خلاف العلمى » 
والح بغر الواقع 

مثال ذلك رجل استودع آخر در مين ثم استودعه ثان درهماً واحداً, 
توصو تع القر ين » وصادف ان تلف درهم من الثلاثة» بدون تفريط 
أو تعد من المستودع . وذهب الجميع الى الحآم ليقضي بالحق » فعليه ان 
يقضي بدرهم ونصف للأول ؛ وهو صاحب الدرهمين؛ وينصف درهم 


فين 


للثاني » وهو صاحب الدرهم » مع علمه ويقينه بأن هذا القضاء خلاف 
الواقع ٠‏ لأن الدرهم التالف » اما ان يكون لصاحب الدرهمين » وعليه 
يبقى له درهم واحدءمع انه أخذ درهاً ونصف درهم.. واما ان يكون 
التالف لصاإحب الدرهم »وعليه فلا شيء له ؛ مع انه أخذ نصف درهم . 

وحيث انسدت السبل لمعرفة الواقم حصلت الشركة الحكمية بين 
الاثنين لمكان الحلط ‏ في درهم فقط » لآن أحد الدرهمين الباقين 
هو للأول » سواء أكان التالف منه » أم من الآخخر . بعد ان كان 
المفروض أن له در همين » وان التالف واحد » فأحد الدرهمين باق لا 
محالة » فيعطى له باليقين © ويبقى درهم واحد يقسّم بينهما نصفين . 
وتكون النتيجة ان يأخذ صاحب الاثنين واحداً ا وصاحب الواحد 
نصف الواحد . و-بذا وردت الرواية عن الإمام الصادق (ع) ٠.‏ 

وأيضاً يقضي الحآم على خلاف علمه فيا لو تداعى اثنان في شيءلا 
يد لأحدهما عليه » ولا بينة له » وزعم كل منها انه له وحدهء فإنب 
محلفان معاً » ثم يقتسمان بالسوية . مع العلم بأن احدى اليمينين كاذبة. 
والأخرى صادقة » وان المتنازع فيه لصاحب اليمين الصادقة .. ولكن 
بعد أن انسد الطريق إلى معرفة الواقع تعين هذا التقسم ء لفصل الخصومة. 
وعلى مذهب أبي حنيفة قد يتكشف الواقع ا 0 
أي محذور »2 ومع ذلك يقضي الحام 0 » مع علمه ويثينه بالمخالفة 
ومع امكان الأخذ بالواقع .. فقد جاء في كتاب «١‏ اختلاة- كه 
وابن أبي ليل » لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة ص ١8#‏ طبعة 104 < 
وكتاب « ميزان الشعراني » باب اللعان ان أبا حنيفة قال : 


ولو تزوجت امرأة » وغاب عنها الزوج » فأتاها خير وفاته » 
فاعتدت ثم تزوجت » وانثت تت بأولاد من الثاني 2 م قدم الأول » فإن 
الأولاد الذين ولدوا من الثاني يلحقون بالأول » وينتفون عن الثاني » . 


يفيل 


وعلى هذاءإذا تنازع الأول والثاني على الأولاد المذكورين » وترافعا 
لدى الحام: فيجب عليه ان يقضي للغائب ٠»‏ وينفيهم عن الأب الحقيقي 
بدون بينة وممين ء مع علمه ويقينه ممخالفة قضائه للواقم » ومع امكان 
العمل -بذا الواقع . 

وبعد هذا التمهيد الذي عرفنا من خلاله أن الحام ممنوع ‏ عند اكثر 
الفقهاء وأرباب القوانن - من القضاء بعلمه الذي حصل له قبل التنازع 
واله. افع نذكر الأسباب الي يكون منها عم القاضي ائناء سيره في الدعوى. 


المعاينة : 


ليس من شك ان للقاضي إن يكشف ويشاهد بنفسه اثناء سيره في 
الدعوى الواقعة المادية المتنازع عليها » ويكون علمه الحاصل من المعاينة 
والمشاهدة اصلا” من اصول الاثبات بدون حاجة إلى اي شيء آخر . 

مثال ذلك ان يستأجر شحص شخصآ] آخر على بناء بيت بصورة اتفقا 
عليها » وبعد انتهاء الأجير من العمل قال له المستأجر : لم تؤد العمل 
بشروطه » وقال الأجير : بل أديته على الوجه المطلوب ٠‏ فللحآم ان 
يعاين ونح بدون حاجة إلى بينة وعين . 

ركذلك إذا ادعت امرأة على زوجها بأن البيت الذي أعده لسكنها 
غير صالح ٠‏ فللحآكم ان يذهب بنضه بطلب منها » أو من تلقائه » ثم 
8 ما د 

وان لم يذهب بنضه.واتفق الطرفان على تعيين خبير .. انتدبه الحام 
وأحذ بقوله. عنى ان للحآم ان يجتهد 5 ويرفض قول البير برغم هذا الاتفاق : 
واذ لم ,نما عليه : وانتدبه الحام من تلقائه فان حصل له العلم من قوله 
سيم بهاء زرالا توق ٠‏ لأن الظن لا يغبي عن الحق إلا إذا دل الدليل 
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على اتباعه . أجل » إذا وجدت قرائن اخرى محيث إذا ضمت إلى قول 
الجبير حصل الاطمئنان والاقتناع .. أمككن وجاز » والا أهمله كلية . 


المحاكم الشرعية: 

هذا يتبن معنا ان ما جرت عليه المحم الشرعية بلبان من الأحدذ 
بقول الجبير الذي يكشف على بيت الطاعة قي دعاوى نفقة لاوحة ٠.‏ 
والاعهاد على تقريره 4 حى ولو لم محصل منه العلم -- يتبون أن نت 
الاعماد لا يبتى على أساس من الشرع . 


القرائن الموضوعية : 


وهي القرائن الي ترافق الدعوى ٠»‏ ويستنتجها الحام بذكائه وتفطنه 
لحجاج الحصوم ٠»‏ وهذه القرائن لا تدخل نحت ضابط عاءءولا مجمعها 
قاسم مشترك ٠‏ لأنمها تختلف باختلاف الدعاوى والمتداعين » ولا ربب في 
جواز القضاء بالعم الناثىء منهاءلأن المفروض الها تتصل بوقائم الدعوى» 
ولا تنفك عنها » وليست بشيء اذا لم تكن سبباً للع . أجل» قد برى 
الحام انها تدعم أصلا من أصول الاثبات 2 أو تضعذه .. وقد سبق .- 
الاشارة اليها في فصل القرائن والكتابة . 


المبادىء العامة : 


المبادىء العامة هي كا قدمنا ‏ الي يشير ك في العلى ها جميع 
الناس » كشهادة الأطرش بسماع الاقرار » «الأعمى بمشاهدة الحادثة ‏ 
وكدعوى من قال : ان هذه الدابة ب : وانها ولدت عنده منذ سنة » 


نارين 


ثم تبين ان سنها أقل ء أو أكثر . والقضاء بالعلى من هذه المبادىء 
بدهي لا محتاج الى بيان » حبى عند من منع الحا لم من القضاء بعلمه» 
لأنها من المعلومات الفطرية المستقلة عن الدعوى وغيرها . 


الطب الشرعي : 


المراد بالطب الشرعي العمليات الي يقوم مها اخصائيون لتحليل الدماء؛ 
وفحص البصصمات » والكتابات » والملابس لمعرفة أصحابمها »ء وفحخص 
اخراق كاف "ألبا يجا + بوالقابل لعرفة مسدرهاة “بل حي" الارلات 
والأسيوان + اانا مما ممكن ان يرك فيه المتهم أثراً منه . وقد 
شيدوا هذا الطب المعامل والمعاهد في أمريكاء وأوروبا » وقصدتما البعوث 
من سائر الدول والأقطار 

وقد سبق الإمام على (2) الجميع الى هذا الفحص والاختبار » فلقد 
وجدنا في أقضيته أساسآ هذا الطب الشرعي » من ذلك : 

أن امرأة تعاقت برجل من الأنصار » واستعملت كل طريق لاغرائه؛ 
ولما عجزت عنه حاولت الكيد له » فأخذت بيضة : وصبت البياض على 
ثيامها » وبين ففخذسها . ثم جاءت الى عمر » وقالت : ان هذا الرجل 
اغتصببي . وأراد عمر ان يعاقب الشاب ء فقال له : تثبت في أمري . 
فقال عر لعلي : ما ترى يا أبا الحسن ٠‏ فقال الإمام : اثتوني بماء حار 
مغلي . ثم صب الاء على البياض » حتى أزاحه عن الثوب © فألقاه في 
فه ٠‏ ولما عرف طعمه لفظه » ثم أقبل على المرأة » حبى أقرآت . 

والح في هذه الواقعة » وان استند الى الاقرار » لا الى الفحص 
والاختبار » الا انها تدل بصراحة على ان لهذا الفحص أمساساً في الشريعة 
الأسلامية . 
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ومنه ان امرأتين نحاكمتا اليه » ولدت احداهما ذكراً ٠.‏ والثانية أنى 
في آن واحد » في مكان واحد . وادعت كل منها الها أم الغلام » 
فوزن حليب الاثنتين » فكان أحد الحليبين أن 2 فحم لصاحبة اللان 
الأخف بالبنت ٠‏ ولصاحبة اللان الأثقل بالغلام 

وهذا الحديث » وان لم يعتيره الفقهاء ل من أصول الاثبات » 
ودليل يعتمدونه في هذا الباب الا انه؛ كسابقهءيدل على وجود معام 
الطب الشرعي في ترائنا الاسلامي » مخاصة في آثار أهل البيت . 

وقد جاء في أحاديثهم ان امرأة ادعت العئن على زوجها »© وأنكر 
هو ذلك » فيقام الرجل في الماء البارد » فإن تقلص أحليله حم بقوله» 
وان استرخى حكم بقوها . 

وقال صاحب الجواهر : « لقد عمل بهذا الحديث أبنا بابويه وابن 
حمزة » وأهمله المتأخر ون من الفقهاء » لعدم الوثوق به » وعدم الوثوق 
أيضاً بالانضباط ». لأن قول الأطباء يثمر الظن الغالب بالصحة الا انه 
ليس طريقاً شرعياً » . ومعبى هذا انه لو انضبط وأفاد العم لكان شرعياً 
معتتر 1 

وقد اعترف الاخمصائيون في هذا الفن ان الطب الشرعي لا يستدعي 
العم القاطع للشك والريب في كل ما يقدمه ويرسمه » بل قد يفيد العلم» 
كفحص بصمات الالهام الي تعين شخصية المتهم وهويته » بعد ان أثبتت 
التجارب ان لكل انسان بصمة خاصة » محيث بممكن التشابه في الوجه 
والملامح » ولو من وجه ء ولا يمكن التشابه في البميات بوجه' . وقد 
لا يفيد الطب الشرعي العلم » ولكنه يزود الحاكم نحلقة جديدة من 
سلسلة الأدلة » أو يقوي ويدعم حلقة ضعيفة منهاء كفحخص الخط 
والكتابة » أو وجود أثر من آثار المتهم في مكان الجريمة : أو من آثار 
١‏ تعين هوية المتهم من بصمة الاهام لا تقبل الشك » وليس متهم الاعتراض عليها محال » 

ولكن له أن يثبت ان ذهابه لمكان الجريمة كان بدافم مشروع » لا بدافع ارتكاب الجر بمة * 
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الجر بمة أو مكانها .. على المتهم , محيث توجب الثْر جيج والظن »ولا تفيد العلم. 

وليس من شك ان العلم الذي محصل من الطب الشرعي في غير 
الانساب ‏ حجة متبعة » تاماً كالعلم الناشثىء من اللزوم العمل والمبادىء 
العامة الي يشترك في العلم مها الناس جميعاً » ولا محتاج اعتبار العلم من 
أي مصدر حصل الى جعل وامضاء من الشارع ٠»‏ لأنه حجة بنفيهء بل 
هو المصدر لكل حجة سواه . ححبى للاخذ والتقيد بقول الشارع . 

ومرة ثانية نشير الى ان العلم الحاصل من الطب الشرعي » ومن الملازمة 
العقلية » وملابسات الدعوى شيء .. 5907 الحاصة الي عرفها الحام 
خارج المحكمة والدعوى شيء آخر . وان للذين منعوا الحم من القضاء 
هذه المعلومات أن يوجبوا عليه الأخذ بالعلم الذي حصل له من الطب 
الشرعي »2 واللزوم العقلٍ . 

أما إذا لم محصل العلم من الطب الشرعي فيترك الأمر الى تقدير القاضي » 
ومدى اقتناعه بدعم القرينة لدليل من أدلة الاثبات » أو تضعيفها » لأن 
تشخيص الحوادث الحارجية من الأشياء الموضوعية البحتة » لا يرجع في 
بياها ومعرفة حقيقتها إلى الشارع » وانما تعرف وتشخص من الطرق 
الألوفة لدى الناس . ومن هنا كان للمتهم كل الحق في اثبات العكس 
مجميع الطرق » للتشكيك با دل عليه الطب الشرعي وغيره من القرائن 
سواء أكان من شأنما ان تفيد العم » ام لم يكن ما عدا الأدلة الي 
نص عليها الشارع . 

وبالنظر إلى اهمية القضاء بالطب الشرعي في المحامم الزمنية اقتضت 
هذه الاشارة . 


الحلاصة : 


وكلمة الحلاصة ان اية قرينة تتصل بالدعوى اثناء رؤيتها مجوز للحام 
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ان يعتمدها » ويبني حكمه عليها » مع وجود العم القاطع ؛سواء أكانت 
القربنة من نوع الطب الشرعي » أو الازوم العقلي» او غيره لأن العلم 
لا يفراق فيه بين سبب وآخحر من اسبابه . اما مع عدم العم فيترك تقدير 
القرينة إلى الحا » ان شاء طرحها بالمرة » وان شاء رجح وعزز با 
أحد الأدلة » حسب تقتناعه واطمثنانه بينه وبين خالقه جل وعز . 


اضن 


البمين 


اليمين من أهم الطرق الي يبتى عليها الحم في باب القضاء . هذا 
مع العلم بأنما شرعت لفصل الحصومات ٠‏ لا لاثبات الواقعم » والكشف 
عنه . ويقع الكلام فيها من جهات نعرضها فها يلي : 


وظيفة المنكر : 


قدمنا ان المدعي هو من لو ترك لتشرك ء وان المدعى عليه هو من 
لو تترك لم يرك . وان وظيفة المدعي الادلاء بالبينة » ووظيفة المتكر 
حلف اليمين . وقد تتجه اليمين على المدعي ع كالأمين إذا ادعى تلف 
الععن بلا تعد أو تفريط . وقد لا تقبل اليمين من المنكرء كا لو كان 
وكيلا” أو ولي او وصياً . ومها يكنءفان الغالب في الحالف ان يكون 
منكراً . وني صاحب البينة ان يكون مدعياً »© وأرجعوا ذلك إلى قوة 
الانكار والسلب » لأنه يتفق. مع الآصل » وإلى ضعف الايجاب لمخالفته 
له » فاحتاج المدعي إلى البينة ٠‏ لبقابل الحجة محجة أقوى . 


حل 


شروط الحالف : 


يشرط تفي الحالف ما يشرط في مجري العقود والموجبات من العمل 
والبلوغ والاختيار » ويزيد عليه ان يكون له حق الاسقاط »© والتترعء 
فلا تصح اليمين من الوكيل والوصي والولي » ولا من السفيه فها لا ينفذ 
تصرفه فيه . 

أجل ٠‏ إذا كان للقاصر دين على آخر » وادعي المديون انه سل 
المبلغ الى الوصي » وأنكر .. انجهت اليمين عليه » ولكن هذه دعوى 
شخصية بالنسبة الى الوصي .. وإذا حلف الوصي حمم ببقاء الدين في 
ذمة المدعي » وان نكل أورد اليمن » وحلف المدعي حك بالمبلغ على 
الوصي » لأن التكول أو الرد ممنزلة تصديق المدعي . أو قل : هو 
الذي حم على نفسه بنفسه ما دام له مرج وندحة عن الحم . والضابط 
في صحة اليمين ان يكون المحلوف من أجله فعلا للحالف بالذات» أو 
علماً بفعل الغغر » وكلاهما من شؤونه . 

أما الضابط لصورة اليمين من الحالف وكيفيتها فقال الفقهاء : ان 
كانت الدعوى متعلقة بفعل الحالقف حلف على البت واقعاً » وان كانت 
متعلقة بفعل الغبر حف على نفي العم » والحق ان هذا مبي على الغالب. 
والضابط الصحيح ان بمين الحالف تأتي على حسب جوابه » فان أجاب 
بنفي الواقع اطلاقاً حلف على البت واقعاً » وان أجاب بنفي العلى حلف 
على نفي العلم من دون فرق في الحالين بين أن يكون المحلوف لأجله 
من قعل. تفسيه :6 أو امن فعل. أخيزها.. 

فإذا ادعى المدعي في وجه الوارث بأن مورثه اقترض أو اغتصب ء 
وأجاب بأن مورثه لم يقترض ولم يغتصب حلف على البت © وان أجاب 
بأنه لا يعم حلف على نفي العم . 
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موضوع _اليمين : 


موضوع اليمين هو الحن المحلوف من أجله » ويشترط صحة الك 
به اثباتاً أو نفياً » محيث لو حلف المنكر حكم براءته » أو حلف المدعي 
ح شوت حمقه . ويشمل هذا الحق العين والدين ٠‏ والعقود والموجبات. 
واللتارات: والكهراك الفتخصية < نوما" اليها ماعنا قوق الله 4 ون 
الحدود . أما اليمين العقيمة الي لا يصح بناء الحكم عليها فلا تنجه على 
أحد مدعياً أو مدعى عليه . 

ومن أمثلتها أن يبيع شخص داره من زيدء ثم يأتي ثالث» ويدعي 
شراءها من قبل ٠»‏ فإذا أنكر البائع لا تتجه عليه اليمين . اذ لو أقر 
بسق اليع لا يؤخذ. باقراره » لأنه في حق الغير . وإذا لم يكن للاقرار 
من أثر لم يبق لليمين من موضوع . 

وكذلك لو قال شخص لآخخر : لي عندك شهادة » وأطلبك الى 
تأديتها أمام الحالم . فأنكر ٠+‏ وقال : لا شهادة لك عندي » فلا تتجه 
اليمين عل لكك لذن الى أتر لبشه عليه لحوية » لأن منكر الشهادة 


مؤول أمام الله فقط . 


صيغة اليمين : 


اتفق فتهاء المذاهب على أن اليسين ©كثوة. بالآ. جل وعزءلا بالقرآن» 
٠‏ بالر سل واليوم الآخحر . ولا اليه والملاعكة ٠»‏ ولا بغر ها . فلقد 
فلات ف الحديث الشر نف : ١‏ ل تملهوا الا بالله » 0 حلف بالله 
فليصدق . ومن حتلف له بالله فليرض ء فإن لم يرض” فليس من الله. 
وى آخخر : « من حلف فليحلف ,الله » أو ليصمت » . 


وذكروا لليمن, صذاً 2 وكاها 5 معى, واحد © منها ١‏ والله ل 
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مقتصراً على اسم الجلالة 2 ومنها « والله الذي لا إله الا هو » أو يتبع 
ذلك بالسميع العلم . 

وغير المسلم يؤدي اليمين وفقاً للاوضاع المقررة في ديانته. ويقبل منه 
اذا اختار الحلف بلله . 

ويستحب التغليظ في اليمين عند الإمامية » وهو ان يكون اللفظ 
رهبا وعنوافا للحالف نحو « والله المهلك المدرك الطالب الغالب المنتقم 
الجبار ٠»‏ . 

هذه هي صيغة اليمين الشرعية » وليس للخصم أن يفرض الصيغة 
ابي بشاء . 


اقسام اليمبن ٠:‏ 


قسم أرباب الشرائع الحديثة اليمين إلى نوعين : قضائية » وهي الي 
تؤدى ني مجلس القضاء » وغير قضائية » وهي الي تؤدى في غيره » 
تماماً كما هي الحال في الإقرار عندهم . 

ثم قسموا اليمين القضائية إلى نوعين : حاسمة © وهي الي يوجهها 
الحصم الى خصمه عند عجزه عن ائبات حقه » حسما للتزاع . ومتممة : 
وهي الي يوجهها القاضي من تلقائه . لأحد الحصمين تتميماً لما بين 
يديه من الأدلة . 

ولا أثر عند الإمامية لآية بمين يؤدها الحالف بدون اذن الحام » 
سواء أكانت في مجلس الحم » ام في خارجه » فا جرت عليه العادة 
من قول أحد المتخاصين للآخر : إحلف وأسامحك » او احلف وأدفم 
لك ٠‏ فيحلف ». ان هذا الحلف لا يلزم القائل بشيء » وتبقى الدعرى 
قائمة بينها كها كانت . 

أجل » اذا تعذر حضور الأصيل الى مجلس القضاء » لمرض ونحوهء 
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وانجهت عليه اليمين يسوغ للحآم ان يستنيب من محلفه اياها » ويكون 
حكمها ىا لو كانت في مجلس القضاء . والمهم ان تقع باذن الحالم 
المجتهد » فاذا حصلت بغير اذنه تكون لغواً » حبى ولو كانت في 
مجلس القضاء » وتكون شرعية يقضي ا الحم اذا حصلت باذنه» حتى 
ولو كانت في غير مجلس القضاء . 

ومن تتبع أقوال الفقهاء » وقارنما بكلات المشراعين الجدد مجد ان 
كلام الطرفين في النتيجة يرجع الى تقسبم اليمين الى حاسمة» وغير حاسمة» 
والاختلاف بينها انما هو ني المصداق والتطبيق » فإن كلا منهها يرى ان 
اليمين الحاسمة هي الي ينسد معها باب الدعوى » ولكن الجدد جعلوا 
منها » أو حصروها باليمين الي يوجهها الحصم إلى خصمه . وينتقض 
هذا فيا اذا ادعمى شخص على وارث في بده تركة مورثه » ادعى عليه 
بأنه بعلم ان له دينآً على المورث ٠‏ فأنكر الوارث العم بالدين » وحلف 
على نفي العم . فان هذه اليمين تسقط دعوى العم بالدين » ولا سقط 
الدعوى بالدين » اذ يسوغ للمدعي بعد هذه اليمين ان يقم البينة على 
ما ادعاه » وعليه فلا تكون حاسمة رغم انها موجهة من الحصمء لا من 
الحم .. اللهم الا ان يقال بأنها حاسمة بالنسبة الى دعوى العم بالدين . 

وقد تكون اليمين المتممة حاسمة . كالي تضم إلى الشاهد في الحقوق 
لمالية » مع ان الجدد يعتيرونما غير حاسمة . ومها يكن © فان اليمين 
الجاسمة ‏ ىا نفهم ‏ هي الي ينسد معها باب التزاع والتخاصم» وغير 
الجاسمة » هي الي يبقى معها هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه » وهذا 
انسب واقرب الى دلالة اللفظ من اصطلاح للشررعين الجدد . 


وقسم فقنهاء الإمامية اليمين الجاسمة إلى نوعين : بمين الانكار ويمين 
الاثبات ‏ كا جاء في قضاء ملا" علي وتندرج في الثانية اليمين 
المردودة 04 والمنضمة 4 وكين الاستظهار : 
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مين الانكار 


ذكرنا فها سبق ان المدعى عليه اما أن يسكت ع واما ان يقر » 
واما ان يتكر . وتكلمنا عن حك السكوت والاقرار . والآن نتعرض 
لحك الانكار . 

اذا أجاب المدعى عليه بالسلب والانكار سأل الحآم المدعي : ألك 
بينة ؟ فإن تكن أدلى ا © والا أفهمه أن له حق الحلف على خصمهء 
فإن طلبها أحلف الحآم الحصم . ولا تجوز للحآم ان بحلفه من تلقائه » 
وبدون طلب المدعي . لأن الحاف حق خاص به : ورعا كانت لسه 
مصلحة في ارجاء الحلف من الأمل بالصلح ء أو رجوع المنكر عن موقفهء 
أو توقع وجود الث لشهود » أو غير ذلك كا ل حور السك ان بطر 

ويتترع باليمين بدون طلب الحاى . واذا حلف المنكر تعرعاً » أو بطلب 
الحآم بلا سؤال المدعي وقعت ينه لغواً . 

ومتّى حلف بسؤال المدعي والحام سقطت الدعوى » وليس للمدعي 
بعدها المطالبة بشىء » حبى ولو كانت له ألف بيئة ء ولا ان يثبت 
كنت لالض بطري بن الطرق 11:2 وق المديك 6و قت لعن 
بق المدعي » . وفي بقية الأحاديث أن سائلا” قال للإمام الصادق : أن 
مهودياً خانني بألف درهم » وحلف » ثم وقع له عندي مال » فهل 
اذه عوضاً عن مالي ؟ 

فال له » ان خانك فلا ننه .. وان ظلمك فلا تظلمه .. ولا 
تدخل فيا عبته عليه .. ولولا انك رضيت عينه فأحلفته مريت ان 
تأخذ مما نحت يدك ء» ولكنك رضيت » وقد مضت اليمين بما فيها . 

وهذا عين ما جاء في القوانين الحديثة من ان رضا الخصم بيمين 
خصمه يعتير تنازلا” منه عن حقّه . 


وغبى عن البيان ان العيرة بالحاف فعلد” : لا بالاستعداد لهء وأشرنا 
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الى هذه الحقيقة الواضحة » لآن بعض من يتصدى للقضاء والحكم بين 
الناس يقول في هذه الحال لصاحب الدعوى : يتبغي ان نكتفي تحن 
وأنت بهذا الاستعداد » لأن من استعد لحلف اليمين كأنه حلفها » ولم 
يبق عليه من سبيل .. فإذا حصل شىء من ذلك تبقى الدعوى قائمة 
على حاها . 

واذا قال المدعي لا أقبل بمين المدعى عليه كيا محدث أحياناً ‏ 
أفهمه الحاكم بأنه مير بين واحد من ثلاثة : اما ان يدلي بالبينة على 
مداعاه » واما ان يقبل بيمين المنكر » واما ان يرفع يده عن الدعوئى» 
وليس له أن يستبد برأيه . فإن اقتنع واختار فذاك ٠‏ والا أمهله الحاكم 
المدة اللي يراها » فإن بقي على اصراره ردت دعواه رداً مؤقتاً » حيث 
يستطيع تجديدها مى “مبأت له البينة » أو رضي بيمين المنكر . وبكلمة: 
ليس للمدعي أن يرفض بين خصمه » ولا يقبم البينة » وف الوقت نفسه 
يبقى مصراً على دعواه . 

وليس للحم ان محلّف النكر من تلقائه محجة انه ولي الممتنع » لآن 
ولايته مختص في استيفاء ما على الممتنع من حق . قال صاحب الجواهر 
في باب القضاء : «١‏ لا دليل على قيام الحم مقام الممتنع فيا امتنعم عنه 
مما هو عليه فها هو له » أي ان للممتنع فردين : احدهما عليه الحق ‏ 
والآخر له الحق » والحاكم ولي عن الأول » وهو الذي عليه الحق » 
فان امتنع عن ادائه » فالحام يأخذه قهراً عنه ٠‏ أما الثاني الذي له الحق 
فلا ولاية للحآم عليه . وتحليف المذكر ‏ هنا حق للمدعي» لا عليه 
فلا يكون المورد مشمولا” للقاعدة . 


اليمين المردودة : 
قد عرفت ان المدعى عليه إذا حلف سقطت دعوى المدعي من الأساس 
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سقوطاً نائياً . وان لم حلف فاما ان يرد اليمين على المدعي »© واما أن 
ينكل وعتنع عن الحلف والرد معا 

وقبل كل شيء تنبغ تنبغي الاشارة إلى انه لا يجوز رد اليمين من المنكر 
إلى المدعى عليه الا بشرطان : الأول أن 538 المدعي جازماً بدعواه » 
فان كان ظاناً أو مشككا ‏ » فلا مجحوز رد اليمن عليه » الثانى ان يكون 
الحق المدعى به لنفس المدعي لا لغيره » فلو كان وكيلاة » أو وليآء 
أو وصياً لم تصح منه اليمين » لأن حق الغير » لايشبت بيمين الغعر » 
فاذا انتففى أحد هذين الشرطين انتفى الرد » لعدم امكانه . ومى محتقا 
معاً صح الرد . 

وعليه » فإذا كان المدعي جازماً وأصيلاة » ورد المنكر عليه اليمين 
فإن حلف .. ثبتت دعواه » وح محقه على المدعى عليه . وان نكل 
المدعي وامتنع عن حلف اليمين المردودة سقطت دعواه نبائياً عن المنكر . 

وإذا نكل المنكر » وامتنع عن الحلف والرد مع » فهل يقضي عليه 
الحاكم ممجرد التكول » أو ان الحاكم يرد اليمين على المدعي ؟ 

قال الحنفية والحنابلة : يقضى عليه بمجرد النكول» ولا موجب لرد 
اليمين على المدعي اذا كانت "الدعرى نامالا © أو القصوة منهاء مال 

وقال المالكية : لا بد من الرد في الدعاوى الالية . 

وقال الشافعية : الرد لازم في جميع الدعاوى . ( المغني ج4 باب 
الأقضية ) . 

واختلف الامامية فها بينهم »وأكار هم على ان الحاكم لا يقضي بالتكول» 
وان عليه ان يرد اليمين من تلقائه على المدعي . وبعد أن ذكر صاحب 
الخواهر آدلة 'اللوقن ‏ بطوطاء. ونافقها لحطف قال “يدك طهر لل 
ان أدلة الطرفن محل نظر » واته ليس في النص بيان لوظيفة الحام في 
هذا الغرض ٠‏ . 
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وما دام النص لم يفرض على الحامم الرد فنمن مع صاحب الشرائع 
الذي اختار القضاء ممجرد التكول . ودليلنا أولا” : ان الحم لا ولاية 
له هنا » لأآن الحق للممتنع » وهو الرد » لع رمم ولي الممتنع 
عن الحق الذي عليه فقط . يا ذكرنا قبل أسطر . ثانياً : ان للناكل 
ندحة ومخرجاً عن الك عليه » اذ بامكانه أن نحلف بدون حرج ما دام 
على عل ببراءته وفراغ ذمته . اذن ٠‏ امتناعه عن الحلف يشكل اعترافاً 
بثبوت الحق عليه : ولذا قيل 58 « من امتنع عن الاختيار فمد اختار 4 
وبالنتيجة يكون الناكل هو الذي حم على نفسه بنفسه . و كلمة التلخيص 
أن الصور أربع : 
اذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعى . 
اذا رد المنكر اليمين على المدعي ٠‏ ونكل هذا خسر دعواه أيضاً . 
اذا حلف المدعي بعد الرد حك له مما يدعيه . 
اذا نكل المنكر ءوامتنع عن الحلف والرد معا حكم عليه ممجرد 
التكول . 


ا جد ايد الحم 


اليمن المنضمة : 


0 تسميتها باليمين المتممة ع و هي الي تضم الى شهادة شاهد 
واحد 3 أو الى شهادة امرأتين لاثبات ارق المالية 4 وتقدام الكلام 
عن ذلك في فصل « أقسام الحقوق » التابع لفصل الشهادة . 

مين الاستظهار : 


لا تسمع الدعوى في وجه الورثة على مورتمم في حق من الحقوق 
المالية الا اذا ترك الميت أموالا” في أيدي الورئة . فلو لم يترك شيئاً » 
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أو ترك أموالا" في غير أيدي الورئة لا تسمع الدعوى في وجوههم نحال» 
لأن الوارث - والخحال هذه يكون تاماً كالأجني . 

ومبى ترك الميت أموالاة في أيدي الورثة تسمع الدعوى على الميت : 
ولكنها لا تثبت الا بالبينة»و مين المدعى معاً . وهذه هى عنمن الاستظهار. 
والقصة نتيا افيف عنقا النيق قن ذمةة لمك الى سوقاف .وان 
الدائن لم يتعرئه منه ؛ ولم يستوفه 00000 


وأوجب الشافعي هذه اليمين في الدعوى على الصبي والمجنون . وأوجبها 
مالك في الدعوى بعين على الحي » ولم يوجبها في دعوى الدين . 
( الفروق ج؛ ) . 

ولم أهتد فيا لدي من كتب الفقه إلى قائل ياضافة هذه اليمين إلى 
البينة في الدعوى على الميت غير الإمامية . ومها يكن » فان هذه انما 
نجب في خصوص الدعوى على اميت بدين لا بعين . على ان يكون 
المدعي أصيلات » لا وكيلا » أو وصيا . أو وليآً ‏ بل ولا وارثاً 
أيضاً ‏ وأن يكون جازما لا ظاناءأو مشككاًءحيث لا تتجه اليمن على 
واحد من هؤلاء. ولو لم نقبل من الولي والوصي الدعوى بالبيئة فط لذهب 
حقها هدراً . أجل » على الحام أن يضاعف جهوده في التحقيق والتدقيق 
في الدعوى غلى الميت والصبي والمجنون » ويوليها العناية والاهمام التام » 
سواء أكانت الدعوى بعين » أم بدين . 

واذا لم يكن لصاحب الدين على الميت الا شاهد واحد حلف مرتين» 
احداهما اليمين المتممة للبينة » والثانية بمين الاستظهار . قال صاحب 
الجواهر في باب القضاء : « هذا هو الأولى » بسل الأقوى » . وقال 
فاخت “ملحقات الفروة: + د الف الأظهر والأشرط: .+ 

وينبغي التنبيه الى امور تتصل هذا الموضوع : 


الخال 


« منها » ان هذه اليمين انما تصح بطلب الحامءلا بسؤال الوارث» 
ولا تعرعاً م المدعى : 

و « منها ؛ ان الوارث اذا علم ببقاء الدين في ذمة المبت وجب عليه 
الوفاء والاداء بدذون حاحة الى الدعوى 4 والبيلة واليمسن 5 

و « منها ؛ اذا ادعمى صاحب الحق علم الوارث محقه»وطلب منه 
اليمن على نفى العلم » ونكل عنها ثبت عليه الحق عمقدار سهمه . 

و «هنها , اذا قال الميت : كل هن ادعى على محق فهو صادق 
كان هذا وصية مخرج من الثلث الا اذا ثبت حقه بالبينة الشرعية . 

و « مئها » اذا ادعى شخص على آخر بدين 3 وبعد رفع الدعوى 
لدى الحاكم » وقبل صدور الحم مات المدعى عليه © فيكتفى بالبينة 
فقط » ولا داعي الى اليمن . 


كذب الجالف : 
إذا تبين كذب الحالف » مدعياً كان:أو مدعى عليه + ثما هو الحم ؟ 


الجواب : 

ان كذب الحالف يعم تارة من اقراره » يا لو أكذب نفسه » 
وقال صراحة : ان الحق لحصمه » وانه كان كاذباً في عينه + وأخرى 
من طريق آتخر غير الإقرار » والاعتراف على نفسه بالكذب .. فإن 
أكذب نفه بنفسه انتقض لحك الذي بي على اليمين » وجاز لصاحب 
الحق مطالبة الحالف » والاستيفاء منه بكل سبيل . وان عم كذبه من 
أدلة وقرائن أخرى غير الإقرار فليس لأحد مطالبته بشيء إلا إذا نقض 
الحالم حكمه . 


أجل ٠‏ من عم بكذبه فعليه ان يرتب آثار علمه » ىا لو حلف ان 
الدار التي في يده ملك لهء وأنت تعلم بأنها ملك لزيد » فلا يسوغ لك 
أن تشترها » أو تستأجرها منهء ولا أن تتصرف فيها بأي نحو من أنحاء 
التصرف إلا بإذن امالك الأصيل . ولكن لا بجوز لأحد » حتى المالك 
أن يطالبه بشيء . ْ 

وهذا الفرق الذي ذكرناه بين ما لو أكذب الحالف نفسه : وبين ما 
لو علمنا بكذبه من طريق آخر غير الاقرارءمع ان العلم بالكذب متحقق 
في الخحالن . ان هذا الفرق لا مستند له الا النص والتعبد المحض بقول 
الشارع » كا قال صاحب الجواهر . وبكلمة ان قول الإمام : « مضت 
اليمين ما فيها .. وبطل كل ما ادعاه » وما الى ذلك .. يستفاد منه 
ان المدعي المحق يذهب حمّه بعد بمن المبطل » حبى كأنه لم يكن» الا 
اذا أكذب الحالف نفسه . وأقر بأن الحق ثابت عليه . 
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الرهانا 


معناها : 


الوصايا جمع وصبة © وتسة بى الوصل » تقول : وصيت 
0 بالشىء اذا واف يد 0 2 ا عا ُطلب 
كه :ان طلم و يوك قوله اق < كرد أوسا بالضتلذة ولو كاف 2 ++ 
وأيضاً تستعمل في :نمويض الانسان بتصرف اس بعد موته »ء وهذا 
المعبى هو المقصود بالبحث. وكثير من الفقهاء عرفوا الوصية بأنها تمليك 
عن أذ امقة مفا فت ال اماد بعك ارت دول ركد هذا القند لسر 
اواج التصرفات الاجزة الي ينفذها الانسان في حياته » فانها 8 
من الوصبة في شيء . 


شرعيتها : 
الوصية مشروعة كنتاباً وسنة واجاعاً » بل ان شرعيتها ثابتة بضرورة 
الدين 4 و دشير الى عقر الآبات والروايات للتيمن » وكفى ٠»‏ قال تعالى : 
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« كتب عليكم اذا حضر احدم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين 
والاقربين بالمعروف البقرة ١8١‏ » . 


وقام الإمام الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) : من لم محسن 
وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله . 

وأجمع الفقهاء قولات واحنداً على استحباب الوصية » وعليه محمل 
قوله تعالى : « كتب , في الآبة المذكورة » وقال بعض الفقهاء بوجوبا 
يطلنا © -وذقن الاكتراوة الى أنجها مني أذ كان عليه يحقوق ننه أو 
للناس » وظن الموت » وخاف ضياعها من بعده » وهو الحق » وعليه 
عمل هذا للق + :امن هالشبايقر. .وطية' ماك مده جاهلية ++ 


الصيغة : 


من تتبع موارد الوصية يرى انما ليست على نسق واحدء فان الوصية 
الي سرد لماي :ولا ناج :الى لبوك ؟ 00 
لآخر ان يفي ديونه » ويرعى اطفاله » وتسسوى هذه بالوصية العهدية . 

وأنقا الأ يفورظ القيول اذا كانت الوصية لعنوان عام » كالفقراء 
والمساجد ء» حيث تم الوصية بإيجامها وموت الموصي » ويحب تنفيذها 
دون الرجوع الى الحاكم الشرعي بدليل سيرة الفقهاء وعماهم قدياً وحديثاً. 
قال صاحب المسالك : « لو كانت الوصية للجهة عامة انتقلت اليها 
بلا حلاف , . 


وبعضها محتاج الى قبول » ولا تتم الوصية الا به » كمن أوصى 
بشيء من ماله لشخص معين » وتسمى هذه الوصية تليكية . 
لا مناص من القول بأن الوصية تكون عقد اذا تعلقت بتمليك شخص 
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معين ع وتكون ايقاعاً فيا عدا ذلك » ولا مانع من الشرع ولا من 
العقل ان يكون الشيء الواحد عقداً في مورد ٠»‏ وايقاعاً في مورد آخر 
تبعاً للموضوع الذي تدور الأسعاء مداره وجوداً وعدما 5 


ويتحقق الانجاب من الموصي مطلقاً » والقبول من الموصى له الخاص 
ان تعلم أو نطمئن بوجود الارادة عن وسيلة من وسائل التعبير أي كان 
نوعها » فلا كر لوجود الارادة واقعا » ومن حيث هي اذا ل يعيبر 
المريد عنها بوسيلة من الوسائل المألوفة عند أهل العرف » ولا للأداة 
اذا كان مدلوهها غير مراد . 

وتسأل : اذا وجدت الاداة المعرة بظاهرها عن الارادة » وشككنا: 
هل هي حجة بحب الأخذ لبا أو لا ؟ فاذا نصنع ؟ 

الجواب : إذا شككنا في أصل التعبير » وان هذه الاداة معيرة أو 
غير معيرة فلا جوز الاعماد عليها محال » لعدم جواز الاعهاد على الظن 
مع عدم الدليل عليه » فكيف بالشك ٠‏ واذا كانت قطيعة الدلالة على 
المراد وجب الاعماد عليها 4 لفظا كانت أو فعلة” أو اشارة 62 اذ ليس 
وراء العلم سي ء 5 

واذا كانت الاداة ظنية الدلالة ينظر : فان دل على الأخذ بها دليل 
من الشرع كشهادة العدلين » أو من طريقة العقلاء وعاداتهم » فهي » 
والا تكون لغواً . 

وليس من ريب أن ظواهر الألفاظ حجة عند العردف 2 واعهم لد 
يعتنون بالاحمالات المخالفة لظواهرها الا مع القرائن الدالة عليها . 

أما الكتابة فهى مثل اللفظ عند أهل العرف ٠‏ سواء أسجلها صاحبها 
في دائرة رسمية أو لا ء أشهد على نه أو لم يشهد » قادراً على التلفظ 
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أو عاجزاً عنه : غائباً كان أو حاضراً على شريطة أن نعلم بأن الكتابة 
خط بده » وان ظاهرها دال على التزامه لها » وابرامه لما .. وكذا 
الأفعال الدالة على القصد فاما عم اللفظ والكتابة »قال صاحب الجواهر : 
« بحوز ان يكون القبول فعلا دالا” عبى الرضا بالايجاب بلا خلاف 
لد » .. واذا جاز ان يكون را فعلا” جاز أيضاً .ان يكون الامجاب 
كذلك ما دام كل منها جزءاً من العقد . وبكلة ان لضي سند 
بالمعاطاة » كا تنعقد بغيرها . 


أما الاشارة المعبرة عن القصد فإها حجة مع العجز عن النطق ٠‏ اذ 
لا وسيلة للتعبير الا مها » أما مع القدرة على التلفظ أو الكتابة فليست 
الاشارة بشيء ء حيث لم يعهد من العقلاء وعاداتهم انهم يعتمدون على 
الاشارة مع القدرة على النطق في الأمور الحامة » كالوصية وما اليها . 
ولو افترض وجود بلد يعتمد أهله على الاشارة مع القدرة عبى اللفظ 
لكانت اشار مهم حجة متبعة . 

وبالجملة انا نعم علم اليقين بأن الشارع لم يقيد الناس بطريق من 
طرق الافصاح والبيان عن مقاصدهم الا في موارد خاصة كالزواج 
والطلاق ٠‏ وائما أوجب عليهم الوفاء بعقودهم » وألزمهم بشروطهم ء 
وكفى »© وعليه فكل ما دل عندهم على القصد وعير عنه فهو حجة 


الرجوع عن الوصية : 


الوصية جائزة » وليست بلازمة عقداً كانت أو ايقاعآءلآن المفروض 
الها تمليك مضاف الى ما بعد الموت » وانه لا يترتب عليها أي أثر حال 
حياة الموصي : وعليه فيجوز له ان يرجع عنها ما دام فيه الروح » 
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حى ولو كانت ملكا لشخص خاص 3 وقبل هذا الشخص » قال 
الإمام الصادق رع): لصاحب الوصية ان يرجع فها 3 ونحدث ف وصيته 
ما دام حياً .. وني رواية ثانية : للرجل ان يغير وصيته ٠‏ فيعتق من 
كان أمر علكه » وعملك من كان أمر بعتقه » ويعطى من كان حرمه» 
ومحرم من كان اعطاه ما لم ممت » أي الموصي . 

لجل" عرق ان حم الرعنة ان زيدل شا ننها +ثفان. تناك :+ 
فن بدله بعد ما سمعه فإنما أنمه على الذين يبدلونه ان الله سمييع عليسم 
البقرة ١8١‏ ع . 

ومن موارد الرجوع عن الوصية ان يتصرف بالشيء الموصى به تصرفاً 
ناقلاً” له عن ملكه ببيع أو هبة » أو مغيراً لصورته كالحنطة يطحنها » 

ولا كانت الوصية جائزة صح تأخر القبول من الموصى له اللخاص 
الجزء الثالث فصل شروط العقد ء ففقرة «الموالاة . . 


القبول والرد من الموصى له : 


إذا أوصى لشخص معنن بيشبىء معين فلا ملك الموصى له الشبىء 
الموصى به مموت الموصي وحذه + ولا عولة )ارهن له وحده» بك لا 
بد منها معاً » قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور شهرة عظيمة 
كادت تكون اجاعاً » بل هي اجاع على الظاهر » . 

وليس من شك ان الملك يتحقق بقبول الموصى له بعد موت الموصي » 
ولكن هل يكفي قبوله في حال حياة الموصي ؟ 
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ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة الى الاكتفاءء 
وعدم وجوب يجديد القيرول ثانية بعد موت الموصي » لصدق اسم 
الوصية والعقّد 


وأيضاً ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان الموصى له اذا 
رد في حياة الموصي فله ان يقبل الوصية بعد وفاته » لأنما تمليك بعد 
الوفاة » فردها حال الحياة بمنزلة رد ملك الغير » فيقع لاغياء على حد 
تعبير صاحب المسالك . 


واذا رد بعد الموت ابتداء ٠‏ ورفض من أول الأآمر وقبل ان يقبل 
بطلت الوصية من الأساس ء ولم يبق لايجاما ةا ال م 
ذلك ء وهو الحجة ,» . 

واتفقوا قولا” واحداً بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على انه اذا 
رد بعد الموت والقبول والقبض فرده ليس بشي ء؛ لثبوت الملك واستقراره 
وكذا إذا 0 قبل بعك المجت والقبول وقبل المقبض » قال صاحب الجواهر : 
و هذا هو 0 » بل كاد يكون اجاعاً » ىا ان النصوص كادث 
تكون متواترة في عدم اعتبار القبض » . 

وللمودى له الخاص ان يقبل بعص الي ء الموصى به ودرد بعضه 2 
لأن الوصية تمرع محض » فلا يجب مطابقة القبول للايجاب . 


الموصى : 


يشترط في الموصي ان يكون أهلا” للتصرفات المالية ء فلا تصح 
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الوصية من الصغير غير المميز » ولا من المجنون » اذ لا ارادة لما » 
ولا معول على عبارهما . 
وصيته ؟ 

قال صاحب الجواهر : « لا تنفسخ الوصية بعروض الجحنون ©» كا 
لا تنفسخ بعروض الاغماء ونحوه مما لا عقل معه ء وان استمر الى 
الموت .. وفي كتاب المصايبح عدم البطلان بعروض الجنون والاغماء » 
سواء استمر إلى الموت أو انقطع » . 

وقال صاحب بلغة الفقه : ولا تبطل الوصية بعروض الجنون والاغماء 
الموصي اجاعاً » كا حكاه جدنا ني المصابيح » وان بطلت سائر العقود 
الخائزرة بالحنون والاعماء كال و كالة ونتحوها 4 لوضوح الغفرق بين العقود 
الجائزة والوصية » لأن الموت شرط في نفوذ الوصية فعدم بطلاما بالجنون 

وأيضاً لا تصح وصية المكره 6 لعدم الارادة 3 ولا وصية السفيه » 
لأنه ممنوع عن التصرفات المالية » وقيل:تصح إذا أوصى بالير والاحسان» 
وقال صاحب العروة الوثقى لا تصح وصيته اطلاقاً » عملا بعموم الإمام 
الصادق رع( : إذا بلغ اشده كتبت عليه السيئات»وكتبت له الحسنات 
وجاز له كل شبيء الا ان يكون ضعيفاً أو سفيهاً .. فان ترك التفصيل 
بين الوصية وغبرها دليل على بقائها على حكم المنع . 

أما المحجر عليه لفلس فتصح وصيته اذا تعلمت في غير المال المحجوز 

وأجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على ان من جرح نفسه»ء أو تناول 
سما يقصد الانتحار 4 ثم أوصى فلا تصح مئنه الوصية 4 وإذا أوصى 
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أو لا » وقبل ان ينتحر ء ثم انتحر قبلت وصيته ع فقد سثل الامام 
الصادق (ع) عن رجل أوصى بوصيته » 7 قتل نفسه »© أتنفذ وصيته ؟ 
قال : ان كان قد أوصى قبل ان محدث حدثاً في نفسه من جراحة أو 
فعل لعله بوت اجيزت وصيته في الثلث » وان كان اوصى بوصيته 
بعدما حدث في نفسه من جراحة »© أو فعل لعله موت لم نجز وصيته . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان الصبي اذا أتم العشرة 
من عمره جازت وصيته بالحير والمعروف » لروايات عن أهل البيت (ع) 
انباها بعضهم إلى ؟١‏ رواية » منها قول الإمام ابي جعفر الصادق : 
اذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فها اعتق أو تصدق أو 
أوصى على حد هعروف وحق فهو جائز . 


الموصى له : 


يشترط في الموصى له ان يكون موجوداً حين انشاء الوصية » فلا 

تصح الوصية لمعدوم » لآن الوصية تمليك » ولا يصون قيام التمليك 

فا 53 وجود له »2 كما لا يتصور قيام الموجود في اللاوجود .. واكما 

صح الوقف على البطن اللاحق غير الموجود تبعاً لابطن السابق الموجود » 

ومن هنا صحت الوصية للنوع كالفقراء والعلاء بالنظر لوجود بعض 

الأفراد .. هذا » الى ان النوع لا يشترط القبول منه على العكس من 
الموصى له الخاص الذي لا بد من قبوله » ىا قدمنا . 


وتصح الوصية للحمل على شريطة ان نعلم بوجوده حبن انشاء الوصيةء 
أما الوصية لحمل سيوجد فانها من باب الوصية لمعدوم .. والعلم بوجود 
الحمل حين الوصية ينحصر في طريقين : الأول ان تلده حياً لأقل من 
مدة الحمل © وهي ستة أشهر من تاريخ صدور الوصية » حيث لا 
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مكن ان يلد حياً لأقل من هذه المدة . 


الطريق الثاني أن تلده لدون أقصى مدة الحمل ٠‏ وهي سئة على 
الأصح بشرط ان تكون خالية من الزوج » كا لو أوصى للحمل » ثم 
مات . ول تتزوج بعده » أما اذا أوصى وبقي معها امداً . ثم ماتتء 
وبعد ستة أشهر او اكثر أتت بولد فلا تصح الوصية » أي لا يعطى 
الحمل الشيء الموصى له به » لاحمال ان يكون قد نجدد بعد الوصية » 
والها ولدته لستة أشهر .. وليس معبى هذا ان الولد لا يلحق بالميت 
وانه لا يرث » بل يلحق به ويرث ٠»‏ لأن الوصية شيء » والأرث 
شيء آآخر .. أجل » اذا أتت به بعد موته بسنة ينفى عنه قطعاً ع 
ويأني التفصيل في باب الارث ان شاء الله تعالى . واذا أوصى للحمل 
فولدت ذكراً او انثى قنّسم الموصى به بينها بالسوية لأن الوصية عطية 


لا مراث . 


ونجوز الوصية للأجنبي وللوارث © قال صاحب الجواهر : الاجاع 
على ذلك مضافاً الى اطلاق أدله الوصية في الكتاب والسنة » . 


واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان الوصية تصح للذمي » وهو 
الذي يدفع الجزية للمسلمين » تصح الوصية له للآبة 4 من سورة الممتحنة: 
« لا ينهآم الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم مخرجوم من دياركم 
ان تغروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين » . 

واختلفوا في صحة الوصية لغير الذمي » فذهب جاعة منهم صاحب 
المسالك والجواهر الى جوازها وصحتها » لأن الهبة تصح للحربي وغبره 
فكذلك الوصية الي هي في معناها مع فارق غير جوهري »2 وهو ان 
الحبة تمليك حال الحياة » والوصية تمليك بعد الموت .. ولذا صرح صاحب 
المسالك بأن الوصية جوز للحربي من غير أهل الكتاب أيضاً » ومما 


بلحل 


استدلوا به على جواز الوصية للحربي قول الإمام الصادق (ع) : «اعط 
الوصية هن أوصي له ء وان كان بودي أو نصرانيا ء ان الله يقول 
فن بدله بعد ما سمعه فاتما انمه على الذين يبدلونه ٠‏ ولفظ اليهودي 
والنصراني شامل للذمي وللحربي . ورد صاحب الجواهر على من زعم 
بأن الحربي غير أهل للملك » رده بقوله : « ودعوى عدم قابلية 
الحربي للملك واضحة المع .. فالأقوى الجواز مطلقاً من غير فرق بين 
الحربي وغيره » .. هذا . الى ان الخربي قد يكون محسناً لانسان » 
فيوصي له مكافأة على احسانه » تماماً كرا سهدي اليه » وقد أجمعوا على 
جواز الحدية آليه . 

ملحوظة صغيرة جاشت النفس ها ع وهي ان الحونة الذين يؤازرون 
أعداء الدين والر طني وس رون باسم الاسلام هم اشر وأضر على الاسلام 
والمسلمين ممن ينصب الحرب والعداء علانية . 


موت الموصى له قبل الموصي ١:‏ 


اذا مات الموصى له قبل الموصي فهل تبطل الوصية » أو بقوم ورئة 
اوضق له وتقا تن > ْ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى صحة الوصية إذا بهي 
الموصي مصراً على الوصية © ولم يرجع عنها ٠‏ ويقوم ورثة الموصى له 
مقامه © عمثلون دوره قي الرد والقبول » فاذا م يردوا كان الموصى به 
ملكا خاصاً مهم يقتسمونه بينهم قسمة ميراث:للذكر مثل حظ الانثيين » 
لا قسمة الوصية الي هي بين الجميع على السواء . قال الامام أبو جعفر 
الصادق (ع) : من اوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفي الموصى له 
قبل الموصي فالوصية لورثة الذي أوصى له الا ان يرجع في وصبته . 
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سؤال ثان : هل الموصى به » والحال هذي » ينتقل من الموصي 
إلى الميت ء ومن الميت إلى ورثته » محيث يكون حك المال الموصى به 
حم سائر التركة من تعلق الدين به » وتنفيذ الوصية منه » أو ينتقل 
من الموصي ابتداء وبلا واسطة إلى ورئة الميت الموصى له » وعليه فلا 
بلق انر ده :وذ عنفك وسينة الوكين لد ملف © 


الجواب َ 

ان الورثة يتلقون المال الموصى به من الموصي ابتداء وبلا واسطة » 
ولا يدخل في ملك مورتهم اطلاقاً » لآنه مات في حياة الموصي » وبدسبة 
انه لا ملك في حياته . 

أجل » ان الورثة يرئثون من الموصى له حق الرد والقبول » كا هو 
الشأن في حق الحيار » فان ردوا فلا شبيء ٠‏ وان قبلوا انتتقل الملك 
اليهم من الموصي ٠»‏ لأن قبولهم بالذات جزء من السبب المملّك . 

هذا » الى ان قول الإمام : « فالوصية لورثة الذي أوصى ٠‏ ظاهر 
في ملكية الورثة وانتقال هذه الملكية اليهم ابتداء » وعليه فلا يمستوفى 
من المال الموصى به دين الموصى لهءولا وصيته . 


تعيين الموصى له : 


قد يعن الموصى الموصى له بالشخص »© كزيد أو هذا المسجد 
الداضةم أو جالتوع و “المساكين" ‏ والمتكويين: + أ بائفهة بد لمر 
والاحسان » وإذا لم يعين اطلاقا منذ البداية بطلت ااوصية » وإذا عبن 
الوصية لشخص خاص » أو مسجد خاص » بم تردد بين فردين أو 


كا 


أكثر على نحو الشبهة المحصورة أخرجنا الموصى له بالقرعة » وان كان 
التردد بين افراد كثر غير محصورين » أو كانت الوصية لجهة خاصة 
ونسيها الوصي تعين عليه ان ينفقها في وجوه الحهر والير » قال صاحب 
الجواهر : « وفاقاً للمشهور » فمّد سثل الامام (ع) عن انسان أوصى 
بوصية ء فلم بحفظ الوصي الا بابا واحداً ٠»‏ كيف يصئع بالباقي ؟ 
قال الامام للسائل : الأبواب الباقية اجعلها في الير . 


الموصى به : 


الموصى به هو محل الوصاية » اي الشيء الموصى به » ويشترط فيه 
ان يصح قصده عرفاً » وبجوز فعله شرعاً » فلا تصح الوصية بشيء 
لا قيمة له » كقشرة اللوز والجوز ٠»‏ وما الى ذلك مما لا يباع ولا 
يوهب ولا يوصى به عند اهل العرف » ولا بالحمر والحتزير » وما 
البها ثما هو غير مملوك شرعاً . 


ولا يشترط ان يكون الموصى به موجوداً حال الوصية » بل نجوز 
الوصية يكل ما بمكن ان يوجد عيناً كان » كالوصية ما ستحمله الدابة؛ 
أو منفعة » كالثمرة المقبلة » او فعلا” » كالوصية ل ميلع 1 
كان حقاً ثابتاً في الذمة » كالوصية باللراءة من الداين . او من الكفالة. 
بل اجاز الفقهاء الوصية عاله الذي لا يقدر على تسليمه » كالطير في 
امراك واكيوان القارية +“ والفميوت في يد القوي الظالم عا جاردا 
للموصي ان يتوغل في المبهات الى أقصى الحدود . وان يقول : اعطوا 
فلاناً شيئاً او قليلا” او كشراً او جزءاً او سهماً او نصيباً » وبكلمة 
ان من تتبع النصوص والفتاوى يرى إن الوصية تصح بكل شيء الا ما 
خرج بالدليل » كالوصية عمال الغير © وبالحمر والحنزير . 


انكدلا 


وإذا أوحبى بألغاط مجملة لا تقدير لها عرفاً او لغة يبحث عن تقسيرها 


في النصءفان لم يكن يترك الخحيار فيه الى الوارث » فيعطى الموصى له 


١‏ لد اطال الفقهاء الكلام 5 بيان الجزء والثيء وااسهم والنصيب 0 وما الى ذلك اذا تعلقت 
الوصية بواحد متهاء ومن احب الاطلاع فلير جم الى الجواهر : المجلد الرابع - ياب الوصيةء 
وكتاب : بلنة الفقيه . 
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يبن الاصل والثلث 


التفصيل التالي : 


: الواجب الالي فقط‎ ١ 


ان يكون الموصى به واجبآ مالآ فقط غير مشوب بالواجب البدني » 
كالوصية بديون الناس » أو بديون الله سبحانه كالحمس والزكاة » 
ورد المظالم والكفارات ٠»‏ واتفقوا على انها تمخرج من الأصل اذا لى يعين 
اخراجها من الثلث ء لقوله تعالى قي الأية ١‏ من سورة النساء : « من 
بعد وصية توصون لها أو دين » .. وسثل الإمام الصادق (ع) عن رجل 
فرط في اخراج زكاته في حياته ©» فلا حضرته الوفاة حسب جميع ما 
فرط فيه مما لزمه من الزكاة » وأوصى ان "مخرج ذلك . ويدقع الى 
من يجب له ؟ قال جائز » مخرج ذلك من جميع المال » انما هو ممنزلة 
الدين لو كان عليه » ليس للورئة شيء ». حبى يؤدى ما أوصى من 
الزكاة . 
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فان قول الإمام ء واتما هو مازلة الدين لو كان عليه م ظاهر في 
كل دين » سواء أكان ديناً لله » أو للناس . 


؟ - الواجب الالي والبدني معاً : 


ان يكون الموصى به واجباً مالياً وبدنياً معا » كالحج فإنه مالي » 
حيث محتاج الى النفقة » وبدني لانه احرام وطواف وسعي ٠‏ وما إلى 
ذاك من الأعمال . واتفقوا على انه مخرج من الأصل ء فقد سثل 
الإمام جع عن رجل مات © وعليه خحمسمئة درهم من الزكاة © وعليه 
حجة الاسلام ؛ وترك ثلامئة درهم ٠‏ وأوصى محجة الاسلام ؟ قال : 
محج عنه من أقرب ما يكون » ويرد الباقي في الزكاة .. وني رواية 
ثانية : سثل عن رجل توني » وأوصى ان محج عنه ؟ قال : وان 
كان صرورة ‏ أي لم محج من قبل -- فن جميع المال » انه ممزلة 
الدين الواجب » وان كان قد حج فن ثلثه » . 

لأن الحجة الأولى مع الاستطاعة واجبة مخرج من أصل الال » والثانية 
مستحبة مخرج من الثلث » كا بأتي .. وتجدر الاشارة الى ان الحج 
واجب وجميع الواجبات المالية بشى أنواعها يحب اخخراجها من الأصل » 
حبى ولو ا يوص باءفمّد سثل الإمام (ع) عن رجل مات ». ولم محج 
حجة الاسلام » ولم يوص أيضاً » وهو موسر ؟ قال : محج عنه من 
صلب ماله . لا جوز غير ذلك . 


: الواجب البدني فقط‎  # 
» ان يكون الموصى به واجباً بدياً فقط » كالصوم والصلاة‎ 


ككا 


وذهب المشهور بشهادة صاحب البلغة» والسيد اليزدي: قي رسالة: منجزات 
المريض» المطبوعة في آخر حاشيته على «المكاسب» » ذهبوا إلى انها مخرج 
من الثلث. ان أوصى ها » ولا يجب اخراجها » حبى مع العلم بها ان 
لم بوص بها .. أجل » اذا كان للميت ولد أكير قضى عنه ما فاته 
من صلاة وصوم على الوجه الذي ذكرناه في :الجزء الأول فصل قضاء 
الصلاة » فرة « الولد الأكير يقضي عن والديه » وفي:الجزء الثاني 
فصل الصوم والقضاء ء فقرة « قضاء الولي عن الميت » . 

وتسأل : لماذا وجب اخخراج الواجب المالي من الأصل ؛ حتى مع 
الوصية به » ولم مخرج الواجب البدني اطقلااً مع عدم الوصية» واخراجه 
من الثلث معها . 

وأجاب بعضهم عا يتلخص في ان الواجب الالي تعلق يذمة المديون» 
والميت لا ذمة له » فينتقل الحق من الذمة إلى المركة » وهذا الانتقال 
طبيعي على الأصول ٠»‏ لأنه مطلوب عمال ٠»‏ والذي ركه مال »© أما إذا 
اشتغلت ذمته بعمل فإذا باك ارج الموضوع ٠‏ ولم ينتقل ينتقل إلى التركة » 
لأنه ترك مالا" » ولم يرك فعلا” وعملا” . 

وقد يلاحظ بأن هذا مجرد استحسان .. والأفضل. ان يقال : 
الاستئجار على الصوم والصوم من الأصل أو الثلث محتاج إلى 0 2 
ولا أثر لهذا الدليل في النقل ولا العقل . 


- غير الواجب : 


الوصية به على وجه الترع ٠‏ واتفقوا على ان هذه الوصية تنضذ بمقدار 
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الثلث فقط » مع وجود الوارث » سواء أصدرت ني حال المرض » أو 
في حال الصحة »© فان وسعها الثلث نفذت بكاملها » وان زادت عنه 
افتقر نفاذ ما زاد عن الثلث الى اجازة الورئة ء» فان أجازوا جميعاً 
نفذت الوصية بكاملها » وان رفضوا نفذت مقدار الثلث » وان أجاز 
العف افوة السعن. هل لدي المجدد ينا رؤاة مضق السلك وله أثر 
لاجازة الوارث الا إذا كانت من العاقل البالغ الراشد . 

قال صاحب الجواهر : «١‏ الاجاع على ذلك » والنصوص مستفيضة 
أو متواترة ؛ .. من هذه النصوص ان رجلا قال للرسول الأعظم (ص) : 
أنا ذو مال ٠»‏ ولا يرثي إلا ابنة لي » أفاتصدق بثلبي مالي ؟ قال 
الرسول : لا . قال الرجل : فالشطر ؛ أي النصف ؟ قال الرسول : 
لا . قال الرجل : فالثلث ؟ قال الرسول : الثلث : والثلث كثير . 
انلك ان تذر” ورئتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة » يتكففون الناس. 

فقول الرسول (ص) : ١‏ ان تذر ورثتك اغنياء » يشعر بأنه إذالم 
يكن له وارث جازت الوصية بأكثر من الثلث » حيث لا ظل ولا 
اجحاف . وفي هذا المعنى روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) .. منها 
قرول الإمام الصادق (ع) : للرجل عند موته ثلث ماله » وان لم يوصر 
فليس على الورثة امضاؤه .. وني رواية ثانية : الثلث والثلث كثير . 

وسئل عن رجل مات » ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي 
ماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل . وما خالف ذلك 
من النصوص والاقوال فشاذ متروك . 

واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان الوارث اذا أجاز الوصية فها 
زاد عن الثلث بعد وفاة الموصي لزمه الوفاء » ولا جوز له العدول 0 
واختلفوا فيا اذا أجاز قبل الوفاة : هل تلزم الوارث ٠»‏ أو لا ؟ فذهب 
المنهور بشهادة صاحب الجواهر الى الها تلزمه » تماماً كما لو أجاز بعد 
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الوفاة » فقد سل الإمام (ع) عن رجل أوصى بوصية » وورثته شهود » 
فأجارو! ذلك ٠»‏ فلا مات الرجل نقضوا الوصية » هل لهم ان يردوا ما 
أقروا به ؟ قال : ليس لحم ذلك » الوصية جائرة عليهم . 

ونجدر الاشارة الى ان الاجازة مبى حصلت من الوارث لا زاد عن 
الثلث كان ذلك امضاء لفعل الموصي » وتنفيذاً له » وليس هبة من 
الوارث إلى الموصى له ؛ وعليه فلا يفتقر الى القبض ٠»‏ ولا نجري على 
الوصية أحكام الحبة»قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده بيننا ». 


لا راث ولا وصية مع الدين : 


الفقواتعلن اله ' لااتهيزائقة يولك ضيه تقر ٠‏ الواشني «التال :ال بعد 
اخراج الواجبات الالية بشتّى أنواعها : فإن فضل عنها شيء نفذت 
الوصية من الثلث ء والثلثان تركة للورثة » وقوله تعالى : « بعد وصية 
توصون مما » المراد به الوصية بالواجب الاللي » بل رج هذا الواجب 
من الأصل ء حبى مع عدم الوصية كما تقدم . 


الثلث حين القبض : 


بحسب الثلث من التركة في الوقت الذي يقبضها الوارث » لا حين 
الوصية ء ولا حين موت الموصي » فاذا أوصى ء ثم قتله قاتل »© 
وأخذت منه الدية » أو نصب الموصي شبكة في حياته فحازت طيراً أو 
كا بعد وفاته ينيم ققك كله إل أصل الترعة » وعرج من الث » 
فقد سثل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل أوصى لرجل بوصية 
من ماله » الثلث أو الربع » فقتل الموصي ؟ فقال الإمام : “ناز 
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تعدد الوصايا وتزاحمها : 


سبق ان الواجب الاللي مخرج من الأصل » والواجب البدني»والمتترع 
به من الثلث يعد وفاء الواجبات المالية » وعليه فاذا اجتمعت هذه الثلائة 
في وصية واحدة بدىء بالواجب المالي من الأصل' ثم ينظر الى ثلث 
البائي فان وسع الواجب البدني والمتبرع به » أو ضاق عنها وأجاز 
الوارث نفذت الوصايا بكاملها » وان ضاق الثلث عنهاءولم بجحز الوارث 
بدىء بالواجب البدني الأول فالأول حسب ما رتبه الموصي في وصيتهء 
فلو قال : استأجروا عبني سنة صلاة وشهر صيام بدىء بالصلاة » ولو 
قال : شهر صيام وسنة صلاة بدىء بالصيام . 


وان فضل شيء عن الواجب البدني ينظر : فان جمع الموصي بينها 
في كلام واحد ٠‏ وقال هكذا : اعطوا جرلا" وسليان ألفا ء وكان 
الثلث 050٠0‏ قّسم هذا المبلغ بين الاثنين » وان قدام واخحررء فقال : 
اعطوا جإلا" 500 وسليان مثلها اعطي المبلغ للاول » وألغيت الوصية 
الثانية » لأن الأولى استغرقت الثلث بكامله فلم يبق للثانية من موضوع . 
قال صاحب الجواهر : و لأن الوصية الأولى نافذة » لوقوعها من أهلها 
في محلها » وتبقى المتأخرة بلا موضوع تتعلق به » فتختص بالبطلان » 
احير حمران عن الامام أبي جعفر الصادق (ع) في رجل أوصى عند 
موته ء» وقال : اعتقوا فلاناً وفلانً » حهى ذكر حمسة » فنّظر في 
ثلثه فلم يبلغ أئمان قيمة الماليك اللحمسة الذين أمر بعتقهم ؟ قال الإمام: 
ينظر الذين سماهم » وبدأ بعتقهم فيقوآمون ٠‏ وينظر الى ثلثه » ويعتق 
١‏ اذا كان عنده عين خاصة تعلق بها حق الرهانة او الحمس والزكاة أو النذر وما في حكمه 

يقدم هذا الحق على جميع الحقوق ححى الكفن وما اليه » ثم يخرج الكفن وما يتوقف عليه 

نجهيز الميت الذى لا بد منه شرعاءثم تخرج الواجبات المالية وغبرها على التّر تيب المبين اعلاه . 


ل 


منه أول شيء ذكره » ثم الثاني » ثم الثالث ء ثم الرايعءثم الحامس» 
فان عجز الثلث كان ذلك أي العجز وعدم النفاذ ‏ ني الذي سمى 
أخيراً » لأنه أعتق بعد مباخ الثدث ما لا بلك » فلا يجوز له ذلك » . 

ومورد الرواية وان كان العتق الا ان الحم عام وشامل لجميع الوصايا 
المتزاحة من أي نوع يكون الموصى به بدليل التعليل الذي ذكره الإمام» 
وهو قوله : « لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا ملك » . 

وعليه اذا أوصى بالئلث لشخص » ثم أوصى بالربع أو بالسدس 
لآخر صحت الوصية الأولى وألغيت الثانية » اذ لا شبيء للموصي الا 
الثلث الذي استبدت به الأولى » فلم يبق لثانية شيء . 

وتسأل : من الجائز ان تكون الثانية رجوعاً عن بعض الأولى بمقدار 
الربع أو السدس ؟ 

الجواب : ننفي هذا الجواز واحمال الرجوع باستصحاب بقاء الوصية 
الأولى على حالما » ومبى ثبت موضوع الأولى بالاستصحاب لم يبق للثانية 
من موضوع . 

أجل » لو أوصى بالئلث لشخص » ثم أوصى به لآخر كانت الثانية 
رجوعاً عن الأولى ١ ٠‏ للتضاد في متعلق الوصية الذي قد فرض امحاده 
واختلاف الموصى لهءفليس الا الرجوع؛ على حد تعبير صاحب الجواهر. 


الوصية بأعيان التركة للورثة : 


اذا أوصى لكل وارث بعين خاصة بقدر نصيبه تصح الوصية» وجب 
نفاذها ‏ معلا إذا قال : البستان لولدي ابراهم » والدار لأخيه 
حسن »2 وقطعة الأرض لابتي مريم. » وم يكن في ذلك محاباة تنفذ 
الوصية بكاملها » لعدم المزاحمة لحق وارث من الورثة . 


لحن 


السهم المشاع والعين الخاصة : 


اذا كان المال الموصى به سهماً مشاعاً كالئلث أو الربع من مجموع 
التركة » أو من شيء خاص فان الموصى له تملكه بمجرد موت الموصي 
وقبول الوصية » غائئاً كان امال الموصى به أو حاضراً ء فهو شريك 
للورئة في الحاضر يأخذ نصيبه منه » وكذلك اذا حضر الال الغائب . 

أما اذا كان الموصى به عيئاً خاصة متميزة ومستقلة فلا مملك الموصى 
له العين الا اذا كان ضعف قيمتها في يد الورئة » ونمحت سلطتهم . 
أما اذا افترض ان للموصي مالا" غائبً أو ديونآً » وكان الشيء الموصى 
به أكثر من ثلث ما في يد الورثة كان لمم تمام الحق في معارضة الموصى 
له » ومنعه عما زاد عن ثلث مجموع الموجود معهم من العركة » مخاصة 
إذا كان الغائب في معرض الضياع » أو يصعب استيفاؤه .. وإذا حضر 
شيء من المال الغائب استحق الموصى له من بائي العين الموصى لبا اليه 
مقدار ما يساوي ثلث المال الذي حضر . 


الوصية بالمنفعة الموبدة : 


ليس من ريب في صحة الوصية بالمنافع » كايجار الدار » وسكناهاء 
وبمرة البستان » ولين الشاة » وما إلى ذلك مما سيحدث من المنافع ء 
سواء أحددت المنفعة بأمد معين 34 أو دامت يدوام العين 4 فإذا كانت 
غير مؤبدة » بل محددة بأمد معين فأمرها سهل » ٠‏ لأن العين يكون ها 
قيمة 4 والحال هذي 2( بعد اخراج المنفعة المحدودة واستيفائها ع فإذا 
أوصى - مثلاة - بمنفعة البستان خحس سنوات قوام البستان معجموعه 
أولا” » فإذا كانت قيمته عشرة آلاف قدُوام ثانية مسلوب المنفعة خس 
سنوات . فإذا كانت المنفعة خمسة آلاف حرج من الثلث ان محملها » 


يفن 


والا كان للموصى له ما يتحمله الثلث سنة أو أكثرءان لم بجز الوارث 
أما إذا كانت المنفعة مؤبدة قنوآم البستان بكامله مع المنفعة » وكانت 
الحال كا في المفعة المؤقتة . 

وتسأل : كيف ؟ وبأي شيء تقوم العين ما دامت مسلوبة المنفعة 
فان ما لا منفعة له لا قيمة له . 

الجواب : بل هناك منافع لها قيمتها » وان تكن يسيرة ٠‏ فالبستان 
ينتفع بما ينكسر من جذوعه » وبا يصيبه من اليبس » واذا زال الشجر 
لسبب من الأسباب ينتفع بأرضه » واذا خربت الدار » ولم يعمرها 
الموصى له ينتفع الوارث بأحجارها » وأرضها والشاة ينتفع بلحمها 
وجلدها اذا ذحت + وعلى أية حال فلا تلو العين من فائدة غير المنفعة 
الموصى ما . 


اثبات الوصية : 


تثبت الوصية بشهادة عدلين ؛ لعموم ما دل على حجية البينة » 
ووجوب العمل بها . 

وأيضاً تثبت عند الضرووة بشهادة أهل الذمة اجاعاً ونصاً » ومنه 
الآية /ا١٠‏ من سورة المائدة : « يا اها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا 
حضر أحد الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم ان أنم ضريم في الأرض فأصابتم مصيبة الموت نحبسونه)| من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله ان ارتم لا نشتري به تمناً قلبلا” ولو كان ذا قربى ». 
وقد مر التفصيل في : المزء الحامس » باب الشهادة . 

وأيضاً تثبت الوصية بالمال بشهادة عدل وعين » وبشهادة عدل 
وامرأتن ثقتين » قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال » 


يفن 


لاطلاق الأدلة الدالة على ذلك الشاملة لما نحن فيه » . 

وأيضاً تثبت الوصية بالمال بشهادة أربع نسوة » وثلاثة أرباعه بشهادة 
ثلاث ع ونصفه بشهادة اثنتن » وربعه بشهادة واحدة » قال صاحب 
الجواهر : « من غير خلاف ني شيء من ذلك؛ والأصل فيه النتصوص 
المستفيضة » منها قول الإمام الصادق (ع) : في خير ربعي في شهادة 
امرأة حضرت رجلا يوصي » ليس معها رجل ؟ قال : مجاز ربع ما 
أوصي به محسب شهادتما .. ولي رواية ثانية : تجوز شهادتها في ربع 
الوصية اذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » . 

واذا جمدنا على النص فلا يثبت النصف بل ولا الربع بشهادة رجل 
واحد » ولا يثبت الكل بشهادة امرأتين ومين قياساً على ثبوت الكل 
بالرجل واليمين » وقد جمد فقهاء المذهب على النص + قال صاحب 
الجواهر : ١‏ لا بتناء الحم على مصالح يقصر العقل عن ادراكها » . 

أما الوصاية والعهدة الى شخص بالقيام عمل -: الميت فالها لا تثبت الا 
بشهادة عدلين ٠»‏ ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضهات » 
كا لا تقبل شهادة العدل الواحد مع اليمين . 
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الوصاية 


معناها : 


معبى الوصاية ان يعهد انسان لآخر بتنجيز وصاياه وتنفيذها بعد 
موته » كوفاء ديونه واستيفائها » ورعاية أطفاله والانفاق عليهم » 
والمحافظة على أموالهم » ويعبّر عنها بالولاية » وبالوصية العهدية » 

وعرافها صاحب الجواهر « بأنها ولاية على اخراج حق ‏ أي وفائه 
واخراجه من تركته ‏ أو استيفائه » أو على طضل ٠‏ أو مجنون ملك 
الموصي الولاية عليه بالاصالة كالآأب والمجد » أو بالواسطة كالوصي 
المأذون في الايصاء » . 

ولما كانت الوصاية بعد ثبوتها نوعاً من الولاية فلا يجوز للوصي ان 
يتنازل عنها » ويستقيل منها » لأنها حك لا يسقط بالاسقاط .. أجل » 
مجوز له ان يوكل من يشاء ان يقوم بعمل يدخل نحت وصايته » تماماً 
كبا هو الشأن في الأصيل . 


ا١ا/و‎ 


رد الوصاية : 


للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام فيه الروح ٠»‏ أما الوصي فإن 
علم بالوصاية اليه » وكان الموصي ما يزال حباً فله ان يردءعلى شريطة 
ان يعلم الموصي برده » أما إذا تعذر اعلام الموصي برد الوصاية فانها 
تصير لازمة » ولا يجوز للوصي ردها محال » قال الامام الصادق (ع): 
اذا أوصى الرجل الى أخيه » وهو غائب فليس له ان يرد وصيته ع 
لأنه لو كان شاهداً وأبى ان يقبلها طلب غيره . 


ومبذا يتبين معنا ان الوصاية تصبح لازمة للوصي في حالين : الاولى 
أن يعلم ما ولم يرد » حيث يكن ابلاغ الموصي بالرد . الثانية ان يتعذر 
ابلاغ الموصي الرد لموته أو غيابه . وبناء على هذا تكون الوصاية؛» وهي 
الوصية العهدية » من الايقاعات » لا من العقود » لأن العقد مركب 
من جزءين : ايجاب وقبول » ولا يكفي عدم الرد » قال صاحب 
الجواهر : « قد تكون في صورة عقد كم لو أرصى الموصي فقال 
الوصي : قبلت ٠‏ ولكن هذا لا يكفي في ثبوت العقد ضرورة كونه 
اسمأ الما اعتير فيه القبول على وجه الجزئية » . 


شروط الوصي : 


يشرط في الوصي : 

١‏ ان يكون عاقلا" بالغ » لآن المجنون والصغير لا ولاية لما على 
أنفسها فكيف يتوليان أمور الغر ؟.. أجل ٠‏ تصح وصاية الصبي منضماً 
الى البالغ » فيتصرف الكبير منفرداً » حى بلغ الصغير ٠‏ فيشاركه في 
التصرف ء فممد سثل الامام (ع) عن رجل أوصى الى امرأة » وشرك 


١ك‎ 


معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك » وتمضي المرأة الوصية ٠‏ ولا تنتظر 
باوغ الصبي » فاذا بلغ الصبي فليس له ان لا يرضى الا ما كان من 
تبديل وتغيير » فان له ان يرده الى ما أوصى به الميت . 

واذا طرأ الجنون على الوصي سقطت وصايته » واذا عاد الى الرشد 
فلا تعود الولاية » لأن الساقط لا يعود الا بدليل . 


قال صاحب الشرائع والجواهر : اذا مات الصغير » أو بلغ فاسد 
العقل بقي الكبير العاقل على استقلاله في الوصاية » وليس للحآم ان 
ينصب وصياً ثانيا مكان الصفير » لاستصحاب استقلال الكبير في 
الوصاية . ْ ْ 


؟ ‏ تعيين الوصي بالذات » فاذا أوصى الى أحد هذين » ولم يعين 
بطلت الوصية » حيث يتعذر التنفيذ مع الجهل بالوصي . 


9 تعيين الموصى به » فاذا أطلق » وقال : فلان وصي » ول 
يبين على أي شيء » ولم يفهم من قرائن الحال أو المقال شبيء بطلت 
الوصاية .. أجل » يجوز ان يفوض الأمر الى نظر الوصي » قال رجل 
للإمام الصادق (ع) : ان أبي حضره الموت » فقيل له : اوصر 
فمّال : هذا ابي » فا صنع فهو جائر ؟ قال له الامام : فقد أوصى 


أبوك » واوجز . 


- اتفقوا على ان الوصي مجحب ان يككون مسلماً اذا كان الموصي 
على دين الاسلام » واختلفوا في شرط العدالة على ثلائة أقوال» أصحها 
الاكتفاء بالأمانة والوثاقة » محيث ينفذ الوصي الوصية على وجهها ء 
لاطلاق أدلة الوصابة الشاملة للعدالة وغيره » ولأن المعروف من سيرة 
الفقهاء الهم محكمون بصحة كل وصاية » ححبى تثبت خيانة الوصي . 


١١  همف يفن‎ 


الوصاية لاثنين : 


اتفقوا على ان للميت ان بجعل الوصاية لائنين أو أكثر ء فإن نص 
على ان لكل واحد الاستقلال ني التصرف "عمل بنصهءواذا اشترط ان 
لا يستقل أحدهما ني الرأي عن صاحبه فلا بد من اجماعها معاً . واذا 
اطلق » ولم يعين الاستقلال » ولم يشترط الاجماع فليس لأحدهما ان 
يستقل عن صاحبه في التصرف ء لانا نعم عم اليقين بوجوب النفاذ مع 
اجمّاع الرأي » ونشك في وجوبه مع الانفراد»والاصل عدم الوجوب . 
قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة » 
لكونه التيقن .. فهو شبه العين الموصى 3 لاثنين ء فانها شراكة 
بينها » . 

واذا اجتمع رأها على شيء فهو المطلوب . وان تعاسرا أجيرهما 
الحم الشرعي على الوفاق » فان تعذر الوفاق عزلما » واستبدلها بأمينين » 
أو أمبن .حسب ما يراه » لأن وجودهما » والحال هذي , وعدمه سواء. 

وليس لما قسمة المال بينها » وانفراد كل بالنظر في شىء دون 
الآخر » قال صاحب الجواهر : « بلا خلافٌ ولا اشكالءلأنه خلاف 
مقتضى الوصية من وجوب الاجمّاع في التصرف .. أجل » لما ذلك اذا 
أذن لكل منها ان يستقل في التصرف عن صاحبه » . 

وقال أكثر الفقهاء ‏ كما في الجواهر ‏ : لو مات أحد. الوصيين 
اللذين "متنك تاحاعها هنا ب ابطر 'طلنف ' المترن: 2 لو اللياتة + أو 
غير ذلك مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الآخر في التصرفءولا محتاج 
الى ضم شخص جديد » لأن الاجتاع مشروط ببقائها معاً » وانتفاء 
الشرط يستدعي انتفاء المشروط . 

واذا ماتا مع رجع الأمر الى نظر الحم » تماماً ا لو لم يكن له 


وصي منذ البداية . 


١4 


خيانة الوصي : 


اذا خان الوصي انعزل تلقائاً»وبطلت جميع تصرفاته من غير حاجة 
الى عزل الحام ٠»‏ اذ المفروض ان الأمانة شرط » والمشروط عدم عند 
عدم شرطه .. أجل » الحآم منعه من التصرف » واذا تصرف محم 
ببطلان تصرفهءكما بجحب عليه ان يقم مقامه أميناً مراعاة لحق الأطفال » 
وحفظ الأموال . 


ضمان الوصي : 


الوصي أمين لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط ٠‏ كيا هي الخال 
في كل أمين » فقد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل أوصى الى 
رجل » وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمئة درهم من ثلنه » فانطلق 
الوصي » وأعطى ال 5٠0٠‏ درهم رجلا نحج عنه ؟ فقال الامام : أرى 
ان يغرم الوصي ال 50٠‏ من ماله » ومجعلها فها أوصى الميت في عتق 
السهة . 


الوصاية على الأطفال : 


لكل من الأب والجسد للأب ان يقبم وصيا على الاطفال بالنظضر 
لولايتها الجبرية»قال صاحب بلغة الفقيه : « ان ولاية الوصي المنصوب 
من الموصي قيماً على أطفاله ثابتة بالنص والاجماع » ولكن محسب ما 
هو مجعول له من حيث الاطلاق والتقييد » فان أطلق فلا اشكال في 
نفوذ ما يتولى من مصا حهم في حفظ نفوسهم وأموالهم ٠‏ وأخذ الحقوق 


74 


الراجعة اليهم » وغبر ذلك من البيع والشراء والمزارعة والايجار » وما 
الى ذاك مما يتعلق ياصلاح أموالهم 6“ 

وان عتيّن شيئاً خاصاً فلا يحب التعدي الى غيره » وليس للأم ان 
تقم قيما على أطفاها » اذ لا ولاية لها عليهم » قال صاحب الجواهر: 
و بلا خلاف معتد به للاصل » . ولا تثبت الولاية على الأطفال الا 


بنص صريح من الولي . 


لا وصاية على الاطفال مع الحد : 

اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان الأب اذا أقام وصياً على 
أولاده مع وجود الجد للأب تبطسل وصيته » لأن أب الأب أب » 
ولا وصاية لأحد حتى الحم الشرعي مع وجود الأب . 


الايصاء بالزواج : 

ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك وصاحب البلغة الى أنه ليس 
للأب ولا للجد له ان يوصيا بزواج الصغير ذكراً كان او انبى » واذا 
اوصيا بذلك لأحد بطلت الوصية ٠‏ لاستغناء الصغير عن الزواج» ولقول 
الامام ابي جعفر الصادق (ع) : ١‏ اذا كان ابواهما اللذان زوجاها 


فنعم جائر » . وبدبهة ان وصي الأبوين غير الأبوين » ولا أقل من 
الشك » ومعه الأصل عدم الجواز . 


هل الوصي ان يوصي ؟ 
اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان للوصي ان يوصي مما اوصاه 


لملا 


به الوصي اذا أذن له بذلك . وايضاً اتفقوا على انه لا يحوز له ذلك 
اذا نهاه » واختلفوا فيا اذا سكت الموصي » فلم يأذن ٠‏ ول ينه » 
وذهب المشهور الى عدم الخوان + الآن الاذن غير معلوم ؛ والأميل 
عدم الخواز 5 


وظيفة الوصي : 


اذا عيين الموصي النظر في شيء فلا يجوز للوصي ان يتعداه انى 
غيره » واذا اطلق » لم يعين جاز له ان يتولى من حفظ ماله ما كان 
جائزاً لالموصى » تاماً كا هو الشأن في الوكالة . 

والوصية ا المال لا تستدعي الوصية على الأطفال » بل لا بد من 
الوصية عليهم من نص صريح واضح الدلالة على ذلك من الموصي . 
وسبقت الاشارة الى ذلك في فقرة « الوصاية على الاطفغال » . 


اجرة الوصي : 


للوصي ان يأخذ اجرة المثل من المال الذي يتولى النظر فيه .» فقد 
سثل الامام الصادق (ع) عمن تولى مال اليتم » هل له ان يأكل منه ؟ 
قال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك . 


من لاا وصي له : 


اذا مات بلا وصية » او مات الوصي ٠»‏ وكان للميت اطفال محتاجون 
الى الرعاية.ولا ولي جيري لهم كان النظر في امرهم الى الحام الشرعي ء 
لأنه ولي من لا ولي له » فان تعذر الوصول اليه تولى ذلك الأمناء 
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الصالدون من المؤمنين » قال صاحب الجواهر : « على ما هو المشهور 
بين الفقهاء من ثبوت الولاية هم على مثل ذلك للنصوص العتيرة المستفيضة 
المؤيدة بما دل على الحسبة » . 


اذا اقر الوصي بدين او عين على الميت فلا ينفذ اقراره محق الصغير 
ولا محق غيره من الورئة » لأنه اقرار محق الغعر » ولدى الحصومسة 
يعتير الوصي شاهدا يشترط فيه ما رط 5 الشاهد اذا لم يكن هو أحد 
طرفي الدعوى . 

واذا شهد الوصي للاطفال » او للميت فلا تقبل شهادته» لأنه يثبت 
لنفسه ولاية التصرف فوا يشهد به . 


اثبات الوصاية : 
اتفقوا كلمة واحدة على ان الوصابية لا تثبت الا بشهادة عدلين 2 
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضيات » ولا شهادة رجل مع 


اليمين . وسبقت الاشارة الى ذلك في فصل :بين الاصل والثلث ‏ فقرة 
واثبات الوصية » . 


ديل 


المريض : 


المراد بالمريض ‏ هنا من اتصل مرضه بموته » على ان يكون . 
المرض مموفاً » محيث يظن الناس ان حياته في خطر » فوجع الضرس 
والعبن والصداع الحفيف ». وما اليه لا يعد من المرض المخوف ٠»‏ فهذا 
المريض » ومن تمرض مرضاً مخوفاً » ثم عوني منه » ومات بعد ذلك 


تصرفات الصحيح: 


ليس من شك ولا خلاف بين المذاهب ان الصحيح اذا تصرف قي 
امواله تصرفاً مطلقاً ومنجزاً 2 اي غير معلق على الموت نفذ تصرفه من 
الأصل ٠»‏ سواء أكان تصرفاً واجباً » كوفاء الدين » او محاباة » كاطبة 
والوقف . 

واذا علق الصحيح تصرفاته على الموت كانت وصية » فان لم تكن 


الذيلا 


فن الأصل عند الامامية والشافعية والحنابلة » ومن الثلث عند الحنفية 
والمالكية 35 كم مر 5 


تصرفات المريض : 


اما تصرفات المريض » فان كانت معلقة على الموت فهي وصية » 
وحكمها ما أسافنا في وصية الصحيحءاذ لا فرق في الوصية ببن صدورها 
في حالة الصحة ء وحالة المرض » ها دام المريض ثابت العقل » كامل 
الادراك والشعور . 

واذا تصرف المريض تصرفاً مطلقاً غعر معلق على الموت ينظر : فان 
عاد التصرف الى نفسه » كا لو اشترى ثياباً مثمنة » وتلذذ في مأكله 
ومشربه » وأنفق على دوائه ونحسين صحته » وسافر للراحة والاستجام» 
وما الى ذاك » فكل تصرفاته صحيحة ليس لأحد عليه من سبيل وارثاً 
كان او غير وارث . 

وان تصرف بدون محاباة » كيا لو باع او أجّر » او استبدل شيئاً 
من ممتلكاته بعوضه الحقيقى ينفذ عمله من اصل المال » وليس للوارث 
معان ع 7+ الأنه. 1 يفوت عليه يفا 

واذا تصرف تصرفاً منجزاً غير معلق على الموت » وكان فيه محاباة 
كا لو وهب ء او تصدق ٠‏ او ابرأ من الدين » او عفا عن الجناية 
الموجبة لهال » او باع بأقل من قيمة المثل » او اشترى بالأكثر » او 
غير ذلك من التصرفات الي تستدعي ضرراً مالياً بالوارث ‏ اذا كان 
تصرفه من هذا النوع فانه مخرج من الثلث » تماماً كالوصية . 
ومعنى كونه من الالث ان نوقف التنفيذ الى ما بعله الموت » فان مات 
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قُِ مرضه ء واتسع الثلث للتبرعات المنجزة كشف عن كوبا نافذة من 
اول الأمر » وان ضاق الثلث عنها كشف عن ساد التصرف بمقدار 
الزائد عن الثلث » مم عدم اجازة الورثة . 


وق ذلك روايات كشرة صحيحة وصربنحة » عمل مها المشهور من 
المتأخرين » ومنهم متاحي اودر 6< وعدت عانها لكان الفشراء ا 
قال: صاحب المسالك » منها ان الامام الصادق (ع) سشل عن رجل 
حضره الموت » فأعتق مملوكاً ليس له غيره » فأبى الورثة إن مجيزوا 
ذلك ؟ قال الامام : ما يعتق منه الا الثلث .. وقال البعض : انها 
نخرج من الاصل . 


بين الوصية ومنجزات المريض : 


الفرق بن الوصية ومنجزات المريض ان التصرف في الوصية معلق 
على الموث » اما المنجرات فهي الي لم تعلق على الموت + سواء لم تعلق 
ابداً » او علقت على امر آخر يصح فيه التعليق»كما لو نذر في مرضه 
ان يضحي بهذا الكبش اذا رزق ذكراً » ثم ولد له ذكر بعد موته » 
فيدخل في منجزات المريض. وقد جاء ف كتاب المغنى في فقه الحنابلة» 
وكتاب التذكرة في فقه الامامية ان منجزات المريض تشرك مع الوصية 
في خمسة اشياء » وتفترق عنها في ستة . ويظهر من الاتفاق في لفظ 
العبارتين ان العلامة الحلي صاحب التذكرة الذي توق سنة ١7لا‏ ه قد 
اخذ عن ابن قدامة صاحب المغني المتوفى سنة 57٠‏ ه . ومن المفيد ان 
نلخص اقوالحا فها يلي : 


أما الحمسة الي تشترك فيها المنجزات مع الوصية فهي : 


1/6كض 


١‏ ان كلا منهها يقف نفوذها على الحروج من الثلث» أو اجازة 
الورئة . 

؟ ‏ ان المنجزات تصح للوارث عند الامامية » تماماً كالوصية ء 
وعند الأربعة لا تصح للوازث » كا ان الوصية كذلك . 

م« ان كلا منها اقل ثواباً عند الله من الصدقة في حال الصحة. 

ان المنجزات يزاحم ما الوصايا في الثلث . 

ه ‏ ان خروجها من الثلث معتير حال الموت لا قبله . ولا بعده. 

وأما الستة الي تفترق با المنجزات عن الوصية فهي : 

١‏ ان الموصى يجوز له الرجوع عن وصيته » ولا يجوز الرجوع 
للمعطي في المرض عن عطيته اذا نحقق القبول والقبض من المعطى له »2 
والسر ان الوصية تبرع مشروط بالموت » فا دام الشرط لم يتحقق فانه 
يجوز العدول © أما العطية في المرض فهي مطلقة وغير مشروطة بشيء . 

 *‏ ان المنجزات يكون قبولها » أو ردها على الفور وفي حياة 
المعطي ٠»‏ أما الوصية فلا حم لقبوهاً » ولا لردها الا بعد الموت . 

م« ان المنجزات تفتقر الى شروط 4 كالعم حقيقة العطية وعدم 
الضرر » والوصية لا يشرط فيها ذلك . 

4 - ان المنجزات تقدم على الوصية اذا ضاق الثلث عنها معاً » الا 
في العتق » فان الوصية به تقدم على غيره من العطايا المنجزة » وهو 
رأي الامامية والحنفية والشافعية ( التذكرة باب الوصية ) . 

ه ‏ ان المنجزات اذا ضاق عنها الثلث بدىء بالأول فالأول عند 
الشانعية والحنابلة . أما الوصية اذا ضاق عنها الثلث فيدخل النقص على 
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الجميع 3 ل أشرنا يي تزاحم الوصايا . والامامية يبدأون بالآول فالأول 
قي المنجزات والوصايا 5 


اقرار المريض : 


إذا أقر » وهو ني مرض الموت » لوارث ٠»‏ أو لأجنبي بدين أو 
عين » ينظر : فإن كان هناك قرائن يظن معها انه غير صادق في 
اقراره ٠»‏ بل متهم فيه » حيث يستبعد في العادة أن رن الشيء ا أمر 
به حقاً ثابتآً للشخص المقر له » ولكن المريض يريد ان يؤثره على غيره 
لسبب من الأسباب - ان كان الأمر على هذا فحكم الاقرار حك الوصية 
ينفذ من الثلث . وان كان المريض مأموناً في اقراره بحيت لم يكن هناك 
أية قرينة تدل على انه كاذب في قوله ‏ كما لو كان بينه وبين اأمر له 
معاملة سابقة تستدعي ذلك مموجب العادة ‏ ينفذ الاقرار من الأصل 
بالغ ما بلغ . 

هذا إذا علم حال امقر » أما إذا جهل : هل هو متهم أو مأمون ؟ 
وقال الوارث : ان مورئه غير أمين باقراره فعلى المقّر له بالمال ان 
يثبت انه ملك الشيء الذي أقر له به المريض » فان أثبت ذلك بالبينة 
ينفذ الاقرار من الأصل » وإلا محلف الوارث انه لا يعم ان الشيء 
الذي أقر به المورث هو لفلان » ثم ينفذ الاقرار من الثلث . 

وذلك ان الروايات الي جاءت عن أهل البيت (ع) تدل صراحة على 
ان امانة امقر » وعدم محيزه في اقراره شرط لنفاذ اقراره من أصل 
التركة ٠‏ وعليه فلا بد من ائبات الشرط بطريق من طرق الاثبات » 
والا تعين الاخراج من الثلث ٠‏ وتكون النتيجة لذلك ان القاعدة نماذ 
الاقرار من الثلث » حبى يثبت العكس » أي تثبت امانة المقر ووثاقته.. 


يذلا 


أجل » لو كان اتهام المقر » وعدم امانته مانعم من الاخخراج من أصل 
التركة لانعكست النتيجة » وكانت القاعدة نفاذ الاقرار من أصل العركة» 
حى يثبت العكس ٠»‏ أي يثبت الالهام .. ومن تلك الروايات الي دلت 
على ان الأمانة شرط للنفاذ من الأصل » وليس الانهام مانعاً ان الإمام 
الصادق (ع) سئل عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه ديناً ؟ 
فتقال : ان كان الميت مرضياً فاعطه الذي أوصى له .. وني رواية 
ثانية : اذا كان مصدقاً .. وفي ثالثة : اذا كان ملياً . 

وليس من ريب ان لفظة «اذا» صربحة بالشرط ء» فيكون النفاذ 
من أصل التركة مشروطاً بوجود الأمانة والتصديق ٠‏ قال السيد اليزدي 
في رسالة المنجزات المطبوعة في آخر حاشيته على الرسالة : « الظاهر ان 
المأمونية شرط في النفاذ من الأصل » لا ان الاتهام مانع » وذلك لما 
عرفت من النصوص من تعلق النفاذ على المأمونية » وكون المقر مرضياً 
أو ملي وتحو ذلك ثم قال والحاصل انه لا ينبغي التأمل في ان المأمونية 
قرظ :. 
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الارث 


التركة : 
اللركة اسم للأشياء البي يتركها الميت ء وهي : 


١‏ ما ملكه قبل الموت عيناً كان أو ديناً » أو حقاً مالي » كحق 
التحجر » كا لو قصد احياء أرض موات ٠‏ فحجرها حائط ونحوه ©» 
فيكون أولى مبا من غيره » أو حق الحيار في بيع أو شراء » أو حق 
الرهن » أو حق الشفعة » أو القصاص والجناية اذا كان ولياً عن 
المقتول » كا لو قتل ولده شخص » ثم مات القاتل قبل الاقتصاص 
منه » فان حق القصاص يتقلب ما لا يؤخذ من تركة القاتل © تماماً 
كالدين . 


م ا ا ات ا ل 
اللي نصبها في حياته » أو جبى عليه جان بعد موته ع فقطع عضواً 
من أعضائه » فأأخذت منه الدية » كل ذلك » وما اليه محسب من 
الركة . 
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دية القتبل : 


هنا سؤالان : الأول : هل بُقضى من دية القتيل ديونه؛ وتخرج منها 
وصاياه » محيث تكون الدية من هذه الجهة كسائر الأموال الي تركها 
الميت ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك والجواهر الى ان الديون والوصايا 
مخرج من الدية من غير فرق بين دية العمد ٠‏ ودية الخطأ » فقد سئل 
الامام الكاظم ابن الامام الصادق (ع) عن رجل قتل ء وعليه دين » 
ولم يترك مالا » فأخذ أهله الدية من قاتله » أعليهم ان يقضوا دينه ؟ 
قال : نعم .. وني رواية ثانية : من أوصى بثلثه » ثم قتل خطأ فان 
ثلث ديته داخل في وصيته . 


السؤال الثاني : هل يرث الدية جميع الورثئة دون استئناء » أو ان 
هناك فئة من الأقارب يرثون من غير الدية » ولا يرثون منها شيئاً ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان الدية يرث منها كل 
قريب حتى الزوج والزوجة ما عدا من يتقرب بالأم » لقول الامام 
الصادق (ع) : ان الدية يرتها الورئة على كتاب الله وسهامهم اذا لم 
يكن على المقتول دين الا الاخوة من الأم » والاخوات من الأمءفانهم 
لا يرئثون من الدية شيئاً . 

وأجمعوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على ان الزوج اذا قتل 
عمداً فليس للزوجة ان تطالب بقتل القاتل » وإذا تلت الزوجة عمداً 
فليس للزوج المطالِة بالقصاص أيضاً » لآن أحد الزوجين لا يرث 
القصاص » ولكن اذا اتفق الورثة الآخرون مع القاتل على أخذ الدية » 
واخذوها منه ورث أحد الزوجين نصيبه منهاء لقول الإمام الصادق (ع) : 
اذا قبلت دية العمد فصارت مالا" فهي ميراث ء كسائر الأموال . 


1 


فقد اعطى الامام دية العمد حك سائر الأموال دون ان يستكي أحد 
الزوجين » فوجب ان يأخذ نصيبه منها » واذا ثبت ارثه في دية العمد 
فبالأولى ,في دية الحطأ ء لأن قتل العمد انما يوجب اولا” وبالذات 
القصاص »وقد أشرنا الى ان أحد الزوجين لا يرث القصاص » أما قتسل 
انيلا كويب المال سل البقاية: * ,امال يزئه كل مناسب ومضابيت دغل 
حد تعبير الفقهاء . 


الحقوق المتعلقة بالتركة : 
قد يتعلق بتر كة الميت حقوق متنوعة »2 وهي : 


١‏ ان يتعلق ها حق الرهانة » وهذا الحق يقدم على جميع 
الحقوق » حى الكفن »وسائر ما يتوقف عليه التجهيز الواجب » كالغسل 
والدفن ٠‏ قاذا اقبرخ ض ان شخصاً رهن جميع ما ملك فلا مخرج الكفن 
من ماله المرهون ٠»‏ بل يكون حاله حال الفقير الذي عوت ع وهو لا 
ملك شيئاً » حيث يكفن من بيت المال » فان لم يكن فعلى المحسنين » 
ذلك ان صاحب المال ممنوع شرعاً من التصرف في المرهون » والممنوع 

شرعاً كالممنوع عقلا . 


؟ - التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن ٠»‏ فانه مقدم 
على الديون » لأنه مثابة النفقة الضرورية الي تقدم على حقوق الدائنين 
حال الحياة . ويستئى من ذلك نجهيز الزوجة » حيث يجب على الزوج 
اذا كان موسراً باذلا” . 

وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الدين » سواء أكان للناس » أم لله 
كاللحمس والزكاة والكفارات ورد المظالم » وحجة الاسلام . 
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وبعد اخراج التجهيز الواجب »© والواجبات المالية يقسم الباقي 
اثلاثاً» وتخرج الوصايا بغبر الواجب المالي وغير المدوب به كالحج من الثلث» 
ويقسم الثلثين بين الورثة على كتاب الله »ء وسنة نبيه . قال الإمام 
الصادق (ع) : أول شيء يبدأ به من الال الكفن ٠‏ ثم الوصية ء 
م المراث . 

وقال صاحب الجواهر : لقد بينت النصوص الخال في تركة الميت 
من اخراج الكفن أولا” » والدين ثانياً » والوصية ثالثاً » والسهام رابعاً. 


اللر 5ة وااورثة وأرباب الدين د 


تنتقل الغركة الى ورثة الميت ء حب وله كان عليه ديون تستغرق 
جميع ما ترك » وان الدين يتعلق مها بنحو من الانحاء » أما كتعلق 
حق الرهانة » واما كتعلق حق الجناية القائم بالعبد الجاني » واما تعلقاً 
مستقلا” لا يشبه هذا » ولا ذاك » ومها يكن ٠»‏ فان الدين لا بمنع من 
أصل المراث ٠»‏ واتما بمنع من التصرف في التركة فها قابل الدين » فقد 
جاء في المسالك : ١‏ ان التركة تتقل الى الوارث مطلة؟ ‏ أي حبى 
ولو استغرق الدّين التركة بكاملها - لكن الوارث أعنع من التصرف 
فيها الى ان بوتي الدين لاستحالة يقاء المال بلا مالك ». والميت لا عملك» 
والتركة لا تنتقل الى ارباب الدين بالاجاع » ولا الى غير الوارث » 
فتعين انتقالحا الى الوارث » . / 


موجبات الارث : ْ' 


للارث اننا موجبة 2 وموانع 3 ويأني الكلام عن الموانع ع اما 


١5؟‎ 


الموجب للارث فهو أمران : نسب + وسبب . والسبب أمران: زوجيةء 
وولاء » والولاء متأخر عن النسب ع محيث لا يرث به أحد إلا اذا 
المرابة والولاء 1 


النسب : 


الموجب الأول للأرث النسب أي القرابة » وتثبت القرابة بعلاقة 
الولادة الشرعية بين شخصين » اما بانتهاء أحدههما الى الآخر » كانتهاء 
الأبناء والأحفاد الى الأب أو الجد ء واما بانتهاء الاثنين الى ثالث ع 
كالاخوة والأعمام والأخوال . 

وبقولنا ‏ الولادة الشرعية » يدخل الزواج الشرعي بعقد صحيح ) 
والتكاح بشبهة » وهو الذي حصل من غير عقد صحيح ٠»‏ ولكن فاعله 
معذور وغير آثم ء لمكان الجهل بالتحريمم ٠»‏ أو للاكراه ء أو للجنون 
أو الصغر » وتخرج الولادة بسبب الزنا » فلا يرث ولد الزنا أبويه » 
ولا يرثانه ان كان الزنا منها معاً » اما لو كان أحدهها جاهلا” بالزناء 
أو مكرهاً عليه » أو صغيراً أو مجنوناً فان المعذور يرث غير المعذور » 
ولا عكس ٠»‏ وكل من يتقرب بالزاني يُعطى حكه ء وابن الزنا يرث 


أولاده وزوجته » وهم يرثونه » وكذا بنت الزنا ترث زوجها ويرما . 


مراتب القرابة : 


وللقرابة في الممراث مراتب ثلاث لا تداخل بينها » أي لا يرث واحد 
من المرتية الثانية مع وجود وارث من المرتبة الأولى » ولا واحد من 


١"  همف‎ 15 


المرتبة الثالثة مع وجود وارث من المرتبة الثانية » وهذه المراتب هي : 

4 الايوان من غير ارتفاع 3 أي من غير الأجداد .. والأولاد‎ ١ 
5 وان نزلوا 3 أي وأولادهم‎ 

؟ ‏ الأجداد وان ارتفعوا » والاخوة وأولادهم وان نزلوا . 

م الأعمام والأخوال وأولادهم وان نزلوا على شريطة ان يصدق 
عليهم اسم القرابة في نظر العرف . 

ويأني الكلام عن ميراث كل مرتبة من هذه الثلاث بصورة «فصلة 
ان شاء الله . 


الزوجية : 


الموجب الثاني للأرث الزوجية ». فيرث أحد الزوجين من الآخر 
الفرض المقدر له شرعاً على التفصيل الآتي من النصف والربع والثمن . 
وتجتمع الزوجية في المبراث مع الجميع دون استثناء . 


الولاء : 


الموجب الثالث للارث الولاء بفتح الواو » وأقسامه ثلائة : 

الأول : العتق » وهو ان يرث السيد عبده بشرط ان بعتقه تبرعاء 
لا في كفارة أو نذر » وان لا يتمرأ من ضمان جزيرته » وان لا يكون 
للعبد وارث . وندع التفصيل عنه لعدم وجود الرق في هذا العصر . 

الثاني : ضان الحريرة » والمراد مما الجناية » ومعبى ضمانبها ان يتفق 
اثنان على ان يضمن كل منها جناية الآخر » أو يضمن أحدهما ما نجنيه 


١55 


الآخر دون العكس ٠»‏ ويصح ذلك بشرط ان لا يكون المضمون وارث 
قريب »ء ولا مولى معتقءفاذا كان الضمان من جانب واحد قال المضمون 
للضامن : عاقدتك على ان تنصرني »© وتدفع عبي » وتعقل عبي وترثي 
فيقول الآخر : قبلت » واذا كان الضمان من الجانيين قال أحدهها : 
عاقدتك على ان تنصرني وانصرك »© وتعقل عبي وأعقل عنك » وترثتي 
وأرئك فيقول الآخر : قبلت » ومبى ثم ذلك كان على الضامن بدل 
الجناية » وله الممراث مع فقد القريب والمعتق مقدماً على الامام في 
المراث . 

الثالث : ولاء الإمام » اذا مات انسان » وترك مالا » ولا وارث 
له من أرحامه » ولا ضامن جريرة » ولا مولى معتق كان ميرائه 
للامام الا اذا كان الميت زوجة فان الزوج يأخمذ التصف بالفرض » 
والنصف الآخر بالرد » واذا كان زوجا أخذت الزوج الربع » والباقي 
للامام » وتأني الاشارة في ميراث الزوجين . 

وني روايات أهل البيبت (ع) ان الإمام وارث من لا وارث له . 
أما اليوم حيث لا إمام ظاهر فان هذا المراث يعطى للفقراء من أهمل 
بلد الميت » فقد روى الشيخ الحر في وسائله العديد من الروايات ان 
علي أمير المؤمنين (ع) كان يقول : «١‏ اذا مات الرجل » وترك مالا" 
ولا وارث له » اعطوا المال همشاريجحه م .. قال صاحب الوسائل : 
« يعني أهل بلدهءقال الصدوق : 9 كان الإمام ظاهراً فاله للإمام » 
ومى كان الإمام غائباً فاله لأهل بلده ‏ يريد بلد اميت - مى لم يكن 
له وارث ولا قرابة أقرب اليه منهم » . وني هذا اشارة الى ان الصدوق 
يعتدر البلد نوعاً من القرابة . 
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عوازم الارث ع 


لا يكفي لثبوت الارثُ. وجود الموجب له » بل لا بد من انتفاء 
المانع أيضا ؛ وبتعبير اافقهاء يثبت الارث اذا وجد المقتضي » وانتفى 
المانع : وموانع الارث كثسيرة ؛ وأشهرها ثلاثة : اختلاف الدين » 
والقئل + والرق » وبقية الموانع تعرف من تضاعيف الكلام . وممل 
الكلام عن الرق » لأنه أصبح من القضايا الي لا موضوع لا . 


اخيتلااف الدين : 


اتفتو! قالا” وعملا” على ان المسلم يرث غير المسلم . وان غير المسلم 

للا يرث المسل » للحديث الثشريف : لا يرث الكافر المسلم. وف حديث 
١‏ 2 0 1 

اآلخر ثنت عند الشيعة :0 0 ترعهم 4 ولا يرثوننا 6-١‏ وق ذلك روايات 
عن أهل البيت (ع) : منها قول الإمام أبي جعفر الصادق (ع) : لا 
يرث أرهودي والنصر اني المسنمين » وبرث المسلم اليهودي والنصراني 5 

وغير المسلم من أنكر الالوهية.أو أقر مباءوأنكر رسالة محمد (ص)» 
أو أقر مماء وأنكر صرورة من ضرورات الدين كوجوب السوم والصلاة » 
وتحرم الزنا والحمر والسرقة ٠‏ ومن هؤلاء الحوارج والنواصب الذين 
أنكروا وجوب المودة لأهل البيت (ع) » والمغالون الذين وصفوا مخلوفاً 
بصفة من صفات الربوية . 


وإذا مات غير المسلم » وله ورثة مثله غير مسلمين 2 ووارث مسمم 
كان الممر اث كله للمسلم 2 حى ولو كان بعيدا كضامن المريرة . ء للا" 
شىء لغر المسلم 2 حى ولو كان قريباً كالابن : قال صاحب الجواهر: 


الاجاع على ذلك »ع ولا حاء عن أهل الببث رع أو ان رجلا ذمياً 
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أسلم » وأبوه حي »2 ولأبيه ولد غيره ء ثم مات الأب ورث المسم 
عم لاه حول ابوت ولطك مامز ار المسلم شيئاً . 

وإذا كان أحد ورثة الميت غير مسلم 3 5 أسلم بد موت المورث 
ينظر : فان أسلم بعد قسمة الاركة فلا شيء له 3 وأن أسلم قبل القسمة 
شارك الورئة ان كان مساوياً لهم في المرتتة » والا !اخخص مجميع الترككةء 
كنا لو كان ولد . وهم أخوة » فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن 
رجل يل على المراث ؟ قال : ان كان قَسّم فلا حق له : وان لم 
يقسم فله الميراث . 

واذا كان الوارث المسلم واحداً ‏ غير الإمام -. اخنص بالارث » 
ولا شيء ان أسل » قال صاحب الجواهر : لعدم صدق القسمة مع الوحدة. 


الطفل تابع : 

حتلف اخ باسلاام الطفل وعدمه حسب التفصيل التا 

. إن يترلكد من أبوين هسلمين »© وليس من شك اله محكمها‎ - ١ 

ان يكون أحد أبويه مسنماً حين إنعقادد وتكوينه » وهانا نحم 
العم 4 لان الولد دع أشرف الأبوين 3 حى ولو ارت أبوه واف 
أو أحدهما بعد ذلك » فسجرد علوقه في زهان امه حال اسلام أحدهها 
كاف في اسلامه . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده . 


م ان يكرن أدواه غم مسلميسن دوم تكويه قِ بعلن أمه اع م 
أسلا » أو ألم “حدما . قال صاحب المسالك : وال باسلام الولد 
م 
رت ا 
كت فما عدا ذلك وهر أن يتولد من أبوين غر فسبلةة :ن ونشنا 


11 


على ذلك حبى بلوغ الطفل » وعليه فيحكم بعدم اسلامه . 

وقال الشهيد الثاني في المسالك » والشيخ أحمد كاشف الغطاء في أحسن 
0 : اذا كان الأبوان غير مسلمين . وأحد أجداد الطضل ء أو 
جداته مسلماً ولو حال تكوينه يكون الطفل محم المسلم . 


المرتد : 


المرتد على قسمين : مرتد عن فطرة » وهو الذي محم المسلم » ولما 
بلغ رجع عن الاسلام » ومرتد عن ملة » وهو الذي ولد محم غير 
الملم ع ولا بلغ أسلم » ثم عاد ورجع عن الاسلام . 

واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان المرتد عن فطرة اذا كان 
رجلا" يقتل » ولا يُستتاب»وتعتد امرأته عدة الوفاة من حين ارتدادمء 
وتقسم تركته » وأن لم يقتل » ولا تقبل توبته بالنسبة الى فسخ الزواج 
وتقسم المركة » ووجوب القتل » وتثقبل في الواقم وعند الله ؛ وأيضاً 
تقبل توبته بالنسبة الى طهارته وصحة عبادته » يا انه ملك بعد التوبة 
الأموال الجديدة بسبب التجارة واللقطة والحيازة والارث . 

أما المرتد عن ملة فانه يستتاب ٠»‏ فان تاب فله ما للمسلمين » وعليه 
ما عليهم » والا قتل ٠‏ وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق » 
فان ثاب في العدة رجعت اليه » ولا تقسم تركته » حبى يقتل أو 
عوت . 

أما المرأة فلا تقتل » سواء أكان ارتدادها عن فطرة » أم عن ملة» 
بل تميس وتضرب أوقات الصلاة » ححى تتوب ع او نحوت ءولا تقسم 
تركتها الا بعد الموت . قال الإمام الصادق (ع) : « كل ملم بين 
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مسلمين ارتد عن الاسلام » وجحد لبوة محمد (ص) وكذابه فان دمه 
مباح لكل من سمع ذلك منه » وامرأته بائنة عنه يوم ارتدءفلا تقربه ء 
ويقسم ماله على ورثئته » وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها » وعللى 
الإمام ان يقتله » ولا يستتيبه .. والمرأة اذا ارتدت استتيبتءفان تابت 
رمحت ه ولاك شن السين اروس علنوا ن يها اوور 
ان أمير المؤمنن علي كتب الى بعض عماله : أما من كان من المسلمين 
ولد على الفطرة » ثم تزندق فأضرب عنقه 3 ولا تستتيبه» ومن لم يولد 
ا ل ل أده لواحي ب جو 01 
الكلام مفصلا” ومطولا” عن المرتد في فصل المرتد والفاعل بالأموات 
والبهائم 3 فقرة « الفطري والملي 6 


اهل المذاهب واهل الأديان : 


اتفقوا على ان المسلمين يتوارثون مها اختلفت مذاهبهم » قال صاحب 
الجواهر : للاجاع والنصوص العتيرة المستفيضة الناطقة بأن الاسلام هو 
ما عليه جاعة الناس من الفرق كلها . وبه حقنت الدماء © وجرت 
المناكح والمواريث . 


وقال صاحب المسالك : ان المسلمين على اختلااف مذاهبهم جمعهم 
أمر واحد ٠‏ وهو الاسلام الموجب للموالاة والمناصرة . 


أما غير المسلمين فانهم يتوارثون ٠»‏ فالمسيحي يرث من اليهودي 
وبالمكن. 3 وغرها عن أدل الأديان - غير الاسلام - يرث منها » 
ويرث منه » قال صاحب الجواهر : بلا خلاف معتدٍ به .. لأن الكفر 
ملة واحدة . وقال صاحب المسالك : اختلااف غير المت كاختللااف 
المذاهب الاسلامية » وقد قال تعالى : 9 لم ديت ولي دين ». وقال: 


ل 


« فاذا بعد الحق الا الضلال » فأشعر بأن الكفر كله ملة واحدة . 


القعل : 


اذا قتل «ورئه عمداً بغير حق » محيث يوجب القتل القود والقصاصء 
اذا كان كذلك منع القائل من الارث . لحديث : ولا عبراث لقاتل » 
ولأنه تعجل المراث فعوقب مخلاف قصده . 


وإذا قتله بحق » كا لو قتله قصاصاً »ع أو دفاعاً عن النفس» وما 
إلى ذلك من المسوغات الشرعية فان اقتل » والحال هذي ٠‏ لا بمنع من 
الارث ٠‏ لمكان العذر وعدم المؤاخذة . 


وذهب أكثر الفقهاء الى ان من قتل مورثه خطأ يرث من سائر الأركة 
الا من الدية » للحديث النبوي : « ترث المرأة من مال. زوجها : ومن 
ديته » ويرث الرجل من ماها » ومن ديتها ما لم يقتل أحدهها صاحبه» 
فان قتل احدهما صاحه عمداً فلا يرث من ماله + ولا من ديته »> وان 
قتله خطأ ورث من ماله » ولايرث من ديته . 


وقال صاحب الجواهر : : عمد الصبي والمجنون يحم الاطأ .. واللبطأً 
هنا يشمل شبه العمد ه ومثال شبه العمد ان يضرب شخص آخر بآلة 
غير قاتلة » ولم يقصد قتله فيصادف الفتل » وبأتي النفصيل في باب 
الديات ان شاء الله . 


هه 


وله أعنع من الارث من يتقرب بالقاتل : فلو افترض إن رجلا 
قتل أباه » وكان للقائل ولد ورث هذ الولد. جدء المقبول » ومنع 
أبوه من الارث . قال الامام الصادقى [©4 : أن كان لاقاتل ابن ورك 
جده المقتول . 


ولد الملاعنة : 


تقدم الكلام عن الملاعنة » وشروطها وكيفيتها ني فصل « الظهار 
والايلاء واللعان » من هذا الجزء » ونشير الآن الى ما يتعلق في ميراث 
ولد الملاعنة . 

اتفمّوا على انه لا توارث بين الزوجين التلاعنين . ولا ببن ولد 
الملاعنة وأبيه » ولا بين من يتقرب لها .. وأيضاً اتفقوا على ثبوت 
التوارث بين الولد وأمه الى حصل التلاعن بينها وبين الأب . وإذا 
رجع الأب » واعترف بالابن بعد الملاعنة ورث الابن ومن يتقرب به 
من الاب 04 ولا يرث الأب ولا من يتعرب به من الابن اجاعاً ونصآ 
ومنه قول الامام الصادق (ع) : فان ادعاه أبوه لحق به ء فان مات 
الأب ورثه الابن 2 وان مات الابن م بر ثه الأب 1 

وتنان 5 كيف لا أعنع من الارث من يتقرب بالقائل 2( و منع من 
يتقرب بالملاعن مع العم ان كلا منها سبب وواسطة : فان المعقول 
ان ممنعا معاً ء أو لا ممنعا معاً . 

الجواب : 

لا فارق سوى النص الذي كثير ما مجمع بين المتفرقات ع ويفرق 

الحمل : 


إذا مات » وامرأته حامل : فان امكن عدم اجراء القسمة حى يتبين 
أمر الحمل فذاك » والا فيوقفق للحمل نصيب ذكرين من باب الاحتياط » 
فان أتت هما فهو » والا اقتسم الورثة ما زاد عن نصيب الحمل على 


"١١ 


افتراض ولادته حيا » والا اقتسموا الجميع . 

وانما يرث الحمل بشرط ولادته حياً » وان تأتى به لستة أشهر فا 
دون»وان لا يتجاوز أقصى المدة » وهي سنة على الأصح. واما الاستهلال 
في قول الإمام (ع):١‏ لا يرث شيئاً حبى يستهل وفهو كناية عن الحياة» 
فاذا نحرك ولم يستهل كفى في ثبوت. الميراث » اذربما كان أخرس »ع 
كبا قال الإمام . 


تقسبم تركة الغائب : 


تكلمنا في فصل العدة » فقرة «١‏ زوجة المفقود » من هذا الجزء » 
تكلمنا عن طلاق زوجة الغائب بعد توافر الشروط بصرف النظر عن 
الممعراث » ونتكلم في هذه الفقرة عن تقسم تر كته رجلا” كان اوامرأة» 
ومبى مجوز هذا التقسسم ؟ ومبى لا جوز ؟ 

وليس من ريب ان الأصل في كل انسان غاب عنا » وغبنا عنه ان 
نرتب الآثار على حياته من توريثه الغير »ء وعام توريث الغير منه » 
حبى يثبت موته بالشياع أو البينة » اما اذا لم يكن شيء من ذلكءفقد 
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمسالك الى ان الغائب اذا انقطع 
خيره » وجهل مكانه » ولا بمكن العلم محياته او موته عن طريق البحث 
والسؤال فان تركته تقسّم بين ورثته على شريطة أن تنقضي مدة لا 
يعيش مثله اليها » في الغالب . وقدر المشهور هذه المدة بمئة سنة من 
تاريخ ولادته » وهذا التقدير لم يرد به نص » ولكنه يوجب الاطمثنان 
وركون النفس .. ولا محتاج تقسمم التركة بعد مضي المثة سنة الى حم 
الحم بالموت. 


٠١ 


وهناك اقوال اخرى » منها الحم عوته بعد مضي عشر سنوات » 
ومنها بعد مئة وعشرين »© ومنها بأربع » وقال صاحب ال+واهر :2 وما 

وقال صاحب المسالك : « ان بلوغ العمر مئة سنة الآن على لاف 
العادة » وهى الحكمة عند الفقهاء في «١‏ الاكتفاء بمضيها » . 


” 


الفرض ورا حجب 


الفرض : 


من الورثة من يرث بالفرض فقط » كالزوجة ٠‏ والزوج اللذين 
سمى لما الله سهم] معيناً في كتابه العزيز » ومنهم من يرث بالقرابة 
فقط »وهو الذي لم يسم له الله سهماً معيناً » كالاين » ومنهم من يرث 
بالفرض تارة » وبالقرابة أخرى » كالبنت فانها ترث بالفرض اذا لم 
يكن معها ابن » وبالقرابة إذا كانءويعرف التفصيل مما يأتي .. والمراد 
بالفرض السهم المقدر في كتاب الله . 


الفروض ستة : 


الفروض المقدرة في كتاب الله ستة بالاتفاق » وهلي النصف » 
والريع 4 والثشمن 4 والتلشان 4 والثلث 2 والسدس 04 أو قل : الثلث 
والريع 0 وضعف كل ونصقه ٠.‏ 

١‏ وذكر النصف في القرآن الكريم في ثلاثئة مواضع : الأول في 


565 


فريضة البنت الواحدةءقال تعالى : « وان كانت واحدة فلها النصف». 

الثاني في فريضة الأخت الواحدة لأبوين أو لآب . قال تعالى : 
و وله أخت فلها نصف ما ترك »م . 

الثالث في فريضة الزوج عند عدم الولد » قال تعالى : و ولم 
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لحن ولد » . 

" - وذكر الربع في موضعين : الأول في فريضة الزوج مع الولدء 
قال سبحانه : « فان كان لحن ولد فلكم الربع مما تركن » . 

الثاني في فريضة الزوجة عند عدم الولد ء» قال سبحانه : «٠‏ ولهن 
الربع مما تركم ان لم يكن لم ولد , . 

- وذكر الثمن في موضع واحد ء. وهو فزيضة الزوجة 
مع الولد » قال عز من قائل : « فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركم ٠0‏ . 

- وذكر الثلثين في موضعين : الاول في فريضة الاختين لأبوين 
أو لاب » قال عز من قائل : « فان كانتا اثنتين فلهها الثلثان مما ترك». 

الثاني في فريضة البنتين فأكثر » قال جل وعلا : « فان كن نساء 
فوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك » . 

ه ‏ ذكر الثلث في موضعين : الأول في فريضة الام عند عدم 
وجود الولد الذاكر للميت وعدم الاخوة له محجبونا عما زاد عن 
السدس على التفصيل الآني » قال جل وعزرز : و وورثه أبواه فلأمه 
الثلث )م . 

الثاني في فريضة الاخوة والأخوات من الأم فقط » قال عز وجل: 
« فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . 


هم" 


5 ذكر السدس في ثلاثة مواضع : الأول في فريضة الابوين مع 
الولد » قال تعالى : « ولابويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان 
كان له ولد » . 

الثاني في فريضة الام مع الاخوة » قال سبحانه : « فان كان له 
اخوة فلأمه السدس » . 

الثالث في فريضة الاخ الواحد » أو الاخحت الواحدة من الأم » 
قال جل جلاله : « وله أخ او اخحت فلكل واحد منها السدس » . 


اجماع الفروض : 


ثم ان الفروض الستة مجتمع بعضها مع بعض » فالنصف مجتمع مع 
مثله ©» كزوج وأخت 4 فان لكل منريا أله ٠‏ وجتمع النصف مع 
الربع : كزوج وبنت » فان لما النصف © وله الربع 2 وأيضاً جتمع 
النصف مع الثمنء كزوجة وبنت » فان للاول الثمن » وللثانية النصف» 
وأيضاً جتمع مع الثلث » كزوج وأم مع عدم الحاجب » فان له النصف 
ولا الثلث » وجتمع مع السدس ٠‏ كزوج وواحد من كلالة الام 4 
للروج النصف 2 وللكلالة السدس ٠.‏ 

وجتمع الربع مع الثلثين 0 كزوج وبنتين 6 له الربع ولما الثلثان 6 
وجتمع مع الثلث » كزوجة ومتعدد من كلالة الأم » للزوجة الربع 2 
وللكلالة المتعددة الثلث 2 وأيضاً مجتمع الربع مع السدس » كزوجة » 
ومتحد من كلالة الام 2 للزوجة الربع 34 وللكلالة السدس . 

والثمن مجتمع مع الثلثين » كزوجة وبنتين » للزوجة الثمن» وللبنتين 
الثلئان رم 3 2 جتمع الثشمن مع السدس .2 كروجة واحد 


المق 


وجتمع الثلئان مع الثلث » كأختين فصاعدا لأب مع الاخوة لام 2( 
ويجتمعان أيضاً مع السدس كبنتين واحد الابوين 


و جتمع السدس مع السدس 3 كالابوين مع الولد ولا مجتمع ربع 
وأنمن » ولا نمن وثلث » ولا ثلث وسدس . 


الحجب : 


المراد بالحجب هنا ان 'ممنعم شخص من الارث كلا أو بعضاً بسبب 
وجود شخص آخحر » محيث يوجد اثنان : احدههما حاجب » والآخر 
محجوب تمحققت به الأهلية الكاملة للارث لولا وجود الحاجب » وإذا 
كان الحاجب سبباً لمنع المحجوب عن اصل المراث سمي حجب حرمان» 
كحرمان الجد كلية بسبب وجود الاب » واذا كان الحاجب سبباً للمنع 
من النصيب » لا من أصل الارث سمي حجب نقصان » كحرمان الزوج 
مما زاد على الربع بسيب وجود الولد . 


وجب ادر مان : 


والضابط لحجب الحرمان هو مراعاة الأقرب » حيث يقدم في الارث 
على من دونه في القرابة » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « وأولو 
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الانفال ولا , . حيث 
فسروا الآية الكرمة بأن الأقرب الى الميت اولى عبرائه ممن هو دونه في 
القرابة . ولحجب الحرمان صور . 0 

١‏ - الولد » ولو كان أنبى » محجب ولد الولد ولو كان ذكراء 
فالبنت محجب ابن الابن عن المراث » ولا شيء له معهاءقال صاحب 


”/ 


الجواهر : بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى ٠‏ بل الاجاع عليه » بل 
لعله من ضرورات مذهبنا .. وابن الابن يشارك الأب في المراث عند 
عدم الابن » لأت الشارع نزله متزلة أبيه » . ش 

؟ ‏ كل من الأب والأم والولد وولد الولد » وان كان أنى يمنع 
الأجداد والجدات ع والأخوة والأخوات » والأعمام والأخوال» وبالأول 
أولادهم 1 

8 كل من الجد والجدة » ولو لام » وكل من الآخ والأخت» 
ولو لام أيضاً بمنع الأعمام والأخوال وأولادهم . 

4 - من يتقرب بالأبوين بمنع من الارث من يتقرب بالأب وحده 
مع المساواة في الحيز » فالأخت لأبوين تمنع الأخ لآب » والعمة لأبوين 
تمنع العم لآب . وكذلك الحالة » ولا بمنع المتقرب من الأعمام بالأبوين 
المنقرب بالأب فقط من الأخوال » لاختلاف الحيز » ولا فرق بين 
الذكور والاناث في ان أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند فقدهمء 
سواء أكانوا أبناء ابن أو بنت » أو أولاد أخ أو أخت » أو أولاد 
خال أو خخالة . 

و.بذا يتبن معنا ان للارث مراتب ثلاث : الأولى الأبوان»والأولاد 
وان نزلوا . الثانية الأجداد والأخوة . الثالثة الأعمام والأخوال » وإذا 
وجد واحد من المرتبة الأولى ولو أننى منع المرتبة الثانية بكامل أفرادهاء 
وكذلك إذا وجد واحد من المرتبة الثانية بمنع المرتبة الثالثة بأجمعها . 


حجب النقصان : 


وليجب النقصان صور : 
١‏ - الزوجة ”تحجب عن الربع إلى الثمن إذا كان للزوج ولد أو 


"١4م‎ 


ولد ولد » ولو بنت بنت » منها » أو غيرها .. ويأتي الكلام مفصلاة 
عن ميراث الزروجن ان شاء الله . 


؟ - الزوج ء أنحجب عن النصف الى الربع إذا كان لازوجة ولد 
كذلك . 


م الام » ألمحجب بإخوة الميت عما زاد عن السدس. بالشروط 
التالية : 


الأول : أن يكونوا اخوين فأكثر » أو اخاً واخقين » أو أربع 
أخوات ٠»‏ والخنائى كالاناث . 


الثالي : انتفاء موانع الارث عن الاخوة والاخوات : 
الثالث : أن يكون الأب موجوداً . 


الرابع : أن لا يكونوا كلهم أو بعضهم أخوة الميت لأمه فقط » 
بل اخوته لأبيه وامه » أو لأبيه فقط . 


الخامس : ان يكونوا أحياء » فلميت منهم لم محجب . 
هذه صور لجملة عن الحجبء والتفصيل في مطاوي المسائل الآنية . 


التعصيب والعول وألرد 


الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تارة تتساوى مع مجموع العركة» 
كبنتن وأبوين » وحينئذ لاعول ولا تعصيب » حيث تأخيذ البنتان 
الثلثن » والأبوان الثلث . 

وأخرى تنقص الفروض عن المركة » كبنت واحدة ٠‏ فإن فرضها 
النصف ٠»‏ أو بنتين فإن فرضها الثلثان » وهذا هو التعصيب . 

وحين تزبد الفروض على مجموع التركة ء كزوج وأبوين وبنت » 
فإن فرض الزوج الربع ٠‏ والبنت النصف » والأبوين الثلث » والتركة 
لا تتحمل ربعاً ونصفاً وثلثاً » وهذا هو العول » ويأتي الكلام عنه ني 
الفقرة الثانية . 


التعصيب : 


عرفوا التعصيب هنا بأنه توريث العصبة مع ذي فرض قريب ء كا 
إذا كان للميت بنت أو أكير » وليس له ولد ذكر » أو لم يكن له 
أولاد أصلاة لا ذكور ولا اناث » وله أخت أو أخحوات » وليس له 
أخ ء وله عم 2 فإن مذاهب السنة تجعل أخ الميت شريكاً مع البنت أو 


لف 


البنات © فيأخذ مع البنت النصف » ومع البنتين فأكثر الثلث . كما نيجعل 
العم أيضاً شريكا مع الأخت أو الأخوات كذلك . 

وقال الإمامية : ان التعصيب باطل ٠»‏ وان ما بقي من الفرض يحب 
رده على صاحب الفرض القريب » فالتركة عندهم بكاملها للبنت أو 
للبنات » وليس لآخ ايت شيء . وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا 
اناث » وكان له أخت أو اخوات ٠»‏ فلمال كله للاخحت أو الأخوات» 
ولا شيء للعم » لأن الأخحت أقرب مله © والأقرب حجب الأبعد . 

ومرجع الحلاف بين السنة والإمامية في ذلك إلى حديث طاوس ء 
قلق :اع نيه بد الدنة :والكرة الإمامية . وهو « الحقوا الفرائض بأهلها© 
فا بقي فللأول عصبة ذكر » » وروي بلسان آخر : « لها بقي فهو 
لرجل ذكر » فالبنت صاحبة فرض » وهو النصف » وأقرب رجل إلى 
الميت بعدها أخوه فيعطى النصف الباق . وكذا إذا لم يكن له ولد أبداء 
وله اخت » وليس له أخ » تأخذ الأخت النصف بالفرض » والنصف 
الآخر يأخذه عم الميت » لأنه أقرب رجل اليه بعد اخته . 


والإمامية لا يثقون محديث طاوس .»2 وينكرون نسبته إلى النبي (ص) 
لأن طاوس ضعيف عندهم » ولو وثقوا به لقالوا بمقالة أهل السنة » 
كا ان أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الإمامية . وبعد 
أن ابطل الإمامية نسبة الحديث إلى النبي استدلوا على بطلان التعصيب 
بالآية 5 من سورة النساء : ٠‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كسثر نصيباً 
مفروضاً » . 

فقد دلت هذه الآبة على المساواة بين الذكور والاناث في استحقاق 
الارث » لأنما حكمت بالنصيب للنساء كا حكمت به للرجال » مع ان 
القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين النساء والرجال » وقالوا بتوريث الرجال 
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دون النساء فيا إذا كان للميت بنت » وأخ وأخعت » فانهم يعطون 
النصف للبنت ٠‏ والنصف الآخر للأخ ء ولا شيء للأخمت »2 مع انها 
في درجته ومساوية له . وكذا لو كان له أخت » وعم وعمة » فانهم 
يوزعون المركة بين البنت والعم دون العمة » فالقرآن يورث النساء 
والرجال ٠»‏ وهم يورثون الرجال » وببملون النساء » وهذا يتبين أن 
القول بالتعصيب باطل » لأأنه مستلزم للباطل . 

وقيل:ان توريث التركة بكاملها للبنت أو البنات يتنافى مع الآية ٠١‏ 
من سورة النساء : « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان 
كانت واحدة فلها النصف » ولابويه لكل واحد منها السدس مما ترك 
ان كان له ولد » وكذلك توريث التركة للأخت وحدها مالف لنص 
الآبة ه/!١‏ من النساء : 

وان امرؤاً هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو 
يرنها ان لم يكن لما ولد فان كانتا اثنتين فلها الثلثان » . 

حم القرآن بالنصف للبنت » وبالثلثين للبنتن فأكر ؛ وحكم أيضاً 
بالنصف للأختءوبالثلثين للاختين » وخالف الإمامية هذا الح صراحة. 

وأجاب الإمامية عن الآية الأولى : 

١‏ ان القرآن فرض الثلشن للبنتين فأكتر » وفرض النصف البنت 
المنفردة » وسكت عن الثلث الباقي من نصيب البنات » والنصف الآخر 
الباقي من نصيب البنت » لم يبين حكمها بالخصوص . ولا بد من 
وجود شخص ما » يرد عليه الباقي من الفرض » والقرآن لم يعين هذا 
الشخص بالذات » والا لم يقع لحلاف » والسنة أيضاً لم تتعرض له من 
قريب أو بعيد » لآن حديث ١‏ الحقوا الفرائض » غير صحيح » كا 
قدمئا » فلم يبق ما يدل على تعيين من يرد عليه الباقي إلا الآية ه من 
سورة الأحزاب : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
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حيث دلت على ان الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة . وليس من 
كك اذ انك أثرت: إن اليك بن أخيه » لأنما تتقرب به بلا واسطة» 
والأخ يتغقرب اليه بواسطة الأب أو الأم 3 أو ها فعا 3 فيتعين » والحال 
هذه » الرد على البنت والبنتتن دون الأخ . 


؟ ‏ قال الحنفية والحنابلة : إذا ترك الميت بنتآ أو بناتًء ولم يوجد 
واحد من أصحاب الفروض والعصبات فالمال كله للبنت » النصف 
بالفرض والباقي بالرد . وكذلك للبنتعن الثلثان فرضاً ٠»‏ والباني رداً. وإذا 
كانت الآبة لا تدل على نفي الرد على أصحاب الفروض في هذه الحالة 
دكذلك لا ندل على النفي في غيبرها » لأن الدلالة الواحدة لا تتجزأ . 

وقال الحنفية والحنابلة أيضاً : إذا ترك امآ » وليس معها أحد من 
أصحاب الفروض والعصبات تأخذ الثلث بالفرض والثلثين الباقيين بالردء 
وإذا أحذت الأم جميع التركة فكذلك أيضاً يجب أن تأخذها البنت » 
لأن الاثنين من أهل الفروض (١‏ المغني وميزان الشعراني باب الفرائض ). 

اتفى الأربعة على ان الميت إذا ترك أب وبنتآ يأخذ الأب السدس 
بالفرض » وتأخذ البنت النصف كذلك ء والبائي يرذ على الأب وحدهء 
مع ان الله سبحانه قال : « ولابويه لكل واحد منها السدس مماترك 
ان كان له ولدء . فكيا ان هذا الفرض في هذه الآية لا ينفي ان يكون 
للأب ما زاد على السدس ء» كذلك الفرض” في قوله تعالى : دفلهن ثلثا 

ما ترك ء وها النصف ٠‏ لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين » 
وللبنت ما زاد على النصف . مخاصة ان فرض البنات والأبوين وارد في 
آية واحدة © وسياق واحد . 


قال الله سبحانه : « واستشهدوا شاهدين من رجالم فات ل 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان » نصت هذه الآية على ان الدين يثبت 
بشاهدين : ويثبت أيضاً بشهادة رجل وامرأتين » مع ان بعض المذاهب 


انلف 


الأربعة أثبته بشاهد وكين » بل قال مالك : يشثبت بشهادة امرأتين ومين. 
ا 0 بشاهد ومين كذلك 
آية المراث لا تدل على عدم جواز الرد على البنت والبنات » والأخحت 
والأخوات . 


وأجاب الإمامية عن الآبة الثانية » وهي « ان امرؤاً هلك ليس .له 
ولد » بأن الولد يطلق على الذكر والأننى » لأن لفظه مشتق من الولادة 
الشاملة للابن والبنت » ولأن القاسم المشترك بين الانسان وأقاربه هو 
الرحم والرحم يعم الذكور والاناث على السواء » وقد استعمل القرآن 
لفظ الأولاد بالذكور والاناث » فقال عز من قائل : « يوصيك الله 
بأولادم للذكر مثل حظ الانثيين » وقال : وما كان لله ان يتخذ 
ولد » أي لا ذكر ولا انبى وقال : «١‏ يا أمبا الناس انا خلقنام من 
ذكر واننى ٠‏ . وعليه فكيا ان الابن محجب الأخ كذلك البنت تحجبهء 
هذا بالاضافة الى ان ما اجيب به عن ميراث البنت يجاب به عن ميراث 
الأخت أيضاً . ثم ان الإمامية أوردوا على مذاهب السنة اشكالا” عديدة. 
0 0 يأباها الطبع ٠‏ ولا تتفق مع القياس الذي يعملون 
.. من ذلك ما جاء في كتاب الجواهر من انه لو كان للميت عشر 
0 » فيأخذ الابن في مثل هذه الحال السدس » والبنسات خمسة 
أسداس ٠»‏ ولو كان مكان الابن ابن عم للميت ٠»‏ أي انه ترك عشر 
بنات وابن عم » فعلى القول بالتعصيب يأخذ ابن العم الثلث والبنسات 
الثلثين ؛ وعليه يكون الابن أسوآأ حال من ابن العم 5 
هذا » إلى ان الانسان أرأف بولده منه بإخوته » وهو يرى ان 
وجود ولده ذكراً كان أو انبى امتداد لوجوده . ومن هنا رأينا الكثير 
من أفراد الآسر البنانية الذين لهم بنات فقط يبدلون مذهبهم من التسأن 
إلى التشبع ءلا لشيء إلا خوفاً ان يشترك مع أولادهم الأخوان أو الأعمام. 
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ويفكر الآن الكثير من رجال السنة بالعدول عن القول بالتعصيب ء 
والأخذ بقول الإمامية من ميراث البنت » تمامً كما عدلوا عن القول 
بعدم صحة الوصية للوارث » وقالوا بصحتها كا تقول الإمامية » على 
الرغم من انفاق المذاهب الاربعة على عدم الصحة . 


العرل : 


العول ان تزيد السهام على التركة » كا لو ترك الميت زوجة وأبوين 
وبنتين » ففرض الزوجة الثمن » وفرض الأبوين الثلث » وفرض البتتين 
الثلئان » والتركة لا تتسع للثمن والثلث والثلثين . وكذا لو ماتت امرأة 
وتركت زوجاً وأختين لأبءفان فرض الزوج النصف ». وفرض المرأتين 
الثلئان » ولا نحتمل الفريضة نصفاً وثكن . والعول لا يتحقق الا بوجود 
الزوج والزوجة . 

واختلفوا : هل يدخل النقص » والحال هذه » على كل واحد من 
أصحاب الفروض » أو على بعض دون بعض ؟ 

قال الأربعة بالعولءأي بدخول النقص على كل واحد بقدر فرضهء 
تماماً كأرباب الديون اذا ضاق المال عن حقهمءفاذا وجدت زوجة مع 
أبوين وبنتين تككون المسألة عندهم من مسائل العول ع وتصح الفريضة 
من سبعة وعشرين سهماً بعد ان كانت أربعة وعشرين » تأنحذ الزوتجة 
من ال ١07‏ ثلاثة أسهم » أي يصبح تمنها تسعاً » ويأخذ الابوان منها 
تمانية » والبنات ستة عشر . 

وقال الإمامية بعدم العول وبقاء الفريضة كا كانت أربعة وعشرين» 
ويدخل النقص على البنتين ؛ فتأخذ الزوجة تلمنها كاملا” »> » ويأخذ 
الأبوان النلث 54/8 ء والبافي للبنتين . 
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واستدل الأربعة على صحة العول ودخول النقص عل الجميع بأن 
امرأة ماتت في عهد اللحليفة الثاني عمر عن زوج واختين لأب ٠‏ فجمع 
الصحابة » وقال : فرض الله للزوج النصف » وللاختين الثلثين » فان 
بدأت بالزوج ل ببق للأختين الثلئان » وان بدأت بالأختين م ببق 
للزوج النصف © فأشيروا علي . 

فأشار عليه البعض بالعول » وادخال النقص على الجميع » وأنكر 
ذلك ابن عباس » وبالغ بالإنكار » ولكن عمر لم يأخذ بقوله » وعمل 
بقول الآخرين » وقال للورثة : ما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من 
ان أقسمه عليك بالحصص . فعمر أول من أعال الفرائض » وتبعه جمهور 
السنة . 

واستدل الإمامية على بطلان العول بأنه من المستحيل على الله سيحانه 
أن مجعل ني المال نصفاً وثلثنءأو تمنآً وثلثاً وثلشن » والا كان جاهلا” 
أو عابئاً » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولذا نقل عن الإمام علي 
وتلميذه عبدالله بن عباس المما قالا : ان الذي أحصى رمال عالج ليعلم 
ان السهام لا تعول على الستة » أي لا تزيد على الستة المقدرة في كتاب 
ألله ٠‏ وهي النتصف والريع والثشمن » والثلثان والثلث والسدس . 

والنقص عند الإمامية يدخل دائماً على البنات والأخوات دون الزوج 
والزوجة والأم والآأب » لأن البنات والأخوات لمن فرض واحد ء ولا 
جبطن في فرض أعلى الى فرض أدنى » فيرثن بالفرض مع عدم وجود 
الذكر » وبالقرابة مع وجوده . وقد يكون لمن معه دون ما كان لحن 
منفردات . أما ادع فيهبط من النصف الى الربع »والزوجة من الربع 
الى الثمن » والأم من الثلث الى السدس» ويرث الأب السدس بالفرض 
في بعض الحالات . 5 واحد من هؤلاء لا ينقص عن فرضه الأدنى» 
ولا يزيله عنه شيء ٠‏ فلدى الاجماع يقدم ويبدأ به » وما بقي تأخذه 
البنات أو الاخوات . 


وقال الشبخ أبو زهرة في كتاب «١‏ الميراث عند الجعفرية » : قال 
ابن شهاب الزهري : ١‏ لولا تقدم فتوى الإمام العادل عمر بن اللخحطاب 
على فتوى ابن عباس لكان كلام ابن عباس جديراً بأن يتبعه كل أهل 
العم » ويصادف الاجاع عليه » . وان الإمامية قد اختاروا رأي ابن 
عباس رضي الله عنهاءلانه جدير بأن يتبع »كا أشار إلى ذلك ابن شهاب 
الزهري » وهو بحر العلم لأنه تلميذ الإمام علي . 


ينض 


الاباء والاولاد والاحفاد 


سبقت الاشارة أكثر من مرة إلى ان مراتب الارث عند الشيعة ثلاث: 

الأولى : الأبوان والأولاد وأولادهم 5 

الثانية : الأجداد والجدات ء والأخوة والأخوات وأولادهم . 

الثالفة : الأعمام والأخوال وأولادهم : 

وان هذه المراتب تأتي في الارث على الترتيب » فلا يرث واحد من 
ألغئة الثانية مع وجود واحد من الأولى » ولا واحد من الثالئة مع وجود 
واحد من الثانية . 

ونتكل الآن عن ميرات الفئة الأولى » والدليل عليها قول الإمام أبي 
جعفر الصادق (ع) - لا يرث مع الأم » ولا مع الأب » ولاامع 
الابن ل ولا مع الابنة 0 الا الزوج والزوجة » وان الزوج لا ينقص من 
النصف شيئا اذا لم يكن ولد »© وان الزوجة لا تنقص مع الربع شيئاً اذا 
لم يكن ولده فإن كان معها ولد فللزوج الربع » وللمرأة الثمن . 


اولقن 


الاب : 


لمراث الأب حالات : 


١‏ اذا انفرد الأب عن الآم والأولاد وأولادهم وعن أحد الزوجين 
حيث لا يوجد من الفئة أحد سواه حاز المال كله بالقرابة . 

؟ ‏ اذا كان معه أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى » والباقي للأب 
بالقرابة » حيث لم يفرض له ششبيء في الكتاب المجيد ان لم يكن ولد . 

م« اذا كان معه ابن أو بنون » أو بنات وبنون او ابن ابن وان 
نزل يأخذ الأب السدس فقط ٠‏ والباق لغيره . 

اذا كان معه بنت واحدة فله السدس بالفرض » ولا النصف 
كذلك ٠»‏ ويبقى الثلث يرد على الأب واابنت معاً » لا على الأب فقطء 
وتكون الفريضة من أربعة : واحد منها للأب » وثلاثة للبنت © قال 
صاحب مفتاح الكرامة : ٠‏ كل موضع من مواضع الرد كان الوارث 
فيه اثنن من ذوي الفروض فالرد أربعاً » وان كان الوارث فيه ثلاثاً 
فالرد فيه أخاساً » . 

ه ‏ اذا كان معه .بنتان فأكثر فللأب اللحمس ٠»‏ ولبنات أربعة 
أخاس » لأن السدس الباقي عن فرضه وفرضهن يرد على الجميع » لا 
على الأب وحده . 

5 اذا كان معه أم اخذت فرضها » وهو الثلث مع عدم الحجب» 
والسدس معه ٠»‏ والبائي يأخذه الأب بكامله . 

وتسأل : لاذا لم يرد الباقي على الأب والأم مع » كبا هي الحال 
في اجماع الأب مع النت ؟ 

الجواب : ان كلا" من الأب والبنت من أصحاب الفروض عند 
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اجماعها » وإذ اجتمع ذوو الفروض أخذ كل ذي فرض فرضه » وما 
بقي يرد على كل حسب فرضه ونصيبه » وني حال اجماع الآب والأم 
كما فيا نحن فيه لا يرث الأب بالفرض » ولا يعد من ذوي الفروض» 
لعدم الولد » وانما يرث بالقرابة » أما الأم فاها ترث بالغرض » حى 
مع عدم الولد » فيكون اجماع الأب مع الأم اجماع من لا فرض .له 
مع من له فرض مخلاف اجماعه مع البنت فان كلا منها له فرض .. 
ومى اجتمع ذو فرض مع غيره الذي لاا فرض له كان الباي عن 
نصيب ذوي الفرض لغير ذي الفرض . 

ا اذا كان معه بنت ابن فحكمها حم أبيها » للأب السدس » 
والباقي لها كا تقدم في رقم" » وإذا كان معه ابن بنت فحكمه حمم 
وجود أمه ء كما تقدم في رقم 4 » لأن أولاد الاولاد يقومون مقام 
آبائهم مع فقدهم اجاعاً ونصاً » ويأتي التفصيل ان شاء الله . 


الآم : 


لممراث الأم حالات : 

١‏ محوز المال بكامله إذا لم يكن معها أب » ولا أولاد » ولا 
أولاد أولاد » ولا احد الزوجين » تأخذ الثلث بالفرض» والبائي بالرد . 

؟ - تأخذ ثلاثة ارباع اذا كان معها زوجة فقط » الثلث بالفرض» 
والباقي بالرد . 

تأخذ النصف اذا كان معها زوج فقط . الثلث بالفرض » 
والباقي بالرد . 

تأخذ الثلث إذا كان معها أب » ولم نمحجب عما زاد عن السدس 
بأخوين للميت » او أربع اخوات » أو أخ واختين لأبوين » أو لآب» 


فرق 


وهؤلاء لا يرثون مع الأب ولا مع الأم 2 ولكن محجبون الآم عما زاد 
عن السدس : 

ه ‏ تأخذ الربع اذا كان معها بنت » تاماً كالرقم 4 من فقرة 
الأب 7 

5 - تأخذ السدس إذا كان معها أب واخوة محجبولها عما زاد عن 
السدس على ما تقدم في الرقم 4 من هذه الفقرة » وتأخذ السدس أيضاً 
إذا كان معها ابن فأكثر . 

٠7‏ - تأخذ الحمس اذا كان معها بنتان ٠‏ تمامً كالرقم © من فقرة 
الأب : 

م - أقل من الربع»وأكثر من الحمس اذا كان معها بنت وزوج . 

4و اولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم » وبمثل كل 
منهم الدور الذي كان لآبيه » قبنت الابن كالابن» وابن البنت كالبنت 
دون تفاوت . 


الأو لاد : 


اذا انفرد الولد أخذ المال بكامله » ذكراً كان او انجى سوى ان 
الذكر يأخذ المال كله بالقرابة » والأننى تأخذ نصفه بالفرض » ونصفه 
الآخر بالرد » وإذا تعددت الذكور من الأولادءولا اناث معهم اقتسموا 
بالسوية » وكذا إذا تعددت الاناث » ولا ذكور معهن ». وإذا تعددوا 
ذكوراً واناثاً فللذكر مثل حظ الانثين . 

وإذا كان مع الأولاد ابوان او أحدهما » وكان في الأولاد ذكر 
فلأحد الأبوين السدس »ء ولما معا السدسان ٠»‏ والبائي للاولادءوإذا كان 


لحف 


مع الأولاد زوج أو زوجة اخخذ الزوج الربع » والزوجة الثمن ٠»‏ والباقي 
للأولاد » وإذا كان مع البنت الواحدة ابوان فلها ثلائة اماس © ولما 
خسان مع عدم الحاجب للأم » وإذا وجد الحاجب كان ها السدس » 
وما بقي من الحمسين فللأب 5 


وإذا كان مع البنتين فأكتثر ابوان للبنات الثلثان » ولكل من الأبوين 
السدس » وإذا كان معهن أحد الأبوين فلهن اربعة أخماس » ولاحد 
الأبوين الحمس . 

قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجدهءبل في كتاب المسالك » 
وكتاب “كت اللثام الاجاع على ذلك .. وجاء قي االخير الصحيح : 
اقرأني الإمام ابو جعفر الصادق (ع) كتاب الفرائض الي هي املاء 
رسول الله (ص) »© وخط علي بيده » فوجدت فيها : رجل ترك ابنته 
وامه فللابنة النصف ثلاثة اسهم » وللأم السدس سهم » ويقسم المال 
على اربعة أسهم » فا اصاب ثلاثة أسهم فللابنة ء وما اصاب سهماً 
فهو للأم . وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة 
أسهم » وللأب السدس سهم © يقسم الملل على اربعة اسهم» فا أصاب 
ثلاثة اسهم فللابنة » وما اصاب سهماً فللأب » وقرأت فيها : رجل 
ترك ابويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة اسهم ٠‏ وللأبوين لكل واحد منها 
السدس . كل واحد سهم » يقسم المال على خسة أسهم فا أصاب ثلاثة 
فللابنة » وما اصاب سهمين فللأبوين ١‏ 

قال صاحب مفتاح الكرامة : هذا الطريق المذكور في الأخبار » 
وهو الأخذ بأصل المسألة من اول الأمر من دون ضرب » هذا الطريق 
اعتمده المحقق الطوسي في رسالته . والفاضل البهائي في مقدمته . 


يفف 


أو لاد الأو لاد : 


لا يرث واحد من أولاد الأولاد مع وجود واحد من الأولاد لالصلب 
ويقومون مقام. الأولاد عند عدمهم » وكل فريق من أولاد الأولاد يأخذ 
نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت ولو تعددوا وكانوا ذكوراً قصيب 
أمهم لو كانت حية » ولأولاد الابن ولو كانت أنبى واحدة نصيب 
أبيهم لو كان حيآ » وأولاد البنت يقتسمون فيا بينهم للذكر مثل حظ 
الانثين » تماماً كما يقتسم أولاد الابن » والأقرب عنع الأبعد » فلا 
يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن » ويشاركون أبوي اميت كابائهم » 
ويرد على أولاد البنت كا يرد على البنت » وإذا كان معهسم زوج أو 
زوجة كان لما النصيب الأدنى » تماماً كما هي الحال لو كانا مع الأولاد 
للصلب . 

قال صاحب الجواهر : ١‏ المعروف بين الفقهاء ان أولاد الأولاد » 
وان نزلوا ذكوراً وأناثاً يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين»وحجبهم 
عن أعلى السهمين الى أدناهما » ومنع من عداهما من الأقارب .. فقد 
جاء عن الإهام الصادق وأبيه :ان لم يكن ولد .وكان ولد الولد ذكوراً 
واناثاً فائهم متزلة الولد ٠‏ وولد البنين ممنزلة البنين يرثون ميراث البنين» 
وولد البنات ممنزلة الببات » يرثون مبراث البنات » ومحجبون الأبوين 
والزوجين عن سهامهم الاكثر ء وان سفلوا ‏ أي أولاد الاولاه ‏ 
ببطنن وثلائة أو اكير .رئون ما يرث الولد الصلب » وحمحجبون ما 
حجب الولد الصلب».. وقال صاحب الجواهر معلقاً على هذا الخير : 
وهو نص في المطلوب . 


الحبوة : 
المراد بالحبوة هنا نشيء الذي مختص به الولد الأكير من دون الورثة» 


وفف 


فقد ذكر الفّهاء ان الولد الأكر مختص بشياب الميت وخائمه وسيفه 
ومضحفه على شريطة أن يكون ذكرا » وان يرك الميت مالا" غير ذلك» 
فاذا لم يرك شيئاً سواه لم مختص الولد الأكير بشيء ء واشترط بعضهم 
أن يكون الولد الأكر إمامياً وغير سفيه . وقال صاحب الجواهر : 
ولا دليل على هذا الشرط »ء أما اصل الحبوة فانها من متفردات الإمامية» 
ومعلومات مذهيهم » وبذلك تظافرت نصوصهم عن عن أثمتهم » فنغي 
صحيح ربعي عن الإمام الصادق ,ع : إذا مات الرجل فلا كر ولده 


سيفه ومصحفه ونخاعه ودرعه عه . 


الاجداد والاخوة وأولادهم 


تكلمنا في الفصل السابق عن المرتبة الأولى » وهي الأبوان والأولاد 
واولادهم » ونتكل الآن عن المرتبة الثانية المتأخرة في الممراث عن الأولى. 
والمرتبة الثانية هي الأجداد والجدات ٠‏ والآخوة والأخوات وأولادهم 5 


الاخوة : 


الأخوة » ويسمون بالكلالة اخذاً من الاكليل . لاحاطتهم بالرجل . 
كا محيط الاكليل بالرأس . إذا كان للميت اخ واححد ». وليس معه 
احد من مرتبته وطبقته » وكان للأب والأم فالمال كله له بالقرابة » 
قال صاحب الجواهر : «٠‏ بلا خلاف ولا اشكال »© قال تعالى : وهو 
يرما ان لم يكن ها ولد..» وسئل الإمام الصادق (ع) عن رجل مات 
وترك اخاه » ولم يرك وارثاً غيره ؟ قال : المال له . 

وإذا كان للميت اخوة ذكور كلهم من ابيه وامه فالمال بينهم بالسوية» 
وان كان معهم انى او اناث فللذكر مثل حظ الانثين » قال صاحب 
الجواهر : « كتابة وسنة واجاعاً » . 


لقف فمّه ‏ ه6١‏ 


وإذا كان للميت اخمت واحدة من ابيه وامه اخحذت الكل:التصف 
بالفرض » والنصف الثاني بالرد » قال صاحب الجواهر : « لآبة اولي 
الأرحام وغيرها » . 

وإذا كان له اخخحتان فأكثر اخذن الكل : الثلثين بالفرضء والثلث بالرد. 

وإذا لم يكن اخ او اخخت لأبيه وامه » وكان له اخوة او اخوات 
لآبيه فقط قام هؤلاء مقام اولئلك 3 والمم قي مير امهم واحد مع الانغراد 
او التعدد . 


وإذا اجتمع اخوة او اخحوات الميت لأبيه وامه مع الأخوة او الأخوات 
للأب فقط سقط المتقرب بالأب وحده ء واختص الميراث بلمتقرب 
بالأبوين . فلو افترض ان للميت اختاً من ابيه وامه ور اخوة 
من ابيه فقط فلمال لما يكامله » ولا يرثون معها شيثاً » قال صاحب 
الجواهر : « الاجاع على ذلك » لاجماع السببين في كلالة الأبوين 
فيكون أقرب من كلالة الأب .. وجاء في الحير : اخوك لأبيك وامك 
اولى بك من اخيك لأبيك » وابن اخيك لأبيك وامك اولى بك من 
ابن اخيك لأبيك 5 

وإذا كان له أخ واحد » أو اخت واحدة من أمه فقط أخحذ او 
أخذت المال بكامله : السدس بالفرض » والباقي بالرد . 

وإذا كان الأخوة للأم أكثر من واحد » وليس معهم غيرهم من 
طبقتهم أخذوا الثلث بالفرض والباقي بالرد » واقتسموا بينهم بالسوية 
للذكر مثل الأننى . قال صاحب الجواهر : ١‏ بلا خلاف'ولا اشكال» 
لتطابق الكتاب والسنة والاجاع ٠‏ . 

وإذا اجتمع الاخوة » واختلفت نسبتهم الى الميت » فكان البعض 
لأبوين » والبعضضن لآب فقط 2 وثالكثك لام فقط سمط المتقرب بالأب 


لحف 


فقط بال متقرب بالأبوين 2 ويقوم مقامه ويعطى حكمه مع فقده » 
أما المتقرب بالأم فقط فلا يسقط بالمتقرب بالأبوين » ويأحذ المتقرب 
بالأم فقط السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو انهى » وإذا تعدد 
أخذ الثلشن » واقتسموا بالسوية للذكر مثل الأننى » والبائي لمن يتقرب 
بالأبوين واحد كان أو اكثر ذكرا كان او انثى . واذا تعددوا اقتسموا 
بالتفاوت للذكر سهان » وللأنى سهم » قال صاحب الجواهر: « كتاباً 
وسنة واجاعاً » فقد سثل الإمام الصادق (ع) : عن امرأة تركت زوجها 
واخونها لأمها » واخواتما لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ثلائة اسهمء 
وللأخوة من الام الثلث » الذ كر والآنى فيه سواء » ويبقى سهم للاخوة 
والأخوات من الأب » للذكر مثل الانثيين » . 


أولاد الاخوة : 


أولاد الأخوة والأخوات لا يرئون مع وجود واحد عن -- 
والأخموات » سواء أكان لأب وأم »او لآب فقط » او لأم فقط 
قال صاحب الجواهر : «المعروف بين الفقهاء انه لو اجتمع أخ 9 
مع ابن أخ لآب وأم فالميراث كله للأخ من الآم » لأنه أقرب » . 

وإذا لم يكن واحد من الأخوة والأخوات قام أولادهم مقامهم ء 
ويأخذ كل نصيب من يتقرب به » فالسدس لابن الأخ أو الأخت من 
الأم » وكذا لبنت الأخ او الأخت منها » والثلث لأولاد الأخوة او 
الأخوات من الأم إذا تعدد اباؤهم من الأم » والباقي لأولاد الأخ او 
الأخت من الأبوين » او الأب إذا لم يوجد من يتقرب بالأبوين » لآن 
اولاد من يتقرب بالأب خاصة يسقطون مع وجود من يتقرب بالأبوين» 
ولكنهم بقومون مقامه عند عدمهم ٠»‏ ويقتسم أولاد الأخوة والأخوات 


يفف 


من الأم بالسوية كآبائهم » ويقتسم أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين 
أو من الأب فقط بالتفاوت كابائهم . 

والأعى من أولاد الأخوة حجب الأسغل » فابن ابن الأخ ولواكان 
لآبوين 4 يسقط مع وجود بنت الأأاخت أو ابن الأخ»ولو كان لآب 4 
لقاعدة الأقرب فالأقرب . 

ثم ان أولاد الأخوة والأخوات يشاركون الجد والجدة كابائهم اذا 
فقدوا » كا ان أبا الجد يشارك الأخ إذا فقد الجد الأدنى»ءقال صاحب 
الجواهر : « بلا خلاف فيه بيننا ضرورة قيام الأولاد مقام آبائهم في 
ذلك » . 


اللأجداد : 


لانفراد الأجداد عن الآأخوة حالات : 

١‏ - إذا كان للميت جد منفرد » أو جدة منفردة » ولا احدمن 
الأخوة والأخوات ولا أولادهم » ولا زوج ولا زوجة اخذ المتفرد من 
الأجداد المال بكامله » سواء أكان لأب ام لأم اجاعاً ونصاً » ومنه 
قول الإمام (ع) : ان علياً رع و أعطى اللجدة المال كله , . ونقل 
صاحب الوسائل عن الصدوق والشيخ اهما قالا : اتما اعطاها المال كله 
لأنه لم يكن للميت وارث غيرها . 

؟" ‏ إذا تعدد الأجداد » وانحدوا في النسبة الى الميت فان كانوا 
جميعاً لأب اقتسموا بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين » للاجاع على 
ان المتقرين بالأب وحده أو بالأب والأم يقتسمون كذلك . 

وان كانوا جميعا لآم اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر 
والأننى ٠‏ للاجاع على ان اللمتقربين بالأم فقط يقتسمون كذلك . 


لفق 


# ل اذا اجتمع الأجداد والجدات » واختلفت نسبتهم فكان بعضهم 
لأب ٠»‏ وآخرون لآم سم المال أثلاثاً » وأعطي الثلث لمن يتقرب بالأء 
واحداً كان أو أكثر » لآن الثلث نصيب الأم اذا اجتمعت مع الأبء» 
ولا ولد ولا حاجب » ويقتسمون بالسوية » لأنهم ورثوا بسبب الأم » 
وأعطي الثلئان لمن تقرب بالأب واحداً كان أو أكثر لأن الثلث نصيب 
الأب اذا اجتمع مع الأم » ويقتسمون بالتفاوت للذكر سهان » وللانى 
سهم » لأنهم ورثوا بسبب الأب ». قال الإمام الصادق (ع) : كل 
رحم عنزلة الرحم الذي جر" به الا ان يكون وارث أقرب منه الى الميت. 

اذا كان مع الأجداد زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى» واذا 
وجد أحد الزوجين مع من يتقرب بالأم # ويتقرب بالآب أخحذ من 
يتقرب بالأم نصيبه المفروض دون نقصانء ودخل النقص على من يتقرب 
بالأب » مام كا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأم والأب . 

ه ‏ الأدنى من الأجداد والجدات لآب كان أم لأم عنع الأبعد من 
الارث ٠»‏ فالجد أولى من أب الجد »© وأبو الجد أولى من جد الجد » 
وكذلك الجد بمنع أبناءه من الارث » وهم الأعمام والأخوال » لآنه 
أقرب : وكذلك أبو الجد وجد الجدء ومجتمع الجد مع الأخوة والأخوات 
وابنائهم » كا سنبين فيا يلي . 


اجماع الأجداد والاخوة : 


لاجماع الأخوة مع الأجداد حالات : 

» اذا اجتمع الأجداد والأخوة » وانحدوا في النسبة إلى الميت‎ ١ 
وكانوا جميعاً لأب أخذ الجد مثل الأخ » وأخذت الجدة مثل الأخت»‎ 
واقتسموا المال للذكر مثل حظ الانثيين » على القاعدة المتبعة فيمن يتقرب‎ 


المىق 


؟ - وإذا اجتمعوا » واختلفوا في النسبة فكان الجد والجدة لأم » 
وكان الآأخوة والأخوات لأبوين » أو لآب ع انخذ الجحد أو الجدة أو 
هما معا الثلث » واقتسما بالسوية » واخذ الأخوة والأخوات الثلشين 2 
واقتسموا بالتفاوت . ١‏ 

وإذا انعكس الفرض فكان الأجداد لآب ٠»‏ والآخوة لأم فللأخ 
المنفرد أو للأخت المنفردة السدس » وإذا تعدد الأخوة لآم أخذوا الثلث 
واقتسموه بالسوية للذكر مثل الأنتى ٠»‏ والبائي للجد أو الجدة للأب . 

وبكلمة:ان الجد كالخ والجدة كالأخت ء سواء أكان من جهة 
الأب أم من جهة الأم مع فارق واحد ء وهو ان الأخخوة للأم لهم 
الثلث مع التعدد » والسدس إذا كان واحداً » أما الأجداد للأم فلهم 
الثلث على كل حال ٠»‏ حبى ولو كان الجد لأم منفرداً ء والدليل على 
ان الجد كالخ » والجدة كالأخت قول الإمام (ع) : ان الجد مع 
الأخوة يرث حيث ترث الأخوة » ويسقط حيث تسقط ». وكذلك الجدة 
مع الأخوات ترث حيث يرثن ٠»‏ وتسقط حيث يسقطن . 

فقد دلت الرواية على ان الجد كالخ » والجدة كالأخت دون تقييد 
بأم أو بأب . 

 #‏ إذا كان مع الأجداد والاخوة زوج أو زوجة اخصذا نصيبها 
الأعلى»ودخل النقص على من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم فقط . 


أولاد الأخوة والآاخوات : 


أولاد الأخوة والأخوات من الأبوبن أو من أحدهما يقومون مقام 
آبائهم عند عدمهم » ويرث كل نصيب من يتقرب به » والحكم واحد 


لوف 


من غير تفاوت في الانفغراد عن الأجداد » والاجماع معهم ٠‏ وني التعا.د 
وعدمه . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف نصا وفتوى ولا اشكال 
فيه » . وقال صاحب مفتاح الكرامة » « انعقد الاجاع على ان أولاد 
الأخوة يقومون مقام آبائهم » ويرثون نصيبهم مع عدمهم » وعدم من 
هو يي درجتهم )6 . 


فد 


الاعمام والاخوال واولادهم 


سبق الكلام عن ميراث المرتبة الأولى »ء وهي الأبوان والأولاد 
وأولادهم » وعن ميراث المرتبة الثانية»وهى الأجداد والأخوة وأبناؤهم» 
ونتكلم الآن عن ميراث المرتبة الثالثة»وهي الأعمام والأخوال وأولادهم » 
قال صاحب الجواهر : «١‏ لا يرث أحد من الأعمام والأخوال مع وجود 
أحد من الطبقة السابقة بالإجاع » والنصوص » وقاعدة الأقرب » . 
وقال صاحب مفتاح الكرامة : « أجمع الفقهاء على ان جميسع أفراد 
هذه المرتبة انما يرثون مع فقد الأجداد وآبائهم » والأخوة وأبنائهم ١,‏ 


الاعمام 3 


لانفراد الأعمام عن الأخوال حالات : 


١‏ اذا كان لنميت عم واحد ؛ وليس معه أحد الزوجين ٠»‏ ولا 
واحد من الأخوال والحاللات أخذ المال بكامله » سواء أكان لأبوين او 
لأب 4 او لأء 4 وكذلك العمة الواحدة 2 


ضف 


؟ ‏ اذا اجتمع الأعمام » ولا عمة معهم واتحدوا في النسبة إلى المت 
اقتسموا بالسوية » وكذا إذا اجتمعت العاث » واتحدن في النسبة » ولا 
عم معهن » وإذا اجتمع الأعمام والمات فإن كانوا جميعاً لأبوين » أو 
لآأب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ الانثيين »فد سئل الإمام الصادق (ع) 
عن عم وعمة ؟ فقال : للعم الثلثان » وللعمة الثلث . 


واذا كانوا جميعاً لأم اقتسموا بالسوية من غير قرق بين الذكر 
والأنى » لأنهم بمتزلة الأخوة لأم على ما هو المشهور شهرة عظيمة على 
حد تعبير صاحب الجواهر » وقال صاحب مفتاح الكرامة : الإجاع 
على ذلك » ولم مخالت الا الفضل والصدوق والمفيد»حيث أوجبوا القسمة 
بالتفاوت . 


واذا اجتمع الأعمام والمات » واختلفت نسبتهم الى اميت + فكان 
بعضهم لأبوين » وبعضهم لأب ع وآخرون لأمءفالمتقرب بالأب وحده 
يسقط بلمتقرب بالأبوين » كما هي الحال في الأخوة » قال الإمام 
أبو جعفر الصادق (ع) : عمك اخو ابيك من أبيه وامه اولى بك 
من عمك أخي ابيك من أبيه » وانما يرث المتقرب بالأب فحسب اذا 
فقد المتقرب بالأبوين»ويأخذ العم والعمة لاب ما يأخذه العم والعمة لأبوين 
عند عدمها . 


وإذا اجتمع الأعمام والعهات لأبوين 2 أو لأب مع الأعمام والعات 
لأم يأخذ الواحد من قرابة الأم السدس 4 ومع التعدد يأخحذون جميعاً 
الثلث » ويقتسمون بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنتى ٠‏ تماماً 


كيا هي الخال في الأخوة للأم 7 


رفيف 


الأخوال : 

لانفراد الأخوال عن الأعمام حالات : 

2 اذا وجد الأخوال والحالات » وليس معهم أحد الزوجن‎ ١ 
ولا واحد من الأعمام والمات فللخال الواحد المال كله لأب كان أو لأم‎ 
. أو لما » وكذلك اللحالة الواحدة‎ 

وإذا تعددوا وانحدوا في النسبة الى الميت فان كانوا جميعاً لأبوين » 
أو لأب أو لأم اقتسموا بالسوية للذكر مثل الأنثى » كا هو الشأن في 
كل من يتقرب بالأم . 

وان اختلفوا بالنسبة الى الميت فكان بعضهم لأبوين » وبعضهم لأب» 
وآخرون لأم سقط المتقرب بالأب بلمتقرب بالأبوين . 

وإذا اجتمع الأخوال والحالات لأبوين أو لأب مع الأخوال واللحالات 
لأم يأخذ الواحد من قرابة الأم السدس ٠‏ ومع التعدد يأخذون الثلث » 
ويقتسمون بالسوية » والباقي لقرابة الأبوين أو الأب » والقسمة بينهم 
أيضاً بالسوية للذكر مثل الأنى من غير تفاوت ٠»‏ لأنٍ الأصل التسوية 
إلا ما خرج بالدليل . 


اجماع الأعمام والأخوال : 


إذا اجتمع العم والحال فللخال الثلث واحداً كان أو اكير » ذكراً 
كان أم أنى ؛ والثلثان للعم واحداً كان أو اكثر ذكراً كان أو انبى» 
لأب كان الأعمام والأخوال » أو لآم » أو لما » قال صاحب الجواهر: 
و هذا هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ©» لاستفاضة النصوص أو 
تواترها . قال الإمام الصادق (ع) : جاء في كتاب علي (ع) : ان 


ذارفا 


العمة عنزلة الأب ء واللحالة عتزلة الأم : وبنت الأخ عنزلة الأخ 4 
وكل ذي رحم فهو تمنزلة الرحم الذي بحر به إلا ان يكون هناك وارث 
أقرب الى الميت فيحجبه » . 
وتسأل:إذا أخذ الأخوال المتعدون الثلث فكيف يقتسمونه فها بينهم ؟ 
الجواب : ينظر » فان اتحدوا جميعاً بالنسبة فكانوا لأبوين أو لأب 
أو لأم اقتسموا الثلث بالسوية للذكر مثل الانبى . وان اختلفوا في النسبة 
فكان بعضهم لأبوين » وبعضهم لآب » وآخرون لأم سقط المتقرب 
بالأب فقط بالمتقرب بالأبوين » واخخذ المتقرب بالأم سدس الثلث ان 
كان واحداً , وثلث الثلث ان كان أكثر » واقتسموا بالسوية ء والباقي 
من سدس الثلث » أو ثلث الثلث للمتقرب بالأبوين أو بالأب فقط عند 
عدم المتقرب هماءويقتسمون أيضاً بالسوية » لأن الجميع يتقربون بالأم . 
سؤال ثان : إذا أخذ الأعمام الثلثين فكيف يقتسموتمهما فها بينهم ؟ 
الجواب : ينظر : فان المحدوا في النسبة فالمال بينهم بالتفاوت للذكر 
مثل حظ الانثين عند صاحب الشرائع وجاعة من الفقهاء؛ وعند صاحب 
الجواهر الأمر كذلك ان لم يكونوا جميعاً لأم »: والا اقتسموا بالسوية » 
وان اختلفوا بالنسبة فمن تقرب منهم بالأم يأخذ سدس الثلثين ان كان 
واحداً » وثلث الثلثين إن كان أكثر » ويقتسمون بالسوية » والباقي 
من سدس الثلثين أو ثلثها للأعمام من الأب والأم» أو الأب فقط عند 
عدم من يتقرب بالأبوين » ويقتسمون بالتفاوت للذكر سهان » وللانى 
سهم واحد . 


اولاد الأعمام والأخوال : 
اذا فد الأعمام والعات » والأخوال واالحالات جميعاً قام ابناؤهم 


نارفا 


مقامهم » ويأخذ كل نصيب من يتقرب به واحداً كان أو أكثر»لقول 
الإمام رع : كل ذي رحم عنزلة الرحم الذي بجر به ' فلو كان لعم 
عدة أولاد ٠»‏ وللعم الآخر بنت واحدة كان للبنت وحدها النصف ء 
ولأولاد العم الكثيرين النصف » وإذا اجتمع بنت عم » وابن عمة كان 
لبنت العم نصيب ابيها » وهو الثلثان » ولابن العمة نصيب آمه »وهو 
اثلث » أما ولد الحال والحالة فإنهم يتساوون » لأن الأخوال يقتسمون 
بالسوية . 

والأقرب من أحد الصنفين ٠‏ وان كان لآب فقط اوام فقط محجب 
الأبعد الذي من صنفه ومن الصنف الآخر » وان كان لأآبوين » فأين 
الخال وان كان من ابوين لا يرث مع العم وان كان لآب او لأم لآنه 
أقرب » وبالأولى ان لا يرث مع الخال . وابن العم وان كان لأبوين 
لا يرث مع الخال » وان كان لآب فقط ء وكذا لا يرث ابن العم 
من الأب فقط او الأم فقط مع العم . 

ولكن أجمعوا على ان ابن العم من الأبوين يقدم في المراث على 
العم من الأب فقط » أو من الام » وأطلقوا على هذه المسألة المسألة 
الإجاعية » وقد اعترف الفقهاء بأنه لا نص على ذلك الا رواية الحسن 
ابن عمارة حيث قال له الإمام الصادق (ع) : ابما أقرب » ابن العم 
لام واب او عم لاب ؟ قال الحسن : حدئنا ابو اسحق السبعي عن 
الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) انه كان 
يقول : اعيان بي الام اقرب من بي العلات ‏ اي ابناء اب واحد»ء 
وامهات شبى - فاستوى الامام جالساً » وقال : أخذتها من عين صافية» 
ان عبدالله أبا رسول الله (ص) أخو أبي طالب لأمه وأبيه . 


وكلنا يعلم ان الإمام الصادق (ع2 كان يي عصر العباسيين ء وان 
هؤلاء كانوا محكمون الناس لانمائهم الى العباس عم الرسول (ص) . 


غرف 


وقد كان عمه لأبيه فقط » فرد الإمام عليهم بمنطقهم ١‏ وألزمهم بنظر 
حجتهم من انه اذا كانت الحجة والعلة هي قرابة الرسول فان ممن يدلي 
اليه بسببين » وهما الأب والأم أولى ممن يدلي اليه بسبب واحد » وهو 
الأب فقط .. ويشعر بهذا الذي قلناه ما جاء في الرواية من اهام الإمام 
للجواب » وقول الراوي «فاستوى جالساً» .. وإلا فأي داع للاههام 
والاستواء .. 


ولكن اجاع الفقهاء قولا واحداً في كل عصر ومصر اخرج هذه 
المسألة عن النظريات ء وجعلها من ضرورات المذهب ٠‏ وعليه يكون 
الاجتهاد فيها كالاجتهاد بي قبال النص القطعى سنداً ودلالة . 
أبناء العم الواحد لام السدس » واقتسموا بالسوية ذكوراً وأنالاً . واذا 
كانوا أبناء عمين أو اكثر لام أخذوا الثلث » واقتسموه كذلك . والباقي 
لابن العم أو العمة » أو الاعمام والعات للأب والام 2 أو للأب عند 
عدمهم » ويعتسمون بالتفاوت للذ كر مثل حظ الانثين 1 

وكذلك أولاد الخال أو الخحالة » ولكنهم يقتسمون بالسوية مطلقاً » 


وإذا اجتمع أولاد الخال » وأولاد العم فلأولاد حال الثلث لواحد 
كاتوا أو أكثر . ولأولاد العم الباقي » ثم ان اتفقوا في النسبة تساووا 
في القسمة وإلا كان سدس الئلث لأولاد االحال أو الحالة للأم بالسويةء 
وثلثئه لأولاد المتعدد . لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ٠‏ وباتي الثلث 
لأولاد الحال او اللحالة او لما للابوين او الاب بالسوية » وسدس الثلثشن 
لاولاد العم او العمة للأم » للذكر مثل الانثى » وثلثها لاولاد المتعددء 


لكل نصيب من «تقرب به 6 للذكر مثل الانى 4 والبائي لاولاد العم 


إيغفا 


او العمة اولما لابوين او لاب للذكر ضعف الانى١‏ . 

عمومة اب الميت : 

عمومة الميت وعماته » وخؤولته وخالاته » واولادهم اولى بالممعراثك من 
حمومة اب اميت وخؤولة أبيه » وكل اولاد بطن اولى بالارث من اولاد 


بطن أبعد . فلو كان ابن عم ء وعم الأب فالمال لابن العم © ومثله 
ابن خال مع خال للأب لقاعدة الأقرب فالأقرب . 


اجماع احد الزوجين مع الأعمام والأخحوال : 

إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم والخال » فللزوج او الزوجة 
نصيبه الأعلى » وللخال الثلث واحداً كان أو اكثر » ذكراً كان او 
انثى » لأنه نصيب الأم الي تقرب بها الخال » والباقي للعم واحداً كان 
او اكثر » ذكراً كان او اننبى ٠‏ لأأنه نصيب الآب الذي تقرب يه 
العم » فالنقص يدخل على العم في جميع الحالات الي مجتمع فيها أحد 
الزوجين مع الأعمام والأخوال » تمامآً كيا لو اجتمع الأب والأم وأحد 
الروجن . 


اجماع السبيين : 

إذا اجتمع في انسان سببان ورث سما إذا لم منسع احدهما الآخر 
مثلا ‏ رجل توفي » وله زوجة هي بنت عم ء فترث بالزوجية 
وبالقرابة إذا لم يكن هناك من هو أولى منها . 
١‏ هذه العبارة بطوها العلامة ني كتابه القواعه . 


أكرفا 


وايضساً عمة لأب » هي خالة لأم » فانها تأخذ سهم العمة والحالة » 
ويتصور ذلك ان يكون لابراهم اخحت من ابيه فقط * اسمها عففاف ء 
ولها اخت من امها فقط » اسمها مريم ء فيتزوج ابراهم من مريم » 
ويأتيه منها ولد » فعفاف هي عمة الولد لابيه » وهي في الوقت نفسه 
خالتة لابيه . ١‏ ْ 


"4 


ميراث الروجين 


الروج : 


الزوج يشارك الورئة في جميع مرا".., الثلاث » وله النصف من 
تر كة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه » ولا من غيره » والربع ان كان 
لها ولد منه أو من غيرهء للآبة ١1‏ من سورة النساء : و ولك نصف 
ما ترك أزواجك ان لم يكن لمن ولد فان كان لمن ولد فلك الربع مما 
تركن » . 

وولد الولد » وان نزل متزلة الولد » فبنت البنت تماماً كالابن 
محجب أحد الزوجين عن نصيبه الاعلى الى الادنى . قال الإمام آبو جعفر 
الصادق (ع) : ولد البن منزلة البنين ء ونحجبون الابوين والزوجين 
عن سهامهم الاكثر ».وان سفلوا ببطن أو بطنين أو ثلائة » أو أكبرء 
ويرئون ما يرث الولد للصلب » ومحجبون ما محجب الولد للصلب . 


وإذا لم يكن هناك وارث اطلاقا إلا الإمام أخذ الزوج الجميع » 
النصف بالفرض » والنصف الآخر بالره »ء قال صاحب الجواهر : 
و هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجاعاً » مضاففاً الى 
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المعترة المستفيصة » مها ان الإمام الصادق (ع) سئل عن امرأة توفيت» 
و يعم لها أحد ؟ قال الممراث كله لزوجها . 


الزوجة : 


الزوجة تشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث . ولا الربع ان لم 
يكن له ولد منها ء ولا من غيرها ٠‏ والثمن إذا كان له ولد منها » 
أو من غيرها للاية كان سووة الساه : « وطن الربع مما تر كم 
ان لم يكن لبي ولد فان كان لحم ولد فلهن الثمن مما تركم ». 

وإذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الريع أو القمم قستسةه 
بالسوية قال الإمام رع( : لايزاد الزروج على النصف ء ولا ينقص 
من الربع » ولا تزاد المرأة على الربع » ولا تنقص من الثمن » وان 
كن أربع » أو دون ذلك فهن فيه سواء . 

وذهب المشهور الى أنه اذا لم يكن وارث الا الإمام أخدذدت الزوجة 
نصيبها الاعلى » والبائي للإمام حاضراً كان أو غائباً . 

قال الصدوق والشيخ والعلامة والشهيد الاول » ونجيب الدين بن سعيد» 
كا في الجواهر والمسالك قالوا : يعطى البافي للامام حال حضوره » 
وحماوا عليه قول الإمام ابي الصادق (ع) : « إذا ترك الرجل امرأته 
فلها الربع ؛ وما بي للامام , . اما إذا كان غائباً كا تحن الآن فالبائي 
يرد على الزوجة » وحملوا عليه قول الإمام الصادق (ع) : إذا مات 
الرجل » وترك امرأته فالمال لها . 

وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً » ثم مات احدهما قبل انتهاء 
العدة توارئا » لان المطلقة الرجعية زوجة شرعية ». ولذا وجبت لما 
النفقة » ووجب عليها الطاعة » ولا يجوز الزواج باختها » وهي في 


١ فمّه‎ "ع١‎ 


العدة » ولا أثر للطلاق إلا عده من التطليقات اثلاث البي توجب 
التحر.م » حى تنكح زوجاً غيره ء قال الإمام ابو جعفر الصادق (ع): 
إذا طلق الرجل امرأته يرلها وترثه ما دام له عليها رجعة . 

ولا توارث بين المطلق والمطلقة بائنآً : لانقطاع العصمة بينها » ولذا 
ل نجب الا النفقة © ولم تملك الرجعة اليها ؛ وصح زواجه من اختها قبل 
انتهاء العدة . 


طلاق المريض : 

إذا طلق الرجل زوجته في حال مرض الموت طلاقاً رجعياً توارثا ما 
دامت في العدة » كا هي الخال في طلاق الصحيح » وإذا كان الطلاق 
رجعباً » وانقضت عدلها » او لم يكن الطلاق رجيياً كالمطلقة ثلاثاً » 
اولم يكن لها عدة اطلاقاً كغير المدخول مها »ء واليائسة ٠‏ إذا كان 
كذلك فإنها ترئه هي »© ولا يرتها هو بشروط أربعة : 

١‏ ان ععوت ائناء سنة من تاريخ الطلاق إلى حين الوفاة » فلو 
مات بعد السنة بيوم فلا ترثه . 

؟ - ان يكون الموت مستنداً إلى المرض الذي طلقها فيه ٠‏ فإذا 
شفي من المرض المذكور » ثم تمرض » ومات قبل انتهاء السنة » فلا 
شيء لها من الممراث . 

ان لا تتروج بغيره. 

ان لا يكون الطلاق بطلب منها ء» ولا ان يكون خلعياً او 
مباراة » حيث تبذل هي من اجل الطلاق . 


شق 


قال الإمام الصادق (ع) : إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته 
ما دام في مرضه ذلك » وان انقضت عدبا الا ان يصح منه . فقيل 
له : فإن طال به المرض ؟ قال : ها بينه وبين سنة . 

وي رواية ثانية : وهي مقيمة عليه لم تتزوج . وفي ثالنة : ترثه 
ولا يرنها . 


زواج المريض : 


دخول الزوج بالزوجة ليس بشرط اللتوارث بينها » واتما الشرط 
وجود العلاقة الزوجية »© وكفى إلا في زواج المريض » حيث أجمعوا 
بشهادة صاحب مفتاح الكرامة على انه اذا عقد عليها في مرض موته » 
ثم توني في ذاك المرض بالذات قبل ان يدخل فلا مهر لا ولاميراث. 

وتسأل : هل عدم دخول المريض يكشف عن بطلان العقد من 
الاساس » محيث لا يترتب أي أثر من الأآثار » فكميا انه لا مهر ولا 
ميراث فكذلك لا عدة عليها » ولا يرث هو اذا مانت هي في مرضهء 
ثم مات بعدها في ذلك المرض » بل ولا ينشر هذا العقد التحرمم بينها 
وبين ابناء العاقد » او ان العقد صحيح » وتلحقه جميع الاحكام والآثار 
ما عدا المهر والممراث للدليل الخاص : 

وللفقهاء قولان : احدهما ان الدخول شرط للزوم العقد » لا لصحتهء 
انيها ان الدخول شرط لصحته لا لزومهءفع عدم الدخول يكون العتد 
باطلات » وعلى هذا جاعة منهم صاحب الجواهر ٠‏ وصاحب مفتاح 
الكرامة » والسيد الحكم . قال هذا السيد في منهاج الصالحين ج ؟ فصل 
أقسام الطلاق طبعة سابعة : « الظاهر ان التكاح في حال مرض الزوج 
إذا مات فيه قبل الدخول عنزلة العدم » فلا عدة عليها بموته » . 


ودف 


وقال صاحب الجواهر ما نصه بالحرف : ٠‏ ان حصل الدخول عل 
صحة التكاح من أول الامر » والا اتكشف فساده كذلك ‏ أي من 
أول الامر ‏ وله الوطء بالعقد الصادر » ومنه يعلم قوة القول بعدم 
الارث لو ماتت هي في مرضه »2 ثم مات هو بعدها في ذلك المرض » 
لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول » والموت في المرض » . 

وقال صاحب مفتاح الكرامة : معاقد الاجاعات » ومناطيق الروايات» 
وفتاوى الفقهاء كا ني اللمبسوط وغيره على ان النكاح بدون الدخول 
باطل .. وان الدخول كاشف عن الصحة » وعدمه كاشف عن عدمهاء 
كا هو الشأن في عقد الفضولي بالنسبة إلى الاجازة » . 

ونحن مع هؤلاء الاقطاب » تميل إلى بطلان العمد » لانه قد ثبت 
في الصحيح عن اهل البيت (ع) وصف زواج الريض بلفظ « باطل » 
فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن المريض » أله ان يطلق ؟ قال : لا 
ولكن له ان يتزوج ان شاء » فإن دخل لها ورثته » وان لم يدخل مها 
فنكاحه باطل .. وهذه الرواية رواها عبيد وولده الموصوفين بالصدق 
والوثاقة » ومثلها تماماً رواية اخخرى رواها ابو ولاد .. ولفظ «١‏ نكاحه 
باطل » صريح في البطلانء والقول بصحة العقد اجتهاد في قبال النص . 


ميراث الحنى . 


الحننى من له ما للرجال » وللنساء » ويقدر سهمه في الارث على 
التفصيل التالي : 

١‏ - ان بال من فرج الرجل دون فرج الانبى يأخذ ميراث الذكر 
وان بال من فرج النساء يأخذ ميراث الاننى ٠»‏ قال صاحب الجواهر : 
الإجاع عل ذلك مضافاً إلى قرل الإمام الصادق (ع) : كان امير 
المؤمنين علي (ع) يورث الحنى من حيث يبول . 
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بح دان بال منها تعتير الفرج الذي مخرج البول منه اولا" » فإن 
سبق من فرج الرجل فله ميرائه » وان سبق من فرج المرأة فله ميراتباء 
قال صاحب الجواهر : الإجاع على ذلك مضافاً الى صحيح هشام بن سالم 
الذي جاء فيه : فإن خرج منها جميعاً فن حيث سبق . 


وان بال منها من غير سبق » بل نزل البول من المخرجن في 
آن واحد اعتير الذي ينقطع اخيراً » لا اولا » وورث محسبه ء فإن 
تأخر فرج الرجل فله ميراثه » وان تأخر فرج المرأة فله ميرانها » قال 
صاحب الجواهر : ١‏ اجاعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح » . 


وان تساويا في السبق والانقطاع فقد ذهب المشهور إلى انه يعطى 
نصف نصيب الذكر » ونصف نصيب الانى » قال صاحب الجواهر : 
« فقد جاء في الصحيح عن الإمام رع : فإن مات 2 ول يبل فنصف 
عقل امرأة » ونصف عقل الرجل ٠»‏ والمراد من العقل هنا الممراث » 
على ان ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بن شخصين بالنصف». 


والطريق إلى معرفة نصف سهم الذكر » ونصف سهم الاتى ان 
نفرض الحنى ذكراً تارة » ونأخذ نصف سهمه » ونفرضه انى تارة » 
٠‏ وتأخذ نصف سهمها » ثم نعطيه النصفين » فإذا كان مع الختى. ذكر 
نفرضه هو ذكر أيضاً » ونجعل القسمة من ١7‏ فيكون له نصفها 5 ثم 
نفرضه انى » فيكون له ثلثها 4 » ونصف الستة " » ونصف الاربعة ؟ 
ومجموع النصفين ه فيكون للخنبى ه من ؟١‏ » وإذا كان معه انتى يكون 
له /ا من ١١‏ . وإذا لم يكن مع الحننى احد انخذ المال يكامله . 


وقال بعض الفمّهاء : ان تساوى المخرجان في سبق البول وانقطاعه 
اعتير بالقرائن الاخر » فإن حاض فهو امرأة» وان كانت له لحية فهو 


رجل .. وليس هذا ببعيد .. ولو حصل العم من قول الاطباء واهل 
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الاختصاص تعين العمل به ٠‏ إذ ليس وراء العلى حجة اقوى منه . 
الذي يكون للذكر والانى ورث بالقرعة » اي يقرع : هل هو ذكر 
او انى ؟ ويرث حسها مخرج القرعة . 


ميراث | لحرقى والغرتى 
والمهدوم عليهم 


ذكر فقهاء السنة والشيعة مسألة ميراث الغرقى والحرقى والمهدوم عليهم 
وأمثالهم » واختلفوا في توريث بعضهم من بعض » إذا اشتبه الحال » 
ولم يعم تقدم موت احدهما على موت الآخر . 

فذهب الائمة الاربعة : ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حتبل إلى أن 
بعضهم لا يرث بعضاً » بل تنتقل تركة كل واحد لباقي ورثئته الاحياء» 
ولا يشاركهم فيها ورثة الميت الآخر ء سواء أكان سبب الموت والاشتباه 
الغرق أم الهدم أم القتل أم الحريق أم الطاعون . 

أما الشيعة الإمامية فكان لاجتهادهم أثر بليغ في هذه المسألة © فقد 
شرحها فقهاء العصر الاخير شرحا وافياً » وفرعوا عنها صوراً لم 
مخطر في ذهن أحد من رجال التشريع قدا وحديثاً » فقبل ان يتكلموا 
عن ميراث الغرقىوالمهدوم عليهم بالمخصوص تكلموا عنهم وعن أمثاهم 
بوجه يشمل كل حادثين عم بوجودهما © ولم يعم المتقدم من المتأخر » 


يذقف 


وكان تأثير أحدهما في حال السبق والتقدم غير تأثشره في حال التأخير 
7 ارفك عن الآخر . ان المجتهدين من فقهاء الشبعة التأخرين ون 
مسألة ميراث الغرقى وغيرهم مسألة +زئية لكاية كبرىءوفرداً من أفراد 
قاعدة عامة لا تختص بممسألة دون مسألة » وباب دون باب من أيواب 
الفقه » بل تشمل كل حادثين حصلا » واشتبه المتقدم من المتأخر » سواء 
أكان الحادئان او احدهما من نوع العقود ء أم من الارث أم من 
الجنايات » أم غير ذلك » فيدخل في القاعدة ما لو حصل عقدا بيع » 
أحدهما اجراه امالك الاصيل بنضسه مع عمر على شبيء خاص من ممتلكاته؛ 
والثاني أجراه وكيله في بيع ذلك الشيء مع زيد » لم يعلم أي العقدين 
متقدم ليحكم بصحته وأما متأخر ليحك بفساده ؟ وهكذا كل حادثين 
ير تبط عدم تأثير أحدهما بتقدم الآخر عليه مع فرض انه ليس في البين دلائل 
تدل على وقوع الحادثين في لحظة واحدة ء أو سبق احدهما على الآخرء 
فليست مسألة الغرقى وغيرهم مسألة مستقلة بذاتهاءوانما هي من جزئيات 
قاعدة عامة . لذلك نرى المجتهدين من فقهاء الشيعة الإمامية صرفوا الكلام 
قبل كل شيء إلى القاعدة نفسها . وبيان حكمها » وبعد هذا تكلموا 
عن ميراث الغرقى وغبرهم » وان حكمهم هل هو حك القاعدة العامة 
أو ان هناك ما يوجب استثناء حك الغرقى عن القاعدة » ولا ريب ان 
نرير البحث على هذا النحو أجدى نفعاً » وأكثر فائدة . 

وحيث ان معرفة هذه القاعدة تتوقف على معرفة أصلين آخرين يتصلان 
اتصالا” وثيقآ م! » لذلك مختصر الكلام عنها بمقدار ما تدعو الضرورة 
لمعرفة القاعدة المقصودة بالذات» على اهما لا يقلان عنها نفعاً . والاصلان 
هما أصل عدم وقوع الحادث الذي شك في وقوعه؛وأصل تأخر الحادث 
الذي عم وقوعه . 
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أصل عدم وقوع الحادث: 


لنا قريب في المهجر » كنا ذراسله » ويراسلنا » ثم قطع عنا الرسائل» 
وقطعناها نحن عنه » وبعد أمد طويل مخطر لنا أن نرسل اليه كتاباً » 
فتكتب له على عنوانه الأول » مع انه قد مخالجنا الشك بأنه مات ء أو 
انتقل من مكانه . فها هو السر الذي دعانا إلى عدم الاهتام مما طرأ على 
ذهننا من الشك واحمّال الموت » وتغير العنوان ؟ وأيفك]ً نعتقد بأمانة 
انسان وصدقه » فنجعله محل ثقتنا » ونأتمنه على أثمن الأشياء » ثم يصدر 
منه عمل فنظن انه تغير وتبدل » ومع ذاك نمضي معه كما كنا أولا” » 
وهكذا في جميع المراسلات والمعاملات والمواصلات . 

والسر في ذلك ان الانسان مسوق بفطرته على الأخذ بالحال السابقة 
إلى أن يشبت العكس » فإذا عم محياة زيد » ثم حصل الشك محدوث 
موته » فالأصل الذي تقره الفطرة هو البقاء على نية الحياة إلى أن يثبت 
الموت بأحد طرق الإثبات » وهذا معنى أصل عدم وقوع الحادث الذي 
لم يثبت وقوعه » واليه -هدف قول الإءام الصادق : « من كان عبى 
يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك » ان اليقين لا ينقضه إلا اليقين» 
لا تدخل الشلك على اليقءن » ولا مخلط أحدهما بالآخر » ولا تعتد بالشك 
مع اليقين في حال من الأحوال ع ' 

فإذا علمنا ان فلاناً مدين مال ء ثم ادعى الوفاء » فالاصل بقاء 
الدين إلى أنْ يثبت الوفاء » أي كا علمنا بالدين يجب ان نعلم بالوفاء» 
لأن العم لا يزيله إلا العم » والشك الطارىء بعد العلم لا أثر له » فن 
ادعىشيئاً يضاد الحال السابقة فهو مدع وعليه أن يقم البينة على مدعاه» 
ومن كان قوله وفق الحال السابقة فهو منكر لا نتجه عليه سوى اليمين. 

فتحصل من هذا البيان ان معنى أصلى عدم الحادث في حقيقته هو 
الأخذ بالحال السابقة إلى أن يثبت العكس . 


امف 


أصل تأخر الحادث الواحد : 


لو عم القاضي ان خليلا” كان حياً في يوم الاربعاء » وانه في يوم 
الجمعة كان في عداد الأموات ولم يعلمى هل حدث موته في يوم الحميس 
أو في يوم الجمعة وليس لديه أية دلالة تعين زمن الموت بالخصوص ء 
فهاذا محكمٌ ؟ أمحم بأن خليلا” مات يوم الجمعة أو يوم اللحميس ؟ 

ان في فرضنا هذا ثلائة أزمنة : زمن العلم بالحياة » وهو يوم الاربعاء» 
وزمن العلم بالموت » وهو يوم الجمعة » والزمن المتخلل بينها » وهو 
يوم الحميس الذي لم يعم بالحياة فيه » ولا بالموت . واللأصل يوجب 
الحاق هذا الزمن المتخلل بالزمان الذي قبله لا بالذي بعده » أي نلحق 
زمن الجهل بالحياة بالحالة السابقة ء وهي العلم بالحياة » فتبقى على علمنا 
بالحياة الى زمن العلم بالموت » وتكون النتيحة ان الموت تأخر زمن حدوثه 
الى يوم الجمعة .. وهكذا كل شىء عم محدوئه » وحصل الشك في 
تقدمه وتأخره إذا كان الحادث واحدا غير متعدد . 


العلم بوقرع حادثين مع الحهل بالمتقدم منها : 


يعد أن أ ممهدنا بذ كر الأصلين : عدم وقوع الحادث » وتأخر. وقوع 
الحادث الواحد .. نشرع ببيان حك القاعدة العامة المقصودة بالذاتمن هذا 
البحث » وهي العلم بوقوع حادثين يرتبط تأثير أحدهما بتقدمه على الآخر 
مع الجهل بالمتقدم منهها كوقوع عقدين أجرى أحدهما الأصيل » والآخر 
أجراه الوكيل » وكحصول الولادة والهبة » كيا قلنا فيا تقدم؛ و كموت 
متوارثين لا يعرف أنهما توفي قبل صاحيه . 
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ومختلف حم هذه القاعدة باختلاف عم القاضي بزمن وقوع كل 
واحد من الحادئين أو عدم علمه بزمان حدوتمهما أو علمه بزمن حدوث 
أحرها خاصة » فالحاللات ثلاث 


١‏ - ان يعلم القاضي من أقوال المتداعيين أو من الوقائع تاريخ كل 
واحد من الحادثين » فيحم والحال هذه كوجب علمه . 


٠‏ ان مجهل القاضي تقدم أحد الحادثين على الآخرء ولكن محصل 
له العلم بتاريخ حدوث أحدههما دون الآخر ي لو عم بأن ؛ بيع الفرس 
يل .لدم الاوك ٠‏ لس يران ولا دري ل برق" العيب في 
اليوم الأول منه كي يجوز الرجوع أو اليوم الثالث كي لا مجوز ؟ والعمل 
في هذه الحال هو الحم بتقدم معلوم التاريخ » وتأخر المجهول لأن أصل 
تأخر الحادث الذي تقدم ذكره لا بحري في معلوم التاريخ فإن العلم بمنع 
من الأحذ بالأصل . أما الحادث الذي جهلنا زمن حدوثه فيجري فيه 
أصل تأخر الحادث لأن هذا الأصل يعتمد عليه في مام الجهل . 


والخلاصة انه إذا وقع حادثان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول 
التاريخ حك بقول مطلق بتقدم المعلوم وتأخر المجهول سواء أكان 
الحادثان من نوع واحد. كموت شخصين » أو وقوع عقدين أو كان 
الحادئان متغايرين . 


م ان لا يعم القاضي زمن حدوتهما » ولا زمن حدوث أحرهها 
خاصة أي ان يكونا مجهولي التاريخ » وحينئذ لا أصل يعن تقدم أحدها 
وتأخير الآخر » لأن أصل تأخير أحدهما عن الثاني اسن بأولى من أصل 
تير الثاني عن صاحبه ‏ بعد ان كان كل منها مجهول التاريخ ‏ 
فأصل تأخر الحادث انما يؤخذ به إذا كان الحادث واحداً أو كان متعددا 
ولكن أحدهما معلوم التاريخ لا محري فيه الأصل » والآخر مجهول بحري 
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فيه الأصل » أما إذا كانا مجهولن ولا ميزة لأحدهما على الآخر فيسقط 
الاعماد على الأصل بكل منها لكان المعارضة . 


الغرقى والمهدوم عليهم : 


قد يكون بين اثنن قرابة قريبة » ولكن ليس لأحدهها أهلية الارث 
من قريبه كأخوين لما أولاد » وهذه الحال خارجة عما نحن فيه وينتقل 
ميراث كل واحد لأولاده سواه أمات هو وأخخوه في لحظة واحدة أو 
تقدم الموت أو تأخر ٠»‏ ويتفق هذا مع ما جاء في كتب الفقه لجميسع 
المذاهب الاسلامية » وما نقل عن القازون الفرنسي 

وقد تكون أهلية الارث ثابتة لأحد الطرفين دون الطرف الثانى كأخوين 
لأحدهما خاصة أولاد » وليس للآخخر أولاد » وهذه الحال خارجة أيضاً 
عن الموضوع لأن أبا الأولاد ينتقل ميراثه لأولاده والذي ليس له أولاد 
مختص تركته بسائر أقاربه الوارثين غير أخيه الذي مات معه غرقاً أو 
حرقاً أو غير ذلك لأن الشرط في الارث ان تعلم حياة الوارث عند 
موت الموروث والمفروض عدم العم محياة أبي الأولاد عند موت من 


وقد تكون الموارثة ثابتة لكلا الطرفين كابن وأب وكأخوين ليس 
لا أب وأم » وليس لما أو لأحدهما أولاد وكزوجين وارث كل منها 
غير وارث الآخر » وهذه الحال تدخل في صم الموضوع ويشترط الشيعة 
الإمامية لتوريث بعضهم من بعض أمرين : 

١‏ ان يكون موت كل منها مستنداً الى سبب واحدء وذلك السبب 
يجب ان يكون الهدم أو الغرق خاصة بأن يكونا ني بناية فتنهار عليها ؛ 


يفف 


أو سفينة فتغرق هما » ولو هلك أحدهما بسبب الغرق » والآخر بسبب 
الحريق أو الانجيار أو هلكا معاً بسبب الطاعون أو في المعركة فلا 
توارث ٠‏ والمنقول عن القانون الفرنسبى انه يشترط لاتوارث اتهاد سبب 
الموت » ولكنه لا محصر السبب بالغرق وال هدم فحسب - كا تقو 
الشيعة - بل يتحقق التوارث أيضاً إذا كان الحلاك بالحريق . 


؟ - ان يكون زمن كل واحد من الطالكين مجهولا” فاو عرف زمن 
موت أحدهما وجهل زمن موت الآخر يرث المجهول دون المعلوم 
واليك المثال : انمارت بناية على رجل وزوجته » أو غرقت ممما 
سفينة وحين. الاسعاف عثر على الزوج وهو يلفظ النفس الأخير وكانت 
الساعة قد يلغت الحامسة» وبعد ساعتين عر رجال الاسعاف على الزوجة 
وهي جئة هامدة ء ولم يعلموا هم ولا نحن هل فارقت الحياة قبل 
الزوج أو تعنده فزمن موت الزوج معلوم وزمن موت الزوجة 
مجهول ٠‏ وأصل تأخر الحادث الذي أشرنا اليه يستدعي ان ترث الزوجة 
الي جهل تاريخ وفامبا من الزوج الذي عم تاريخ وفاته . ولاايرث هو 
منها شيئاً . واذا انعكس الأمر فعلم زمن موت اازوجة ٠‏ وجهل زمن 
موت الزوج ورث الزوج دون الزوجة . وبتعبير ثان انه إذا علم تاريخ 
احدى 0 فجهول التاريخ يرث من المعلوم » ومعلوم التاريخ لا 
من المجهول . وحيث ان الارث مختص بالمجهول فحسب »ء وغير 
5 0 فلا يفرق في هذه الحال بين أملناتة الموت . فالحكم واحد 
بواء أكان. سيية لوت المر فق أو اطروق: أو الانميار أو الوباء أو القتل 


في المعركة . 
أما إذا جهل التارئان كا لو عير على جئة الزوج والزوجة وها 
هامدثان ولم يعم زمن اموت أحدها 2 تتحقق الموارثة بين الطرفين أي يرث 


كل واحد من صاحبه . وهذا التفصيل بين حال العلم بتاريخ أحد الهالكين 


ردنا 


من جهة والجهل بالتارئخين من جهة ثانية لم ينقل عن قانون أجنبي » 
ول أجده في كتب فقهاء السنة المتقدمين والمتأخرين » ولا في كلات 
الشيعة السالفين » وائما ذكره مجتهدو الشيعة المتأخرون في كتب اصول 
الفقه .00 

واللحلاصة ان الشيعة الإمامية نحصرون التوارث فيا اذا كان سبب 
الموت الغرق أو الهدم خاصة »2 1 يعم زمن موت واحد من الهالكين 3 
وعلى هذا اذا مانا حتف الأنف أو بسبب الحريق أو القتل في المعركة 
أو الطاعون وما إلى ذلك فلا توارث بل ينتقل مال كل واحد إلى ورثته 
الأحياء » ولا يرث أحد الهالكين من صاحبه شيئاً » واذا علم تاريخ 
موت أحدهها دون الآخر يرث المجهول من المعلوم » ولا يرث المعلوم 

من المجهول . 


كيفية التوارث : 


كيفية التوارث ان يفرض أن الزوج مات قبل الزوجة ومخرج من 
تر كته نصيبها وتقتسم ورثتها أموالها الي كانت لها في قيد الحياة ونصيبها 
المتصل اليها بالارث من زوجهاءثم يفرض ان الزوج مات بعد الزوجة » 
وخرج من تركتها نصيب الزوج »© ويقتسم ورثته أمواله الي كانت له 
وهو حي ونصي المتصل اليه بالارث من زوجته ولا يرث أحدهما من 
الأموال الي ورها منه صاحبه فاذا كانت الزوجة تملك مثة لبرة والزوج 
ملك ألفا فترث الزوجة من الألف فحسب » والزوج من المثة فقط لأنه 
لو ورث أحدههما من الأموال ابي ورمها صاحيبه منه 1 ذلك الى ان 
الانسان بعد موته يرث من مال نفسه ! ومن المحال ان يرث الانسان 
شيثاً ورثه هو لغيره . 
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والحلاصة إذا مات اثنان بسبب الغرق أو الهدم » وكان بينهها توارث 
واشتبه المتقدم من المتأخر وم يعم تاريخ وفاة أحدهما يرث بعضهم من 
بعض من تلاد المال دون طارفه' عند الإمامية فقط . 


. تلاد المال هو ما كان للميت حال «ياته » وطارفه هو ما ورثه من ميت معه‎ ١ 


"6 


الحدود والتعزيرات 


بن الحد والتعرير : 


المراد بالحد هنا العقوبة الي نص عليها الشارع ٠‏ وأوجب انزالها 
بالعاصي المرتكب جر عة معينة » والغاية منه الردع والزجر عن المحرمات » 
ويسمى الحد عقوبة مقدرة » لأن الشارع هو الذي قدرها . 

أما التعزير في اصطلاح الفقهاء فهو العقوبة على الكبائر من فعل 
الحرام » أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليها » وانما ترك 
تقدير ذلك الى الحام بما يراه على ان لا يبلغ في التقدير الحد المنصوص 
عليه للجرائم الأخر » كالقتل ومثئة جلدة » وعلى هذا محمل قول 
الأمام (ع) : « لكل شيء حد » ولمن نجاوز الحد حد ه أي ان حد 
الجرمة يعرف من نص الشارع » أو من تقدير الحم » ويسمى التعزير 
عقوبة مفوضة ٠»‏ لأنها قد فوضت الى نظر الحامم . 

ويثبت الموجب للتعزير بالاقرار مرتين » أو بشهادة عدلين ». ولا 
تقبل شهادة النساء اطلافاً . 

وقال الفقهاء : ان أسباب الحد سبعة : الزنا » وما يتبعه كالاواط 


الك 


والمساحقة والقياد 3 والقذف 34 وشرب الحمر 3 والسرقة . وقطع الطريق» 
والارتداد » ونتكم في هذا ل المي تليه عن هذه السبعة » 
وكثر غيرها من العقوبات الموجبة للتعز للتعزدر اللي ترك تقديرها لنظر الحا . 


غرم الزنا : 


نحرم الزنا ثابت بضرورة الدين » فمن استحله من غير شبهة تدرأ 
عنه الحد فهو كافر » ومن فعله متهاوناً ومستخفاً فهو فاسق . قال تعالى: 
« ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ‏ الاسراء 8 » .. وقال : « الزاني 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زات أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين ‏ النور " » .. وقال : « ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً ‏ الفرقان 54 »م . 


الشروط : 


التالية : 

١‏ - ادخال الحشفة قبلا أو دبرا » لثبوت النص بأن التقاء اللحتانين 
وجب الغسل والمهر والحد . وعليه فلا يتحقق ااز نا بالضم والتقبيل والتفخيذ» 
وإن كان محرماً وجب التعزير 5 

؟" - البلوغ » لحديث : « رفع القمم عن الصبي : حى محتم ) 
وعن المجنون » ححبى يفيق » وعن النائم » حى يستيقظ » . 

أجل » اذا زنى غير البالغ بالبالغة فعليه التعزير »ء وعليها الجلد . 
فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن غلام لم يدرك عشر سنين زنى بامرأة؟ 


/أه ؟ فقه لاا 


قال : مجلد الغلام دون الحد ء وتجلد المرأة الحد كاملا" . قال السائل: 
فان كانت محصنة ؟ قال الإمام : لا ترجم » لأن الذي نكحها ليس 
درك » ولو كان مدركاً رأجمت . 

 *‏ العقل . فلا حد على المجنون » للحديث المذكور » وقد سثل 
الإمام الصادق عن امرأة مجنونة زنت ؟ قال : ليس عليها رجم 
ولا نفي . 

العم » فإذا عقد جاهلا على اخته من الرضاع » أو امرأة في 
العدة » أو اعتقد ان مجرد الرضا كاف في الحل » ولو من غير عقد» 
ووطأ فلا شيء عليه سوى ان الموطوءة آي العدة الرجعية تحرم على الواطىء 
مؤبداً . وبكلمة ان كل من وطأ امرأة متوهاً الحل » وهي محرمة عليه 
يسقط عنه الحد » سواء أكان جاهلا بالحكم فقط ٠»‏ عا لو علم انه 
رضع هو وهذه من لبن واحد » وجهل بتحريم العقد عليها » أو كان 
جاهلا” بالموضوع فقط :كا لو عم بتحرم العقد على الأخت من الرضاع» 
وجهل بأن هذه أخته من الرضاع ٠‏ وسواء أكان جهله عن قصورء أو 
عن تقصير » لحديث: « تدرأ الحدود بالشبهات » .. أجل » ان الجاهل 
عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة » لا العقوبة عليه في الدنيا . 


ممكناً في حقه » محسب المعتاد »ء كمن يدعي الجهل بتحرنم العقد على 
الأخت من الرضاع ٠‏ وما اليها لقرب عهده بالاسلام . 

قال صاحب الشرائع والجواهر » « يسقط الحد في كل موضع يتوهم 
فيه الحل » كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها .. وكذا 
يسقط الحد لو أباحته نفسها فتوهم الحل ٠‏ .. والمثال الأول شبهة 
موضوعية » والثال الثاني شبهة حكمية » وكلتاهما يسقط معها الحد » 
على شريطة أن يكون الجهل بالحكم ممكناً في حقه بالقياس الى الشبهة 


مه" 


الحكمية . قال الإمام الصادق (ع) : لو ان رجلا دخل في الإسلام » 
وأقر به » ثم شرب اللحمر وزنا » وأكل الربا » ولم يتبين له شيء من 
الحلال والحرام لم أقم عليه الحد » اذا كان جاهلا” » آلا ان تقوم عليه 
البينة انه قرأ السورة البي فيها الزنا واللحمر والربا » وإذا جهسل ذلك 
أعلمته وأخيرته » فإن ركبه بعد ذلك جلدته » وأقت عليه الحد . 

ه ‏ الاختيار » فإذا أكرهت المرأة على الزنا سقط عنها الحد 
إجاعاً ونصاً. ومنه : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : انما استكرهت. 
4 0 ثالية +7 جياء لأمر المؤمنين علي بامرأة مع رجل فجرما 6 

: استكرهني والله يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها الحد .. واشتهر 

بين السنة والشيعة قول الرسؤل الأعظم (ص) : رفع عن أمي ما استكرهوا 
عليه . 

واختلفوا : هل يتحقق الاكراه بالنسبة إلى الرجل ؟ قيل : لا يعقل 
تحققه » لأن القضيب لا ينتشر مع الاكراه » ومع عدم الانتشار لا مكن 
الادخال الذي هو شرط في نحقق مفهوم الزنا » كما سبق في الرقم ١‏ : 
وقيل : بل يتحقق الانتشار والادخال مع الاكراه . 

لست أرئ لهذا الاختلاف أية فائدة » ما دام الفرض فها إذا أدخله 
مكرهاً » وليس من ريب انه إذا نحقق ذلك فلا شيء عليه » لنفس 
الأدلة الي ذكرناها في المستكرهة . 

وتسأل : إذا اكره رجل آخخر على وطء امرأة» وكانت هي مكرهة 
أيضاً » فهل يثبت لا المهر ؟ وعلى افتراض ثبوته » واستحقاقها المهرء 
فهل يثبت على الواطىء أو على من أكرهه على الوطء ؟ 

الجحواب : 

يثبت لها المهر » لأنها ليست ببغي » ويجب على المكره » لا على 
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الواطىء » لأنه أقوى من المباشر .. أجل ٠»‏ إذا وطأها دون ان يضغط 
أحد عليه » بل هو أكرهها على ذلك كان المهر عليه » لقول الإمام 
علي رع المنجر بعمل الفقهاء على حد تعبير صاحب الجواهر وهو: 
« إذا اغتصب الرجل امة فافتضها فعليه عشر تمنها » فإذا كانت حرة 
فعليه الصداق » 5 

ويتحقق الاكراه بتوعد القادر بما يتضرر به الذي واجتّه اليه التهديد 
والوعيد إذا لم يفعل . 

سؤال ثان » إذا حملت المرأة فبمن يلحق الولد ؟ 

الجواب : ان كانت هي المكرهة دونه ألحق لبا لا به » وان كان هو 


المكره دونها » ألحق به لا مها » وان كان كل سها مكرهاً ألحق بها 
فالمعيار ان من سقط عنه الحد يلحق به الولد » لأنه محكم الشبهة . 


طرق الاثبات : 

يثبت الزنا بالطرق التالية : 

١‏ اتفقوا على ان الزنا لا يثبت بالاقرار به مرة واحدة » ولا 
بمرتين أو ثلاث » سواء أكان المقر رجلا أو امرأة » بل لا بد من 
تكراره أربع مرات 2( مع كال الممقر اللو .والعمل والاختيار 2( لقول 
الإمام الصادق (ع) : لا برجم الزاني » حبى يقر أربع مرات بالزنا 
إذا لم يكن شهود ٠»‏ فإن رجم ترك » ولم يرجم . 

وقد اشتهر ان رجلا" اسمه ماعز بن مالك جاء إلى رسول الله (ص) 
وقال له : قد زنيت » فأعرض عنه » ثم جاء من شقه الأبمن » فقال 
مثل الأول » فأعرض عنه » ثم جاءه » وقال مثل ذلك إلى ان ثم أربع 


ل 


مرات » وعندها قال له النبي (ص) : أبك جنون ؟ قال : لا . قال: 
أنكتها ؟ قال : نعم ء قال : حبّى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ 
قال : نعم . قال : أتيت منها حرام ما يأتي الرجل من امرأته حلالا”؟ 
قال انعم . قال : ما.تريد هذا القول ؟ قال : اريد ان تطهرني » 
فأمر به » فرجم . وفي حديث ثان : ان النبي إص) قال له : لعلك 
قبلت أو غمرت أو نظرت قال : لا . 

وإذا أقر بما يوجب اارجم كالمحصن ». ثم انكر ورجع عن اقراره 
سقط الرجم » قال صاحب الجواهر : و« بلا خلاف أجده » بل نحصيل 
الاجاع عليه للنصوص العتيرة المستفيضة الي منها قول الإمام (ع) في 
حسنة محمد بن مسلم : من أقر على نفسه أت عليه الحد الا الرجم » فانه 
اذا أقر على نفسه © ثم جحد لمح يرجم . 

وإذا أقر على نفسه با يوجب الجلد » لا الرجم كغير المحصن » 
ثم أنكر ورجع عن اقراره لم يسقط الحد ء قال صاحب الجواهر : 
هذا هو المشهور شهرة عظيمة بمكن دعوى الاجاع معها ٠‏ لقاعدة عدم 
سماع الانكار بعد الاقرار » وللنصوص العتيرة ») . 

ومن هذه النصوص التي أشار اليهسا قول الإمام الصادق (ع) : اذا 
أقر الرجل على نفسه محد أو فرية © ثم جحد جئلد» فقال له : بعض 
من حضر : أرأيت ان اقر على نفسه با يبلغ اأرجم فيد 
قال : لا » ولكن كنت ضاريه . 

وعلى الاجال » ان تاعدة:لا انكار بعد اقرار جب العمل ماء حبى 
يقبت العكس. وقد ثبت بالنض الضححيح الصطريح قبول الأنكان بعد الاقزان 
.مما يوجب الرجم » وبقي ما عداه على القاعدة . 


وإذا أقر عا يوجب الحد . ثم تاب فللحام العادل ان يعفو عنه ء 


عض 


وله ان يقبم الحد عليه » من غير فرق بين ان يكون الحد رجماً أو 
جلداً . قال صاحب الحواهر : وبلا خلاف أجده للنص اللمنجير بالشهرة 
و را ل م ل ا 
فقال له : اتقرأ شيثاً من القرآن ؟ قال : نعم ء سورة البقرة . قا 
قد وهبت يدك لسورة البقرة . فقال الأشعث : أتعطل حداً من حدود 
اللّه؟فقال له الإمام : وما يدريك يا هذا إذا قامت البينة فليس للامام 
ان يعضو » واذا أقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفا ء 
وان شاء قطع » 1 

واذا حملت امرأة » ولا بعل لا لم نحد إلا ان تقر بالزنا أربعاً ء» 
أو تقوم عليها البينة » لاحمال الاشتباه والاكراه » وغيرهما على حد 
تعبير صاحب الجواهر . 

 "*‏ يثبت الزنا بأربعة شهود عدول ». سواء أكان الزنا موجب]ا 
للرجم » كا لو كان الزاني محصتآً » أو موجباً للجلد » كما لو كان 
غير محصن ؛ لقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهود فاجادوهم نمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أولئتك 
هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحجم ‏ 
النور ل © ع . 

وقال الإمام الصادق (ع) : حد الرجم / الزنا ان يشهد أربعة انهم 
رأوه يدخل ومخرج » وني رواية ثانية عن أبي الإمام الصادق (ع) عن 
علي (ع) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا » فقال : اين الرابع ؟ قالوا: 
الآن بجيءء فقال : حدوا الشهود » فليس في الحدود نظر ساعة . 

ولا تقبل شهادة الشاهد إلا اذا كانت صرمححة في ولوج الذكر في 
الفرج » تمامً كالميل في المكحلة » وانه حصل من غير عقد ولا شبهة 
قال صاحب الجواهر : ه بلا خلاف معتد به ء لقول الإمام (ع): 
يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ومحخرج . 


كف 


ولا بد من توارد الشهود الأربعة واتفاقهم على الشيء المشهود به 
فعلا” وجهة ومكاناً وزماناً » فان نقصوا عن الأربعة » أو اختلفوا بجهة 
من الحهات حد الشهود حد القذف . 

وذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب اللواهر الى ان الزوج اذا كان 
أحد الشهود الأربعة أخذ بشهادته على شريطة أن يأخذ صفة الشاهد » 
لا صفة القاذف ٠»‏ فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن أربعة شهود على 
امرأة بالزنا » أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم . 

* ل يثبت الزنا الموجب للرجم ولاجلد بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين 
فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن رجل فجر بامرأة ٠.‏ فشهد عليه ثلاثة 
رجال » وامرأتان ؟ قال : وجب عليه الرجمءوان شهد عليه رجلان؛ 
وأربع نسوة فلا مجوز شهادهم »ولا يرجم ؛ولكن يضرب حد الزاني . 

4 - يثبت الزنا الموجب للجلد فقط دون الرجم بشهادة رجلين وأربع 
نسوة » للرواية المتقدمة » وإذا انتضت البينة والاقرار فلا عبن على من 
أنكر . 

ه عم الجام » فإذا قبض الحم الزاني والزانية بالجرم المشهود 
أقام عليها الحد » دون حاجة إلى بينة وشهود . 


السبر اولى : 


جاء في روايات أهل البيت (ع) ان الانسان إذا ابتثلي بالمعاصي فالآ و'لى 
له ان يستتر ويتوب » ولا يفضح نفسه ء قال الإمام (ع) : ما يضر 
أحدكم إذا قارف هذه السيئة ان يستر على نفسه » يا ستر الله عليه » 


يلف 


وفي رواية ثانية : ما أقبح بالرجل متك ان يأتي بعض هذه الفواحش » 
قيفضح نفسه على رؤوس الاشهاد » أفلا تاب ؟ فوالله لتوبته فها بينه 
وبين الله أفضل من اقامبي عليه الحد . 

وأيضاً يستحب لمن رأى غيره على الزنا ان يتجاهل » ولا يشهد ء 
قال الإمام (ع) : لو سترته بثوبك كان خيرا لك . 

وجاء في الحديث الشريف : أنها الناس من ارتكب شيئاً من هذه 
القاذورات فاستتر فهو في سثر الله » ومن أبدى صفته أقنا عليه الحد . 

والذي نستفيده من هذه الروايات » ومن وجوب العدول الأربعة ان 
مقصد الشارع الأول هو حماية الأسرة » وصيانتها من الضياع والشتات.. 
هذا . إلى ان الأفعال الفاضحة كثيراً ما تؤدي إلى اليأس والتادي في 
البغي » أما الجرعة المستورة فقد تذهب مع الايام » وتوأد في الظلام » 
ويرجع صاحبها إلى ربه وضميره . 


على الدولة ان تروج الزانية : 


جاء ني روايات أهل البيت (ع) ان على الإمام ان يزوج الزانية 
رجلا عنعها من الزناء قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع) : قضى 
علي أمين المؤمندن (ع) في امرأة زنت وشردث ان يربطها أمام المسلمين 
بالزوج » كا يربط البعير الشارد بالعقال . 

والمراد بإمام المسلمين الدولة ٠‏ أما العقال فكناية عن الرزوج القري 
الذي يسد حاجتها وبممنعها عن الزنا . -بذا اانطق المعقول بقضى على 
الجر بمة والفاحشة لا بالحم والمواعظ » ولا بالتأنيب والتوبيخ . 


نض 


الزنا بدات محرم : 


أجمعوا بشهادة صاحب الحواهر على أن من زنى بذات محرم من 
للستي 2 كالم والبنت والأخت وبنت الأخ والعمة والخالة وجب قتله 
متزوجاً كان أو غير متزوج » شيخآ كان أم شاباً » لقول الرسول 
الأعظم (ص): من وقع على ذات محرم فاقتلوه . وقال الإمام الصادق(ع) : 
يضرب ضربة بالسيف .. وفي رواية ثانية : تضرب علقسه . الى غير 
ذلك من الروايات الكثيرة . 

وتسأل : هل يقتل أيضاً الزاني بذات محرم مصاهرة ورضاعاً » كمن 
زنى بأم زوجته أو بنتها أو بأخته أو امه من الرضاعة ؟ 

الجواب : لقد جاء النص بذات محرم » والمتبادر من ذات المحرم 

هي المحرمة نسباً لا مصاهرة أو رضاعاً ٠‏ فيقتصر على المحرمة نسباً » 
٠. 1 0‏ أجل » ذهب جاعة من 
الفقهاء الى ان من وقع على اءرأة أبيه يقتلءوان كان غير متزوجءلرواية 
عن الإمام أبي جعفر الصادق (ع):انه جيء الى علي أمير المؤمنين (ع) 
برجل وقع على امرأة أبيه فرجمهء وكان الرجل غير ممصن » أي غير 
متروج . 

ونحن لا تميل الى العمل بالخير الواحد في الدماء » وان كانت من 
الغروع » لا من الأصول . 


زنا غير المسم مسلمة : 


إذا زنى غير المسلم بامرأة مسلمة قنتل ع سواء أكان ذلك بإرادتها 
أو لا » متزوجا كان » أو غير متزوج . قال صاحب الجواهر : 


لها 


و الاجاع على ذلك: مضافا الى ان الإمام الصادق (ع) سثل عن ممودي 
فجر بمسلمة ؟ قال : يلقل : 


الزنا بالمستكرهة : 


من أكره امرأة على الزنا يجب قتله, محصناً كان أو غير محصنءاجاعاً 
ونصاً . ومنه ان الإمام أبا الصادق (ع) سثل عن رجل اغتصب امرأة 
فرجها ؟ قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن . 

أجل » إذا طاوعته فانه يجلد فقط اذا كان غير محصن » وبأتي 
الكلام عنه قريباً . 

ومبذا يتبين ان عقوبة القتل نجب لثلاثة : من زنى بذات محرم نسبي » 
وغير المم زنى بمسلمة » ومن اغتصب امرأة . 


زنا المحصن والمحصنة : 


الاحصان في اللغة المنع » والمراد به هنا ان يكون الانسان البالغ العاقل 
متزوجاً بالعقد الدائم » وان يطأ في القبل » وان يتهيأ للزوج الوطء مى 
يشاء » فإذا لم يكن متزوجاً أو كان » ولكن لم محصل وطء » أو 
حصل » ثم غاب عنها أو غابت عنه » أو امتنعت عنه لسبب من الأسباب 
فلا يترتب عليه حم الاحصان . 

ولا تكون المرأة محصنة إلا مبذه الشروط » ما عدا التمكن من الوطاء 
فانه يعتير في حق الزوج خاصة دون الزوجة » كبا جاء في اللمعة وشرحها 
للشهيدين » سثئل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن معنى المحصن ؟ 
فقال : من كان له فرج يغدو عليه 2 ويروح فهو محصن .. وسثل 


لض 


الإمام الصادق (ع) عن رجل يتزوج اللمتعة » أنحصنه ؟ قال : لا 
انما ذاك على الشيء الدائم عنده .. وني رواية أخرى : لا يكون محصناً 
حبى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه .. وني رواية رابعة : ان الإمام 
الصادق رع سئل عن قول الله عر وجل : « والمحصنات من النساء , ؟ 
فقال : هن ذوات 3 . قال السائل : والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلم : : هن العفائف . 

والمطلقة الرجعية حك الزوجة ما دامت في العدة » لبقاء العصمة بينها 
وبين المطلق مخلاف الطلاق البائن » لانقطاع العصمة به . 

وإذا زنى الرجل المحصن أو المرأة المحصنة فيعاقبان بالرجم » قال 
صاحب الجواهر : «( الاجاع على ذلك » وإذا كان الزاني المحصن 
عليه » لقول الإمام (ع) : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا »؛ ثم رجا 
عقوبة لها » واذا زنى الصغير من الرجال رجم وم بجلد إذا كان أحصن» 
وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد » ونفي سنة من مصره . وقال 
الإمام يي رواية ثانية : الرجم حد الله الاكر ُ والجلد حد الله الأصغر» 
فإذا زنى الرجل المحصن رجم ٠‏ ولم بجلد , 5 

وإذا زنى البالغ بالبالغة » أو زنى البالغ بغير البالغة عوقب غير البالغ 
بالتعزير لا بالحد » وعوقب البالغ محد الجلد المخصوص عليه شرعاً. محصناً 
كان أو غير محصن . فقد سئل الإمام الصادق عن عام صدر / 
يدرك عشر سنين زنى بامرأة ؟ قال : مجلد الغلام دون الحد : وتجلد 
المرأة الحد كاملا” . قال السائل : فان كانت محصنة ؟ قال تر 
لأن الذي نكحها ليبس عدرك 2 ولو كان مدر كا رجحمثت .. وفي رواية 
ثانية : انه سئل عن غلام لم يبلغ الحم وقع على امرأة » أي شيء يصنع 
هما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد » ويقام على المرأة الحد. قال 


خض 


السائل : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر مها ؟ قال : تضرب 
الجارية دون الحد » ويقام على الرجل الحد . 


الحامل وتأجيل الحد : 


لا يقام الحد على الحامل لا رجماً ولا جلداً » حتى ولو حملت من 
الزنا » وانما تؤجل الى ان تضع حملها وترضعه ء ان لم يكن له مر ضعة» 
قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف نصاً وفتوى » بل ولا اشكال مع 
فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت » لعدم السبيل عليه » اذ لا 
تزر وازرة وزر أنخرى .. وقد سثل الإمام الصادق (ع) عن محصنة 
ولت ع نوهي جيل ؟. نال : قر » حتى تضع ما في يطنها » وترضع 
ولدها » ثم ترجم . وني الحديث النبوي الشريف : انه قال لا : : حى 
ترضعي ما في بطنك » فلا ولدت قال لا : اذهبي » فأرضعيه . 


صورة الرجم : 


“نحفر حفرة » وتوضع فيها المرأة الى صدرها » والرجل الى حقويه» 
ثم يرمي الناس على الزاني بأحجار صغار . قال الإمام الصادق (ع) : 
« تدفن المرأة الى وسطها ء ثم يرمي الإمام » ويرمي الناس بأحجار 
صغار » ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا الى حقويه » .. هذا ء بعدان 
يغتسل » ويتحنط » ويلبس الكفن » أما الصلاة عليه فبعد الموت بالبداهة 
لأن موضعها صلاة الميت . 

وإذا هرب الزاني من الحفرة وجب اعادته اليها ان كان ققد : 
عليه الزنا بالبينة » ولا يعاد » بل يرك وشأنه ان كان ل ار 
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على نفسه بالزناء فقد سئل الإمام رع( عن المحصن إذا هرب من الحفرة» 
هل يرد » حى يقام عليه الحد ؟ فقال : اذا كان هو المقر على نفسه» 
ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد » وان كان 
قد قامت عليه البينة » وهو جاحد » ثم هرب رأد ؛ وهو صاغر » 
حى يقام عليه الحد . 


السيد المسيح وعلي بن أبي طالب : 


جيء للسيد المسيح (ص) بزانية لرجمها » فقال لمن أتى بها : من 
كان متم بريئاً فلبرمها محجر . 

وجاءت امرأة الى الامام علي بن أبي طالب » فأقرت عنده على نفسها 
بالزنا أربع مرات ء وطلبت منه ان يطهرها بالرجم » فأمر مناديه ان 
ينادي بالناس ؛ فلا اجتمعوا حفر لما حفرة » ثم وضع اصبعه في أذنيه؛ 
ونادى بأعلى صوته : أها الناس لا يقم الحد من كان لله عليه حد » فن 
كان لله عليه مثل ما على هذه المرأة فلا يقبم عليها الحد ء. فانصرف 
الناس » ما عدا الإمام وولديه : الحسن والحسين وع) . 

اقترفت هذه المرأة ما اقترفت ء. لآلا انسان »ء وكلنا أبناء لآدم 
يقرف الذزؤب والحطايا .. وقد رجعت هذه المرأة الى رءمبا وضميرها 
تائبة آببة ء وطلبت من الإمام ان يطهرها » كي تلقى الله سبحانه 
مطهرة من الأنجاس والارجاس ». فهى اذن ء خبر ألف مرة من الذين 
يصرون على الكبائر » ويظهرون أمام الناس عظهر الاتقياء والأبرياء » 
فكيف يرميها محجر من هي أشرف منه وأفضل ؟ وهل يطهر الدنس 
ما هو أكد هه أوحنا وقذارة + 


ومها يكن ٠»‏ فقد قال بعض الفقهاء : لا يرمي الزاني والزانية محجر 
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إلا المطهرون » وذهب الأكثرون إلى أن هذا ليس بشرط » مخاصة مع 
التعذر وعدم الامكان . 

ويستحب ان يشهد الرجم طائفة من الناس » لأجل الردع والزجر» 
ولقوله تعالى في الآية ؟ من سورة النور : « وليشهد عذاها طائفة من 
المؤمنين 6 

أما الشهود والحآكم الذي حك بالرجم فيجب حضورهم » حيث أفى 
أكثر الفقهاء بأن الزنا ان كان قد ثبت بالبينة فأول من يبدأ بالرجم 
الشهود » وان كان قد ثبت بالاقرار فأول من يبدأ به الإمام » فقد 
جاء عن أهل البيت (ع) » إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه 
الإمام » ثم الناس » فاذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة » ثم 
الإمام ٠‏ ثم الناس . 


زنى غير المحصن والمحصنة : 

إذا زنى الذكر غير المحصن عوقب بأمور ثلاثة : مئة جلدة » وحلق 
شعر رأسه » ونفيه عن بلده سنة كاملة » لقول الإمام الصادق (ع) : 
اذا زنى الشاب الحدث السن جتلد » وحلق رأسه » ونفي سنة عن مصره . 

وإذا زنت غير المحضنة عوقبت مئة جلدة فقطاء» ولا جز عليها ولا 
نفى » قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف معتد به أجده » . وقال 
صاحب المسالك * وهذا هو المشهور بين الفقهاء اه 


المريض والمستحاضة : 


إذا كان عقاب المريض والمستحاضة الرجم رأجما من غير تأخير » 


يحرف 


لأن مألا الى الموت على كل حال » قال صاحب الجواهر : وبلا .حلاف 
ولا اشكال » لاطلاق الأدلة » . 

وإذا كان عقابما الجلد أمهل المريض ٠»‏ حى يرأ خشية أن بؤدي 
به الجلد الى المرت » قال الإمام الصادق (ع) أتي علي أمير المؤمنين 
برجل أصاب حدا » وبه قروح كثيرة 5 جسدهء فقال : أتخروه» 
<ى يرأ . 

وكذا المستحاضة فانها مريضة لفساد الدم » قال الإمام الصادق(ع): 
« لا يقام الحد على المستحاضة . حتى ينقطع الدم » . أما الحائض فلا 
يؤخر حدها ء لأن حيضها يدل على صحة مزاجها » وتكلمنا عن الحائض 
والمستحاضة والفرق بينها في:الجزء الأول فصل ١‏ الحيض والاستحاضة 
والنفاس » . 


الخر والبرد : 


إذا كان الحد جلداً فلا يقام في شدة الحر » ولا في شدة البرد » 
فقد مر الإمام الصادق (ع) بالمدينة في يوم بارد » وإذا برجل يضرب 
بالسياط » فقال : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب !.. فقيل له: 
وهل للضرب وقت ؟ قال : :نعم » اذا كان في الحر ضرب في برد 
النهار » وإذا كان في البرد ضرب في حر النهار .. 


صورة الحلد : 


بجلد الرجل » وهو واقف » ومجرد من ثيابه حين الضرب ان قبض 
عليه حين الزنا عارياً » وإلا فلا تجريد ء أما المرأة فتجلد جالسة ء ولا 


لففا 


تحرد من ثياها اطلاقاً » قال الامام ابو جعفر الصادق (ع) : يضرب 
الرجل قائماً » والمرأة جالسة . 

ويتقى من الضرب الوجه والرأس والفرج » لقول الإمام (ع): اضرب 
واوجع » واتق الرأس والفرج ... وثي رواية ثانية الوجه والمذاكير . 


قتل الزوجة الزانية وصاحبها : 


من وجد مع زوجته رجلا يزني ما فله قتلها مع » ولا شيء عليه 
بينه وين الله » فقد سثل الإمام (ع) عن رجل دخل دار غيره » 
ليتنلصلص أو للفجور فقتله صاحب الدار ؟ فقال : من دخل دار غيره 
هدر دمه . 


المصر على الزنا : 


سبق ان المحصن يرجم منذ البداية : وان غير المحصن يحلد مئة 
جلدة » فان عاد ثانية جلد أيضاً » وان عاد جلد » وفي الرابعة يقتل» 
قال صاحب الجواهر : «هذا هو المشهور » بل عن صاحب الانتصار 
والغنية الاجاع عليه » لقول الإمام الصادق (ع) : الزاني اذا زنى يجلد 
ثلالاً » ويقتل في الرابعة . 


وسبق في الجزء الأول : فصل الصلاة فقرة « جاحد الصلاة وتاركها» 
ان من ترك الصلاة اونا أدبه الحم أولا” . وثانياً وثالشاً » فإن أصر 
قتله في الرابعة . 


يفف 


لا طهارة أفضل من التوبة : 


من أقم عليه الحد لذنب ارتكبهءزنا كان أو غيرهءفلن يعاقبه الله 
عليه مرة ثانية » لأنه سبحانه أعدل من أن مجمع بين عقابين على 
ذنب واحد . 

وإذا تاب المذنب قبل أن تقوم عليه البينة يسقط عنه الحد © سواء 
أكان رجماً أو جلداً » ولا مجوز اقامته عليه اطلاقاً . أما إذا تاب 
بعد ان تقوم البينة فلا يسقط عنه .. وإذا ثبعت الجريمة عليه بإقراره 
كان الإمام بالخيار » ان شاء عفما » وان شاء عاقب .» قال صاحب 
الوسائل : ان الاصبغ بن نباية قال : اتى الإمام علياً (ع) رجل» وفال 
له : يا أمير المؤمنين اني زنيت » فطهرني » فقال له الإمام : وما دعاك 
الى ما قلت ؟ قال : طلب الطهارة . قال له الإمام (ع) وأي طهارة 
أفضل من التوبة !.. ثم أقبل الإمام على أصحابه محدتهم . 

وقال الإمام الصادق (ع) : إذا جاء السارق من قبل نفسه تائباً الى 
الله عز وجل تثرد سرقته الى صاحبها » ولا قطع عليه . 

وسبق الكلام فيا يتعلق بذلك في : فقرة «طرق الاثبات» » وفقرة 
والثر أولى ى» ‏ هن هذا الفصل . 


الشهادة عليها بالزنا وهي بكر: 

إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا » فقالت : أنا بكر » 
فكشفئ عليها أربعة نسوة فوجدما كا قالت » اذا كان كذلك سقط 
الحد عنها » وعن الشهود » والمشهود عليه بأنه زنى لها » وذلك لمكان 
الشبهة الي يدرأ مها الحد , قال الإمام الصادق (ع) : جيء لأمر المؤمنين 
علي (ع) بامرأة بكر ء زعموا الها زنت » فأمر النساء فنظرن اليها » 


١8  هقف برنفا‎ 


فقلن هي عذراء . فقال : ما كنت لاضرب من عليها خانم الله » . 
قال صاحب الجواهر : ( الاشبه بأصول المذهب السقوط ء لا الثبوت». 


زنا غبر المسلم مثله : 

إذا زنى غير المسلم بأمرأة غير مسلمة فالحام الملم مخير بين ان نحكم 
فيهم بموجب شرع الاسلام 6 وبين ان يعرض عنها » ويسلا الى أهل 
ملتها » ليقيموا الحد على ما يعتقدون : لقوله تعالى : « فان جاءوك 
بالقسط ان الله محب المقسطن ‏ الائدة 57 » . 


خلاصة أنواع حد الزنا: 


والخلاصة ان حد الزنا على أنواع : 

الأول : القتل » ويعاقب به ثلاثة : الزاني بالمحرمات نسباً وبأمرأة 
أبيه . وبالمرأة المستكرهة . وغير المسم يزني عسلمة . 

الثاني : الجلد والرجم معاً للشيخ المحصن والشيخة المحصنة . 

الشالث : الرجم فقط للمحصن والمحصنة غير الشيخ والشيخة . 

الرابع : الجلد والحلق والنفي » للشاب غير المحصن . 

الحامس : الجلد فقط » للمرأة غير المحصنة . 


نمف 


اللواط والسحق والقبادة 


تقدم في أول الفصل السابق ان أسباب الحد ستة : الزنا » وها يتبعه 
كاللواط والسحق والقيادة ٠»‏ والقذف . وشرب اللحمر » والسرقة » 
وقطع الطريق . 

وتكلمنا في الفصل السابق عن الزنا . ونتكم في هذا الفصل عن الاواط 
والسحق والقيادة . 


اللواط : 


اللواط معناه في اللغة اللصوق ٠‏ تقول : هذا لاط بهذا » أي لصق 
به » والمراد به هنا الفعل الشنيع » وسمي لواط لالتصاق اللوطي 
بالللوط به » أو لانه فعل قوم لوط . قال تعالى في الآية ١5١‏ من 
سورة الشعراء : اذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون » اني لكم رسول 
أمبن » فاتقوا الله واطيعون » وما أسألم عليه من أجر إن أجري الا 
على رب العالمين » أتأتون الذكران من العالممن » وتذرون ما خلق لكم 
ربكم من أزواجكم بل أثم قوم عادون » . 


نمف 


وهو أشد تحرعاً من الزنا » قال الإمام الصادق رع : حرمة الدير 
أعظم من حرمة الفرج » ان الله تعالى أهلك أمة محرمة الدبر » ولم سبلك 

وني الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (ص) : من جامع غلاماً 
جاء جنبآً يوم القيامة » لا ينقيه ماء الدنيا » وغضب الله عليه » ولعنه» 
وأعد له جهم » وساءث مصيراً . 

وقال الإمام علي (ع) : لو كان ان يرجم مرتين لرجم اللوطي . 


طرق الاثبات : 


يثبت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية : 

١‏ اقرار الفاعل أو المفعول أريع مرات على شريطة أن يكون 
عاقلا” بالغاً مختاراً » كا هي الحال في الزنا » وبدهة ان اقرار الفاعل 
لا يسري إلى المفعول » وكذا اقرار المفعول » لأن الإقرار نافد نحق 
الممر وحدة ١‏ 

» شهادة أربعة رجال عدول » ولا تقبل شهادة النساء اطلافاً‎  ! 
لامنضهات ولا منفردات . واتئما قبلت شهادمن منضمات مع الرجال في‎ 
. الزنا لمكان النص‎ 

وإذا انتفت البينة والاقرار فلا بمين على المذكر » لأنه مستثنى من 
قاعدة اليمين على من أنكر . 

»عم الحاكم » فانه يقم الحد على الفاعل والمفعول إذا قبضه| بالجرم 
المشهودء تماماً كما هي في الزاني والزانية . قال صاحب الجواهر والمسالك: 
ولأن عل الحم أقوى من البينة » 3 


نوفا 


هذا » إذا كان الحق متمحضاً لله وحدهء كحد الزنا واللواط والسحق 
وشرب الحمر وترك الصلاة والصوم » لأن الحم هو المطالب مذا الحق» 
والمستوي له » والمسؤول عنه » أما إذا كان فيه حق للناس » كحد 
القذف والسرقة فان الحام لا يقيمه هجرد علمه إلا إذا التمسه وطالب 
به المستحق ٠‏ لأنه منوط بإرادته » قال الإمام الصادق (ع) : الواجب 
على الإمام إذا نظر الى رجل يزني » أو يشرب الحمر ان يقم عليه 
الحد » ولا محتاج الى بينة مع نظره ) لآنه أمين الله في خخلقه » وإذا 
نظر الى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزجره وينهاه » ثم عضي ويدعه. 
فقيل له : كيف ذاك ؟ قال : ان الحق اذا كان لله فالواجب على 
الإمام اقامته » واذا كان للناس فهو للناس . 


حد اللواط : 


اتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على ان حد اللواط على الفاعل 
والمفعول القتل » على شريطة ان يدخل الذكر أو شيء مئه في المخرج» 
وان يكون كل منها عاقلا" بالغاً مختاراً ؛ ولا فرق بين أن يكون محصتا 
أو غير محصن » ولا بين ان يكون مسلما أو غير مسلم . 

أما كيفية القتل فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر على أن 
الحآم مخير بين أن يضربه بالسيف »© أو محرقه بالنار » أو يلقئّه من 
شاهق مكتوف اليدين والرجلين » أو مهدم عليه جداراً » وله أيضا ان 
جمع عليه عقوبة ارق ٠»‏ والقتل او الهدم أو الاثقاء من شاهق . وي 
ذلك روايات عن أهل البيت (ع) ذكرها صاحب الوسائل » واستشهد 
ببعضها صاحب الجواهر . 

وتسأل : ولاذا الحرق والالقاء من شاهق وهدم الجدار ؟ ألم يكن 


يذفا 


في القتل كفاية ؟ وهل اللواط أشد من الارتداد عن الاسلام ؟ 

الجواب : لما كانت جرية اللواط أسوأ أثرا في المجتمع من جميع 
الجرائم » لأنها تذهب بانسانية الانسان » وتستأصلها من الجذور » ولذا 
قيل : لو نكح الأسد في دبره لذل»أوجب ذلك البالغة في الردع والزجر 
صيانة للمجتمع من الاسواء والادواء .. هذا ء الى ان العرب لم تكن 
تبالي بالقتل » وتراه شيثاً من قبل . قال الإمام الصادق (ع) : ان 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر عن رجل يؤتى في ديره » فاستشار 
أبو بكر علياً أمير المؤمنين (ع) ؟ فقال : احرقه بالنار » فإن العرب 
لا ترى القتل شيثاً . 

سؤال ثان : إذا لم يدخل القضيب أو شيء منه في المخرج» ولكن 
دار حوله وعليه في الحارج » محيث لم محصل الايقاب » أو فخذ وما 
إلى ذلك بشهوة كيا محصل بين الرجل والمرأة»فهل يعاقب الاثنان إذا كانا 
عاقلين بالغفن مختارين ؟ وعلى افتراض العقاب ٠‏ فا هو نوعه ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك الى ان كلا" منها يعاقب عثة 
جلدة . قال الإمام الصادق (ع) : ان كان دون الثقب فالحد » وان 
كان قد ثقب اقم قائماً » ثم ضرب بالسيف » . 

5 قال صاحب المسالك وتبعه صاحدب الجراهر : ١‏ الظاهر في كون 
المراد من الحد هنا الجلد » . 

وذهب أكير الفقهاء بشهادة صاحب المسالك الى ان هذه الفاحشة » 
أي التفخيذ وما اليه اذا تكررت قنتل من يرتكبها في الرابعة » لأأنها من 
الكبائر » وأهل الكبائر ينُقتلون اذا تكرر عمل الجريمة منهم أربع مراث» 
كنا جاء في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق (ع) . 

سؤال ثالث : قلت : ان عقاب العاقل البالغ القتل » فبأي شيء 
يعاقب الصبي والمجنون ؟ 


فا 


الجواب : إذا لاط عاقل بالغ بصبي أو مجنون يعاقب العاقل البالغ 
بالقعل » ويترك تأديب الصبي والمجنون الى نظر الحم فيعاقبها بما دون 
الحد . قال الإمام الصادق (ع) : جيء للإمام علي برجل أوقب غلاماً 
وثقبه » وشهد الشهود بذلك » فقتل الرجل » وضرب الغلام دون الحد» 
وقال له : لو كنت مدركاً لقتلتك ٠»‏ لامكانك إياه من نفسك . 

ومن قبل غلاماً بشهوة أدبه الحم وعزره بما يراه » لانه ارتكب 
محرماً . قال صاحب الجواهر : وبلا خلاف أجده فيه كغيره من المحرمات» 
وفي الخير : من قبل غلاماً ألجمه الله بلجامين من نار » ولا فرق بين 
أن يكون الغلام محرماً كابنه وأخيه أو غير محرم » . 


التوبة من اللواط : 

إذا تاب من اللواط قبل ان تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلا” 
أو كان مفعولاة » ولذا تاب بعدها لم يسقط . أما إذا أقر » ثم تاب 
كان الخيار في العفو وعدمه للامام » تماماً كا هي الحال في التوبة من 
الزنا الي سبق الكلام عنها في الفصل السابق فقرة ٠‏ لا طهارة أفضل 
من التوبة » . 


السحق : 

عنونًا هذا الفصل باللواط ٠‏ والسحق » والقيادة . وقد تكلمنا عن 
اللواط »© أما السحق فعناه لغة الشدة في الدق ء والمراد به هنا وطء 
المرأة مثلها » ويطلق عليه المساحقة من باب المفاعلة » وهو من أشسد 
الكبائر » وأعظم المحرمات » وني روايات أهل البيت : انه الزنا الأكير» 
وانه يؤتى بالمساحقة غدا » وعليها سبعون حلة من نار » الى غير ذلك 
من الأخبار . 


امف 


حد السحق : 


ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك والجواهر الى ان حد 
السحق مثة جلدة للفاعلة والمفعولة مع العقل والبلوغ والاخقيار » محصنة 
كانت » أو غير محصنة . فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن المساحقة؟ 
قال : حدها حد الزاني » فاذا عطفنا هذه الرواية على رواية أخرى عن 
أبيه الإمام الباقر (ع) الي قال فيها : المساحقة نجلد كانت النتيجة ان 
المساحقة تعاقب عثة جلدة » لأأنها حد الزاني غير المحصن . 

وإذا تكررت المساحقة تقتل الفاعلة والمفعولة في الرابعة » لأن السحق 
من الكبائر التي يقتل المصر عليها في الرابعة . 

ويسقط حد السحق بالتوبة قبل اقامة البيئنة لابعدها » ومع الاقرار 
والتوبة يكون الحآم مخيراً بين اقامة الحد » والعفو» تماماً كيا هي الخال 
في الزنا واللواط » لآن الجميع من باب واحد . 

ويثبيت السحق بشهادة أربعة رجال عدول » ولا تقب شهادة النساء 
منضمات مع الرجال » ولا متفردات .. وأيضآ يثبت بالاقرار أربعاً من 
البالغة الرشيدة المختارة » تماماً كيا هو الشأن في الزنا . 


الحمل بالمساحقة : 


إذا واقع رجل زوجته » ولما قام عنها ساحقت بكراً » فانتقلت 
نطفة الزوج من الزوجة الى البكر » وحملت فا هو الح في الحد ومهر 
البكر والحمل ؟ 

وللفقهاء في ذاك أقوال » والصواب ان كلا" من الفاعلة والمفعولة 
“نحد مثة جلدة » للنص على الها حد السحق من غير فرق بن المحصنة 
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وغيرها كا تقدم » وان على الزوجة الفاعلة ان تغرم للبكر مهر أمثالها » 
لأنها السب لذهاب بكارتها » وليست البكر بزانية » لأآن الزانية أذنت 
في افتضاض بكارما مخلاف هذه »ء وعلى هذا الشهيدان ٠»‏ وصاحب 
الشرائع وتلميذه العلامة والشبخ الاردبيلي . 

أما الحمل فإنه يلحق بالزوج صاحب الماء » لآأنه تولد من مائه ء 
ولا موجب لانتفائه عنه على حد تعبير الشهيد الثاني » وعلى هذا صاحب 
الشرائع والعلامة والشهيدان والشيخ الاردبيلي . وأيضاً يلحق بأمه ٠‏ لأنه 
ولدها حقيقة » ولا دليل على نفيه عنها ©» وما دل على نفيه عن الزانية 
لا يشمل المقام على حد تعبير السيد الحكم في جوابه عن مثل هذه المسألة» 
وعلى هذا صاحب الرياض والسيد الحكم . وقال الشيخ الاردبيي : 
« محتمل لحوق الولد بالبكر » للولادة من غير زنا .. وقد تكلمنا عن 
ذلك في كتاب :الأحوال الشخصية على المذاهب الحمسة ‏ فصل التلقيح 
الصناعي . 


حد القيادة : 


القواد هو الذي يجمع بين الرجل والمرأة » أو بين الذكر والذكر 
على الدرام . وقد أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أنْ حد 
من يفعل ذلك خس وسبعون جلدة رجلا كان » أو امرأة » لقول الإمام 
الصادق (ع) يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطء وينقى 
من المصر الذي هو فيه . 

قال صاحب المسالك و ليس في الباب من الاخبار سوى هذه الرواية». 
وقال جاعة من الفقهاء : ان الر-جل القواد يغرب » ومحلق رأسهء ويتشتهرء 
وي عفن بلده > آنا الكراة التوافة فتغيرت فت :ولا سهلق. عليها + 


ذف 


ولا تشهير ء ولا ننمي : قال الشهيد في شرح اللمعة : « للاصلء» ومنافاة 
النفي لما مجحب من سثر المرأة » . 

وتثبت القيادة بالاقرار مرتين مع كال المقّر بالعقل والبلوغ والاختيار» 
وبشهادة رجلين عدلين . قال صاحب الجواهر : وبلا خلاف ولا اشكال.. 
ولا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضيات » . 


ذا 


القذف والسكر والسرقة وقطع الطريق 


صبق ان اسباب الحد ستة : الزنا » وما يلحق به من اللواط والسحق 
والقيادة » والقذف » وشرب المسكر والسرقة وقطع الطريق . وسبق 
الكلام عن السببين الأولين » ونتكلم في هذا الفصل عن الأسباب 
الأربعة الباقية : 


القدذف : 


القذف الذي يترتب عليه الحد المنصوص عليه شرعاً اركان ثلاثة : 

١‏ الصيغة . وهي ان يرمي انسان آنخر بالزنا أو اللواط فقط 
رجلا كان المقذوف ء أو امرأة » ويتحقق القذف بكل لغة » على ان 
يكون اللفظ صرعحاً بالقذف » والقادف عارفاً به » أما معرفة المقذوف 
فليست بشرط » فاذا قال عربي لاعجمي : يا زاني أو يا لوطي نحقق 
القذف ٠»‏ مع توافر الشروط » حتى ولو لم يفهم الأجني شيئاً . 

وإذا قال له : يا فاسق أو يا شارب اللحمر » وما إلى ذلك » وهو 
بريء أو مستثر غير متجاهر لم يم عليه الحدء واتما يعزره الحآم ما يراه 


رليك 


فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ؟ فقال: 
لا حد عليه » ويعزر . وكذا إذا قال له : يا كلب » أو يا خنزير» 
أو يا حقير »© وما أشبه. قال الإمام الصادق (ع) : اذا قال الرجل : 
انت خبيث أو خنزير فليس فيه حد » ولكن فيه موعظة » أو بعض 
العقوبة . 

وإذا قال له : يا فاسق » وكان المقول له كذلك . وفي الوقت نفسه 
غير مبال » بل هو مستخف ومستهتر ومتجاهر بالفسق وارتكاب الحرام» 
إذا كان كذلك فلا حد ولا تعزير على القائل . قال صاحب الجواهر : 
« بلا خلاف ولا اشكال » بل له الآأجر على ذلك » قال الإمام 
الصادق (ع) : إذا 1 الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . وفي 
الحديث النبوي : إذا رأيم يم أهل البدع والريب من بعدي فاظهروا البراءة 
سوم لم » كي لا يطمعوا 0 
فيكتب ل بذلك الحسنات » وترفع لم الدرجات 

وإذا قال له : يا ابن الزانية » أو يا زوج الزانية » أو يا ابن الزاني 
واللوطي فليس للمقول له ان يطالب بإقامة الحد على القائل » حيث لم 
ينسب الفاحشة اليه » واتما نسبها الى الم والزوجة والأب ٠‏ وطؤلاء 
تمام الحق ان يطالبوا بإقامة الحد » لآنهم المقذوفون بالذات دون المقول 
له .. أجل » له ان يطلب من الحا ان يؤدب القائل ويعزره » حيث 
قال له ما يكره . قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع) قضى علي أمير 
المؤمنين (ع) في الحجاء بالتعزير . 

؟ - الركن الثاني القاذف ٠»‏ ولا يقام عليه الحد الكامل إلا إذا كان 
عاقلا” بالغ » فلا حد على الصبي ولا على المجئون » بل يعزران على 
ما يراه الحام» حى لا يؤذيا أحدا ؛ ولا فرق ببن أن يكون المقذوف 
بالغ غاقلا” » أو صبياً ومجنوناً . قال صاحب الجواهر : « الاجاع على 
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ذلك ٠‏ لأن القلى مرفوع عن الصبي والمجنون » وفي الصحيح ان الإمام 
الصادق (ع) : قال لا حد لمن لا حد عليه»يعتي لو ان مجنوناً قذف رجلا 
لم أر عليه شيئاً » ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد: 
وسئل أبوه الإمام الباقر (ع) عن الغلام لم حتلم » يقذف الرجل » هل 
عليه حد ؟ قال : لا ء» وذلك لو ان رجلا" قذف الغلام لم محد , . 

* - الركن الثالث المقذوف » ويشترط فيه العقل والبلوغ والاسلام 
وعدم التظاهر والتجاهر بالزنا » فهن قذف صبياً أو مجنوناً » أو غير 
مسلم » أو متجاهراً فلا محد الحد الكامل » حتى ولو كان القاذف كاملا 
ولكن يؤدب ويعزر ما يراه الحم » فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن 
الرجل يقذف الصبية » أيجلد ؟ قال : لا حبى تبلغ » وسئل عن أهل 
الذمة والكتاب هل بجلد المسم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : 
ولكن يعرر . 


لا حد على الأب : 


إذا قذف الابن الكامل أباه يقام عليه الحد » وإذا قذف الأب ابنه 
فلا يقام عليه الحد » ولكن يعزر » لا من أجل حق الابن » بل لأنه 
فعّل رماً . فتّد سثل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل قذف 
ابنه بالزنا ؟ قال : لو قتله ما قل به » وان قذفه لم بجلد . 


الاثبات : 


يثبت القذف بشهادة رجلين عدلين » ولا تقبل فييه شهادة النساء 
منفردات ولا منضمات » وأيضاً يثبت بالاقرار مرتين من الكامل » فلا 


وخ( 


عيرة باقرار الصبي » ولا المجنون » ولا المكره » وإذا انتفت البينة 
والاقرار فلا حد ولا تعزير . 

وأيضاً كل ما يوجب التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين» 
قال صاحب الجواهر : وبلا خلاف ولا اشكال » لاطلاق ما ذل على 
اعتيارهما ) . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك الى انه يثبت الموجب للتعزير 
بالاقرار مرتين » لا مرة واحدة . 


حد القذف : 


القذف من الكبائر » فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول 
الأعظم (ص) : «اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل له : وما هن يا رسول 
الله ؟ قال :+ الشرك بالله 2 والسحر 3 وقتل النفس الي حرم الله »> 
رأكل اللرية وأتكل مال اليتبم » والفرار يوم الزحف»وقذف المحصنات . 

وحد الماذف تمانون جلدة اجاعا ونصآ » ومله الآية 3 من سورة 
النور : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة » . وسثئل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن امرأة قذفت 
رجلا" ؟ قال : نجلد ثمانين جلدة . 

وضرب القاذف ضرباً وسطاً » وهو مرتد ثيابه . قال الإمام 
الصادق (ع) : يضرب المفئري بين ضربين - أي الحفيف والشديد ‏ 
ويضرب جسده كله فوق الثياب .. وأيضاً قال : ان رسول الله (ص) 
قال : الزاني أشد ضرباً من شارب اللحمر » وشارب الحمر أشد ضرباً 
من القاذف ٠»‏ والقاذف أشد ضرباً من التعزير . 
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وقال صاحب الشرائع والجواهر : ١‏ ويشتهر القاذف ليعم الناس محاله» 
فيجتنبوا شهادته » كما يشهر شاهد الزور . 

وإذا مات المقذوف قبل ان يستوني الحد من القاذدف » أو يعفو عنه 
ورث حت المطالبة باقامة الحد ورئة المقذوف » وهم الذين يرثون المال من 
الذكور والأناث » عدا الزوج والزوجة . قال صاحب الجواهر: « الاجاع 
على ذلك مضافاً إلى النصوص العامة والخاصة » . 


مسقطات الحد : 


سبق ان الحد الكامل لا يثبت من الأساس على الصبي ٠»‏ والمجئون» 
والمكره » والجاهل دلول اللفظ .. ولا يثبت أيضاً إذا كان المقذوف 
متجاهراً » أو غير مسم . ونتكلم الآن في الموجبات الي يسقط معها 
|الحد بعك ثبوته ونحققه 4 وهي ِ 
من الزنا أو اللواط . 

* دان يقر الممكذوف بذلك » ولو مرة واحدة » ولا يشرط الاقرار 
أربع مرات إلا لشبوت حد الزنا واللواط . 

العفو » فإذا عفا المقذوف عن القاذف سقط عنه الحد . قال 
صاحب الجواهر ١:‏ يلا خلاف ولا اشكال بدحبة كونه من حقوق 
الآدميين القابلة للسقوط بالاسقاط »ولقول الإمام أبي جعفر الصادق(ع) : 
لا يعنضى عن الحدود الي في يد الامام » اما ما كان من حقوق الناس 
في حد فلا بأس ان يعفى عنه . 

وإذا عفا المقذوف فليس له العدول ولمطالبة بإقامة الحد بعد العفو » 


مدنا 


لأن الساقط لا يعود » وقد سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل يفتري 
على الرجل ٠‏ ثم يعفو عنه » ثم يريد ان نجلده الحد بعد العفو ؟ قال: 
ليس له ذلك بعد العفو . 

اللعان » فإذا رمى زوجته بالزنا » ثم لاعنها سقط عنه الحدء 
وقد مر الكلام عن اللعان مفصلا” في باب «١‏ الظهار والايلاء واللعان » 
من هذا الجزء . 

ه ‏ الصلح ٠»‏ فإذا اصطلحا على ان يسقط المقذوف حقه لقاء شيء 
يدفعه القاذف صح الصلح » وسقط الحد » لأن هذا الصلح لا بحلل 
حراماً » ولا محرم حلالا"” » فيشمله قول الإمام (ع) : الصلح جائز ما 
لم محلل حراماً » أو بحرم حلالا . 

5 - انتقال حق المطالبه بالحد من المقذوف الى القاذف بالارث » 
فإذا قذف انان أحد أقاربه الذين ير نهم بالنسب » لا بالسبب » ثم 
توني المقذوف قبل الاستيفاء ينتقل الحق إلى الوارث القاذف ٠»‏ ويسقط 

٠7‏ التقاذف ٠‏ فإذا تقاذف اثنان كاملان غير متجاهرين سقط عنها 
الحد وعتّررا. قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ء لصحيح ابن سئان: 
سئل الإمام الصادق (ع) عن رجلين افترى كل منها على صاحبه ؟ قال: 
درأ عنها الحد » ويعزران» . 


سب المعصومن : 


أجمع الفقهاء الإمامية قولاة واحداً على ان من سب الرسول الأعظم (ص) 
نعوذ بالله مجحب على من يسمعه ان يقتله ما لم مخف الضرر على نفسه » 
أو غيره من أهل الابمان . فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن ذلك ؟ 


لفيكا 


قال : يقتله الأدنى ا أي ممن سمعه ‏ قبل ان ير فع الى الإمام.. 
وقال رجل للإمام أبي جعفر الصادق (ع) : أرأيت لو ان رجلا" سب 
النبي (ص) ٠‏ أيقتل ؟ فقال له : ان لم مخف على نفك فاقتله » الى 
غير ذلك من الروايات الكثيرة . 

وقال صاحب المسالك : بائي الانبياء يلحقون بالنبي الكريم في هذا 
الحم » لأن تعظيمهم من صمم دين الاسلام . وروى الإمام الرضا حفيد 
3 الصادق عن آيائه عن جدهم الرسول الأعظم (ص) ان من سب 

من الأنبياء قتل » ومن سب صاحب نبي جلد . 

وأيضاً أجمعوا على ان من سب علي بن أبي طالب قدمه هدر » 
فد سثل الإمام الصادق (ع) عن ذلك ؟ فقال : حلال الدم والله لولا 
ان يعم بريثاً 

ومن سب فاطمة الزهراء عليها السلام فدمه هدر » لأآنها بضعة من 
رسول الله (ص) » والنيل منها نيل منه بالذات عرفاً وشرعاً 

وأجمعوا أيضاً بشهادة صاحب الجواهر على ان من كان على ظاهر 
الاسلام » وقال : لا أدري : هل محمد بن عبدالله صادق ني قوله 
أو لا ؟ فهو مرتد بحب قتله ء قال الإمام الصادق (ع) : من شك في 
الله ورسوله قهو كافر . 


السب عن غضب : 


من سب الجلالة أو أحد المعصومين » وهو غاضب فغضبه ليس بشيء 
ينجيه من العقوبة ما دام مالك لعقله وارادته » نمحيث لا يسقط الغضب 
عنه التكليف » وكذا تصح جميع معاملاته وطلاق زوجته : أجل » 
إذا بلغ الغضمب منه -حداً أفقده الشعور محبث لا يعي ولا يعرف ما يقول» 


١94  هقف‎ 545 


مام كالمجنون فلا شيء عليه » قال صاحب الجواهر ي ياب الحدود » 
مسألة من سب النبي (ص) : لم أجد من أفى بأن الغعضب ميرر على وجه 
لا يستلب الغضب اختياره على وجه يسقط عنه التكليف » . 


مدعي النبوة : 

أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على ان مدعي الندوة يحب قتله» قيل 
للإمام الصادق (ع) : ان فلاناً يدعي التبوة . فقال » ان سمعته يقول 
ذلك فاقتله .. وفي الحديث الشريف : ألما الناس لا نبي بعدي » ولا 
سنة بعدي » ففن ادعى ذلك فدعواه ضلالة وبدعة في النار فاقتلوه . 


حد الساحر : 


أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على ان تعلّم السحر حرام » قال 
الإمام علي (ع) : من تعل شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه » 
وحداه القتل الا ان يتوب . 

وأيضاً أجمعوا على ان من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلماً»ويؤدب 
ان كان غير مسلم . قال الإمام الصادق (ع) : قال رسول الله (ص): 
ان ساحر المسلمين يقتل » وساحر الكفار لا يقتل . فقيل له : لم لا يقتل 
ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر . 


الشراب : 


المراد بالشراب هنا المسكر » وليس للشارع حقيةة خاصة في معناه » 
والمرجع في تشخيصه هو العرف ٠‏ فكل ما من شأنه ان يكون كثيره 


الى 


مسكراً فهو حرام وان كان قليلا” » سواء أصدق عليه اسم الحمر ء 
أو أي اسم آخير ع وسواء أكان الاسم عربياً أو أجنبياً » كان 5 عهد 
الشارع 2 أو حدث بعده » لقول الإمام الصادق وع) : كل مسكر من 
الأشربة بحب فيه ما بحب في اللحمر من الحد . وعنه في رواية ثانية : 
كل مسكر حرام . فالعيرة في ثبوت التحريم والحد ان تكون طبيعة 
الشراب مسكرة » فإذا افترض ان شخصاً اذا شرب منه ارطالا لا يسكر 
فانه محد » وان لم يؤثر فيه الشراب شيئاً » ما دام الذي شربه من شأنه 
ان يسكر ٠‏ بل من شرب القليل من المسكر محد . وقد اشتهر بين 
الفقهاء: وما أسكر كثيره فقليله حرام » والمصدر قول الإمام الصادق(ع) : 
ومن شرب حسوة خمر بجلد انين جلدة . قليلها وكثيرها حرام » . 
وعنه في رواية ثانية : والحد في الحمر ان يشرب منها قليلا”»أو كثيراً ». 
والمراد بالحمر في قول الامام مطلق الشراب المسكر ‏ من أي نوع كان» 
ومن غير استثناء . 

أما الفقاع المأخوذ من الشعير فإنه حرام وموجب للحد » وان لم يكن 
من شأنه وطبيعته السكر » لأن النص قد جاء في تحرممه والحد عليه 
بالخصوص . فقد سئل الإمام عنه فقال » فيه حد الشرب . وني رواية 
ثانية : خراً استصغره الناس . 

وكذلك النبيذ فانه كالحمر حكما واحداً » وإن لم يكن من شأنه 
الاسكار » قال صاحب الجواهر : «لا أشكال في ذلك نصاً وفتوى ». 
ومن النص قول الإمام الصادق (ع) : يضرب شارب الحمر انين » 
وشارب النبيذ تمانين . والدلاصة ان غير النبيذ والفقاع وق الغ اند بطل 
رام إلا إذا كان مسكرا ء أما النبيذ والفقاع فانهما حرام على كل 
حال . حبى مع عدم الاسكار ٠‏ لتعلق النص مهما . 
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الشارب : 


والمراد بالشارب من تناول شيئاً من الشراب الذي ذكرناه»صرفاً كان 
أو ممزوجاً بغره من مأكول أو مشروب »ء قليلاة كان أو كثراً . لأن 
الحرام هو عين الشراب بالذات حيًا وجد » حتى ولو كان مستهلكا 
في غيره . 

ولا محد هذا الشارب إلا بشروط أربعة : وهي ان يكون عاقلا" 
بالغآً مختاراً مسلما عالاً بأن هذا الشراب الذي تناوله حرام » فلا حد 
على الصبي والمجنون » لأن: القلم مرفوع عنها » ولا على المكره لحديث: 
« رفع عن أمبي ما استكرهوا عليه » » ولا على غير المسم اذا شرب 
في بيته وبلده » أما إذا شرب متجاهراً في بلد السدمن فعليه الحد . 
قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع) : « قضى علي أمير المؤمنين (ع) 
ان مجلد اليهودي والنصراني في الحمر والنبيذ المسكر تمانين جلدة إذا 
أظهرا الشرب في مصر من امصار المسلمين » وك ذلك المجومبي » ولم 
يتعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم » . 

وأيضاً لا حد علىمن شرب جاهلا” بالحكم » كا لو.عم بأنها خخر أو 
نبيذ » وجهل بالتحريم لقرب عهده بالاسلام » لأن الجهل بالحكم عن 
غير تقصير عذر" » أو شرب جاهلاة بالموضوع » كا لو تناول مائعاً 
باعتقاد انه خل فبان خمراً .. وأيضاً لا حد على المضطر » كلمريض 
والعطشان . 


الالبات : 


يقبت الشرب بشهادة رجلين عدلين » ولا تقبل شهادة التساء اطلاقا 
حى على النساء منفردات كن » أو منضيات . 


يذذا 


وأيضاً يثبت بالاقرار مرتين © كغيره من الحدود » على أن يكون 
المقر عاقلا" بالغاً 'مختاراً . قال الإمام علي (ع) : من أقر علد نجريد 
أي جرد من ثيابه ليضرب أو حبس أو تخويف فلا حد عليه ». 
حالة السكر » كذهاب العقل © وما إليه ؟ 

الجواب : كلاء إذ من الجائز ان يشرب للتداوي » أو جهلا” » 
أو مكرهاً » والحدود تدرا بالشبهات . 


الحد : 


إذا ثبت الشرب نحد الشارب ثمانين جلدة اجاعاً ونصاً » ومنه قول 
الإمام علي (ع) : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وان هذى 
افرى » فأذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري تمانين 5 

أما صورة الجلد فان كان الشارب امرأة ضربت » وعليها ثياما » 
وان كان رجلا جرد من ثيابه إلا ما يستر العررة » ثم ضرب على 
جسده دون الوجه والفرج » وإذا شرب مراراً ك0 مرة واحدة » وان 
تنوع الشراب » وإذا أقم عليه الحد ثلاث مراث قتّتل في الرابعة » 
وقيل : في الثالثة 5 


توبة الشارب : 


إذا تاب الشارب قبل ان تقوم البينة على شربه سقط عنه الحد . قال 
صاحب الجواهر : و بلا خلاف ء كا هو الشأن في الزنا » . 

وإذا تاب بعدها لم يسقط الحدء قال صاحب الجواهر : « هذا هو 
بلشهورر » . 


انها 


وإذا تاب قبل الإقرار فلا شيء عليه » وإذا تاب بعد الاقرار نخير 
الحم بين الحد والعفو . 


السارق وشروط الحد : 


عقدنا هذا الفصل للكلام عن حد القذف » والشرب » والسرقة » 
وقطع الطريق ٠‏ وسبق الحديث عن الأولين ٠‏ ونتكل الآن عن السارق» 

١‏ البلوغ . فلا حد على الصبي » ولو تكررت منه السرقة مرات 
ومرات » لحديث : ورفمع القلم » 57 أجل ؛ يؤدبه الحم في كل مرة 
تما يرى . 

وقال بعض الفقهاء : إذا تكررت السرقة من الصبي قطع الحم أطراف 
أصابعه في المرة الرابعة » أو الخامسة مستنداً الى روايات كثيرة عن أهل 
البيت (ع) ء ولكنها مختلفة الدلالة والمعى . وقد أعرض المشهور عسن 
العمل با بشهادة صاحب الجواهر والمسالك » وحملها أكثر من واحد 
على ارادة التأديب بنظر الحام بسبب اختلافها ء لأن نظر الحم في 
التأديب والتعزير مختلف باختلاف الصبيان . 

١‏ العقل » فلا حد على المجنون » لحديث « رفع القلم » ولكن 
يؤدبه الحام إذا كان للتأديب أثر في ردع المجاندن . 

8 ارتفاع الشبهة » اما مع وجودها فلا قطع » ومثال ذلك ان 
يتوهم ان الذي أخذه هو ملك له » فيتبين انه مال الغير . 

إذا كان المال المسروق شراكة بين السارق وغيره ينظر : فان 
كان الذي أخذه عقدار نصيبه أو أقل فلا حد عليه » وان كان آنا » 
للتصرف من غير اذن الشريك . 
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وإذا كان اللمأخود أكثر من سهمه . ويزيد عنه بممقدار النصاب الذي 
مننتكل عنه فانه محد » على شريطة أن لا يدعي الاشت شتباه » ويقول : 
ظتنت ان سهمي مذا القدر فأخذته » وكان ذلك ممكنا في حقه » لآن 
الحدود تدرأ بالشبهات . 

وتسأل : ما هو الم لو سرق من بيت امال ؟ 

الجواب : ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المالك إلى أنه اذا 
اذ ممقدار نصيبه فلا حد ء وإلا أقهم عليه الحد » تاماً كا هو الشأن 
في المال المشتزك . فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل سرق من 
الغنيمة » أي شيء عليه ؟ قال ٠»‏ ان كان الذي أخذ اقل من نصيبه 
دافع اليه تمام ماله ء وان كان قد اخذ مثل الذي له فلا شيء عليه » 
وان كان أخذ فضلا بقدر ربع درهم قطع . 

وبدمبة ان هذا لقصل انما قاين ويم في عهد الإمام ومأ اليه ©» 
حيث كان بيت المال يبوزع على الافراد والعائلات .. اما اليوم » حيث 
ينفق بيت المال في الصالح العام فلا مورد لهذا التفصيل من الأساس . 
فالأولى ان يترك الأمر الى نظر الحم وتقديره » ومها تكن العقوبة فلا 
يجوز ان تكون قطع اليد » لآن القطع حد ء والحدود تدرأ بالشبهات» 
وله ما عدا ذلك مما ينطبق عليه اسم التعزير . 


ه ‏ ان يكون المال المسروق في حرز » فن سرق سيارة من كاراج 
مقفل ‏ مثا" أحد ء ويرجع السيارة الى صاحيها » ومن سرقها من 
الطريق فلا “محمد » بل يعزر بما يراه الحم » ويرجع السيارة الى أهلها . 
قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع) : ١‏ لا يقطع إلا من نقب بيعآ ء 
أو كسر قفلا” » . يريد من أخذ المال من حرز » حتى ولو لم ينقب 
البيت » ويكسر القفل » كمن تسلق الحائط » ودخل من النافذة»)وسرق 
أمتعة البيت أو بعضها , فإنه "محد بالاجاع » والمعيار للحد ان كل مكان 
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عام يدخله الناس من غير اذن فلا حد على من سرق منه » وكل مكان 
خاص لا يدخله أحد إلا بإذن صاحبه فعلى من يسرق منه الحد . قال 
الإمام أبو جعفر الصادق (ع) : « كل مدخل يدخل فيه من غير اذن 
يسرق منه السارق فلا قطع عليه » . ومن هنا لا “محد الوكيل ولا الأجبر 
ولا الضيف إذا خانوا » لمكان الاذن لحم بالدخول إلا اذا احرز المال 
عنهم . قال الإمام الصادق (ع) : الأجير والضيف أمينان لا يقع عليهها 
حد السرقة . 

وإذا كسر القفغل شخص » وفتح الباب » وجاء الثاني وسرق المال» 
فلا حد عليها » ححبى ولو جاءا هذا القصد » قال صاحب الجواهر : 
«الاجاع على ذلك ء ولا اشكال فيه » لأن الأول لم يسرق » والثاني 
لم يأخذ من الحرز .. نعم ؛ يجب على الأول اصلاح ما أفسد » وعلى 
الثاني ارجاع ما أخذ » . 

5 ان لا يكون السارق أبآً » فإذا سرق الأب من ابنه فلا حد 
عليه » لحديث : « أنت ومالك لأبيك » . ومن الفقهاء من ألحق الم 
بالأب 5 لأنها أحد الأبوين 8 

وجاء في كتاب الشرائع وشرحه لصاحب الجواهر : « يقطع الزوج 
إذا سرق من زوجته ما أحرزته دونه » والزوجة إذا سرقت من زوجها 
ما أحرزه دونها بلاخلاف ولا اشكال .. نعم » لا بأس بسرقة الزوجة 
مقدار النفقة إذا منعها منها » فان هنداً قالت للابى (ص) : ان أبا سفيان 
رجل شحيح » لا يعطيني وولدي الا ما أخذته سر ؟ قال الني (ص): 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 

7 ان تبلغ قيمة المسروق ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه 
السكة على حد تعبير الفقهاء القدامى والجدد» لقول الرسول الأعظم (ص) : 
لا قطع إلا ني ربع دينار » .. ومثله عن الإمام الصادق (ع) » وعليه 
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فن سرق ما قيمته دون ذلك فلا محد ء وائما يعزر بما يراه الحاكم » 
ويترجع المسروق . ٠‏ 

ولا أعرف قيمة ربع الدينار على التحقيق » والذي أظنه ان قيمته 
لا تتجاوز خمس ليرات لبنانية كيا هي الآن « اكتب هذه الكلاث في 
سنة ١955‏ و . 


سنة المجاعة : 

ومن الشروط لثبوت الحد على السارق أن لا تكون السرقة في عام المجاعة» 
فإذا سرق الجائع مأكولاة » حيث لا يجد وسيلة لسد حاجته الا السرقة 
فلا حد عليه . قال الإمام الصادق (ع) : لا يقطع السارق في عام 
مسنت » أي مجاعة » وفي رواية ثانية : لا يقطع السارق سئة المحل في 
شيء يؤكل مثل اللحم والخيز ا » وأشباهه . 


سارق الاكفان : 
من قر “كرا اودري كن ليث أقع عليه اتلد قال الإمام 
أبو جعفر الصادق رف : يقطع سارق الموتى كيا يقطع سارق الأحياء .. 


وسئل عن رجل : ليس نيش امرأة فسلبها ثيامها 2 ونكحها ؟ قال : ان حرمة 
الميت كحرمة الحي ٠»‏ تقطع يده » لجف وله اكاك وهام عليه 


الحد في الزنا » فان أحصن رجم » وان لم يكن أحصن جلد مثة . 
الالبات : 


تختلف طرق الائيات بالنظر الى ثبوت الحد » والغرم ء وهو المال 
المسروق على التفصيل التالي : 


ينف 


١‏ - اذا شهد رجلان عدلان ثبت الحد » والغرم » لأطلاق أدلة 
الأخذ بقولما » ولا بد من التفصيل في الشهادة لثبوت الحد » فتشهد 
البينة ان السارق أخذ من حرز » وان المال المسروق يبلغ النصاب» وهو 
ما يعادل ربع دينار » محيث ترتفم بسبب الشهادة جميع الشيهات ابي 


يدرأ ما الحد . 

١‏ - يثبت الغرم فقط بشاهد ا » لآنه من 
الحقوق لمالية 2 7 الحد فلا يثبت باليمين » ولا بشهادة النساء على 
الاطلاق . 


م إذا أقر السارق مرة واحدة بالسرقة » وكان عاقلا بالغآً مختاراً 
ثبت الغرم فقط ء وإذا أقر مرتين ثبت الغرم والحد » وإذا رجع بعد 
الاقرار مرئين ؛ واكذب نضضه يت العم دون الحد » قال الإمام 
لانت (ع) : لا يتقطع السارق » حبى يقر بالسرقة مرتين » فان رجع 

ضمن السرقة ٠‏ ولم يُقطع إذا لم يكن شهود . 

تقدم في فصل «اللواط والسحق والقيادة» . فقرة « طرق 
الاثبات » رقم " ان الحم يقم حد الزنا وشرب االحمر بعلمه»دون حد 
السرقة » وانه إذا نظر الى رجل يسرق فالواجب ان يزجره وينهاه : 
وممضي ويدعه ء كا قال الإمام الصادق (ع) . 


القطع : 

مختلف حد السارق بالنظر الى اقامته مرة واحدة » أو أكثر على 
التفصيل التالي : 

١‏ - إذا ثبت عليه ما يوجب الحد المزة الأولى » محيث لم بجر 
عليه الحد من قبل فتقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى فقط » ويترك له 


3254 


الراحة والامهام . قال صاحب الجواهر : ١‏ الاجاع على ذلك ع لخير 
هلال عن الإمام الصادق (ع)» . وقد جاء في هذا الحير ان هلالا 
سأل الإمام (ع) : من أين تقطع اليد ؟ فقال : ٠‏ تقطع الاربع أصابع , 
وتترك الراحة والامهام بعتمد عليها في الصلاة؛ ويغسل مبما وجهه للصلاة» .. 
وبذا يتحقق القطع الذي أمرت به الآبة 4 من سورة المائدة : ٠‏ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدما نكالا” من الله » . 

؟ ‏ اذا قطع » ثم عاد للسرقة ثانية بعد القطع تقطع رجله البسرى 
من مفصل القدم » ويترك له العقب يعتمد عليها » ويقال للعقب الكعب 
والكاحل ؛ وهو أصل الساق . قال صاحب الجواهر : «١‏ بلا خخلاف 
أجده نصاً وفتوى .. قال الإمام الصادق (ع) : القطم من وسط الكف» 
ولا يقطع الامهام » وإذا قطعت الرجل ترك العقب » ولم يقطع » . 

ولا فرق بين ان تكون يده اليمبى صحيحة » أو شلاء » وبالعكس» 
وكذا الحم بالقياس الى الرجل اليسرى . 

 #‏ إذا سرق للمرة الثالشة بعد ان قطعت يده اليمنى » ورجله 
البسرى حبس مؤبداً حى بموت » أو يتوب توبة نصوحة وأنفق عليه 
من بيت امال ان لم يكن له مال ٠»‏ ولا يقطع منه شيء . قال صاحب 
الجواهر : وبلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى . قال 
الإهام أبو جعفر الصادق (ع) : قضى علي أمير المؤمنين (ع) في السارق 
إذا سرق قطعت ينه » ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى » 
ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى عشي عليها » ويده 
اليسرى يأكل ما » واني لاستحي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء » 
ولكن أسجنه » حى يموت .)2 

إذا سرق ء وهو في السجن يقتل . قال صاحب الجواهر : 
و بلا لاف أجدهء قال الإمام الصادق (ع) : إذ أخذ السارق قطعت 


الف 


يده » فإن عاد قطعت رجله ء فإن عاد استودع في السجن » فان سرق 


في السجن قتل » . 


سرقات كثشرة وحد واحد: 


إذا سرق مرات ومرات ء دون ان يُظفر به لاقامة الحد عليه » ثم 
بض عليه » وئبت بالبينة أو بالاقرار جميع السرقات » اذا كان 
كذلك أقم عليه حد واحد.ء وهو قطع اليد اليمبى فقط . قال صاحب 
الجواهر : دبلا خلاف .. فقد سثئل الام (ع) عن رجل سرق فم 
بُقدر عليه » ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه » ثم سرق مرة أخرىء 
فجاءت البينة » وشهدت عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ؟ قال : تقطع 
يده بالسرقة الأولى » ولا تقطعٍ رجله بالسرقة الأخيرة » فقال السائل: 
وكيف ذلك ؟ قال الإمام : لأن الشهود شهدوا سنا ل مقام واحد 
بالسرقة الأولى والأخيرة قبل ان يلقطع بالسرقة الأول » . 

لقد أعطى الامام (ع) في هذه الرواية الضابط الكلي » والمعيار الصحيح 
لتعدد العقوبات » وتكرارها ٠»‏ والما تناط بتعدد البينة وتكرار الطريق 
ال موجب الحم » ولا تناط بتعدد الحوادث وتكرارها من حيث هي » 
لآن الحم اتما يتبع البينة والدليل على الجريمة » ولا يتبع نفس الجريمة» 
حى ولو لم يقم الدليل عليها . 


ذو اليد الواحدة : 


إذا كان السارق للمرة الأولى مقطوع اليد اليمنى ٠‏ لم يكن له إلا 
شماله فا هو الحم ؟ 
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قيل : شقطع يده اليسرى » وقيل : بل رجله اليسرى ء وكلا القولين 
خروج عن موضع الاذن الشرعي في القطع » لأن قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدسبهما » مفسر في النص الصحيح بقطع اليمين»والمغروض 
عدمها » وقطع الرجل اليسرى لا بحوز إلا في الحد الثاني » ومفروض 
الكلام في الحد الأول » وعليه ينتفي الحد » ويتعين التعزير بما يراه 
الحآم . قال صاحب الجواهر : (المتجه سقوط الحد بسقوط موضوعه .. 
خصوصا ان الحدود تدرأ بالشبهات » فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم ». 


توبة السارق : 


إذا تاب السارق من تلقاء نفسه » وقبل ان تثيت السرقة عليه عند 
الحام بالبينة أو الاقرار فلا حد عليه لقول الإمام الصادق (ع) : إذا 
جاء من قبل نفسه تائباً الى الله سبحانه » ورد سرقته على صاحبها فلا 
قطع عليه . 

واذا تاب بعد قيام البينة لم يسقط الحد وليس للحآم ان يعفوعنه » 
لقول الإمام علي (ع) » اذا قامت البيئة فليس للإقام أن يعفو . 
أو يعفو عنه 5 


حق الله وحق العبد : 


من الجرائم ما يستدعي ارتكاما التعدي على حق الله فقط ٠‏ كالزنا 
بغير المتزوجة » واللواطد » وشرب المسكر » فان من يفعل شيئاً من هذه 


الموبقات فقد اعتدى على حق الله » أي الحق العام » لأن الزنا واللواط 


لمكن 


حصل برضا الطرفين » ولا طرف ادر في شرب المسكر .. والوجه في 
ان هذا الفعل تعد على حق الله ان الفأعل قد خالف أمره سبحانه » 
واستهان حرماته جل وعزء ونشر الفساد في الأرض .. الذي يضر بالمجتمع 
والصالح العام .. وبدهة ان كل ما بمس الصالح بسوء فهو تعدا على 
حق الله . 
ومن الجرائم ما يستدعي ارتكابها التعدي على حق الله والعبد معاً » 
كالقذف والسرقة فان فيها جهة شخصية » وهي الضرر والأذى لشخص 
. وأيضاً فيها مخالفة لأمر الله » واضرار بالمجتمع والصالح العام » 
ار الفساد في الأرض . 


ويفترق كل من الحقين عن الآخر بأن الحق الخحاص مجوز العفو عنه» 
ولا يجوز العفو عن الحق العام الا اذا ثبت بالاقرار على التفصيل المتقدم 
في فقرة توبة السارق » وتوبة الشارب » ومسة-'"ت الحد من هذا الفصل» 
وفي فقرة التوبة تمن اللواط » ولا طهارة أفضل من التوبة من فصل 
الحدود والتعزيرات . 

ويفترقان أيضاً بأن آقامة حد الله المحض لا تتوقف على المطالبة » 
ولا يرثه احد . أما اقامة السارق والماذف فتتوقف على المطالبة » وتنتقل 
حق المطالبة الى الورثة . وأيضاً بقم الجاكم حد الله بمجرد علمه » ولا 
بقم الحد به في حقوق الناس . وسبق الكلام عن ذلك في فصل اللواط 
والسحاق والقيادة » فقرة طريق الاثبات » رقم" . 

واذا أقم الحد على السارق فعليه ان يعيد المسروق © ولا يسقط عنه 
حال . قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع) : السارق يتبع بسرقته » وان 
قطعت يده ولا يترك ان يذهب مال امرىء مسلم . 


قاطع الطريق : 

عقذنا هذا الفصل للكلام عن حد القذف » والسكر » والسرقة » 
وقطع الطريق » وسبق الحديث عن الثلاثة . ٠‏ وبقي ان نتكلم عن الأخير 
وقد عنونه الفقهاء بالمحارب » وعرفوه عن جرد السلاح لاخافة الناس في 
بر أو محر ليلاة أو بارا في مصر وغيره . 

والمراد بالسلاح كل ما من شأنه أن ميف الناس » حتى ولو كان 
عصاً أو حجارة » وقوهم لاخافة الناس يشمل من جرد السلاح بقصد 
نخويف الغير » حتى ولو لم مخف منه أحد » ولم يعتد على أحد بسلب 
أو قتل أو اهانة » ومخرج من حمل السلاح وجرده لا بقصد التنخويف . 


الانبات : 


تثبت هذه الجناية بالاقرار مرة واحدة » لأن اقرار العقلاء على أنفسهم 
جائر » ولا دليل على وجوب التكرار هنا » واتما احتجنا اليه في الزنا 
واللواط والسرقة والقذف لكان الدليل الخاص .. وأيضا تثبت بشهادة 
رجلن عدلين » ولا تقبل اد النساء على الاطلاق . 

ولا تقبل شهادة اللصوص ؛ بعضهم على بعض » لآن اللصوصية من 
الكبائر » وشرط الشهادة العدالة 0 تقبل شهادة المسلوبين بعضهم 
لبعض على اللصوص وتطاع الطريق » لمكان العداوة . فقد سئل الإمام(ع) 
عن رفقة كانوا في طريق » فقطع عليهم الطريق » وأخذ اللصوص » 
فشهد بعض الرفقاء لبعض ؟ فقال : لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص» 
أو شهادة من غيرهم عليهم . 

ونحن لا نشك في ان تقدير الشهادة هنا وببذه الجناية بالذات ترجع 
الى نظر الحآم وتقديره » حتى ولو لم يكن لتقدير أي أثر في غيرها 
من الجنايات . 


الحد : 


ترك للحآم الخيار في نوع العقوبة الي يوقعها بقاطع الطريق » فان 
شاء قتل » وان شاء صلب » وان شاء قطع يده اليمى مع رجله اليسرى 
وان شاء نفاه من بلده الى بلد آخر . قال تعاللى : «١‏ انما جزاء الذين 
محاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ‏ المائدة 88 . 

ولفظ «أو » للتخيبر . وقال الإمام الصادق (ع) : ذاك الى الإمام 
ان شاء قطع , وان شاء صلب » وان شاء نفى » وان شاء قتل . 

والمراد بلفظ من خلاف في الآية الكريمة ان مخالف الحآكم في القطع 
بين يد المجرم ورجله ٠‏ فلا يقطعها من جانب واحد » بل يقطع اليد 
اليمنى » والرجل اليسرى » كا هي عقوبة السارق اذا "حد” مرتين . 

وانما يتخخر الحام بين قتل المحارب الذي قطع الطريق » وصلبه » 
وقطعه من خلاف ء ونفيه من البلاد اذا لم يكن قد قتل شخصاً طلبآً 
لزال . أما اذا فعل ذلك فيتعين قتله على كل حال » حتى ولو عفا ولي 
المقتول عنه . قيل للامام أبي جعفر الصادق (ع) : أرأيت لو أراد 
أولياء المقتول ان يأخبذوا الدية » ويدعوه » أهم ذلك ؟ قال : لاا . 
عليه القتل . 


توبة قاطع الطريق : 

اذا تاب قاطع الطريق من تلقاء نفسهء وقبل أن يقبض عليه سقط عنه 
الحد » والحق العام الذي يسميه الفقهاء حق الله » لقوله تعالى في الآية 
غ+” من سورة المائدة ٠‏ 1 اللا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم 


لضن 


فاعلموا ان الله غفور رحبم» . وخرج في عهد الإمام أمير المؤمنين (ع) 
حارئة بن زيد محارباً » ثم تاب : فقبل الإمام توبته . 

وبدمة ان التوبة قبل الظفر تسقط عنه الحق العام فقط : اما الحقوق 
الخاصة للناس فلا تسقط » ويطالب لا » فان سلب مالا" فعليه ارجاعه» 
وان قتل شخصاً فلأوليائه ان يقتلوه به ان شاءوا . 

واذا تاب بعد القبض عليه » والظفر به فلا مجديه التوبة شيئاً في 
سقوط الحد والعقوبة الدنيوية » وان كانت السبيل. الى مغفرة الله وعفوه 
في الذار الآخرة . 


قتل اللص : 


من دخل دار غيره للتلصص أو الفجور » ولا سبيل لصاحب الدار 
الى دفعه والخلاص منه ومن شره الا بالقتل جاز له قتله »ء واذا قتله 
فدءه هدر . قال الإمام الصادق (ع) : من دخل على مؤمن داره محارباً 
له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن .» وهو أي دمه ‏ في عنتقي .. 
وني رواية ثانية : اذا دخل عليك اللص فان استطعت ان تبدره وتضربه 
فابدره واضربه .. وفي ثالثة : اللص محارب لله ورسوله » ثما عليلك 
منه فهو علي .. وي رابعة : من دخل دار غسيره فمَد اهدر دمه » 
ولا بحب عليه أي على قاتله ‏ شيء.. وني خامسة : ان الله ليمقت 
العبد يدخل اللص على بيته فلا يقاتل .. الى غير ذلك من الروايات الي 
نحث على قتل اللص بصراحة ووضوح . 

وهي كا رأيت- مطلقة وغير مقيدة بتوقف الدفع والحلاص من 
اللص على قتله .. ولكن الفقهاء قيدوها. بذلك .. واحسب انه لا دليل 
على هذا القيد الا وضع أنفسهم والهم لو ابتلوا بذلك لم يقتلوا اللص .. 
اثاهم الله . 


٠١  هقف م.م‎ 


المرور والمحتال : 


وتسأل : لقد ذكرت عقوبة السارق » وقاطع الطريق » وحَكم صاحب 
الدار مع اللص »؛ ولم تذكر عقوبة الذين محتالون بالكذب والتزوير على 
ابتزاز الأموال واختلاسها . 

الجواب : لقد جاء النص الصحيح الصربح بشهادة صاحب الجواهر 
وغيره بأن هذا تقطع يده » تماماً كالسارق . فقد سئل الإمام الصادق(ع) 
عن رجل قال لآخر : أرسلني اليك فلان بكذا وكذا » فصدقه وأعطاه» 
ثم تببن كذبه ؟ فتال الإمام : ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت 
يده . قال السائل : أزأيت لو زعم انه حمله على ذلك الحاج.ة ؟ قال 
الإمام : يقطع ٠»‏ لأنه سرق مال الرجل . 

وبالرغم من اعبراف الفقهاء بصحة هذه الرواية. وصراحتها فامهم 
اعرضوا عنها » وقالوا : لا يقتل المزور المحتال » بل يعزر بما يراه 
الحم .. ولم يفسروا اعراضهم عن الرواية بشيء معقول .. وقد فسرت 
اعراضهم عن قتل اللص بوضعهم االخاص » وروعهم واحتياطهم ع ولة 
شيء لدي أفسر به اعراضهم عن هذا النص الصريح الصحيح . 


الاطلاع على العورات : 

من تطلّع في بيت انسان من ثقب أو شق باب ونحوه فعلى صاحب 
البيبت أن يزجره أو لا » فان اصر فله ان بضر به 4 أو در مية خصاة ‏ 
وما اشبه » واذا تضرر بذلك المتلصص المتجسس فلا شيء على صاحب 
البيت . قال صاحب الجواهر : «الاجاع على ذلك » لقول الامام (ع): 
عورة المؤمن على المؤمن حرام .+ ومن اطلع على مؤمن في منزله فعيناه 
مباحتان للمؤمن في تلك الحال . وني الحديث النبوي الشريف : من اطلع 
عليك » فحلفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك » . 


كم 


الاستمناء : 


الاستمناء باليد وغيرها من الذنوب الكبائر » ومن يثبت عليه أدابه 
الحام وعزره عما يراه . فقد سئل الإمام الصادق عنه ؟ قال : هو أنم 
عظم ؛ قد مهى الله عنه في كتابه » وفاعله كناكح نفسه » ولو علمت 
عن يفعله ما أكلت معه . قال السائل : أين هو في كتاب الله يا ابن 
رسول الله ؟ فتلى الإهام الآباث الأولى من سورة المؤمنون : « والذين 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فائهم غير 
ملومين فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ٠»‏ . والاستمناء مأ 
وراء ذلك .. وفي رواية ثانية : الحضخضصة ‏ اي الاستمناء ‏ من 


الفواحش . 


ينض 


المرتد : 

المرتد من كان مسلماً عاقلة” بالخ 34 ثم رجع وارتد عنه : والارتداد 
أفحش وأفظع أنواع الكفر على الاطلاق . 

قال تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك 
حبطت أعمال حم في الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 
البقرة /ا١7»‏ . 

وقال : « كيف دي الله قرم كفروا بعد الهم وشهدوا ان 
الرسول حق وجاءهم البينات والله لا مبدي القوم الظالمين آل عمران 285. 

وقال : « يا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني 
الله بقوم محبهم ومحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ‏ المائدة 054 . 

وقال : ١‏ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهد.هم سبيلاة ‏ النساء ١*7‏ "-. 

وجاء في الحديث عن الرسول الأعظم (ص) : ١‏ من بدل دينه فاقتلوه, . 

وقال الإمام أبو جعفر الصادق رع : من رغب عن الاسلام » و كفر 
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ما انزل على محمد (ص) بعد اسلامه فلا توبة له . وقد وجب قتله ©» 
وياقك مه امرأته » وقسم ما ترك على ولده . الى غير ذلك من الأحاديث 
والروايات . 


حقبقة الارتداد : 


وتسأل : بأي شيء محصل الارتداد ؟ وهل له صيغة خاصة أو فعل 
خاص ؟ 

الجواب : محصل الارتداد يجحود الاسلام بعد الاتمان به» وبكل فعل 
أو قول يشعر بقصد التحقير والاهانة لما ثبت في دين الاسلام بطريق 
القطع والجزم عند جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم 0 أصلة” كان 
هذا الغيء 2 0 بالله والرسول واليوم الآخر » أو فرعاً » كوجوب 
الصوم والصلاة » والحج والركاة . 

قال الشيخ الاردبيلي' 5 شرح الارشاد » باب الحدود » المقصد الثامن 
قي الأرتداد 8 

« يتحقق الارتداد من مسلم بالغ عاقل اما بفعل دال عليه » مشثل 
عبادة غير الله تعالى » عكعبادة الأصنام والسجود لما » وعبادة الشمس 
والقمر » وإلقاء المصحف عامداً عالاً في القاذررات » وضربه بال رتجل» 
وتمزيقه اهانة واعر اضاً» ونحو ذلك مما يدل على الاستهزاء بالشرع والشارع» . 

» واما بقول دال على الحروج من الاسلام » والاهانة بالشرع والشارع‎ ١ 
هو أحمد بن محمد الاردبيل نسبة الى بلده ياذر بيجان 2 ومنزلته عند الإمامية منزلة الكبار‎ ١ 


المعظمين » وأهل التأليث المحققين » تلم عايه . من ذوي الشأن والمكانة علما وتأليفاً صاحب 
المعالم 2( وصاحب المدارك » وغير ها 5 تولي سنة 8 


ل 


والاستهزاء به : سواء أكان عناداً : أو سخرية ء أو اعتماداً » مثل 
أن يقول : الله ليس بموجود ». أو له شرياك ؛ أو ليس بشيء » أو 
يقول : محمد ليس على حق : والاسلام ليس بحق + وو ذلك » أو 
ينكر ما عم من الدين ضرورة » مثل انكار وجوب الصلاة والصوم 
والزركاة . وبالجملة ما يدل على قصده اهانة الشرع وعدم اعتقاد انه 
حق ء وعدم الاعتداد به فعلاة كان أو قولا” » معتقداً بالاهانة أو غير 
معتقد » بل مجرد الحزل والمراح » وعدم الاعتداد ‏ أي الاههام ‏ 
بشأن الاسلام في تحقق الارتداد » ولا عبرة بفعل الصبي وقوله ما لم يبلغ» 
ولا المجنون ما لم يفق » ولا المكره ما لم يرتفع الاكراه » ولا السكران 
ما لم يذهب السكر » . 

أرأيت كيف تشدد الشيعة في تعظم الاسلام » وتكريم كل ما بحت 
اليه بسبب قريب أو بعيد .. حتى الاهانة والاستهزاء بفرع من فروعه 
فضلا” عن اصوله موجب للقتل وعدم التوبة .. ومع ذلك قال قائل : 
ليست الشيعة على شيء من الاسلام .. تماماً كما قيل للرسول الأعظم (ص) : 
لست مرسسلاا” ٠‏ فأمره الحالق الباريء ان: يجبهم : « ويقول الذين كفروا 
لست مرسلا قل كفى بالله شهيداً بيي وبيكم ومن عنده علٍ الكتاب 
آخحر سورة الرعد » . 


الفطري وا ملي : 


قسم الفقهاء اارتد الى قسمين : 


١‏ كل مولود تكوآن من نطفة » وأبواه او احدهما مسم حين 
نزول النطفة في رحم أمه فهو حك الاسلام » فان بلغ مسلماً » أي 
اختار الاسلام حين بلوغه بالقول أو بالفعل » ان كان كذلك انتقل من 


٠ 


1 ا مدر اي اختار الكفر ححن 
بلوغه انتقل من المسم حكماً الى الكافر حقيقة . 

وتسأل : اذا انعقد » وأبواه أو احدهما مسم ء ثم ارتد الابوان عن 
الاسلام » فهل يبقى الولد على حك الاسلام»ويتبعها في عدم الاسلام ؟ 

الجواب : بل يبقى محم الاسلام » قال صاحب الجواهر في باب 
المراث : « بلا خلاف أجده ٠‏ . وقال في باب الحدود : و لا دليل 
على تغيره بأرتداد الاب ء بل لو انعقد باملام أحد أبويه حم باسلامه» 
ولذا لو ماتت الأم مرئدة » وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين ؛. 

سؤال تان ماري وأبواة عر مسن يلأسا فهل 
يتبعها في الاسلام » أو يبقى على حك غير غير المسلم ؟ 

وللفقها في هذا قولان : ا انه يبقى على حكم غيز الاسلام » 
لأزه كان كذلك كبل أسلام أبويه » او احدهما ,» وبعده نشلك . فشبقي 
ما كان على ما كان استصحاباً للحال السابقة»وعلى هذا صاحب الجواهر» 
حيث قال في باب الحدود : « او انعقد منها كافرين لم يكن الولا. 
فطرياً ‏ أي مح الاسلام ‏ وان أسلم أبواة او احدهما عند الولادة » 
فان له حالا” سابقة محكوماً يكفره » فم تكن فطرية على الاسلام , ١‏ 

القول الثاني : ان الولد » والحال هذي » يتبع أبويه الذين أسل' 
بعد انعقاده . وعليه الشهيد الثاني في المسالك » كا -جاء ني باب المراث: 
وأشرنا اليه في فصل الارث من هذا الجزء فقرة «الطفل تابع » . 

وتميل تحن الى عدم الفرق بين من انعقد وأبواه او إحدهما مسلم » 
وبين من انعد وأبواه غير مسلمين ٠‏ ثم أسلا كلاه او احدهماء وانه 
في حم المسلم » وهو صغير , من حيث الطهارة والزواج والارث والدفن 
في مقابر المسلمين ٠»‏ وانه اذا بلغ » واختار الكفر داعي الى الاسلام » 
فان أسلم فذاك » وان اختار الكفر استتيب ٠»‏ فان تاب قبل منه ء والا 
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ضريت عنقهء ودليلنا ما جاء في كتاب من لا حضرء الفقيه عن الإمام (ع) » 
اذا أسلم الأب جر" الولد الى الاسلام » فن ادرك من ولده داعي الى 
الاسلام » فان امتنعم قتل . 

فقول الإمام : اذا أسلم الأب جر الولد الى الاسلام يشمل اسلام 
الأب قبل اتعقاد الولد » وحينه » وبعده . 

وبالاجال ان المرئد عن فطرةٌ الذي يجب قتله على كل حال » ولا" 
تقبل توبته في الظاهر » ان هذا هو الرجل الذي انعقد » وابواه أو 
احدهما مسم » وحين بلوغه وادراكه اختار الاسلام بالقول أو بالفعل» 
وأصبح مسلماً حقيقة لا حكماً » وبعد هذا كله ارتد عن الاسلام . 
أما اذا اختار الكفر حين بلوغه وادراكه فانه لا يقتل على كل حال » 
بل يستتاب أولا” ء تماماً كالملي' الذي سنتكل عنه في الرقم الثاني » واذا 
لم ينطبق عليه اسم اللي حقيقة فانه في حكمه . 

؟ ‏ المرتد الملي » وهو الذي كان كافراً حقيقة عند بلوغه ء ثم 
أسلم » ثم ارتدء ورجع عن الاسلام » اما اذا بلغ كافراً فافه يستتاب 
ويدعى الى الاسلام » فان أجاب فذاك » وان أصر على الكفر قتل ان 
كان رجلا . 

ولا يتحقق الارتداد بكلا قسميه الا مع العقل والبلوغ والاختيار » 
قال صاحب الجواهر : لا عيرة بارتداد الصبي » حبى ولو كان مراهقاء 
لحديث : رفع القلم . .. وغيرهء ولكنه يؤدب عا يرتدع به .. وأيضاً لإ عيرة 
بردة المجنون حال جنونه مطبقاً 2 أو أدوارياً » ولا بردة المكره الذي 
رفع التكليف عنسه. قال تعالى : : ١‏ الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالآامان - النحل ١65١‏ 2 . 

قال الرازي في تفسيره الكبير : دروي ان أناساً من أهل مكة فتنوا 
فارتدوا عن الاسلام بعد دخوفم فيه » وكان فيمن اكره فأجرى كامة 


نلضن 


الكفر على لسانه مع انه كان بقلبه مصراً على الاعان عمار وأبواه ياسر 
وسمية وصهيب وبلال وخباب وسالم » فهؤلاء عذبوا بأنواع العذات © 
فاما سمية فقيل : ربطت بين بععرين ٠»‏ ووخزت في قابها محربة » وقالوا 
لحا : انك اسلمت من أجل الرجال » وقتلت وقتل ياسر ء» وهما أول 
قتيلين قتلا في الاسلام » واما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاء 
فقيل : يا رسول الله ان عماراً كفر . فقال : كلاء ان عماراً ملء 
اعاناً من قرنه الى قدمه ء واختلط الاممان بلحمه ودمه » فأتى عمار 
رسول الله (ص) وهو يبكي » فجعل رسول الله بمسح عينيه » ويقول: 
مالك ؟ ان عادوا لك فعد لحم ما قلت » . 


احكام المرتد عن فطرة : 


اذا تاب الرجل المرتد عن فطرة قتبلت توبته في الواقع » ولم “تقبل 
في الظاهر » ومعتى قبوها في الواقع ان الله سبحانه يسقط العقاب عنه 
غداً يوم القيامة » لأنه مكلف في حال ارتداده بالاسلام » لبلوغه وكيال 
عقله فلو لم “يقبل وكان معاقباً على كل حال لكان مكافاً بما لا يطيق» 
وهو محال وباطل ف مذهب الامامية . قال صاحب المسالك : « أمافيا 
بينه وبين الله فقبول توبته هو الوجه حذر من تكليف ما لا يطاق » . 

ومعنى عدم قبول توبته في الظاهر انه “يقتل على كل حال » حتى 
ولو اسم » وتبين منه زوجته في الحال » وتعتد منه عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشرة أيام من حين ارتداده » وتقسم أمواله ببن ورئته . قال 
صاحب الجواهر : « الاجاع على ذلك للنصوص »؛ .. ومن هذه النصوص 
قول الامام الصادق (ع) : كل مسلٍ بين مسلمين ارتد عن الاسلام » 
وجحد محمداً نبوته وكذابه » فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه » 
وامرأته بائنة منه يوم ارتد » فلا تقربه » ويقسم ماله بين ورثه ء 


يلف 


وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ء وعلى الإمام ان يقتله » ولا يستتيبه.. 


وني رواية ثانية : اذا ارتد المسلم يقتل ولا يستتاب » واذا أسلم النصراني» 
ثم ارتد عن الاسلام يستتاب » فان رجع والا قتل . 


احكام المرتد عن ملة : 


اذا تاب المرتد عن ملة تُقبل توبته ولا بقتل » وان أصر على الارتداد 
قتل . فقد سئل الإمام (ع) عن مسم تنصر ؟ قال : يقتل ولا يستتاب. 
قال السائل : فنصراني أسلم » ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال الامام : 
يستتاب ء فان رجع » والا قتل . 

وتعتد زوجته في الحال عدة الطلاق ٠‏ فان تاب قبل انقضاء العدة 
فهو أملك ما » وان تاب بعدها بانت منه » وانقطعت العصمة بينها » 
ولا تثقسم أمواله على ورئته الا بعد قتله أو موته ء ولكنه "معنم من 
من التصرف لبا ء وان عاد الى الاسلام “رفع عنه المتع . قال صاحب 
الجواهر : «لا خلاف أجله بيننا في اته محجز الحم على امواله أي 
منعه من التصرف فيها » حبى الذي يتجدد بعد الارتداد بالاحتطاب أو 
الانهاب أو التجارة » أو غير ذلك » . 


المرأة المرتدة : 

أجمعوا قولا” واحداً على ان المرأة اذا ارتدث لا تقتل محال » سواء 
اككان ارتدادها عن فطرة » أو عن ملة . | 

واذا تابت تُقبل توبتها » وأمخلى سبيلها + واذا بقيت مصرة على 
الارتداد تخلد في السجن مع الأشغال الشاقة » ويضيق عليها في المأكل 
والمشرب والملبس » وتضرب أوقات الصلاة . قال صاحب الجواهر : 
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واجاعا ونصاً» . ومنه قول الإمام الصادق رع : المرتدة عن الم 
لا تقئل » وتستخدم خدمة شديدة » وتمنع الطعام والشراب الا ما 'بمسك 
نفسها » وتلبس خشن الثياب » وتضرب على الصلاة . 


للفاعل بالأمو ات : 


من وطأ زوجته بعد موتها فقد فعل محرما » ولكنه لا محد حد الزاني» 
لمكان الزوجية : والْما يعزر با يراه الحآمع . قال صاحب الجواهر : 
ولم أجد خلافاً فيه .. ويسقط عنه الحد للعلاقة الزوجية » وان عزر 
لانتهاك الحرمة » أو لكونه محرماً اججاعا » وان لم يكن زنا لغة وعرفاء 
ر' محكمه شرعاً » : 

ومن وطأ ميتة أجنبية » فان كان محصناً 'رجم ء وان كان غير 
محصن جلد مئة جلدة » تماماً كما لو زنى بامرأة حية » بل هنا أفحش 
وافن'م »فيعزره الحآكم مما يراه بالاضافة الى الحد . قال صاحب الجواهر : 
« الاجاع والنص على ذلك . فقد سئل الإمام ابو جعفر الصادق (ع) 
عن رجل نبش امرأة فسلبها ثياما ونكحها ؟ قال : ان حرمة الميت 
كحرمة المي » حده ان تتقطع يده » لنبشه وسلبه الثياب » ويقام عليه 
حد الزنا ‏ ان احصن أرجم » وان لم يكن قد أحصن جلد مئة .. وغيره 
من النصوص » بل لجناية هنا أفحش » فشُخلّظ له العقوبة زيادة على 
الحد مما يراه الإمام » . 

ومن لاط بميت فحكمه حك من لاط بالحي مع زيادة التعزير . 

ويثبت الزنا واللواط بالميت عا يثبت به الزنا واللواط بالخي . 
فصل ١‏ الحدود والتعزيرات » وفصل ١‏ اللواط والسحاقق والقيادة » من 
هذا الجزء 


الفاعل بالبهائم : 


من وطأ مهيمة عزره الحآكم بما يرى . قال الإمام الصادق (ع) : ليس 
عليه حد » ولكن يضرب تعزيراً .. وني رواية ثانية : لا رجم عليه 
ولا حد » ولكن يعاقب عةوبة وجعة . 

ثم ان كانت البهيمة الموطوءة مما يأكل لحمه كالبقر والغنم حرم لحمها 
ولبئها ونسلها » ووجب ان تذبح ء ثم نحرق ٠‏ ويغرم الواطىء قيمتها 
مالك » ان لم يكن واطثها صاحبها . 

وان تكن مما لا يؤكل عادة كالحيل والحمير وجب اخخراجها الى بلد 
آخر » وتباع بأي تمن » ويعطى ا » ويغرم هو بدوره القيمة 
3 لمالكها » فقد سكل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن الرجل 

تي البهيمة ؟ قال : أنجلد دون الحد » ويغرم قيمة البهيمة لصاحبهاء 
7 أفسدها عليه » وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه » وان كانت 
مما يركب ظهره أغرم قيمتها » وجلد دون الحد » واخخرجت من المدينة 
الي فعل ما الى بلد آخر . 

ويثبت هذا الفعل الشنيع باقرار البالغ العاقل المختار » وبشهادة رجلين 
عدلين » ولا تقبل النساء منفردات ولا منضهات . 


فض 


القصاص 


تبن من تضاعيف الفصول الأربعة السابقة ان الجرائم الي الها عقوبات 
مقدرة في الكتاب والسنة تسمى حداً » وان الكبائر الي لا تقدير لعقوبتها 
في لسان الشارع » وترك نحديدها وتقديرها لنظر الخاكم تسمى تعزيراً » 
وان الحدود المخصوص عليها هي الزنا واللواط » والسكر ع والسرقة » 
وقطع الطريق » والارتداد » وان التزوير ©» والشم بغير الزنا واللواطاء 
ووطء البهائم » وما اليه من الكبائر يدخل في التعزيرات . 


القصاص : 


ونتكم الآن عن القصاص » والمراد به ان يستوني الانسان ممن اعتدى 
عليه بمثل ما اعتدئ من قطع أو جرح . اما الضرب فلا قصاص فيهء 
وتأتي الاشارة الى ذلك في الفصل التالي « الاعضاء والجروح » فقرة 
الضرب دون زيادة . ويسمى أيضاً بالقود » تقول : اقاد القاتل بالقتيل» 
أي قتله به . وقد نص الشارع عليه في الكتاب والسئة عموماً وخصوصاً . 
ولم يترك أمر تقديره الى نظر الحاكم أو غيره . 


ينض 


قال تعالى : يا أمبا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والانى بالأنى فن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
ععر وف واداء اليه باحسان - البقرة قل . 

وقال : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ‏ البقرة 7074 . 

وقال : وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والآنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو 
كفارة له المائدة 44 . 

وقال : ولا تقتلوا النفس الي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرفء في القتل انه كان منصوراً ‏ الاسراء 8" . 

وقال 5 وجزاء سيئة سيئة مثالها فن عمًا وأحسلح فأجره على الله 
57 الشورى 5 5 

وقال : ثفن اعتدى علي فاعتدوا عليه مث ما اعتدى عليجم ‏ 
البقرة 1١98‏ . 

وقال الرسول الأعظم (ص) : لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل 
النفس, وما دون القتل» كقشع عضو من الأعضاء » أو الجرح أو الضرب 
وفما يلي التفصيل . 


قتل العمد : 


بقع القئل على انحاء ثلائة : عمد » وخطأ » وشبه عمد . والمقصود 
في بات القصاص هو قتل العمد » لأنه موجب له » أما ةتل الحطأ 


وشبه العما, فامهما يوجبان الدية دود القصاص 6 وسنئعر ض لما مفصلا 
قِ باب الديات ان شاء الله » ك| فعل غرنا من الفشهاء المؤلفسن 5 


لالض 


وقد اتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على ان قتل العمد يتحقق 
من العاقل البالغ إذا قصد القتل من قعل يستدعي القتعل 5 الغالب 2 
كالضرب بأداة قاتلة » او الالقاء من شاهق » او في النار » أو البحرء 
أو خنقه » أو اطعمه السم » وما الى ذلك ما محصل به ء ازهاق 
الروح عادة . 

وأيضاً اتفقوا على ان من ضرب غيره ضرباً مبرحاً » حتى قتل فهو 
عامد ٠‏ وان لم بقصد القتل بالذات » لأن قصد الفعل القاتل قصد للقتل. 
قال صاحب الجواهر » « ويعضد ذلك التنصوص المعتيرة المستفيضة » منها 
ان الامام الصادق (ع) سئل عن رجل ضرب رجلا بعصا ء فلم يرفم 
الضرب عنه حتى مات » أينّدفع لاولياء المقتول ؟ ‏ أي ليقتلوه قصاصاً ‏ 
قال : نعم .. ويجهز عليه بالسيف ‏ ثم قال صاحب الجواهر ‏ فيكفي 
قصد ما عثلم انه ينُسبب القتل عادة »وان اداعى الفاعل الجهل” لم تُسمع 
دعواه .. اذ لو أسمعت بطات اكثر الدماء » كا هو واضح م 

وتسأل : إذا ضربه بشىء لا محصل به القتل عادة » كالضرب محجر 
أو عه + أو وكرفه قات برب ذلك فيل يعد عدا عدا مويد) 
للقصاص ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان هذا الفعل اذا اقترن 
منذ البداية بقصد القتل فهو عمدءوالا فلا عمد . قال الإمام الصادق(ع) : 
انما الحطأ ان يريد شيئاً فيصيب غيره » اما كل شبىء قصدت اليه فأصبته 
فيو عمد توق نرواية كانية: + كل امن اعتمد تكبا فاضابة ديد » أو 
حجر » أو عصا »ء أو بوكزة » هذا كله عمد . ْ 

والحلاصة ان ضابط قتل العمد وان يقصد الفعل والقتل » أو يقصد 
الفعل الذي يقتل مثله في الغالب » وان لم يقصد القتل » كيا قال صاحب 
الجواهر ء اما اذا فعل فعلا” لا يوجب القتل عادة » هلم يكن القتل 
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من قصده »2 ومم ذلك حصل القتل فلا يكون عمداً موجباً للقصاص 3 
وعليه تكون عناصر آتل العمد ثلاثة : القنل » والفعل » والقصدء سواء 
انجه القصد الى القتل مباشرة » أو الى الفعل القاتل غالباً . 


ليس في النصوص لفظ مباشرة ٠‏ ولا لفظ تسبيب » وانما الذي 
فيها لفظ عمد وخطأ. قال صاحب الجواهر : ٠‏ ليس في ثبي من الآدلة 
أخذ موضوعاً للحم بلفظ الباشرة والسبب » وانما الموجود قتل العمد 
ونحوه » فالمدار في القصاص على صدقه » . 

وعلى هذا . فيّى صدق قتل العمد في نظر العرف جاز القصاص » 
سواء أكان القتل بالمباشرة ٠‏ أو بالتسبب » ومعبى المباشرة ان يترتب 
القتل على فعل القاتل مباشرة » ومن غير واسطة شيء آخر » كالذبح 
والحنق . اما التسبيب فهو ان يأتي المسبب بفعل يتولد منه شيء آخر 
ييرتب عليه الموت » كمن حبس غيره © ومنع عنه الطعام والشراب » 
حى مات جوعاً وعطشاً » فان الموت قد استند مباشرة الى الجوع والعطش» 
وما قد استندا الى الحبس ٠»‏ فيكون الحابس هو المسبب للقتل » وبالتالي 


يصدق عليه انه عامكد . 


ذكر صاحب الشرائع والجواهر أمثلة كشرة للقتل بالتسبيب : 
«منها» اذا حبسه أمداً لا يستدعي الموت في الغالب ء ثم أطلقه » 


ومات بعد اطلاقه » وتبين ان الموت يستند في النهاية الى حبسه ٠‏ اذا 


فض 


كان كذلك يُنظر : فان كان قد قصد من حبسه القتل فهو عمد » زان 
لم يكن القتل من قصده فليس بعمد » تماماً كما لو ضربه أو وكزه بعصا 
فات على ما فصلنا في فقرة «قتل العمده .. أجل »ع لو كان ضعيفاً 
لمرض » أو صغر »© بموت مثله فهو عمد » حبى ولو لم يقصد القتل » 
كيا قال صاحب الجواهر . 

و «منها , : إذا رماه في الماء أو في النار فان كان لا يستطيع الحروج 
فهو عمد موجب للقصاص » وان علمنا انه قد كان بامكان الملقى ان 
مخرج © ومع ذلك تعمد البقاء » وتقصد عدم الحروج » حبى مات 
فلا قصاص ولا دية على من ألقاه » لأن المقتول هو الذي أعان على 
نفسه . قال صاحب الجواهر : « ليس سببآً للضمان » مع فرض قدرته 
على التخلص » . 

و ومنها» : إذا قدم طعاماً مسموماً لغيره فأكله ومات يننظر : فان 
كان الآكل عالاً بالسم فلا قود ولا دية على من قدم الطعام . قال 
صاحب الجواهر : وبلا خلاف ولا إشكالءلأنه هو قاتل نفسه باشرته 
عالاً بالحال لا المقدم » .. أجل » اذا كان الآكل طفلاة صغيراً غير 
ميز فعلى المقدام القصاص .. أما اذا كان الآكل غير عام بالسم فهو من 
أظهر الافراد لقتل العمد بالتسبيب » لكان التغرير . 

و «منهاء إذا جرحه ثم عضه كلب ونحوه هات بسبب الجرح والعضض 
معاً» حيث يكون كل منها جزء من السبب للموت » وهما مع سبب كامل 
له » اذا كان كذلك فولي المقتول بالحيار بن أن يأخذ نصف الدية من 
الجارح © وبين ان يقتله على شريطة ان يدفع نصف ديته لورثته » لآن 
الجرح جزء السبب » وليس سببآ كاملا . 

و « منها » : اذا حر'ض عليه كلباً فقتله » فإن كان من عادة 
الكلب قتل الانسان قنتل المحرض » حتى ولو لم يقصد القتل مباشرة » 


لق فقه "(١‏ 


لأنه قد قصد الفعل القاتل » وان لم يكن ذلك من عادة الكلب فإن كان 
المحرض قاصداً القئل تل » والا فعليه الدية . 

و « منها » اذا حفر حفرة فجاء آآخر » ودقع ثالثاً فيها فات كان 
الدافع هو القاتل دون الحافر » قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف» 
لأن الدافع هو المباشر للقتل ؛ أما الحافر فسبب بعيد » . 


واذا ألقاه من شاهق فضربه آخر بالسيف » أو أطلق عليه الرصاص 
فات قبل ان يصل الى الأرض كان الضارب » أو مطلق الرصاص هو 
القاتل دون الملقي . 

واذا أمسك به شخص » وقتله آخخر قتل المباشر للقتعل » وسجن 
الممسك مؤبداً » واذا وقف ثالث عيناً للممسك والقاتل » وحارساً لما 
سملت عيناه » لأن عليآ أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل امسك:وآخر 
قتل » وثالث كان عيناً لما ان يسجن الممسك » حتى بموتءوان يقتل 
القاتل » وان تسمل عينا الثالث ء قال صاحب الجواهر : « تفقاً عيناه 
بالشوك » أو تكحلان عسمار محمى بالئار » . 


الاكراه على القتل او القطع : 

إذا قال الظالم القادر لمن هو دونه مقدرة ٠»‏ قال له : اقتل زيداً » 
وإلا قتللك . وتأكد المقول له انه مقتول لا محالة إذا لم يفعل » فاذا 
يصنع ؟ِ 

قال صاحب الجواهر : لا يجوز عندنا اجاعاً ونصاً ان ينفّذ المقول 
له ارادة الظالم » إذ لا بحوز ان يدفع ضرر القتل عن نفسه بادخاله على 
الغبر » وقد ثبت عن أهل البيت (ع) : «١‏ انما جعلت التقية ليحقن بها 


فض 


الدماء » فإذا بلغ الدم فلا ثقية » وعلى هذا ٠»‏ فإذا امتنع المقول له عن 
القعل ٠‏ ونمّذ الظالم ارادته وقتل المقول له قتل الظالم » وان نفّذ المقول 
له ارادة الظالم وقتل زيداً قتل به قصاصة » لأنه المباشر للقتل» ولا أثر 
هنا للاكراه » أما الظالم المكره فلا قتل ولا دية ولا كفارة عليه » بل 
محبس مؤبداً » فد سئل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل أمر 
رجلا بقتل آخر ؟ فقال : يُقتل الذي قتله » ومحبس الآمر في السجن» 
حى يموت . 

هذا » إذا كان المقول له عاقلا" بالغاً » أما اذا كان صغيراً أو 
مجنوناً فان القصاص على الآمر المكره . قال صاحب الجواهر : « بلا 
خلاف ولا اشكال » لأن الصغير والمجنون بالنسبة الى المكره تماما 
كالآلة الصياء غ . 1 

واذا قال : اقتلي والا قتلتك فلا بحوز له ان يباشر قتله » ولكنه 
اذا فعل فلا شيء عليه سوى الاثم » ويسقط عنه القصاص والدية » 
لأنه هو الذي أسقط حرمة نفسه . 

واذا قال له : اقطع يد فلان والا قتلتك جاز له ان يقطعها دفعاً 
لاتلاف نفسه ا ليس اتلافاً لنفس غيره » ويكون القصاص على الآمر 
الظالم » لا على المباشر » لأن السبب هنا أقوى من المباشر » كا قال 
صاحب الجواهر . 

وعلى الاجال ان الفقهاء يقولون : ان الاكراه على قتل النفس لا 
بجعل القتل جائزاً محال ». ولا يرفع الحطاب التكليفي » ولا الخطاب 
الوضعي . اما الاكراه على غير القتل فانه ينُسقط الحطابين » حتى ولو 
كان الاكراه على قطع عضو من الأعضاء ارتكابآ لأهون الشرين» ودفعاً 
لأشد الحطرين . 


يفف 


اذا قتله أكثر من واحد: 


قد تكون الجربمة اعتداء على النفس » وقد تكون اعتداء على ما 
قَوْنَا. > فإذا اشترك أكثر .من واخد في قثل النقس: المترمة: عوقب كل 
واحد عقوبة القتل .. ويعتير اشتراك الجميع ني القصد الى القتل » وان 
يستند القتل الى فعل الكل » محيث يكون لفعل كل واحد اثر في القتل» 
اما اذا استند القتل الى واحد فقط يا لو ضربه شخص ء وجاء الأخبر 
فاحتز رأسه فان القتل ينسب الى هذا الأخير . ويكون وحده المسؤول 
عن القتل .. أجل » لا يعثر التساوي والاتحاد في الفعل كما ولا كيفاء 
فلو ضربه واحد سوطاً واحد؟ 2 والآخر مئة صوت » واستند الموت 
الى جميع الضربات فها شريكان في القتل» وكذا اذا ضربه واحد محجر 
والآخر بالعصا » واستند الموت اليها . قال صاحب الجواهر : ( لا يعتتر 
النساوي في عدد الجناية بل لو جرحه واحد جرحا » والآخر مئة جرح» 
أو ضرباه بسوط كذلك » ثم سرى الجميع أي أثّر الجميع في القتل- 
فالجناية قصاصاً عليها بالسوية » . 

واتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على انه لو اشتّرك جاعة في 
قتل واحد قتلوا به جميعاً » قال صاحب المسالك : « واحتجوا بالنص 
وبأن القصاص شرع لحقن الدماء » فلو لم يجب القتل عند الاشتراك 
لأتخذ ذريعة الى سفكها , . 

ثم ان اتفق ولي المقتول مع القتلة على الدية وزعت عليهم بنسبة 
عددهم ) فإن كان القاتل ائنين فعلى كل منها النصف » وان لم يتفما 
على الدية » واختار قتلها معاً فعليه ان يدفع لورثة كل واحد نصف 
الدية » وان اختار قتل أحدهما دون الآخر فقد استوففى حقه » ولكن 
على من ترك ان يدفع لورثة المقتول نصف الدية . قال الإمام الصادق(ع) 
قي رجلين قتلا رجلاة : إذا أراد أولياء المقتول قتلها أدوا دية كاملة » 


عض 


وقتلوهما » وتكون الدية بين أولياء المقتولن » فإن أرادوا قتل أحدها 
فقتلوه أدى المتروك - أي الذي لم ينقتل - نصف الدية إل أهل 
المقتول . 

وإذا اشتر كوا في قطع عضو كاليد والر جل والعين فالحكم في ذلك 
كحم الاشيراك في قتل النفس . قال صاحب الشرائع والجواهر: « يقتص 
من الجماعة في الأطراف ‏ أي الأعضاء ‏ كما يقتص في النفس بلا 
خلاف ولا اشكال » فلو اجتمع جاعة على قطع يده » أو قلع عينه 
فله القصاص منهم جميعاً بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته 
على نحو ما سمعته في النفس . قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع) في 
رجلين اجتمعا على قطع يد رجل : « ان احب ان يقطعهما أدى اليها 
دية يد يقتسمانها » ثم يقطعهها » وان أحب أخذ منها دية يدءوان قطع 
يد أحدهما رد الذي لم يقطع على الذي قطعت يده ربع الدية » ٠‏ أي 
نصف دية اليد . ويأتي الكلام عن دية اليد » والها نصف دية النفس . 


اذا قتل أكثر من واحد: 


اذا قتل واحد ائنين أو اكتر عدواناً ثبت لكل واحد من أواياء 
المقتولين حق القصاص على القاتل » فان اجتمعوا واتفقوا على قتله . 
وقتلوه فقد استوفوا حقهم منه » ولا شي .ء طم عليه في ماله . اذ لا 
يجي الجاني أكثر من نفسه . قال صاحب الجواهر « بلا خلاف ٠»‏ بل 
لا اشكال » اذ ليس لهم عليه الا نفسه » . 


واذا عفا احد الاولياء مجانآً أو بعوض فللذي لم يعض ان يقتص » 
لأن سقوط حق انسان لا يستدعي سقوط حنى الآخر » ولا فرق في 
ذلك بين ان يكون الجاني قتل الجميع على التعاقب الواحد بعد الآخر 


لقضا 


أو دفعة واحدة » ىا لو ألقى عليهم تنبلة » أو هادم عليهم بيناً » 
وما أشيه . 

واذا قتل القاتل احد” الأولياء من غير استئذان من الآخرين » فقد 
استوفى حقه منه » ولا شيء عليه » وللآخرين الدية من مال الجاني » 
ان كان له مال © لقول الإمام (ع) : لا يطل دم امرىء مسلم . 

وتسأل : اذا مات القاتل عمداً قبل الاقتصاص منه » فهل تؤخذ الدية 
من ماله ؟ 

الجواب : ان الأصل عدم وجوب الدية في مال القاتل » لآن الواجب 
في قتل العمد هو القصاص ء وان الدية لا تحب الا صلحاً » ولا موضوع 
للقصاص بعد موت القاتل » ولا صلح على الدية » كي نجب » ولكن 
يجب الحروج عن هذا الاصل لكان النص الدال على وجوب الدية في 
ماله ان كان له ء والا أخذت الدية من ارحامه الأقرب فالاقرب . 
قال صاحب المسالك : 

« ذهب أكثر الفقهاء الى ذلك » لقوله تعالى : « وقد جعلنا لوليه 
سلطاناً » وقول الإمام (ع) : لا يطل دم امرىء مسلم . وسثل الإمام 
الصادق (ع) عن رجل تل آخر عمداً » ثم هرب ء ولم يقدر عليه » 
حتى مات ؟ قال : ان كان له مال أخخجذت منه الدية » والا اخحذت 
من الاقرب فالأقرب » . 

ولا أدري ما هو الوجه لتغريم الاقرباء الدية » اذا قتل قريبهم عمدآء 
وهرب ». ولذا قال صاحب المسالك : وقد اختار الفقهاء المتأخرون 
سقوط الدية اذا لم يكن للقاتل مال . 


الشروط : 
إذا نحقق قتل العمد بالمباشرة أو. التسبيب جاز لولي المقتول ان يقتص 


شف 


من القائل مع توافر الشروط التالية : 

١‏ ان يتساوى القاتل والمقتول بالحرية والرقية » ولا موضوع لهذا 
الشرط بعد أصبح الرق اليوم في خبر كان ٠‏ وصار الناس جميعهم 
أحراراً . 


؟ ‏ المساواة بين القاتل والمقتول في الدين ٠‏ فيقتل المسلم بالمسم » 
وغير امس بغغر اسم » وان اختلفا في الدين والملة كاليهود والنصارى 
ولا ينقتل المسلم بغر بعر الل نايا عبن البو تقل ,تالسلا روجاة. عن 
أهل البيت (ع) روانات ت كثيرة تدل على ان المسم يقتل يغير الملم » 
وقال الشيخ الاردبيلٍ قِ شرح الارشاد باب القصاص » الشرط الرابع 2 

و أكثر هذه الروايات وأصحها يدل على القصاص » .٠لكن‏ 
القائل مها غير ظاهر » . 

م# ‏ ان لا يكون القاتل أبآً للمقتول ٠‏ اجاعاً ونصاً » ومنه قول 
الإمام الصادق (ع) : لا يقاد الرجل بولده إذا قتله » ويُقتل الولد إذا 
قتل والده , 

وتنقتل الأم بولدها . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف إلا من 
الاسكاني » . وبالأولى ان يُقتل الولد يامه . 


ان يكون القاتل كاملا" بالعقل والبلوغ » فلا قصاص على 
8 » ولا على الصبي » حبى ولو كان 0 » وتؤخذ دية المقتول 

من العاقلة » سواء أكان المقتول عاقلا" بالغاً » أو غير عاقل ولا بالغ » 
و وبأني الكلام عن العاقلة في باب الديات انشاء الله . قال الإمام الصادق (ع) : 
عمد الصبي وخطأه واحد .. وفي رواية ثانية : ان علياً أمير المؤمنين (ع) 
سثل عن مجنون قتل رجلا" عمداأ » فجعل الدية على قومه » وجعل عمده 
وخطأه سواء . 


مفضا 


وإذا كان القاتل عاقلا حين القتل » ثم طرأ عليه الجنون لم يسقط 
عنه القصاص . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده بيننا ٠‏ . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان العاقل البالغ اذا قتل 
الصغر قتل به . 

وأيضاً اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر الى ان العاقل اذا قتل المجنون 
لا يقتل به . فقد سثل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل قتل 
رجلا مجنوناً ١‏ فقال : ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله 
فلا شبيء عليه من قود ولا دية » ويعطى ورثته الدية من بيت مال 
المسلمين » وان قتله من غير ان يكون المجئنون اراده فعليه الدية في 
ماله » يدفعها الى ورثة المجنون » ويستغفر الله » ويتوب اليه . 

واختلفوا في السكران اذا قتل : هل يُقتل أو لا ؟ ذهب اكثر 
الفقهاء بشهادة صاحب المسالك الى انه يُقتل» لأنه سكر ممختاراً مع علمه 
بالتحرم »مجع عله جع الصاح . 

وهذا مجرد استحسان » والصواب ان السكران ع المجنون والنائم 
ما دام فاقدةً لشعوره .. أجل ء هو معاقب على السكر وارتكاب الحرام.. 
ولكن عقابه على, السكر شِيء © وترتب جميع احكام الصاحي عليه 


ع آخخر 5 


والمرئد ع ن لاملا فلا قوم ,ةيه »لاد ال ره 
لقرل الإمام (ع) : هن قتله الحد فلا دية له . 


وأكذا من قتل شخصاً دفاعاً عن النفس 6 أو قطع عضواً أو جرح 
غَره استيفاء الحق القصاص من غعو ان يعتدي فات المقطوع والمجروح 
بسبب القطع أو الجرسم فانه لا شبيء على القاتل المدافع عن نفسه » ولا 
على القاطع والجارح قصاصاً . 


شي 


لض 


وتسأل : اذا قتل شخص آآخر » وجاز قتله قصاصاً لولي المقتول » 
ولكن جاء اجني فقتله » فا هو الحم ؟ 
الجواب : يثبت لولي المقتول الثاني حق القصاص على الأجني » أما 
ولي المقتول الأول فيعطى الدية من مال المقتول الثاني الذي هو القاتل 
الأول » تمامآً ا لو مات القاتل حتف أنفه قبل ان يقتص منه ء 
وسبقت الاشارة الى ذلك في فقرة  :‏ اذا قتل أكثر من واحد. 
/ 


المرأة والرجل : 


إذا قتلت المرأة رجلا عمداً كان ولي المقتول بالحيار بين ان يأخصذ 
منها الدية ان رضيت هي » كا يأتي » وبين ان يقتلها » فإذا اختار 
القتل فلا يغرم أهلها شيثاً . وإذا قتل الرجل امرأة كان وليها بالحيار 
بين ان يأخذ الدية » ان رضي الرجل » وبين ان يقتله على ان يدفع 
لورثته نصف الدية 66٠‏ دينار ء اجاعاً ونصاً . ومنه قول الإمام 
الصادق (ع) : إذا قتل الرجل المرأة تعمداً » وأراد أهل الرأة ان 
يقتلوه فذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية » وان قبلوا الدية فلهم 
نصف دية الرجل » وان قتلت المرأة الرجل قُتلت به » وليس لهم الا 

وإذا اشتركت امرأتان في قتل رجل قتلتا به » ولا شيء لورثتهاء 
فقد سثل الإمام أبو جعفر الصادق عن ذلك ؟ فقال : تقتلان به . ما 
مختلف فيه أحد . 


لف 


الأثبات : 
يثبت القتل بالطرق التالية : 


١‏ ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والجواهر إلى ثبوت 
القئل بالاقرار مرة واحدة من العاقل البالغ المختار . قال صاحب المسالك : 
« لعموم:اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وحمله على الزنا والسرقة » 
وغبرهما مما يعتير فيه التعدد قياس مع وجود الفارق ٠‏ لأنه حق آدمي » 


تك فيه المرة نائر اللقواق ٠‏ 


وإذا أقر انسان على انه هو القاتل عمداً وحده دون سواه » فجباء 
آخر » وقال : بل انا القاتل عمداً وحدي دون سواي » وبقي ل 
منها مصراً على قوله » إذا كان كذلك تحير الولي بين ان يقئص من 
أسما شاء » لآن كلا من الاقرارين نافذ في حق قر ولا مكسن 
الجمع بينها فيتخير الولي بين الأخذ بأنهما شاء . 


وكذا الحم إذا قال أحدههما : أنا قتلته عمداً » وقال الآخر : أنا قتلته 
خطأ . فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن رجل وجد مقتولا” » فجاء به 
رجلان إلى وليه » فقال أحدهما : أنا قتلته عمد » وقال الآخحر : أنا 
قتلته خطأ ؟ فقال الإمام : ان هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له 
على صاحب الخطأ سبيل»وان أخذ بصاحب اللخطأ فليس له على صاحب 
العمد سبيل . 

هذا . إذا بقي كل منها مصراً على اقراره » وانه هو القائل عمداً 
دون سواه » أما إذا 2 الأول عن اقراره بعد ان أقر الثاني فيدراً 
عنهها معاً القتل والدية » ويعطى ورثة المقتول الدية ص بيت المال . 
قال صاحب الحواهر : وهذا هو المشهور . لما روي عن الإمام 


شن 


الصادق (ع) انه قد جيء برجل إلى أمير المؤمنين علي (ع) بيده سكن 
لي 1 » فقال له أمير المؤمنين : ما تقول ؟ 

: أنا قتلته . قال الإمام : اذهبوا به فأقيددوه » فلما أرادوا قتله 
جاء رجل مسرعاً ٠‏ وقال : أنا قتلته . فقال الإمام للأول : ما حملك 
على اقرارك على نفسك ؟ قال : ذمحت يجنب الحربة شاة ٠‏ فأخذني 
البول » فدخلت الحربة » فوجدت الرجل يتشحط بدمه» فقمت متعجبآء 
فدخل هؤلاء فأخذوني » وما كنت أستطيع ان أقول » وقد شاهدوني 
على هذه الحال . فخلى الإمام عن الرجلين » وأخرج دية المذبوح من 
بيت المال . 


علا لو حم جر اب وي 
ولا تقبل النساء منفردات ولا منضمات » لقول الإمام الرضا (ع) : 
تجوز شهادسمن في الطلاق ولا في الدم . 

ولا يثبت القصاص بشاهد وبين . قال صاحب الجواهر : وهذا هو 
المشهور » سس في كتاب الرياض الاتفاق عليه » . 

اما ما نجب به الدية فقط دون القصاص كالقتل وقطع الطرف خطآا 
فانه يثبت بشاهد وبمين » وشاهد وامرأتين ٠‏ لأنه من الشهادة على المال» 
لا عل الدماء . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال » . 


واذا شهد اثنان بالقتل » وبعد ان قتل المشهود عليه تبين تعمد 
الشاهدين والتزوير » اذا كان كذلك يُقتل الشاهدان ٠‏ لأن السبب هنا 
أقوى من المباشر » وقد سئل الإمام الصادق (ع) عن أربعة شهدوا على 
رجل محصن بالزنا » ثم رجع احدهم بعد ما قتل الآخر ؟ فال الإمام: 
ان قال الراجم : وهمت ضرب الحد » وغرم الدية ‏ لأنه من باب 
قتل الحطأ ‏ وان قال : تعمدت قتل ‏ لأنه من باب قتل العمد ‏ 


فين 


وسبق الكلام عن ذلك منبعلا” في الجزء االحامس فصلل الطوارىء بعد 
الشهادة » فقرة «( الرجوع عن الشهادة ١‏ . 


اللوث : 


ويثيت القتل باللوث » وهذا مثاله : اذا ادععمى شخص على 
آخر بأنه القاتل » وعجز عن اقامة البينة » وأنكر المدعى عليه القتل 
ولا قرينة يظن معها صدق الدعوى » اذا كان كذلك طبقت قاعسدة 
«البينة على من ادعى » واليمين على من أنكر » .. كغيرها من الدعاوى. 

واذا وجدت قرينة يظن معها بصدق الدعوى » وادانة المدعى عليه 
حلف المدعي وقومه خمسين ميناً » كل واحد محلف عيناً واحدة » حى 
ولو لم يكن وارثاًءفان كانوا أكثر من خسين اقتتصر على حمسين منهم» 
وان كاتوا دون الحمسين “بسطت الحمسون ووزعت علبهم المروية: + أن 
على بعضهم حسها يستدعيه العدد » فان ممت اللحمسون ثبت القتل » والا 
حلف المنكر .وقومه خمسين ينآ » فان لم يكن له قوم » أو كانوا » 
ولكنهم امتنءوا حلف هو وحده خمسين »؛ فان حلفها فلا شيء عليه » 
وان امتنع ثبت القتل عليه » وفي ذلك روايات عن أهل البيت (ع) . 

قال صاحب المسالك : وصورتما ان يؤجد قتيل في موضع لا يعرف 
من قتله » ولا تقوم عليه بينة » ويدعي الولي على واحد » أو جاعة؛ 
ويقترن بالواقعة ما يشعر بيصدق الولي في دعواه ؛ ويقال له اللوث » . 

وذكر الفقهاء أمثلة لذلك : منها ان يوجد القتيل متشحطاً بدمائه » 
والى جانبه رجل في يده سلاح يقطر دما . 

ومتها : ان يوجد في دار لا يدخلها غير أهلها » فإن ذلك يوجب 
التهمة » حبى ولو لم يكن بينهم وبين القتيل عداوة . 


يفن 


ومنها : ان يشهد عدل واحد بالقتل » أو جاعة هن غير العدول : 
أو النساء » أو الصبيان محيث محصل الظن من شهادتهم . 

ومنها : ان يوجد القتيل في محلة بينه وبين أهلها عداوة » فجرد 
الهداوة لا تكفي ما لم يكن معها قرينة ثانية . 


القنيل في الأمكنة العامة : 


اذا وجد قتيل في مكان عام ٠‏ أو في فلاة » ولم يعرف قاتله » ولم 
محصل لوث على شخص معين فديته على بيت المال. قال صاحب الجواهر: 
و بلا خلاف مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة » منها قول 
الإمام الصادق (ع) : ان وجد قتيل بأرض فلاة اديت ديته من بيت 
الملل » وقوله أيضاً : ان عليا أمير المؤمنين قال : من مات في زحام 
الناس يوم الجمعة » أو يوم عرفة » أو على جسر لا يعلمون من قتله 
فديته هن بيت المال » . الى غير ذلك من الروايات . 


الاستيفاء من القائتل : 


إذا ثبت القعل فإن كان خطأ أو شبيهاً بالعمد تعينت الدية » ولا 
قصاص » وان كان عمداً فالأصل هو القصاص دون الدية» وليس لولي 
المقتول ان يلزم الجاني بالدية ما دام باذلا” نفسه للقتل » ولا للجاني ان 
ينّلزم ولي المقتول بالدية ما دام مصراً على القتل قصاصاً ٠‏ لقوله تعالى: 
« وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس » . قال صاحب الجواهر : 
ولا بد ان يع انه لا خلاف معتد به بيئنا في ان قتل العمد يوجب 


ايفيفل 


القصاص لا الدية عيناً ولا تخييراً » . وقال صاحب المسالك : و الواجب 
قي قتل العمد بالأأصالة هو القود » وهذا هو المشهور بين الفقهاء » ومنهم 
الشيخان - أي الشيخ المفيد والشيخ الطوسبي - والأتباع والمتأخرون ٠‏ . 

أجل ٠»‏ للقاتل » وولي المقتول ان يصطلحا » ويتفقا على مبلغ من 
المال ممقدار الدية » أو أقل » أو أكثر عوضاً عن القتل والقصاص . 
قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ؛ . وعن الإمام 
الصادق (ع) انه قال : من قتل مؤمنآً متعمداً أقيد به الا ان يرضى 
أولياء المقتول بالدية » وأحب ذلك القاتل .. وفي رواية ثانية : العمد 
كل ما عمد به الضرب ففيه القودءلأنه متلفء يجب به البدل من جنسه» 
ولا يُعدل الى غيره الا بالتراضي ؛ كسائر المتلفات. 


وفي هذه الرواية بيان للسبب الموجب للقصاص » وان المثل هو 
الأصل » ولا ينتقل الى غيره الا دسببء ر جب ء كالتراضيء أو تعامر 
الاستيفاء بالمثل . 

ويستحب لأولياء المقتول العفو عن القاتلءقال تعالى : « فهمن تصدق 
به فهو كفارة له » . وقال سبحانه : « فن عفا وأصلح فأجره؛ على 
الله عه . 


وان لم يعفوا » وطلبوا القصاص بأجمعهم قُتل الجاني . اما صورة 
القتل فهو ان تضرب عنقه بالسيف » وما اليه من الآلات الحييدية » 
ولا بجوز بغيرها مها كان نوع الجناية » حتى ولو كانت حرقاً » أو 
خنقاً » أو تسميماً » أو القاء بالبحر » وغير ذلك . ويجب ان تكون 
الآلة حادة تجنباً للتعذيب » وغير مسمومة » كي لا يستند القتل الى غير 
ضرب العنق . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ء لاحديث 
النبوي » : اذا قتلم فاحسنوا القتلة » ' 


رفن 


أولياء القتبل : 


اتفقوا على ان الزوج والزوجة لا يرثان حق القصاص » فليس للزوجج 
ان يطالب بقتل قاتل زوجته عمداً » ولا للزوجة ان تطالب بقتل قاتل 


زوجها كذلك . 
وأيضاً اتفقوا على ان اقرباء القتيل من أبيه يرثون حق القصاص » 
ولهم قتل القاتل . 


واختلفوا في قرابة الأم : هل يرئون القصاص ؟ وذهب جاعة من 
الفقهاء الى انهم لا يرثون القصاص ٠‏ لأن أكير الفقهاء قالوا بأن قرابة 
الآم لا يرئون من الدية © فبالأولى ان لا يرثوا القصاص .. 
من تعجيل القصاص أو تأجيله أو المصالحة على مبلغ من المال . 


انظر فقرة دية القتيل في باب الارث من هذا الجرء . 


عفو بعض الآولياء دون بعض : 


اذا كان أولياء القتيل اكثر من واحد ٠»‏ وعفًا بعضهم عنه مجاناً » 
وتقربا الى الله سبحانه » وأصر البعض الآخر على القصاص وقتل القاتل» 
فهل له ذلك ؟ وعلى افتراض ان له ان يقتل القائل » ويقتص منه » 
فهل بحب عليه ان يعطي ورثة القاتل من المال مقدار نصيب من عفا 
من الدية ؟ 


وام 


وأجمعوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على ان عفو البعض لا 
يسقط حق الباقين في القصاص »© ولكن يحب على من يقتص بالقتل ان 
يعطي لورثة القاتل مقدار نصيب من عفا من الدية . قال صاحب الجواهر: 
بلا خلاف ولا اشكال ٠‏ بل لم أجد من تأمل أو تردد في ذلك . 
فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن رجل قتلته امرأة » وله أب وام وابن» 
فقال الابن : اريد قتله بأبي » وقال الأب : انا عفوت » وقالت الأم: 
أنا اريد الدية ؟ فمَال الإمام : فليءط الابن أم المقتول السدس من الدية 
لأنه سهمها ‏ ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية » وهو حوق الاب 
الذي عفا عنه ء ويقتله .. وفي رواية ثانية في قتيل له وليان » فعفا 
أحدهما دون الآخر : ان الذي لم يعف ان أراد القتل رد نصف الدية 
على أولياء المقتول . 

واذا اتفق بعض أولياء القتيل مع القاتل على اسقاط حقه في القصاص 
لقاء مبلغ معين » وقبضه منه » وأصر الولي الآخر على القتل والقصاص 
جاز له ذلك ء على شريطة ان يرد لورثة القاتل مقدار ما أنخذ الذي 
أسقط حقه في القصاص ٠‏ إذ ليس على الجاني أكثر من نفسه . 

وإذا بادر أحد الأولياء » واقتص من الجاني قبل ان يستأذن من 
الولي الآخر ضّمن حصته من الدية . قال صاحب الجواهر : وبلا حلاف 
ولا اشكال , . 7 


اذن الحام : 
هل يجب على الولي ان يستأذن في القصاص من الحآم الشرعي ؟ 


الجواب : كلا . لأن القصاص من الحقوق الحاصة » ولذا يسقط 
بالاسقاط . 


الحامل : 


سبق ان الحامل لا يقام عليها الحد من الزنا وغبيره » حى تضع 
لها » ويحصل الأمان والاطمئنان على حياة طفلها » وكذلك أيضا لا 
يقتص منها الا بعد الوضع . قال صاحب الجواهر : « حتى ولو كان 
الحمل من الزنا بلا خلاف أجده » . وإذا توقفت حياة الصبي عليها 
وجب الانتظار الى ان يستغني عنها . 


نهنا فقه ‏ ؟17؟ 


الاعضاء والجروح 


تقدم في الفصل السابق ان الجريممة الموجبة للقصاص على نوعين : 
قتل النفس » وها دون القتل ٠‏ كقطع العضى ء أو الجرح من غير 
قطع » وتقدم الكلام في الفصل السابق عن النوع الأول » ونتكم في هذا 
الفصل عن النوع الثاني . 


الخرح : 


اذا جرح شخص آخر فقد يكون مع الجرح قطع وإبانة » كقطع 
اليد أو الرجل .أو الآذن > :ونا إلى نذاك + .وقد لا يكون معه قطلع 
وإبانة »ء كجرح الظهر والبطن . ثم ان القطع قد يكون من مفصل » 
ا بالمقطوع سالماً » وقد لا يكون 
كذلك 2 وليس من ريب ان القصاص بحري في الجروح » سواء أكان 
معها قطع أو لم يكن » والأصل فيه قوله تعالى : « والجروح قصاص » 
أي متقاصة مثلاة مثل » حيث تكون الائلة ممكنة » كا يأتي . 


وشروط القصاص في الجرح ٠»‏ تماماً مثل شروط القصاص في القتل» 


يران 


فن يقتص منه في قتل النفس يلقتص منه فيا دون النفس © ومن لا 
يُقتص منه في قتل النفس لا يقتص منه فها هو دونها. فالشروط الخمسة 
في قصاص القتل ؛ وهي المساواة في الدين والحرية » وان يكون القاتل 
بالغ عاقلا” » والمقتول محقون الدم»والقاتل ليس بأب - لا بد من توافرها 
هنا . وأيضاً يتحقق العمد بالباشرة والتسبيب » ويترتب الجرح مع قصده 
وان لم تكن الآلهة جارحة في الغالب » أو بقصد الضرب المؤدي الى 
الجرح في الغالب»ءوان لم يكن الجرح مقصوداً حسها تقدم في قتل النفس 


دون تفاوت . 


الرجل والمرأة : 


يُقتص للرجل من الرجل مثلا” عثل 4 ويقتص للمرأة . من المرأة 
كذلك » ولا عن لحل عن ناك ]نا تبي فلي لا" عثل » 
فإذا قطعت يده قنطعت يدها » ولا تعطيه شيئاً ؛ ناما كا لو قثلته عنداً 
فإنها تقل به » وليس لولي الرجل المقتول أكثر من نفس المرأة القاتلة 
كا جاء في النص . 


دين الله لا يصاب بذه العقول : 


وهل يسقتص من الرجل للمرأة مثلا” بمثل اذا هو جنى عليهه ؟ 

ويستدعي الجواب التفصيل التالي : 

١‏ ان يقتلها عمداً » فانه يقتل مها » على شريطة ان يعطي وليها 
لورثة الرجل القاتل نصف دية الرجل » كا تقدم في فصل القصاص 
دفقرة : الرجل والمرأة » . وإذا قتلها خطأ أعطى وليها نصف ديتها . 
ويأني التفصيل في باب الديات . 


لعي 


؟ دان يقطع منها اصبعاً » أو اثنتمن ء أو ثلاثاً عمد ٠»‏ فالها 
تستوفي منه » وتقطع ثلاثاً من أصابعه قصاصاً مثلاة” عثل » ولا ترد عليه 
شيئاً من المال » وان شاءا ان يصطلحا على مبلغ من المال فلها ذلك » 
وان قطع أصابعها الثلاث خطأ فلا قطع » ولا دية ثلاث أصابع كاملة» 
تماماً كما لو قطعت هي منه ثلاث أصابع من دون تفاوت ء» لا في 
القتصاص 3 ولا في مقدار الدية . 


ان يقطع منها أربع أصابع عمداً » فان لحا » والحال هذي » 
ان تقطع منه أربع أصابع مثلها » على شريطة ان ترد عليه دية اصبعين» 
وهي عشرون من الابل كما يأني في باب الديات » وها ان تتفق معه 
على مبلغ من المال عوضاً عن أصابعها الأربع . واذا قطع أصابعها الأربع 
خطأ أعطاها دية اصبعين فقط » واذا قطعت هي منه أربع أصابع عمداً 
فله ان يقطع منها مثلها قصاصاً » واذا قطعتها منه خطأ أخذ منها دية 
أربع أصابع بالمام . 

وهنا سؤال يفرض نفسه » ويتبادر الى كل ذهن : كيف تساوت 
المرأة مع الرجل إذا قطع منها اصبعين » أو ثنتين ء أو ثلمنا مثله” 
ف سانا رد معنا وجلا من مالقارت . وإدرافت مه نا 
قطع منها أربعا فتأخط منه دية اصبعين في قطع اللنطأ .. واذا قطعها عمداً 


هي منه أربعاً بعد ان ترد عليه دية اصبعين .. مع | انها اذا 
قطعت هي منه أربعاً خطأ دفعت له دية الأربع كاملة ء» واذا قطعتها 
عمداً اقتص منها مثلا" بمثل من غير رد .. بل أعظم من هذا ان تأخذ 


منه عن دية الثلاث خطأ دية ثلاث أصابع » وعن دية الأربع دية 
اصبعين !! 

الجواب : ان السر في ذلك لا ممكن في هذه العقول -. أي عقولنا 
نحن وائما يكمن في قاعدتين شرعيتين ثبتا بالنص صراحة » واجمع 


نان 


الفقهاء على العمل مما : القاعدة الاولى : ان دية المرأة في قتل النفس 
على النصف من دية الرجل ٠»‏ فاذا قتلته هي دفعت لوليه دية كاملة » 
واذا قتلها هو دفع لوليها نصف الدية ء وانها تقتل به بلا شرط في 
قتل العمد » ولا يقتل ما الا بشرط ان ترد الى ووثتمه نصف الدية . 
وهذه القاعدة ‏ كيا رأيت ‏ فرقت بين الرجل والمرأة في قتل النفس 
دية وقصاضاً من حيث الشروط وعدمه . 
القاعدة الثانية : ان الرجل ولمرأة يتساويان قصاصاً ودية . وفي العمد 
والحطأ فيا هو دون قتل النفس ٠‏ أي و في الجرح والقطعءإلا اذا بلغت 
دية الجرح والقتل ثلث دية الرجل فأكثر » فاذا بلغت ديتها الثلث رجعت 
دية جرحها وعضوها الى نصف دية جرح الرجل وعضوه » وتصير هي 
كنصف الرجل»حى ان دية الأربع أصابع كدية الاصبعين بعد ان كانت 
مام كالرجل قبل ان تبلغ دية الجرح الثلث ٠‏ وعلى هذا فاذا جرحها 
الرجل » أو قطعها عمداً » وأرادت الاقتصاص يُنظر : فان كانت دية 
اجرح والقطع دون دية ثلث دية الرجل اقتصت منه بلا قيد وشرط » 
وان كانت الدية عمقدار الثلث اقتصت بشرط ان ترد عليه نصف دية 
الجرح أو القطع .. وإذا جرحها أو قطعها خطأ ينظر كذلك فان كانت 
الدية دون الثلث اخذنها منه تماماً كما يأخخذ الرجل منها » وان كان الجرح 
3 مقدار الثلث فليس لا إلا نصف دية العضو والجرح 
مثلا” : إذا قطع هو منها أربع أصابع عمداً فليس لا ان تقطع منه أربعاً 
الا إذا ردت عليه دية اصبعين » لأن دية الأربع أكر من ثلث دية 
م ٠»‏ كا يأتي » وإذا قطع الأريع منها خطأ فليس لا إلا دية 
صبعين صبعين .. وكذا إذا قطع يدها عمداً . فإنها تقطع يده على ان ترد 
مرح ا ا لج النفس ع وهكذا 
بالنسبة إلى العن والاذن » وما أشبه » والسر الأول والأخير هو النص 
فقط لا غير . ١‏ 
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قال الإمام الصادق (ع) : المرأة والرجل سواء إلى ان تبلغ ثلث 
الديةفإذا بلغت ذلك تضاعتف جراح الرجل على جراح المرأة ضعفين .. 
وي رواية ثانية عن ابان بن تغلب : قلت للإمام الصادق (ع) : ما 
تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة » كم فيها ؟ قال : عشر 
من الإبل . قال ابان : قطع ائنتين ؟ قال الإمام : عشرون . قال 
ابان : قطع ثلاثاً ؟ قال الإمام : ثلائون . قال ابان : قطع اربع ؟ 
قال الإمام : عشرون .. وهنا قال ابان : يا سبحان الله ! يقطع ثلاثاء 
فيكون عليه ثلاثون ! ويقطم أربعاً » فيكون عليه عشرون !! فقال 
الإمام : مهلا يا ابان .. ان هذا حكم رسول الله (ص) .. ان المرأة 
تقابل الرجل إلى ثلث الدية ٠»‏ فإذا باغت الثلث رجعت إلى النصف .. 
يا ابان انك أخذتي بالقياس .. والسنة إذا قيست محق الدين . 

ان قول الإمام : هذا حم رسول الله (ص) » وإذا قيست السنة 
“محق” الدين ‏ ان قوله هذا صربح في ان عقولنا لا تدرك هذا الحم سراً 
وانه تعبدي محض . 


بن العضوين : 

سبق ان شروط القصاص في القتل لا بد من توافرها في قصاص 
الطرف والجرح . ويشترط في قصاص الطرف زيادة على تلك : 

أولا” : ان يتساوى عضو الجاني مع عضو المجي عليه في السلامة 
والعيب » أو يكون عضو الجاني سقيماً » وعضو المجي عليه سليماً » 
فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء » بل تتعين الدية . فقد سثئل الإمام 
الصادق (ع) عن رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال : عليه ثلث الدية. 

وإذا رضي الجاني ان تلقطع يده الصحيحة بدلا" عن اليد المعيبة الي 


يحان 


قطعها فلا يصغى اليهءولا بجحوز قطعها حال ما دام الشارع لم يوجب ذلك . 

وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة .. والضابط ان العضو السلم بقتص, 
له من السقم » ولا يُقتص للسقبم من السليم . 

ثانياً : التساوي ني المحل » فتتقطع اليمين باليمين » واليسرى باليسرى» 
والابام عثلها » والسبابة كذلك . 

وني جميع. الحالات لا يجوز القطع اذا خيف على نفس المقتص منه» 
أو على عضو آآخر من اعضائه » أو على عقله » وما الى ذاك غ» لأن 
العقل لا يز ادخال الضرر على الجاني مما يزيد عن جنايته . 


بن الحرحين : 


اذا جرح انسان آخر اقتدّص منه مثلا” بمثل» لقوله تعالى : « والجروح 
قصاص ٠‏ والقصاص هو المثلة .. هذا مع توافر الشروط لقصاص القتل» 
ويزيد عليها : 

أولت : ان يكون الجرح في اللحم لا في العظم ء فاذا كان في 
العظم امتنع القصاص : وتعين الارش لعدم الوثوق بالمائلة : ومعى الاش 
هنا تقدير العضو قبل الجحناية عليه وبعدها » وهو المعير عنه بتدارك العطن 
والضرر ٠»‏ والمرجع في تقديره أهل الرة » ويسمى هذا الارش »2 أو 
من يقدره بالحكومة . 

ثانياً : ان يكون الجرح الذي هو قصاص عن غيره في محل الجرح 
الآخحر » وفي مساحته طولا” وعرضاً ء لا عمقاً عل, حد تعبير الفقهاء . 

ثالنا : ان لا يستدعي القصاص قي الجرح التعرض لملاك نفس الممتص 
منه » أو تعطيل عضو آخر من أعضائه » أو كسر عظمء فإن استدعى 
شيئاً من ذلك ففيه الحكومة . 


ذال 


الفمرب : 


قال صاحب مفتاح الكرامة في المجلد العاشر » باب القصاص : ولا 
قصاص في الضرب الذي لا يحرح » كالرفس بالر جل واللطم والوكزء 
والضرب بسوط أوعصا » فإن حصل با انتفاخ ‏ أي ورم - أو مرض 
فالحكومة » وان حدث تغيير لون ٠»‏ فإن كان احمراراً في الوجه فدينار 
ونصف » وان كان اخضرارا فثلائة دنانير » وان كان اسوداداً فستة» 
وإذا كانت هني التغيرات ني غير الوجه فعلى النصف مما في الوجه » وان 
لم محدث شيء سوى الألم فالتعزير » . 

ومععى هذا انه لا قصاص الا في القطع والجرح الذي معه قطع » 
ويستأنس له بقوله تعالى : « والجروح قصاص ء فإن الجروح تشمل كل 
جرح سواء أكان معه قطع » أو لم يكن ؛ ولا تشمل الضرب .. ورا 


تعرضنا مرة ثانية للضرب في آخر باب الديات . 


الاثبات : 


بثبت القصاص في الجرح والقطع بالاقرار مرة واحدة من البالغ العاقل 
المختار » وبشهادة رجلين عدلين » ولا تقبل النساء منقردات ولا منضمات 
ولا يثبت بشاهد وبيمن .. . أجل»قطع الخطأ وجرحه د ينبت بشاهد وعين» 
وشاهد وامرأئين » لأنه من الشهادة على المال دون القصاص .. 


2> 


الفيدن 


تعرضت كتب الفقه والحديث لمن بحب أو بحوز سجنه في أبواب 
شتى لمناسبة يستدعيها المقام » ولم أر من جمع مسائله في فصل مستقل» 
فرأيت ان أفرد هذا الفصل لما تيأ لي منها تسهيلاة على الراغبين في 
معرفتها . 


المرأة المرتدة : 


اذا ارتدت المرأة عن الاسلام عرضت التوبة عليها » فان تابت فذاك» 
وإلا “تخلد في السجن مع الأشغال الشاقة » ويضيق عليها في الأكل 
والمشرب ولملبس » وتضرب في أوقات الصلاة . ( كتاب الجواهر ج5* 
القسم الثاني من كتاب الحدودء وفصل ١‏ المرتد والفاعل بالأمواث والبهائم» 
من هذا الجزء » فقرة المرأة المرتدة ) . 


السارق للمرة الثالثة : 
اذا سرق للمرة الأولى تتقطع يده اليمنى » فان عاد ثانية تقطع راجله 
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اليسرى . فاذا سرق للمرة الثالثة حبس مؤبداً . ( الجواهر والوسائل )؛ 
وفصل القذف والسكر والسرقة وقطع الطريق من هذا الجزء » فمرة القطع. 


الاعانة على القتل : 


اذا أمسك بشخص وقتله آآخر حبس الممسك مؤبداً . ( الجواهر 
والوسائل باب القصاص ) . 

وني كتاب الوسائل باب القضاء ان الإمام الصادق (ع) قال : ولا مخلد 
في السجن إلا ثلاثئة : الذي بمسك على الموت محفظه » حتى يقتل » 
والمرأة المرتدة عن الاسلام » والسارق بعد قطع اليد والرجل » . 


ثلاثة وثلاثة : 


وأيضاً في الوسائل باب القضاء قال الإمام الصادق (ع) : « يحب 


على الإمام ان نحبس الفساق من العلاء » والجهال من الأطباءء والمفاليس 
من الأكرياء' » . 


وأيضاً في الباب المذكور قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع): لا حبس 
في السجن إلا ثلاثئة : الغاصب » ومن أكل مال اليتم ظلماء ومن اؤْتمن 
على أمانة فذهب ما . 

وإذا صحت هذه الرواية عن الإمام فيكون قصده من الحصر بالثلاثة 


١‏ جاء في اللغة ان الاكرياء جمع كري » وهو الناعس والنائم ؛ ورمما كان مرادة الامام من 


المفاليس من الا كرياء الفقراء الكالى الذين يقدرون على العمل » ولا يعملون . 


هال 


هو حبس التعزير ما يراه الإمام » وإلا فإن المرأة المرتدة والممسك 
والسارق للمرة الثالئة محبسون حداً ء» لا تعزيراً . 

وأيضاً في نفس الباب قال الإمام الصادق (ع) : ان على الإمام ان 
مخرج المحبسين في الداين يوم الجمعة الى الجمعة » ويوم العيد الى العيد» 
فبرسل معهم ٠»‏ فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن . 


السجن على ذمة التحقيق : 

جاء في كتاب الوسائل عن الإمام الصادق (ع) » باب القصاص : 
ان النبي (ص) كان محبس في تممة الدم ستة ايام » فإن جاء أولياء 
المقتول بثّبت والا خلى سبيله . 

وتعرض لذلك صاحب الجواهر في باب القصاص » المسألة الرابعة . 


حبس المفلس : 


جاء قي كتاب الوسائل » ياب الحجر عن الإمام الصادق رع( : ان 
علياً (ع) كان حبس في الداين » فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله 
حبى يستفيد مالا . 

أنظر الجزء الرابع من كتابنا « فقه الإمام جعفر الصادق » باب 
القرض والدين » فقرة ١‏ الماطلة مع القدرة » والجزء الحامس ٠‏ فصل 
الفلس » فمرة ( حبس المديون » . وكتاب الجواهر » يابه الدين 5 
وباب الحجر . 

فقد ذكرنا في باب القرض والدين ان من كان له مال ظاهرء وعليه 
ديون للناس مجوز للحآم ان محبسه » حتى يؤدي ما عليهءعبلا محديث : 
الواجد نحل عقوبته وعرضه . 


يخان 


من خلص القاتل : 

جاء في كتاب الوسائل باب القصاص : ان الإمام الصادق (ع) سثل 
عن رجل قتل رجلا عمداً فرافع الى الوالي » فدفعه الوالي الى أولياء 
المقتول ليقتلوه » فوئثب عليه قومه فخلصوه من أيدي الأولياء ؟ قال : 
أرى ان محبس الذين خلصوا القائل من أيدي الأولياءءحى يأتوا بالقاتل. 
قال السائل : فان مات القاتل » وهم في السجن ؟ قال الإمام : ان 
مات فعليهم الدية » يؤدوما الى أولياء المقتول . 


حبس الكفيل : 

قال صاحب الجواهر في الليزء الرابع © القسم الثالث في الكضالة : 
اذا تكفل شخص باحضار آخر » ولم محضره في الوقت المعين فللمكفول 
له ان محبس الكفيل عند الحآكم » حبى نبحضر المكفول » لأن الإمام 
الصادق (ع) قال : جيء برجل الى أمير المؤمنين علي (ع) قد كفل 
بنفس رجل فحبسه » وقال له : اطلب صاحبك . 

انظر الجزء الرابع من كتاب : و فمّه الإمام جعفر الصادق ٠‏ ياب 
الكفالة » فقرة «تسلم المكفول » . 


الآمر بالقتل : 


قال صاحب الجواهر قي باب القصاص » الصورة الثانية : وسئثل 
الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل امر رجلا بقتل آخر » فقتله؟ 
قال : يقتل به من باشر القتل » وبحبس الآمر بقتله في الحبس ء حتى 
بموت .. ولا بأس بالعمل ‏ هذا الكلام لصاحب الجواهر ‏ ببذه الرواية 
بعد صحتها » وعمل غير واحد من الاصحاب ما » 1 

انظر فصل القصاص من هذا الجزء» فقرة :«الاكراه على القتل أو القطع» . 
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شعر المرأة : 


جاء في كتاب الجواهر » باب الديات © المقصد الأول في ديات 
الأعضاء : ان الإمام الصادق (ع) سثل عن رجل وثب على امرأة » 
فحلق يأسها ؟ قال : يضرب ضرباً موجعاًءومحبس في سجن المسلمين» 
حتى ينبت شعرها » فإن نبت أخذ منه مهر نسائهاءوان لم ينبت أخذت 
منه الدية كاملة . 
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نمهيد : 


تقسم العقوبة الى أدبية ومادية » والأولى تشمل عقوبة الزنا » واللواط 
والسحاق ٠»‏ والقيادة » والقذف بالزنا واللواط » والسرقة » والسكر » 
وقطع الطريق » والارتداد . وقد نص الشارع على عقوية هذه الجرائم » 
ول يرك لولاة الأمر التصرف ف أمر تقديرها » وتسمى حدا 4 وعموية 
مقدرة ومنصوصة 8 

وأيضاً تشمل العقوبة الأدبية العقوبات على الكدائر غير المقدرة في لسان 
الشارع » كالعقوبة على الغيبة والتزوير » وما الى ذلك مما فوض تقديره 
الى ولاة الأمر » فيعاقبون عليه مما يرون » وتسمى هذه العقوبة تعزيراً» 
وعقوبة مفوضة » وغير منصوصة . 

وتشمل أيضاً العقوبة الادبية القصاص » أي معاقبة اللحانق على جر ععة 
التعل » أو القطع » أو الجرح عمداً مثلا” بمثل » ولا تشمل الضرب 
والشم 8 

وسبق الكلام عن العقوبة الأدبية بشبى أقسامها ٠‏ ونتكم الآن عن 
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العقوبة المادية بعنوان الديات»ىا فعل الفقهاء . والمراد مها المال الواجب 
سنب اللنابة عل الفين .+ أو غترها ..."وهنا للال. الوالجيا باطتانة ننه 
مقدر في لسان الشارع » كدية النفس وأكثر الأعضاء » ومنه ما فوض 
أمر تقديره الى الحكومة » أي معرفة اللحيراء الموثوق هم ٠‏ فيقدرون 
التعويض الضرري للمجي عليه » أو لورثته . والضابط ان كل ما لا 
تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة » والتفصيل في الصفحات التالية : 


اللاصل : 

والأصل في الدية قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا 
خطأ ومن قتل مؤمنآ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة الى أهله إلا 
ان يصدقوا فان كان من قوم عدو ليم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وان كان من قوم بينكمٌ وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله ونحرير رقبة 
مؤمنة فن لم بحد فصيام شهرين «تتابعين توبة من الله وكان الله عليماً 
حكيما ‏ التساء 94١‏ , . 

وقال الإمام (ع) : ان شاء أولياء المقتول ان يعضوا عن القاتل فعلوا 
وان شاءوا قبلوا الدية » إلى غيرها كششير من الروايات . 


عمد وخطأ وعمد الحطأ : 

الجناية على ثلاثة أنواع : عمد محض ء وخطأ محض 2 وشبه عمد » 
ويسمى أيضا عمد الدطأ . 

والعمد ان يكون عامداً في فعله وقصده » أي يقصد الفعل والقتل » 
أو يقصد الفعل القاتل » كيا مر في فصل القصاص . 


ه١‎ 


واللخطأ المحض ان يكون مخطئا في قصده وفعله » يا اذا رمى حيواناً 
فأصاب انساناً . قال صاحب مفتاح الكرامة : « وكذا إذا رمى انساناً 
فأصاب غيره » وهذا من الحطأ المحض » ومرجعه الى عدم قصد 
الشخص » 5 

وشبه العمد ان يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده » كمن ضرب 
صبياً لتأديب فاث » فالضرب مقصود ء أما الموت فغير مقصود . 

قال الإمام الصادق (ع) : العمد كل من اعتمد شيئاً فأصابهءوالخطأ 
من اعتمد شيثاً فأصاب غيره .. وفي رواية ثانية : ان ضرب” رجسل 
رجلا بعصا أو محجر فات من ضربة واحدة قبل ان يتكلم فهو شبه 
العمد . 

وبالاجال العمد المحض ان يتعمد القتل مباشراً أو تسبيباً » والحطأ 
ان يتعمد شيئاً فيصيب غيره » وعمد الخضا أن لا يتعمد القتل فيقع 


القعل . 


مى تجب الدية بالأصل ؟ 


الأصل في جناية العمد القصاص » سواء أكانت قتلاة » أو قطعاً » 
أو جرحاً ء لأن معبى القصاص الأثلة » ولا يثبت اللمال الا بالتراضي » 
وبحوز ان يكون بقدر الدية » وأقل وأكثر كا تقدم .. أجل ٠‏ تتعين 
دية القتل حمداً المنصوص عليها شرعاً إذا فات رن مات 
القاتل » أو كان أباً للمقتول » أو كان المقتول مجنونآً . وتثبت الدية 
بالأصل في قتل الخطأ المحض © أو شبه العمد » وقد نص الشرع على 
دية العمد . والخطأ » وشبه العمد . 


نان 


دية العمد : 


اذا قتل الذكر المسم عمداً » ومن في حكمه » كالمولود على الفطرة 
فديته ألف دينار' أو عشرة آلاف درهم » أو ألف شاة ء أو مثا 
حلة » أو مئة من الابل » أو مثتا بقرة . والحيار بين هذه الأشياء 
السئة للجاني » لا لولي المجني عليه » ويُعطى الجاني مهلة سنة كاملة 
لتأديتها » ولا نجي البادرة » كا لا بحوز التأخير عن السنة إلا برضا 
من يستحق الدية .. وني ذلك روايات عن أهل البيت (ع) : 

منها قول الإمام الصادق (ع) : كانت الدية في الجاهلية مئة من الابل 
فأقرها رسول الله (ص) ء ثم فرض على أهل البقر مثتي بقرة » وعللى 
أهل الشياه ألف شاة ثنية » وعلى أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل 
الوآرق - الدراهم - عشرة آلاف درهم ٠»‏ وعلى أهل الحلل متي 
حلة .. وفي رواية ثانية : مئة من الإبل .. ورواية ثالثئة تدل على ان 
مدار الدية في كل أرض على ما يوجد فيها غالبا .. وسذا يتبين لنا ان 
المراد من التخير هو التسهيل والتيسير . 

ودية العمد يؤودممها الجاني من ماله » لا من مال العاقلة . وقال ججاعة 
من الفقهاء : ان الإبل بحب ان تكون ثنايا فصاعداً . وان كل حلة 
ثوبان من برد اليمن .. اما البقر والشاة فيكفي منها ما يصدق عليه 
الاسم . 

ولا فرق في ذلك بين ان يكون المقتول كبيراً » أو صغيراً » أو 
عاقلا » أو مجنوناً » أو سليم الأعضاء » أو مفقودها عملا" باطلاق النص . 
وهذا التعمبم يشمل دية العمد » والحطأ » وشبه العمد . 


١‏ قيل : ان الالف دينار تبلغ ثلاث كيلوات ونصفاً و 4؟ غراماً من الذهب الحالص» وقدرها 
كتير ون مخمسمئة ليرة عيانية ذهبياً . 


عو فقه ‏ "؟ 


دية الحطأ وشبه العمد : 


تشترك الديات الثلاث : العمد ٠‏ والخطأ » وشبه العمد في التخيير 
بن الستة وهي الابل » والبقر » والغم » والجلل والدراهم والدنائير. 
وأيض تشترك دية العمد مع دية شبه العمد في ان كلا” منها تستوفى من 
مال الجاني » لا من العاقلة » وان الحيار للجاني فيها . 

وتفترق دية العمد عن دية شبه العمد في أمرين : الأول في أسنان 
الإبل » لا في عددها » أي في الكيف لا في الكم . الشاني ان الجاني 
عدا مهل سنة لوفاء الدية . أما الجاني شبه العمد فتتمهل سنتين . 

وتضرق دية العمد عن دية الحطأ المحض في أربعة : ١‏ في أسنان 
الإبل .  ”‏ ان العامد يدفع الدية من الوا الى تدفعها عنه العاقلة. 
“ا ان العامد مهل سنة للوفاء » والعاقلة "مهل ثلاث سنين . 4 ا ان 
الحيار بين الأنواع الستة للعامد » اما في دية الحطأ فالخيار للعاقلة . 

وتفترق دية شبه العمد عن الحطأ المحض في ان الجاني في شبه العمد 
مهل سنتين والحيار له . وفي خمتل الحطأ تمهل العاقلة ثلاث والخيار لها » 
وأيضاً يفترقان في أسنان الإبل . أما في البقر والشياه والحلل والدراهم 
والدنانير فلا فرق بين الجميع لا كما ولا كيفاً . وأيضاً تفترق دية شبه 
العمد عن الحطأ في ان الدية في الأول من مال الجاني » وني الثاني من 
مال العاقلة . 


القتل في الأشهر الحرم : 


الأشهر الحرم أربعة وهي : رجب » وذو القعدة » وذو الحجة » 
والمحرم . واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على ان من قثل عمداً في 
هذه الأشهر فعليه دية وثلث تغليظاً في العقاب »لانتهاكه حرمة هذه الأشهر 


نان 


المقدسة . فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن رجل يقتل في الأشهر الحرم» 
ما ديته ؟ قال : عليه دية وثلث . 


وألحق جاعة من الفقهاء حرم مكة المكرمة بالأشهر الحرم . 


دية ابن الزنا : 


دية ابن الزنا كدية غبره من المسلمين إذا أظهر الاسلام . قال صاحب 
الجواهر : وبلا خخلاف أجده بين من تأخر عن المصنف » يريد بالصنف 
صاحب كتاب الشبرائم الذي هو مين للجواهر > وقد توفي المصاف 
سنة 5/ااها . 


دية الذمي : 


دية الذمي 6٠١‏ درهم . وني ذلك روايات عن أهل البيت (ع) . 
ولا دية لغير أهل الذمة » قال ضاحب الجواهر : و بلا خلاف أجده». 


دية المرأة : 


دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل من أنواع الدية' السئة 
المنتقدمة عمداً كانت الجناية عليها » أو خطأ » او شبه جمد » صغغيرة 
كانت » أو كبيرة 2 وعاقلة » او مجنونة » سليمة الاعضاء » او غير 
سليمة . قال صاحب الجواهر : « الاجاع على ذلك »والنصوص مستفيضة » 
أو متواترة » وكذا الجراحات والاطراف منها على النصف من الرجل 
ما لم تنقصّر ديتها عن ثلث دية الرجل » فان قصرت دية الحناية جراحة» 
0 قصاصاً ودية » . 


ووم 


وقد أوضحنا ذلك » وشرحناه مفصلا في فصل الأعضاء والجروح 
من هذا الحرء » فقرة : و دين الله لا يصاب هذه العقول » 3 


العاقلة : 


سبق ان دبة العمد وشبهه من مال الجاني » وان دية الحطأ من مال 
العاقلة » وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان القاتل خط لا يتحمل 
الدية وان كان غنياً . وك ذلك الانى وان كانت من قرابة 
الأب » والصبي والمجنون والفقير » والجنود الذين أعدهم الحآم للجهاد» 
ورتب لهم ارزاقاً من بيت المال » ومن يتقرب بالأم فقطء كل هؤلاء » 
حتى الوارثين منهم لا يتحملون شيئاً من دية الخطأ » ولا يشملهم اسم 
العاقلة الي تتحمل المال . 

والذين يتحملون دية الحخطأ عن القاتل هم العصبة قرابة الأب » 
كالاخوة والأعام ٠»‏ وأولادهم » فان لم يكونوا فضامن الجريرة ‏ مر 
تفسيره في باب الارث ٠»‏ فقرة «الولاء» - فان لم يكن فبيت المال » 
اذ لا يطل دم امرىء مس » ولا يشترط فيمن يتحمل الدية أن يكون 
وارثاً في الحال . 

وتسأل : هل يدخل الآباء والأبناء في العاقلة » ويتحملون من دية 

ذهب المشهور بشهادة الشهيد الثاني في المسالك وشرح اللمعة الى عدم 
الدخول » وانهم لا يتحملون منها شيئاً » لأن الاصل براءة الذمة» حتنى 
يثبت الدليل » ولا دليل الا رواية سلمة ؛ وهي ضعيفة » وثبوما على 
قرابة الأب لا يستدعي ثبونها على الأب والابن . 

وقال آخرون بدخولها يُ العاقلة » ومشاركتهها في حمل الدية » ومن 


هي 


هؤلاء صاحب الشرائع والجواهر » لآن دية الحطأ على العصبة » و لفظ 
العصبة تشملها . 


الكفارة : 


من قتل مسلماً متعمداً فعليه ان يجمع بين عتق رقبة مؤمنة وصيام 
شهرين متتابععن » واطعام ستين مسكيناً » وتسمى هذه الكفارة بكفارة 
الجمع . قال صاحب الجواهر : « الاجاع على ذلك مضافاً الى النصوص 
الى متها صحيح ابن سنان : أن الإمام الصادق (ع) سثئل عن المؤمن 
يقل عمد ٠‏ أله توبة ؟ قال : ان قتله لامانه فلا توبة له » وان كان 
قتله لغضب او سبب من أسباب الدنيا فان توبته ان ينُقاد منه » وانلم 
يكن قد علم به أحد انطلق الى أولياء المقتول»فأقر عندهم بقتل صاحبهم 
فان عفوا » ولم يقتلوه أعطاهم الدية » وعتق نسمة » وصام شهرين 
متتابعين » واطعم ستين مسكيناً . 

ولوقد قتله خطأءأو شبه العمد فعليه ان يدفم الدية الى اهله » وان 
يكفر بعتق نسمة » فان عجز صام شهرين متتابعين » فان عجر أطعم 

ولقد شرحنا الكفارات بشى أنواعها مع ادلتها في الجزء الخامس » 
باب الكفارات . 

وتجب الكفارة في العمد والحطأ وشبهه لقتل المسم ذكرآ كان » أو 
انى » كبيراً أو صغيراً » عاقلا » أو مجنوناً » ولا نجب لقتل غير 
المسم عمداً كان القتل » أو خطأ . قال صاحب الجواهر : و بلا خيلاف 
اجده فيه » . 

وايضاً لا تجب الكفارة اطلاقاً الا اذا باشر الفاعل القتل بنفسه » اما 


يفنا 


اذا كان السبب للقتل » كمن طرح حجراً » أو نصب سكيناً » أو 
حفر حفرة في غير ملكه فات بسبب ذلك من مات فان على الفاعل المسبب 
الدية دون الكفارة . 


التسبيب : 


تقدم في باب القصاص فمرة « الباشرة والتسبيب » ان الجناية قد 
تكون بالمباشرة . وقد تكون بالتسبيب » وذكرنا بعض الأمثلة للتسبيب. 
وقد أطال الفقهاء في باب الديات ذكر هذه الامثلة » ونعرض فيا 
بلي طرفاً منها : 

١‏ ذكر العلامة الحلي في القواعد » وصاحب مفتاح الكرامة في 
شرحها : ان من قففز من علو عن قصد فصادف وقوعه على غيره فقتله 
فان كان قد قصد الوقوع عليه » وكان مثل هذا الفعل يقتل في الغالب 
فهو من قتل العمد» حتى ولو لم يقصد القتل » لأنه قاصد للفعل القاتل» 
وان كان مثل هذا الفعل لا يقتل في الغالب فهو شبه عمد ان لم يقصد 
به القتل » وعمد ان قصد القتل . 

؟ ‏ وني مفتاح الكرامة أيضاً : إذا ألقى المواء شخ>؟ على آآخر 
قهراً عنه » أو انزلق فوقع عليه فمات فلا ضمان على الواقع » فقد سئل 
الإمام (ع) عن رجل يسقط على رجل » فيقتله ؟ قال : لا شيء عليه. 

وتسأل : لقد اتفقوا على ان النائم يضمن ما يتلفه بانقلابه نضا كان 
التالف »© أو غيرها » واتما اختلف الفّهاء في محل الضمان : هل هو 
العاقلة » أو النائم»اذا كان التالف نضا » وعلى هذا يحب ان يضمن 
الزالق ومن ألقاه الهواء » أو تضمن عنه العاقاة على الحلاف في النائم ؟ 

الجواب : فرق واضح بين من ألقاه الحواء قهراً عنه » وبين النائم» 


مه 


لأن الأول ٠‏ تمامآ كلآلة الصماء في نظر العرف . أما الثاني فيستند 
اليه في نظرهم » وان كان فاقد الشعور : تماماً كالمجنون » والصبي 
غير المميز . 

م من دعا غيره ء فأخرجه من منزله ليلا" » ولم يعد فعليه الدية 
من ماله : لا من مال العاقلة . قال صاحب الجواهر : وبلا حلاف 
لقول الإمام الصادق (ع) : اذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن » 
حى مجع الى بيته »؟ . 

وتسأل : اذا وجد متقتولا” فا هو الحكم ؟ 

الجواب : اذا ادعى من اخرجه على شخص انه القاتل » وأثبت عليه 
بالبينة فقد برىء » والا فلا يُقتص منه » ولكن يدفع الدية من مالهء 
لا من مال العاقلة . قال صاحب الجواهر : « نصاً وفتوى مضافاً الى 
اصالة براءة العاقلة من الدية » 7 

سؤال ثان : فاذا وجد ميت فا هو الحم ؟ 

قال صاحب الجواهر : إذا عل انه قد مات حتف انفه فلا شيء 
على من أخخر جه » ومع عدم العلم بذلك فعليه الدية » لاطلاق أدلة 
الضمان . 

4 من ملك حيواناً » وهو بيعل انه لو أطلقه بي على الناس 
وأموالهم فيجب عليه امساكه وحفظه , سواء أكان الحيوان كليا أو بعيرآ 
أو فرساآ أو ثور أو غير ذلك . فاذا أهمل صاحبه » وأحدث الحيوان 
حدثاً ضمن جنايته . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف وأشكال . 
فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن جمل هاج ٠‏ فقتل رجلا » فجاء 
أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ٠»‏ فعقره ؟ قال : صاحب الجمل 
ضامن للدية » ويقتص تمن جمله » . 


4 


وإذا كان جاهلا” محاله ٠‏ حيث لم يكن يكن ذلك من عادته » أو كان 
عالاً » ولكنه احتاط » ولم يفرط فلا ضمان عليه . قال الإمام الصادق(ع) : 
اذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه ٠»‏ فاذا ثنتى ضمن . 
وذكرنا طرفاً من ذلك في باب الاجارة والغصب . 


لضن 


دية الاعضاء والمنافع والشجاج 


تبين مما سبق ان الجناية على النفس عبداً توجب القصاص ٠‏ ونجوز 
الدية مع التراضي » وان الجناية عليها خطأ أو شبه العمد توجب الدية» 
وان الجناية على ما دون النفس قد تكون عمداً وخطأ وشبه العمدء والها 
ان كانت جرحاً أو قطعاً عن عمد » وأمكن القصاص مثلا” تمثل جاز 
القصاص » وان لم تكن جرحاً ولا قطعآ » أو كانت وتعذرت المائلة 
تعين الارش .. وصبق أيضاً بيان دية النفس .. ونتكم الآن عن دية 
الأعضاء كاليد والرجل ٠‏ ودية المنافم » كالعقل والسمع . 

وكل ما فيه تقدير معين في الشرع مما هو دون النفس اقتّصر فيه 
على ما عينه الشارع»وكل ما لا تقدير فيه ففيه الارش المسمى بالحكومة. 
والمراد بالارش تدارك العطل والضرر الذي تقدره أهل الحيرة » ونح به .. 
وجاء في النص التقدير لعانية عشر عضواً من أعضاء الانسان ىا في 
الجواهر » ونلخصها فيا يلي » ثم نذكر بعدها المنافم . 


١‏ الشعر: 
من تسبب بإزالة شعر رأس انسان » محيث لا ينبت أبداً فعليه دية 


لضن 


قتل النفس كاملة . ذكراً كان أو انبى ء لأأنه شيء واحد في الانسان. 
وقد أجمعوا على ان كل ما يكون في بدن الانسان منه واحد فقط فان 
فيه الدية كاملة » فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن رجل دخل الهام 
قصب عليه ماء حاراً فامتعط شعر رأسه » ولحيته فلا ينبت أبداً ؟ 
قال : عليه الدية . 

وان زال الشعر» ثم نبت ففيه الارش ان كان ذكراً ٠‏ لعدم النص 
على التقدير . وان كان امرأة ففيه مهر أمثالها . قال صاحب الجواهر: 
وبلا خلاف أجده » فقد سثل الإمام الصادق (ع) عن رجل وثب على 
امرأة فحلق رأسها؟قال يضرب ضرباً موجعاً » ومحبس في سجن المسلمين» 
حبى ينبت شعرها » فان نبت أخذ منه مهر نسائها : وان لم ينبت أخذت 
منه الدية كاملة . 

وي شعر اللحية الدية كاملة ان لم ينبت » وان نبت فالارش» وقيل: 
ثلث الدية ان نبت » لقول الإمام الصادق (ع) : قضى علي أمير المؤمنين 
في اللحية إذا حلقت فلم تنبت فالدية كاملة » وان نبتت فثلث الدية . 

وي شعر الحاجبين معاً 56٠‏ دينار » وني كل واحد 56٠‏ . قال 
صاحب الجواهر : « وفاقاً للاكثر » بل المشهور على ذلك » . 

وذهب أكر الفقهاء بشهادة الشهيد الثاني في شرح اللمعة الى ان في 
الاهداب الأربعة ان لم تنبت الدية كاملة » وفيا دون الأربعة الارش » 
وكذا ان نبتت : والأهداب الأربعة هي الشعر النابت على الأجفان 
الأربعة » لكل عبن جفنان أعلى وأسفل . 

وفيا عدا ذلك من الشعر » كاللابت على الصدر والساعد والساق » 
وما اليه يثبت فيه الارش . 


نض 


*"' - العين : 


في العينين مع الدية كاملة » وفي واحدة نصف الدية اجاعاً ونصاً , 
ومنه قول الإمام (ع) : كل ما كان في الانسان اثنان ففيها الدية» وني 
أحدها نصف الذية » وما كان فيه واحد ففيه الدية . 

قال صاحب الجواهر : ولا فرق بين العين الصحيحة » والعمشاء » 
والحولاء » والجاحظة » . والعمشاء ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في 
الغالب » والجاحظة خارجة المقلة . 

وني العين الصحيحة من الاعور خلقة»أو بآفة من الله على حد تعبير 
الفقهاء دية كاملة » لها بالنسبة اليه عنزلة العينين » ولقول الإمام 
الصادق (ع) : في عبن الأعور دية كاملة . 

م# _الأآنف : 

وفي الأنف دية كاملة اذا استؤصل » لأنه واحد في الانسان» وكل 
ما كان في الانسان واحد ففيه الدية . 

وفي المخر الواحد نصف الدية » لأن الانف يشتمل على منخرين » 
وكل ما كان في الانسان ائنان في احدهما نصف الدية . 

4 الآذن: 

في الاذنين الدية»وني كل واحدة النصف ء تماماً كالعينين والمنخرين.. 
ولا فرق بين الاذن الصحيحة ٠»‏ وبين الصاء » لأن قوة السمع شيء » 
والاذن شيء آخر . فد يكون للانسان سمع بلا اذن » وقد يكون له 
اذن بلا سمع .. وبأتي عند الكلام في المنافع » ان ذهاب السمع موجب 
للدية الكاملة » لأنه تماماً كالعقل . 


رضنا 


واذا قطع بعضها اعشّرت مساحة المجموع من أصل الاذن » ويُنسب 
المقطوع اليه » وتئلادت الدية بالنسبة . قال صاحب الجواهر .0 وبلا خلافء 
لقول الإمام الصادق (ع) : وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك . 


همه الشفة : 


حك الشفتين حك الاذنين . وقيل في الشفة العليا ثلث الدية » وفي 
السفللى الثلئان » لأنمها تمسك الطعام والشراب ء وترد اللعاب . 


5 اللسان : 


'وفيه الدية كامله » لأنه واحد . أما الأخرس فال صاحب الجواهر: 
ولا خلاف في ان فيه ثلث الدية .. لقول الإمام (ع) في لسان الأخرس» 
وعين الأعمى ثلث الدية . 


ةا الاسنان : 


مجموع أسنان الفم 78 ٠»‏ وفيها جميعاً تمام الدية » وفي بعضها دون 
بعض تفصحيل بين الثنيتين » والرباعيتين ٠»‏ والنابين والأضراس على الوجه 
الذي جاء ني رواية عن الإمام أبي جعفر الصادق (ع) » وعمل سها 
الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والجواهر » وهذي هي : 

قيل للإمام(ع) :ان بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سناء وبعضهم 
له تمان وعشرون سنا » فعلى كم تلقسم دية الأسنان ؟ فقال : اللحلقة اما 
هي 08 2 اثنتا عشر في مقاددمم الم » وست عشرة سنا في المؤخرة » 
وعى هذا قنّسمت دية الأسنان » فدية كل سن من المقادمم اذا كسر » 


لض 


حبى يذهب خحمسمئة درهمء وهي ١‏ سنا »2 فديتها ٠٠‏ لاف درهم» 
ودية كل سن” من الاضراس اذا كسر » حبى يذهب 7٠6١‏ درهمصاً ء 
وهي سنا » وديتها كلها 4٠0٠0٠‏ درهم ٠»‏ فتجمع دية المقادم 3 
ودية المؤخرة من الأسنان ٠٠٠٠١‏ درهم ء واتما وضعت الدية على هذاء 
أما ما يزيد على 78 سناً فلا دية له » وما نقص فلا دية له . 

وقوله : وما يزيد لا دية له معناه ان الزائد لا تتّوزع عليه الدية » 
ولكن فيه الحكومة كا هو اختيار صاحب الجواهر وكثير غيره من 
الفقهاء + أما اقوله. © .وها تصن .قل اذنة" له فعناء.'انة «يتعصض .من الدنة 
عقدار ما يلحق الناقص منها لو كان موجوداً . 

ثم انه لا فرق بين السن السوداء والبيضاء والصفراء محسب الحلقة . 


م - العنق : 


إذا كسر عنقه فال » أو تعذر عليه البلع والازدراد فعليه تمام الدية » 
وإذا بقي كذلك أياماً ثم صح » وعاد الى حاله الطبيعية فعليه تدارك 
العطل والضرر الذي تقدره أهل الحرة . 


4 اللحيان : 

وني اللحيين دية كاملة»وني أحدهما نصف الدية » وفيها مع الأسنان 
ديتان » ومع بعضها محسابه ٠‏ واللحيات هما العفلان اللذان تنبت اللحبية 
على بشرتهها » ويتصل كل واحد منها بالأذن . 

ا اليدان : 

في اليدين تمام الدية » وفي واحدتمها النصف علا بقاعدة : كل ما 


لفن 


فيه واحد فالدية » وما فيه اثنان فنصنمها . قال صاحب الجواهر : 
« الاجاع على ذلك مضافاً الى النصوص العامة والخاصة » وتتساوى اليمنى 
واليسرى » وان كانت اليمبى أقوى وأنفع » كا يتساوى من له يدان» 
ومن ليس له الا يد واحدة » وقياس من له يدان على من له تخسن 
واحدة اجتهاد في مورد النص »م . 1 

وليس للأصابع دية إذا زالت تبعاً لليدءوها الدية اذا قطعت لوحدهاء 
وفها يلي البيان . 


: الأصابع‎ 55١ 


في الأصايع العشر الدية كاملة » سواء أكانت في اليدين » أو في 
الرجلن . قال صاحب الجواهر : اجاعاً ونصاً . انظر فصل الأعضاء 
والجروح 34 فقرة « دين الله لا يصاب هذه العقول » 5 

وني الأصبع الزائدة ثلث دية الأصلية . قال صاحب الجواهر : « بلا 
خلاف . قال الإمام الصادق (ع) : ني الاصبع الزائدة اذا قنُطعت ثلث 


دية الصحيحة »ع . 


0 : الظهر‎ 2 ١١ 


اذا كمسر الظهر » ولم يصلح فعلى الجاني تمام الدية . فقد سثل الإمام 
الصادق (ع) عن رجل 'يكسر ظهره ؟ قال : فيه الدية كاملة . وني 
العيندن الدية » وفي احدمهما النصف ٠»‏ وفي الاذنين الدية » وفي احدمها 
انفد » ولو قطعت الممعقة فقط من الذكر 50 الدية » وإذا قلطع 
ما فوقها فالدية»وني الأنف اذا ققطع المارن الدية كاءلة:وفي الشفتين الدبة . 


وم 


: د النخاع‎ ١# 


وني النخاع الدية كاملة . قال صاحب الجواهر : دبلا خلاف 2 
لأنه عضو واحد في البدن » فيعمه الضابط » . 

والنخاع هو الحيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر ٠‏ ولا قوام 
للانسان إلا به . 


5 9 الثديان : 


في ثديي المرأة معاً ديتها » أي نصف دية الرجل » وقي أحدها 
نصف ديتها » ولي انقطاع اللان عنها العطل والضرر . 

وني ثدبي الرجل ديته » وفي واحدههما النصف ء والدليل ما أشرنا 
اليه أكثر من مرة من ان ما في الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف 
الدية . أما الدليل على العطل والضرر اذا انقطع لين المرأة فلآأن كل ما 
لا تقدير له شرعاً ففيه الحكومة . 


6 - القضيب واللحصيتان : 


اذا ققّطع القضيب من الأصل » أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني 
الدية كاملة » لانه واحد في الانسان فتثبت فيه الدية » ولا فرق بين 
قضيب الشبخ والشاب والطفل الصغير . ١‏ 

وي الحصيتين تمام الدية » وني احدبهما النصف ». لانهما ائنتان في 
الانسان : وفي رواية عن الإمام الصادق (ع) : ان في الخصية اليسرى 
ثلني الديةءوني اليمى الثلث » لأن الولد "مخلق من اليسرى لا من اليمى .. 
وعمل هذه الرواية البعض » وأهملها البعض الآخر . وقال الشهيد الثاني : 
وقد أنكر ذلك بعض الأطباء . 


نض 


- الشفرتان : 


الشفرتان هما اللحم المحيط بفرج المرأة احاطة الشفتين بالفم » وفيها 
معآ دية المرأة » وفي أحدبهما نصف ديتها للقاعدة المعروفة » ولا فرق 
قي ذلك بين البكر والثيبي 4 والصغيرة والكبيرة 4 والجميلة والمبييحة : 


: الاليتان والر جلان‎ - ١ 


قِ كل من الاليتين مع 4 والرجلين مع تمام الدية 4 وي واحدة 
منها نصط الدية » لقاعدة : كل ما في الانسان منه اثنان ففيها الدية» 
وفي احدهما 'نصف الدية . 

وقال صاحب الجواهر : لا خلاف في ان حد الرجل هو مفصل 
الساق ٠»‏ لأنه الذي يدل عليه العرف واللغة . 


: الافضاء‎ ١ 


المراد بالافضاء هنا » كا في شرح اللمعة للشهيد الثاني » والقواعد 
للعلامة الحلي : وجامع المقاصد للمحقق الكركي . المراد به ان يصير 
مسلك البول والحيض » أو مسلك البول والغائط واحداً من فرج الأ 
فإذا حصل الإفضاء بأحد هذين فعلى الفاعل الغرامة على التفصيل التالي: 
١‏ - أن يكون الفاعل زوجاً » أو ما في حكمه كالواطىء بشبهة» 
والموطوءة دون التاسعة»فيثبت عليه المهر والدية معا. أما المهر فلاستقراره 
بالدخول » واما الدية فلذهاب منفعة الوطء » وللاجاع والنص . 
وتحرم عليه مؤبداً بالاضافة الى وجوب المهر والدية » ونجب عليه 
نفقتها ٠‏ حى موت احدهما . ومع ذلك كله لا مجوز لها الزواج بغيره 


يلض 


الا بالطلاق أو موته » وإذا طلقها وتزوجت سقطت عنه نفقتها » وقيل: 
لا تسقّط بالزواج من غيره . 

- ان يدخخل الزوج مها بعد بلوغهاء وتحصل الافضاء بسبب الدخول» 
ولا شىء عليه سوى المهر والنفقة » كسائر الزوجات ٠»‏ لأنه فعل مأذون 
به شرع » إلا اذا تعدى وتجاوز المألوف بين الزوجين . 

ان يكون الواطىء أجنبيآً لا زوجاً » وحيئثذ يُنظر : فان 
كانت صغيرة فعليه ديتها ومهر أمثالما » مكرهة كانت » أو مطاوعة » 
إذ لا أثر لاذن الصغير » وان كانت كبيرة ومطاوعة » فلا مهر لهاء 
لأنها بغي » ولكن عليه ديتها » لأن الاذن بالماع ليس اذناً بالافضاءء 
على ان الاذن به لا أثر له من حيث الجواز الشرعي . 

وبالاجال ان المهر يثبت معجرد الدخول بالكبيرة غير البغي »وبالضغغرة 
مطلقاً زوجة كانت » أو اجنبية » اذنت » أو لم تأذن . أما الدية تتجب 
للاجنبية » حبى ولو كانت بغياً » وللزوجة الصغيرة » ولا نجب للزوجة 
البالغة . قال صاحب الجواهر في المجلد الحامس » باب الزواج: المسألة 
السادسة في حرم وطء الزوجة غير البالغة . 

ولا أشكال في وجوب المهر بافضائها مطلقاً صغيرة كانت أو كبيرة» 
زوحة أو :أستية إلا :إذا كانت غلوكة أو يفا ان وله خلاف: مندد انه 
في . وجوب الدية بافضاء الزوجة قبل بلوغها التسع .. والظاهر ثبوت الدية 
بافضاء الأجنبية » صغيرة كانت أو كبيرة » مملوكة أو حرة 
دولوه 8 نفنية 67 أ زا وله | وك قد + 


14 الأضلاع : 
جاء في مفتاح الكرامة ان الأضلاع قسمان : قسم مخالط القلب وفيه 


خض فقه 54 


لكل ضلع اذا كّسر 76 ديناراً » وقسم لا مخالطه » ويل العضدين . 
وفيه لكل ضلع اذا كسر ٠١‏ دنائير . 


: ا كسر العظام‎ ٠ 
ما ذكرناه من الدية هو لقطم العضو 6 فإذا لم يقطم 13 وكان فيه‎ 


خس دية ذلك العضو ء كا جاء في قواعد العلامة الحلٍ . 


اشياء أخر : 


وهناك ديات وغرامات كثيرة غير ما ذكرنا جاءت في كتب الفقه 
والحديث .. منها ما جاء في كتاب الوسائل عن الإمام الصادق (ع) : 
ان أمير المؤمنين علياً قضى في الظفر إذا ققطع ولم ينبت » أو حرج 
أسود فاسداً عشرة دتانير » فإن خرج أبيض فخمسة دثانير . 

و « منها » ما جاء في الجواهر : ان الترقوة إذا كسرت وجرت 
من غير عيب قيها أربعون ديناراً » والترقوة هي العظم بين ثغرة النحر 
والعاتق . 

الى غبر ذلكءوقد جاء في الوسائل وغيرها : ان الإمام الصادق (ع) 
قال : عندنا كل ما محتاج اليه الناس ‏ من أحكام ‏ حتى الارش في 
االحدش . ١‏ 


ون 


المنافع : 


المراد بالمنافع قوى النفس وغرائزها 3 كالادراك 34 والإبسار 2 
والسمع ( والثم والذوق وما اليه » وذكر الفقهاء لحملة من دياءها 3 
وتجدر الاشارة الى انه لا قصاص فيها » حى مع العمد . لتعذر المائلة. 


: العتقل‎ ١ 


العقل » من جى على آخر بجناية ذهب عقله بسبيها فعليه دية كاملة 
لأنه واحد في الانسان » وكل ما كان واحد منه ففيه الدية . قال 
صاحب الجواهر : « بلا خلاف .. قال الإمام الصادق (ع) قضى 
علي (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله 
وفرجه وانقطع جاعه » وهو حي ع قضى بست ديات ٠»‏ . 

وتسأل : اذا رجع للمضروب عمّله ورشده بعد ان أخذ الدية من 
الجاني فهل يجب أن يردها اليه ؟ 


الجواب : لا فقد سئل الإمام أبو جعفر الصادق(ع)عن ذلك ؟فقال: 
لا يردها » قد مضت الدية مما فيها . 


*"' - السمع : 


إذا جى عليه جناية ذهب لبا سمعه من الأذنين فعليه الدية كاملة مع 
اليأس من الشفاء » وان ذهب السمع من اذن واحدة فنصف الدية» ومع 
عدم اليأس » ورجاء الشغاء ينتظر فإن عاد السمع فا لحكومة بتدارك العال 
والضرر ٠‏ وان لم يعد فالدية بهامها . 


نفس 


والمرجع في امكان الشفاء » ومدة الانتظار أهل الخيرة . 

وإذا ذهب السمع بقطع الأذدن فعليه ديتان كاملتان : واحدة للسمع» 
وأخرى للاذئن . قال صاحب الجواهر : ٠‏ بلا خلاف ». ولا اشكال 
للأصل » وإذا ذهب السمع كله بقطع احدى الأذن فدية ونصف » . 


: ضوء العن‎  « 


في ضوء العينن معاً الدية » وني ضوء احداهما النصف . قال صاحب 
الجواهر : الاجاع على ذلك مضافاً الى النصوص عموماً وخصوصاً من 
غير فرق بين أفراده شدة وضعفاً » حتى الاعشى ‏ يبصر بالنهار دون 
الليل - بل والذي على عينيه بياض لا ممنعه من الابصار » . 


- الشم : 


في إبطال الشم من المنخرين الدية » ومن احدهما نصنمها » وان ادعى 
المجبي عليه ذهاب الشم منه امتحن بالروائح الطيبة والكرمهة » وحم 


ما بثبت . 

86 الذوق : 

قال العلامة الحلي قِ القواعد : دي الذوق الدية 8 للماعدة المعروفة 
كل ما في الانسان نه واحد ففيه الدية . قال صاحب مفتاح الكرامة : 


فض 


وقد أبطله الجاني » وتقرر ان في اللسان الدية » وانه احدى المافم » 


كالسمع والشم ففيه الدية مثلها » بل هو أعظم من الشم » . 


5 ذهاب المى : 


اذا جى عليه فتعذر انزال المي حين الماع فعليه الدية كاملة . قال 
الشهيد الثاني : « لنموات الماء المقصود للنسل » وف معناه تعذر الاحبال 
في الرجل » والحبل في المرأة » وان انزل الى لفوات النسل » لكن 
في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك الى الجناية » . 


: النطق‎ - ٠ 
اذا ذهب نطقه ء» وبقي لانه فعليه الدية كاملة » وإذا عجز يسبب‎ 
ل ا ا المعجم اعطي كل حرف واحد من 8؟‎ 
من الدية » لأنها عدد حروف لمجم + قال الإمام الصادق (ع) جيء‎ 
أمير المؤمنين علي (ع) برجل ضرب » فذهب بعض كلامهء وبقي‎ 0 
اابعض » فجعل ديته على حرف المعجم » م قال : تكلم بالمعجم » فا‎ 

نقص من كلامه فيحساب ذلك » ا 1 


وبعد ان نقل صاحب الوسائل هذه الرواية قال : هذا أقوى واشهر . 


سلس البول : 


ساس البول هو رشحه » لعدم القوة الماسكة له » وذهب المشهور 
بشهادة صاحب المسالك الى ان فيه الدية » لأن هذه القوة واحدة في 


فض 


الانسان . وفيه رواية عن الإمام الصادق (ع) ضغيفة السند » ولكن عمل 
الفقهاء ها جابر لسعفها » كا قال صاحب الجواهر . 


اجاج .: 

تقدم ان القتل عمداً يوجب القصاصء وتجوز المصالحة على مبلغ يتراضى 
عليه الطرفان » وان القطع والجرح مع امكان الماثلة » ومع عدم امكانمها 
او الجناية خطأ” فالدية . وتقدم ان المنافم كالادراك والسمع وضوء العبن 
لا قصاص فيها لعدم امكان الماثلة » وان الدية هي المتعينة . 

ونتكم الآن عن الشجاج » وتجمع على شجّة » وهي الجرح المختص 
بالرأس » أو الوجه فقط © وقسم الفقهاء الشجاج الى مانية أصناف تبعاً 
النص » وكل صف منها اذا وقع عمداً » وكان القصاص ممكنا مثلا” 
عثل ففيه القصاص أو الصلح بين الجاني والمجبي عليه » والا فالدية » 
تمام كغير ها » والأصناف المانية هي : 

. الحارصة » وهي الي تقشر الجلد وتخدشه » وفيها يعيبر‎ .١ 


؟ - الدامية » وهي الي تقطع الجلد » وتأخذ في اللحم يسيراً » 
وفيها بعيران » ووجه التسمية بالدامية ان الدم يسيل معها . 

م« الباضعة » وهي تأخذ في اللحم كثيراً » ولا تبلغ العظم » 
وفيها ثلائة أبعرة » ووجه التسمية الها تبضع اللحم وتقطعه . 

؛ ‏ السمحاق » وهي الجلدة الرقيقة على العظم » فى بلغها الجرح 
فديته أربعة أبعرة . 

ه ‏ الموضحة » وهي تكشف عن العظم » وتوضحه » ولكن لا 
بشمه »2 وفيها خمسة أبعرة . 


5 الحاشمة » وهي الي شم العظم 3 وتكسره. ولكنها لا تشقّه » 
وفيها عشرة أبعرة . 

ا المنقلة 4 وهي الي تنقل العظم وتزيله عن محله » وفيها حمسة 
عشر بعيراٌ : 

م الأمومة » وهي الني تبلغ ام الرآس ٠»‏ وفيها ثلاثون بعيراً . 

وني كل ذلك روايات عن أهل البيت (ع) ذكرها صاحب الوسائل 
والجواهر ني باب الديات »وتجدر الاشارة الى ان شجاج الرجل والمرأة سواء 
في الدية الى ان تبلغ ثلث 0 الرجل ٠‏ وعندها يكون لشجاج المرأة 
نصف ما لشجاج الرجل ٠‏ تماماً كا هو الحم في القطع وسائر الجروح» 
وذكرنا ذلك مفصلا” في فصل الأعضاء والجروح ء فقرة « دين الله لا 
يصاب مهذه العقول 50 


الحنن : 


اذا جنى على امرأة حامل فأسقطت حملها ففيه التفص.ل التالي : 

١‏ - إذا كان قد ولجته الروح فعلى الجاني دية الرجل ان كان اشن 
ذكراً » ودية المرأة ان كان انى ومع الاشتباه : هل هو ذكر أو 
أنى ؟ فنصض دية الذكرء ونصف ذية الآنى . 

٠‏ اذا كان الجنين تام اللجلقة .» ولكن لم تله 'أروح فديته مئة 
دينار » من غير فرق بين -الذكر والآنى . 

. اذا كان عظماً فمانوت ديناراً‎  # 

اذا كان مضغة غستون دياراً . 


لضن 


ه ‏ اذا كان علقة فأربعون ديناراً . 

5 اذا كان نطفة مستقرة في الرحم »؛ ومستعدة لتكوين الجنين 
فعشرون ديناراً 

قال الإمام (ع) : دية الجنين خمسة أجزاء : خس للنطفة ٠١‏ ديناراً 
والعلقة خسان 5٠‏ ديناراً » وللمضغة ثلاثة أخاس 5١‏ ديناراً » فإذا تم 
الجن كان له مئة دينار » فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف ديئار » 
أو عشرة آلاف درهم ان كان ترون كان اننى فخمسمئة دينار 
وان قتلت المرأة وهي حبل ٠‏ فلم اق أذكر كان ولدها » أو أ 
فدية الولد نصفان : نصف دية الذكر » ونصف دية الأنى ؛ أها هي 
فديتها كاملة . 


الحناية على الميت : 


جاء في روايات عن أهل البيت التشدد في احترام الانسان الميت » 
ونحر.م الاعتداء عليه » وان له دية مقدرة بمثة دينارء تماماً كدية الجنين 
التام الحلقة قبل ان يلجه الروح » ومعنى جعل الدية له مع العم بأنه لا 
روح فيه ان من قطم منه عضواً منفرداً في الانسان كالرأس واللسان 
والذكر فعلى الجاني مثة دينار » واذا كان للعضو ثان كاليد والرجل 
والعين والأذن ففي كل واحدة 50 ديناراً » نصف دية الميت . وهكذا 
سائر الأعضاء محسب ديته » فلل صبع ٠‏ دائير » وللاثنتين دينارة 
الى آخره ؛ ولا فرق بين الذكر والآنى » ولا بين الصغير والكبير » 
لأطلاق النصوص الشاملة على السواء لأنها حمعا وردت نلف : الك 

وقد سئل الإمام الصادق (ع) عزن رجل قطع رأس ميت ؟ قال : 
عليه مئة دينار . فقال له السائل : ولمن تعطى المثة دينار ؟ قال الإمام: 


أغضس 


ل ا ا ا ل لل 
فيتُحج ' به عنهءأو يتصدق به عنه » أو يصير في سبيل من سبل الخير . 

ومن أجل هذا أفبى الققهاة بأن' :دية اميت فق ق عنه في وجوه الخير 
والبر » ولا يعطى الوارث منها شيئاً » ولا تقضى منه ديونه إلا إذا لم 
يرك شيئاً على الاطلاق .. ولكن صاحب الجواهر تميل الى ان الدين 
يوزع عليها » وعلى غيرها مما ترك ان كان قد ترك » وأصر الوارث 
على التوزيع, . 


الضرب : 

جاء في كتاب الجواهر » باب الديات ما يتلخص بأن الجناية اذا 
كانت بالضرب بالكف أو بالعصا ففيها التفصيل التالي : 

١‏ ان يضربه على وجهه ؛ ويسود الوجه من أثر الضربة » فيغرم 
00 5 دنائر . 

؟ ان ” محضر الوجه » ولا يسود" فثلاثة دنار . 

9 أن حمر » ولا محضر فدينار ونصف . 

قال الإمام الصادق (ع) قضى الإمام علي (ع) في اللطمة بسواد أثرها 
في الوجه ستة دئار » وان م تسود واخضرت ففثلاثة دناننر » وان 
احرت ولم مخضر فدينار ونصف . 

ان يكون الضرب في البدن لا في الوجه ٠»‏ فالدية على النصف 
من الضرب على الوجه » أي ثلاثئة دنائير مع الاسوداد » ودينار ونصف 
مع الاخضرار» وثلاثة أرباع الدينار مع الاحمرار . قال صاحب الجواهر : 
« لا أجد خلافاً بينهم في ذلك » . 


مشضا 


الاجتهاد 


المجتهد : 


المجتهد ني اللغة الذي بجحد ويبالغ في طلب الشيء » أي شبيء » 
وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي يعرف أصول الشريعة بكاملهاءوما تنطوي 
عليه من أحكام وعلك القدرة التامة على استنباط هذه الآحكام وردها 
الى أصولها .» أي يعرف ان الأدلة الشرعية أربعة : الكتاب » والسنة» 
والاجاع ٠‏ والعقل . وأيضاً يز بين آيات الأحكام وغيرها وبين الصحيح 
والضعيف من روايات هنا الباب » وبين ما أجمع عليه الفقهاء وما 
اختلفوا فيهءوبين القواعد المقررة حم العقل والعقلاء جميعاً » فإذا أراد 
ان يعرف حك..ها عند الله محث عنه ونقب في مفردات هذه الأصول 
ومواردها » فإذا رأى بعضها ينطوي على حك الحادثة استطاع باستيفائه 
لمؤهلات النظر » ووسائل المعرفة ان يكشف عنه الغموض »ويرزه بصورة 
عامة » ويسمى هذا التمحيص الدقيق استتباطاً . ش 

فالمجتهد أشبه يمن يعرف ان في هذه الأرض نوعاً خاصاً من المعدن» 
وبعرف أيضاً الوسيلة إلى استخراجه وتصفيته والانتفاع به . أما المقلدّد 


لوكيضا 


فإنه بجهل مصادر الشريعة وأدلتها من الأساس ٠»‏ أو يعرف أسماءها 
وغلدها » ولكنه لا يعرف ما تنطوي عليه من أحكام أو يعرف ذلك 
على سبيل الاجال ٠‏ ويعجز عن التفصيل وعملية الاستنباط من رد الفرع 
الى الأصل واستخراج الفرع منه تماماً كمن يعرف نوع المعدن في الأرض» 
ولا يعرف الوسيلة الى استخراجه وتصفيته » ولذا لا يسأل المقلّد عن 
كتاب الله » وسنة نبيه اذا أراد معرفة حْ من الأحكام » واتما ان 
عن فتوى الإمام الذي يقلّده . ويدين عذهبه . ويعتيره حجة عليه في 
أهور دينه .. فالفرق بينه وبين المجتهد » ماما كالفرق بين الذي يستغي 
من النبع بنفسه » وبين من يشرب من اناء غيره . 


أقسام الاجتهاد : 
ينقسم الاجتهاد باعتبار مورده الى أقسام 


١‏ ان يجتهد المكلف في مورد النص القطعي ثبوتاً ودلالة » ومعى 
قطعي الثبوت ان نعم بوجوده يقينآً » لوروده في كتاب الله » أو سنة 
رسول الله الي جاءنا ها الحمر المتواتر الذي لا تتطرق اليه الريبة . 
ومعنى قطعي الدلالة ان يكون واضحاً وضوحا لا يقبل الشكءولا محتمل 
التأويل . 

وقد اجمع المسلمون قولا” واحدة » السنة هنهم والشيعة » على منع 
هذا الاجتهاد وان جوازه لا مكن محال ان يكون محلا للبحث والتساؤل 
لأن الاجتهاد انما يكون في النظري بات لا في البدمبيات ولآن هذا الاجتهاد 
يؤدي الى محق الدين » وتعطيل التصوص وبالتالي الى جحود الاسلام 2 
لأن معنى هذة الاجتهاد في حقيقته : قال الله واقول .. هذا ء الى ان 


خض 


مئع الاجتهاد في مقابل النص وتحر بمه مبدأ مقرر في جميع الشرائع الوضعية 
قدعها وحديثها . 

١‏ ان مجتهد في مورد لا اجاع ولا نص فيه من كتاب أو سنة» 
وهذا الاجتهاد على قسمين : 

القسم الأول : ان يعتمد المكلف في ثبوت الحم على ما ينقدح في 
نفسه من مناسبات بين الحم والموضوع ومشاءهات مستنبطة بين موضوع 
نص الشارع على حكمه .» وآخر غير منصوص عليه » مثل ان يبطل 
عقد الزواج مع الجهل بالمهر الحاقاً له بالبيع مع الجهل بالثمن متخيلاة 
ان المهر عوض عن بضع المرأة كا ان الثمن عوض عن المبيع » ومثل 
ان يرد شهادة ماسح الأحذية » لأن مهنته بزعمه لا تناسب أرباب 
المروءعات . 

ويدخل في هذا الاجتهاد القياس والاستحسان الظنيكن وما اليها من 
الترجبحات التي تعتمد على مجرد الحدس .. وهذا الاجتهاد هو المعروف 
بالرأي اشارة الى انه ذاتي محض » وان المكلف قد أقام رأيه الخاص» 
وظنونه الشخصية مقام النص » وامحخذ منه أصلا ومصدراً لاحكام الدين 
والشريعة . 

وقد حرمه الشيعة » وأوصدوا بابه منذ البداية » تمامآ كيا حرموا 
الاجتهاد في مورد النص ٠‏ لآن كلا" منها ‏ في رأهم ‏ يعتمد على 
ما يقرره المكلف من عنده » ويرتثيه بظنه ؛ مع العم بأن احكام الله لا 
تناط بالظنون » ولا تصاب بالأوهام » بل لا شيء في الكون يكتشف 
بالظن والحدس فكيف بدين الله » وأحكام شريعته .. وقد أجاز السنة 
هذا الاجتهاد من قبل » ثم منعوه بعد ان أقفلوا كل باب ونافذة 
للاجتهاد في القرن الرابع الحجري ٠»‏ ولكنهم فرضوا على العالم والجاهل 
تقليد من أخذ ببذا الاجتهاد » وعمل به فيا مضى كأبي حنيفة . 


لسن 


الثاني هن الاجتهاد مع عدم النص أن يعتمد المكلف في ثبوت 
عي ضر هر » وبجزم بصوابه » مثل الأهم 
على المهم عند التزاحم ٠‏ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
واختيار أهون الشرين اللذين لا مناص من أحدهما ء والضرورات تبيح 
المحظورات » والضرورة تقدر بقدرها . وقبح العقاب بلا بيان » ودرء 
المفسدة أولى من جلب المصلحة » والعلم بوجود التكليف يستدعي العلم 
بطاعته وامتثاله:وأصل المشروط عدم شرطهوالاذن بالشيء اذن بلوازمهء 
والاصل براءة كل انسان حى تثبت ادانته » وإذا وجدت العلة وجد 
لوطا ٠+‏ وما إلى <للف تق المافىه الى + يقتنع مها كل عاقل » ويقطع 
العّل بصحتها » ويستكشف منها وجود 5 الشرعي » كا يستكشف 
وجود المسبب من وجود السيب . 


وأجاز الشيعة هذا الاجتهاد » وفتحوا بابه لكل كفء ٠»‏ لأنه يعثما 
على العقل الذي يقدسه الاسلام » ويطلق له العنان في جميع الآفاق 
والمجالات الدينية والزمنية . واذا نعى الاسلام على أهل التقليد » وطالب 
كل انسان ان مخلد الى العقل السلم وان يثبت به وجود الله » ونبوة 
الأنبياء فبالأولى ان يبيح له الاعهاد عليه لاثيات حم من أحكام دينه 
وشريعته .. وكان هذا الاجتهاد جائزاً من قبل عند السنة » ثم منعوه 
بعد أن أوصدوا باب الاجتهاد بشتى صوره وأنواعه . 


© ان يجتهد في فهم النص الموجود في كتاب الله . أو هنة نبيه 
ااثابتة بالحير المتواتر وغعره . وقد أجاز الشيعة هذا الاجتهاد على شريطة 
أن يكون النص ظُني الدلالة » وان لا يتجاوز التفسير الحدود المقررة . 
ومثال ذلك الآية 714 من سورة البقرة : « والمطلقات يتريصن بأنفسهم 
ثلائة قروء » فإن الدلالة على القرء ظنية » لأنه ينطبق على الخيضة 
والطهر » وعلى الفقيه أن يبحث عن الدلائل والقرائن الي تهديه الى أحد 


يكنا 


المعنيين » فإذا أدى به النظر الى الطهر أو الحيضة عمل به » حبى ولو 
خالف السلف بكاملهم » وحرام عليه متابعتهم ما دام على يقين من 
خطأهم . 


وقد بان الأمر كذلك عند السنة قبل أن يقفلوا باب الاجتهاد » 
وبعده ألزموا الفقيه بأن لا يتجاوز يُ تفسير ه رأي إمام من أئمة السلف» 
وأوجبوا عليه ان يعتقد أولا بما قال الأولون » ثم يستدذل لرأهم » لا 
لرأيه . وقد عبر عن هذه الحقيقة بصراحة أحد أئمة الأحناف المعروف 
بالكرخي ( ت #40ه ) حيث قال : « كل آية أو حديث مخالف ما 
عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ » . 

أما إذا كان النص قطعي الدلالة ]| هو قطعي الثبوت فقد حرام 
السنة والشيعة الاجتهاد في تفسيره » وأي عاقل بحيز أن يفسر قوله 
تعالى : « فلا تقل لما اف » بالنهي عن التأفيف فقط » دون النهي 
عن الشم والضرب ؟ 


- أن مجتهد في ثبوت السنة » أو نفيها إذا رويت عن الرسول 
الأعظم بالحير الواحد » لا بالحير المتواتر » وأجاز الشيعة هذا الاجتهاد 
ومئعه السيئة حين أوصدوا باب الاجتهاد على الاطلاق : 


والحلاصة انه لا اجتهاد عند الجميع في مقابل النص أما الاجتهاد في 
تفسير النص الغير قطعي الدلالة ‏ وفي ثبوت النص ‏ غير قطعي.الثبوت - 
وفها يعتمد على العم واليقين من حكم العقل واقتناع العقلاء .. أما هذا 
الاجتهاد فجائر عند الشيعة من قبل » ومن بعد. وقد أجازه م وأمرهم 
باتباعه أئمة آل البيت . قال الإمام جعفر الصادق : «١‏ علينا ان نلقي 
الك الأصول ٠»‏ وعليكم أن تفرعوا » . وقوله : ولا يكون الفقيه فقيهاً 
حبى تلحن له » فيعرف ما تلحن له » والمراد باللحن هنا الفطنة . 


نس 


قال الشاعر العربي : واللحن يعرفه ذوو الألباب . 

وكان هذا الاجتهاد جائزاً عند السنة » ثم منعوه » ولكن منذ الشيخ 
محمد عبده» حى اليوم والأصوات ثر تفع من كبار علاء الأزهر وغير هم 
من أعلام السنة وتنادي بفتح باب الاجتهاد ونحطيم القيود» مخاصة المرحوم 
شلتوت شيخ الأزهر الأسبق . فقد كان أصرح وأجراً من عرفنا في 
الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد على أوسع نطاق » حتى ولو خالف 
المذاهب الأربعة . وبالفعل استجاب المسؤولون في الجمهورية العربية 
المتحدة لدعوته » وأقروا العديد من الاجتهادات الحديشة » منها ان 
الطلاق ثلاثاً يقع واحداً » ومنها ان الوصية تجوز للوارث وغير الوارث» 
إلى غير ذلك مما يتفق مع مذهب الشيعة الإمامية وغيرهم » ومحختلف مع 
المذاهب الأربعة . بل اجاز شلتوت تقليد المذهب الجعفري بوجه عام . 


المطلق المجتري : 


سبق ان المجتهد من كان كفؤاآً لاستنباط الأحكام . وقد تكون 
كفاءته عامة لاستنباط جميع الأحكام وني كل مسألة من مسائل الفقه » 
وفي كل باب من أبوابه دون استثناء » وهذا ما يسمونه بالمجتهد المطلق . 
أنا إذا كان كفؤأ لاستنباط بعض الأحكام دون بعض فهو المجتهد 
المجتري في اصطلاحهم 5 

وقد اتفق فقهاء الشيعة على امكان الاجتهاد المطلق » ووجوده بالفعل» 
واختلفوا قي امكان التجزي » وهل بجيز العقل وجود من له ملكة يقتدر 
مها على الاستنباط في بعض سائل العلم دون بعض ؟ فنهم من قال 
بحواز ذلك ووقوعه أيضاً . وقال آخرون : من الممكن ان يكون الانسان 
مجتهداً في فن دون فن . اما ان مجتهد في بعض مسائل الفن الواحد دون 


اإذيان 


بعض فحال ٠»‏ لأن ملكة الاجتهاد تماماً كملكة العدالة لا تتجزاً . 


وهذا الحلاف بعينه قولا” ودليلا” موجود بين فقهاء السنة . 


التصويب والتخطئة : 


قال الشيعة وكشر هن فقهاء السنة : ان لله .حكماً معيناً في كل 
حادثة وقعت ع أو تقع ءوانه نصب الدليل عليها بالخصوص أو بالعموم» 
فن ظفر به © وتفهمه على حقيقته فهو المصيب وله أجران : أجر على 
ما بذل من جهد » وأجر على الاصابة تفضلا” من الله سبحانه » ومن 
أخطأه أو أخطأ ف فهم المراد منه فلا وزر عليه » وله أجر على جهده . 
ومما استدلوا به على ذلك الحديث المشهور عند السنة والشيعة : « حلال 
محمد حلال إلى يوم القيامة » وحرامه -مراء '' يوم القيامة » ومحديث: 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ٠‏ وان أخطأ فله أجر » » وقال 
الخليفة الأول : « أقول ني الكلالة برأيي ٠»‏ فإن كان صواباً فن الله 
وان كان خطأ فن الشيطان » . 

وذهب جاعة من أئمة السنة » منهم أبو حنيفة » الى انه ليس لله 
أحكام ني الوقائع والحوادث وانما أحكامه جل وعلا تبع لظنون المجتهدين . 


عاو مم الاجتهاد : 


نريد بعلوم الاجتهاد المعارف الي ينبني الاجتهادعليها؛ ويّتوصل ما اليه؛ 
ولا يمكن ان محصل الاجتهاد بدونها » تماماً كا لا ممكن الاختصاص 
بأي علم أو فن إلا بعد الدراسة الثانوية . 


ب 
وهذه المعارف هي العلوم العربية ألفاظاً ومعاني » لآن الشريعة عربية؛ 
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والمطلوب ان يبلغ في معرفتها درجة يفهم معها كلام الفصحاء © كا 
يفهمه العربي الأصيل بفطرته . 

والمنطق» كي يعرف شروط الدليل » وكيفية تركيب البرهان والقياس 
من المقدمات الصحيحة . 

بآيات الاحكام وروايتها » وأحوال الرواة من الجرح والتعديل» 

وموارد اجاعات الفقهاء .. ولا بد مع هذه من ذوق معتدل سلء 
وذهن حاذق متحرك » وعقل فاحص ناقد » وملكة قوية يقتدر مها 
على اقامة الدليل على الحم والذب عنه بالبرهان والمنطق » م تطبيق 
الفرع على مورد الأصل . 

فاذا تم له جمع ذلك كان مجتهداً حقاً » ووجب عليه ان يعمل با 
يراه بعد التمحيص والتدقيق » وحرم عليه ان يقلد سواه . 


عدالة المجتهد : 


ليست العدالة شرطاً لوجود الاجتهاد » ولا لعمل المجتهد برأيه» فان 
المجتهد محرم عليه الرجوع الى غيره عادلا” كان أو فاسقاً . وانما هي 
شرط أساسي لتنفيذ حكمه في حق الغير وأخذ الفتوى عنه ولو ان انساناً 
بلغ من العلم كل مبلغ » وعرف احكام الله على حقيقتها لا مجوز الرجوع 
اليه في القضاء والافتاء » على الرغم من صدقه واصابته في أقواله » لآن 
العدالة شرط تعبدي غير منوط باصابة الواقع وموافقته ٠»‏ تماماً كعدالة 
أمام الجاعة في الصلاة الي لا تناط محسن التجويد ٠»‏ ومعرفة الشروط 
والأجزاء . واذا وجد مجتهدان أحدهها أعم من الآخر » ولكنه غير 
عادل » والآخر عادل تعين الر جوع الى العادل ترجيحاً لجانب العدالة 

على العلم » ولا نعرف أحدا تشدد في شرط العدالة واعتبارها كيا تشدد 


6م فقه ‏ ه6١‏ 


الشيعة . ولحم في ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت » هنها قول الإمام 
جعفر الصادق : « اما من كان من الفقهاء صائثناً لنفسه » حافظاً لدينه» 
عخالفاً لهواه » مطيعاآ لأمر مولاه » فللعوام ان يقلدوه » . 


فصيانة النفس » ولمحافظة عبى الدين » ومخالفة الموى » وطاعة 
المولى جل وعلا شرط جوهري لجحواز اللمتابعة » وتنفيذ الحم والفتوى . 
وقد فرع الشيعة على ذلك فروعاً . منها ان صاحب الحق لا يجوز له 
ان يرفع دعواه لغير العادل اذا استطاع الحصول على حقه بدون ذلك 
وإذا رجع الى غير العادل . والحال هذبي » وحم له بالحق فلا يجوز 
له ان يأخحذ الشيء المحكوم » وان كان حقاً » لقول الإمام جعفر 
الصادق : « فانئما يأخذ سحتاً » وان كان حما ثابتاً له ع. 

وهناك مسائل أخحرى تتصل بالبحث » مثل الاجتهاد بأصول الدين » 
وتبدل رأي المجتهد » وذهوله عن الدليل الذي كان قد اعتمد عليه من 
قبل » وما الى ذلك مما تكلم عنه علاء الشيعة بإسهاب في كتب الاصول» 
وتركنا التعرض له رغبة في الاختصار ٠‏ ولأآن غرضنا الأول بيان أقسام 
الاجتهاد . والجائز منه وغير الجائر عند الشيعة » لتصحيح الحطأ الشائع 
من ان باب الاجتهاد موصد عند السئة قدعاً وحديئاً » ومفتوح عند 
الشيعة بشى أنواعه 5 


آم 


من المصلادر 


الجواهر الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي . 
الحدائق للشيخ يوسف البحراني . 

المسالك للشهيد الثاني زين الدين الجبعي 5 

وسائل الشيعة للحر العامي . 

مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي . 

شرح الارشاد للشيخ الاردبيل 1 


صاحب الجواهر : 


قلت في مقدمة الجزء الثالث : انه تلخيص وتوضيح للكتاب المعروف 
بالمكاسب للشيخ مرتفى الانصاري خليفة صاحب الجواهر في الرئاسة 
الدينية العامة .. ومن تتبع بقية الأجزاء الحمسة يلحظ اني هم كثيراً 
بكتاب الجواهر » وأستشهد غالباً بأقرال صاحبه » مخاصة في الجزء 
الرابع واللحامس والسادس » حى كأن هذه الأجزاء لحف موجز لكتاب 
الجواهر .. أجل » لقد أوليته كل العناية » واتخذت منه المادة الأولى 


يدانا 


والأصيلة لما كتبت ٠»‏ وما تركت منه الا التطويلات الي ليست بذات 
خطر ولا أثر من الوجهة العملية .. وهدفت قبل كل شيء ان أطلع 
القارىء على رأي صاحب الجواهر مع دليله الذي استند اليه » وهذا ما 
دعاني ان أرسم له » ولكتابه هذه الصورة المصغرة لعظمتها : 

أذثنف جعفر بن الحسن الحذلي المعروف بالمحقق الحلي والمتوفى سنة 5175م 
أدّف كتاب « شرائع الاملام » الذي كان » وما زال المحور الأول 
للشرح والتعليق » حبى ربت شروحه المعروفة على المانين » وأهمها جميعاً 
بل أهم وأعظم كتب الفقه الجعفري على الاطلاق هو كتاب وجواهر 
الكلام في شرح شرائع الاسلام, للشيخ محمد حسن النجفي الذي أوفى على 
الغاية في سعته واحاطته » وعمقه وتدقيقه » وعرض أقوال الفقهاء القدامى 
والجدد مع أدلتها » وتمحيصها على أساس العقل والنقل . وقد نال هذا 
الكتاب حظا وافراً » وانتشر انتشاراً واسعآ » وأصٍ ح المصدر الأول 
للمراجع الكبار » وأسائذة الفقه في النجف الأشرف » وايران وذوي 
المكانة العلمية من الفقهاء الجعمريين في كل مكان » وقد لاحظت في 
هذه الآونة ان بعض المؤلفن الكبار من السنة يتقلون عنه » ويستندون 
البشيح” كمتجدر لترفة اله الفسفري + 


ومما قاله المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في تعريف الجواهر : وهو 
اسم على مسماه » وهذا هو سر خلوده وتفوقه وبقائه مرجعاً للفقهاء على 
طول الزمن .. ولعدم استغناء الفقيه عنه لا نجد في جميع الأقطار العلمية 
طالباً للفقه نخلو مكتبته من هذا الكتاب مها كانت فقيرةء ومها كانت 
<اجته الى المال » ١‏ 

وجاء كتاب الجواهر في ستة مجلدات كبار تبلغ حوالي خحمسين جزءاً 
حجم هذا الجزء ©» وقد طبع بالحجر في ايران مرات » وانتقل صاحب 
الجواهر الى رحمة ربه سنة ١755‏ ه » وسجل في آخر كتابه ما نصه بالحرف: 
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« ثم كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام في مسائل الحلال 
والحرام ليلة الثلاثاء ٠7‏ رمضان المبارك » وهي ليلة القدر الي كان من 
تقدير الله تعالى فيها ان بتفضل علينا باتمام الكتاب سنة 1١1884‏ ه و . 

وقيل : انه قضى في تأليفه 7١‏ سنة » رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
وأخذ بنا الى سبيله وهداه » انه أرحم الراحمين » والحمدلله رب العالمين 
والصلاة على محمد وآله الأكرمين . 
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وويستك 


المطلق ه ‏ طلاق الولي /ا ‏ الوكالة في الطلاق لا س 
المطلقة هم المسترابة ٠١‏ صح الطلاق في الحيض ١١‏ 
الصيغة ١١‏ الاشهاد على الطلاق ١7‏ - السي وزوجته 
الشيعية ١‏ --. الطلاق سنة وبدعة ١7‏ - الطلاق رجعي 
وبائن ١6‏ - المطلق ثلاثاً والمحلل ١١‏ الشلك والتردد ١4‏ 
تصديق المطلقة بالتحليل ١4‏ - يدخل ويدعي الطلاق .1١9‏ 


الحلم والمبار أة 


الخلع ٠١‏ الصيغة 5١‏ الفدية 3717 الشروط 174 
الكراهية ٠٠6‏ احكام اللملع 18 البارأة /31 . 


خلضنا 


العدة 


ال جعة 


لا عدة 1١9‏ عدة المطلقة الحامل "١‏ دعوى الحمل 
بعد الطلاق #7 عدة من استقام حيضها 8# عدة 
الشابة الي لا نحيض “5 أقصر عدة #4 أطول 
عدة 4" ا عدة المتمتع ها 5 عدة من ارتد زوجهالا؟!- 
عدة وطء الشبهة 4٠‏ اجماع العدين ١‏ عدة 
الزانية 47  -‏ عدة الكتابية “47 زوجة المفقود 147 ل 
العدة بسبب الفسخ 45 -- نفقة المعتدة 18 التوارث 
بين المطلق والمطلقة “4 أين تعتد المطلقة 40 الزواج 
بالأمت في عدة اختها /ا4 . 


معناها وشرعيتها 44 - صورة الرجعة 44 - الاشهاد على 
الرجعة 6٠‏ - الارتداد أثناء الرجعة ٠ه‏ التنازع 50 . 


طلاق الحاكم لعدم الائفاق 


أهمية المسألة #ه ‏ الروايات 4ه اقوال الفقهاء هه 
خلاصة الأقوال 5ه . 


الظهار والايلاء واللعان 


الظهار 8م86 - الايلاء كا اللعان ١ك"‏ . 


لض 


القضاء 


معناه 54 - القاضي والمفتي والمجتهد والفقيه 4" 
منصب القضاء 56 واجب كفائي 50 - الشروط 5- 
طهارة المولد 55" الحرية ل/ا 5‏ الذكورية لا5؟ س 
العدالة 57 الاجتهاد 549 الفضبط ٠١‏ قاضي 


التحكم 7١‏ حك المجتهد 17١‏ نحام أهل الكتاب 77 . 


الدعرى 


معناها وأركانها 4 المدعي 4 المتداعيان هلا 
شروط المدعي 7 وظيفة المدعي 18 المدعى عليه لا 
المدعى به قلا . 


الاقرار 


السكوت ١1م‏ - نفي العلم “م - الاقرار محق الغغر 44 
بن الاقرار والبينة هم الا انكار يعد اقرار 86 ل 
الاقرار بالزنا والسرقة 88 . 


الكتابة والقرائن 


القرآن وكتابة الدين 9٠‏ الفقهاء والكتابة 47 - القرينة 
والكتابة المجردة 97# القرائن 484 ما نسب الى 
الإمام هه . 


لضن 


الشهادة 


البينة على المدعي لا شروط الشاهد 9468 طريق 
المعرفة الى أوصاف الشاهد 44 طريق المعرفة ممصدر 
الشهادة 94 الطريق الى معرفة العدالة وغيرها ٠٠١‏ 
التداعي وترجيح البينات ٠١4‏ - تعارض البينتين 1١٠‏ 
البينة واليد ٠١١‏ - الحكم بشهادة الزور ٠١8‏ - الرجوع 
عن الشهادة 1١9‏ في العمود ١٠١١‏ الاختلاف على 
الشهادة 1١١‏ الشهادة بي غير العرافع 1١١‏ مجهول 
العقيدة ١١5‏ . 


اليد 
الإمامية واليد  1١1/‏ معتى اليد 110 دلالة اليد على 
الملك 1١١8‏ - الأموال والأعراص والأنساب 1١١9‏ 
حال اليد ١٠١‏ . 

العرف والاستفاضة 


العرف ١١7‏ - العرف والتشريع ١177‏ - العرف والموضوعات 
الشرعية ١117“‏ - العرف والمضاء ١١4‏ - الاستفاضة ١75‏ 
الاستفاضة والعمل ؟١ ‏ الاستفاضة والشهادة /ا١١‏ س 
الاستفاضة والقضاء ١78‏ . 
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عم الحاكم 


اليمن 


الوصايا 


أسباب العلمى ١79‏ الأصل في القضاء ١٠0‏ - القوانين 
الحديئة وأئمة المذاهب 1١١‏ القضاء على خلاف 
العلم ٠1‏ ل المعاينة ١4‏ المحام الشرعية ه7١‏ 
القرائن الموضوعية ه١1‏ المادىء العامة ه7١‏ الطب 
الشرعي 15 الخلاصة ١4‏ . 


وظيفة المنكر 1١4٠‏ شروط الحالف ١4١‏ موضوع 
اليمين ١47‏ صيغة اليمين 1147 أقسام اليمين ١147‏ 
بمين الانكار ١48‏ ب اليمين المردودة ١45‏ - اليمين 
المنضمة 4 - بمين الاستظهار كلب الحالف .16١‏ 


معناها 1١617‏ شرعيتها ١٠6‏ الصيغة 16 الرجوع 
عن الوصية ١68‏ . القبول والرد من الموصى له 1١65‏ 
الموصي ١6!‏ الموصى له 1١89‏ موت الموصى له 
قبل الموصي ١6١‏ - تعيين الموصى له ١58‏ - الموصى 
به ١519#"‏ . 


بن الآصل والثلث 


الواجب الالي فط 1١58‏ الراجب اللي والبدني معآ 155 
الواجب الب ي فقط 1855 غير الواجب 151 


لمن 


الوصاية 


لا ميراث ولا وصية مع الدين ١59‏ الثلث حين 
القيض 8 - تعدد الوصايا وتزاحمها 110١‏ الوصية 
بأعيان التركة ١7١‏ السهم المشاع والعين الخاصة 11/7 
الوصية بالمنفعة المؤبدة 1١1/7‏ اثبات الوصية #/ا١‏ . 


معناها ١1/8‏ رد الوصاية ١/5‏ شروط الوصي ١75‏ - 
الوصاية لاثنئن 1178 خيانة الوصي 1/4 ضمان 
الوصي ١74‏ - الوصاية على الأطفال ١74‏ - لا وصاية 
على الاطفال مع الجد 18٠‏ - الايصاء بالزواج ١180‏ 
هل للوصي أن يوصي 1١8٠‏ وظيفة الوصي 14١‏ 
اجرة الوصي ١48١‏ - من لا وصي له ١8١‏ اقرار 
الوصي ١87‏ - اثبات الوصاية ١417‏ . 


تصرفات المريض 


الارث 


المريض ١84‏ - بين الوصية ومنجزات المريض 1١868‏ 
اقرار المريض ١87‏ . 


التركة 149 دية القتيل ١4٠‏ - الحقوق التعلقة 
بالتركة ١4١‏ - التركة والورثة وأرباب الدين ١97‏ 
موجبات الارث47١‏ - النسب 197 - مراتب القرابة ١917"‏ - 
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الزوجية 194 - الولاء ١94‏ - موانع الارث ١195‏ 
اختلاف الدين ١95‏ - الطفل تابع /اوا المرتد ١98‏ 
أهل المذاهب وأهل الأديان 199 القتل 7٠١‏ ولد 
الملاعنة 5١١‏ الحمل 7١١‏ - تقسيم تركة الغائب 73١”‏ . 

الفر ض والحجب 
الفرض ٠١4‏ - الفروض ستة 7١4‏ - اجماع الفروص 1١5‏ 
الحجب /61 ب حجب التقصان م١؟‏ . 

التعصيب والعول والرد 


. 5١8 العول‎ ٠5١١ التعصيب‎ 


الأباء والأولاد و الأحفاد 


الأب 5١9‏ الأم >8٠‏ ل الأولادت ١؟5‏ أولاد 
الأولاد ؟١5؟ ‏ الحبوة ؟1١؟‏ . 


الأجداد والاخوة واولادهم 


الاخوة ه١5‏ أولاد الاخوة /ااا ‏ الأجداد م١77‏ - 
اجواع الأجداد والاخمحوة 8١9‏ أولاد الاخوة 
والاخحوات خرف * 

الأعمام والأخوال 
الأعمام 7م15 الأخجوال ٠8١4‏ اجماع الأعمام 


1م 


مراث 


والأخوال ١4‏ أولاد الأعمام والأخوال ه؟ ‏ عمومة 
أب الميت8؟- اجماع الزوجين مع الأعمام والأخوال 778 
اجماع السببين 7378 . 


الزوجين 


الزروج 74٠‏ - الزوجة ١4؟ ‏ طلاق المريض 74١‏ 
زواج المريض ٠”‏ ميراث الحنى 544 . 


ث الحرقى والغرقى والمهدوم عليهم 


أصل عدم وقوع الحادث 144 أصل تأخر الحادث 
الواحد 6٠‏ ل العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم 
منهما ١٠‏ الغرقى والمهدوم عليهم ٠70517‏ كيفية 
التوارث 504 . 


الحدود والتعزيرات 


بين الحد والتعزير 85؟ - حرم الزنا لاه؟ - الشروطه؟ ‏ 
طرق الائبات ٠١‏ - الستر أولى 7١#‏ على الدولة ان 
تزوج الزانية 5754 - الزنا بذات محرم 656" زنا غير 
المسلم عسلمة 5١8‏ الزنا بالمستكرهة 156 زنا المحصن 
والمحصنة 55 - الحامل وتأجيل الحد 7148 صورة 
الرجم 7١8‏ - السيد المسبح وعلي بن أبي طالب 159 
زنا غير المحصن والمحصنة 51١‏ المر يض والمستحاضة ١/الا ‏ 
الحر والود "١‏ صورة الجلد 519/9 قتل الزوجة 
الزانية وصاحبها 87 - المصر على الزنا 71/7 - لا طهارة 


نض 


أفضل من التوبة 10 الشهادة عليها بالزنا وهي بكر 1/7 
زنا غير المسلم عثله 704 خلاصة أنواع حد الزنا 7174. 


اللواط والسحق والقيادة 
اللواط هاا طرق الاثيات 4/ا؟ ‏ حد اللواط 751 


التوبة من اللواط 7!/9؟ ‏ السحق 4/ا؟ ‏ حد السحق 178٠١‏ - 
حد القيادة "78١‏ . 


القذف والسكر والسرقة وقطع الطريق 


القذف “م7 لاحد على الأب 788 - الاثيات 1748 
حد القذف 5م؟ ‏ مسقطات الحد /ام4؟ ب سب 
المعصوم ١7448‏ - السب عن غضب 4م07 ا مدعي 
النبوة ٠8؟‏ ب حد الساحر ٠8؟ ‏ الشراب ٠8لا‏ سس 
الشارب 797 الاثباث 197 الحد 1797 توبة 
الشارب 78 السارق وشروط الحد 15944 سنة 
المجاعة /اة؟! ‏ سارق الاكفان /1ة؟ ‏ الاثبات 97لا - 
القطع 94؟ - سرقات كثيرة وحد واحد 56٠‏ ذو اليد 
الواحدة ٠١‏ توبة السارق ١0ل‏ حق الله وحق 
العبد ١01٠م‏ ل قاطع الطريق ٠7"‏ الاثبات #.ث”# ل 
الحد ١04‏ توبة قاطع الطريق ٠04‏ قتل اللص 5٠8‏ 
المزور والمحتال ٠05‏ - الاطلاع على العوزات ٠5‏ 
الاستمناء /ا*”# . 


المرتد والفاعل بالآأموات والبهائم 
المرتد 7١8‏ حقيقة الارتداد 04 الفطري والملي 5٠١‏ 


4 


احكام المرتد عن فطرة 1م احكام المرتد عن 
ملة 714 المرأة المرتدة #١5‏ الفاعل بالأموات 1١6‏ 
الفاعل بالبهائم "١5‏ . 
القصاص 

القصاص07١” ‏ قتل العمد "١‏ - المباشرة والتسبيب "7١‏ ل 
من أمثلة التسبيب "7٠‏ - الاكراه على القتل أو القطم 871 
إذا قتله أكتر من واحد 04ث#م ‏ اذا قتل أكثر من 
واحد #78 الشروط 75م المرأة والرجل #79 
الاثبات ٠م‏ اللوث عم القتيل في الأمكنة 
العامة 77# الاستيفاء من القاتل #7 أولياء القتيل ه88 


ارث الدية ه#" ‏ عفو بعض الأولياء دون بعض ه"#"م . 
اذن الحام #5" . 


الاعضاء والحروح 
الجرح ”م - الرجل والمرأة 8م دين الله لا يصاب 
هذه العقول وم#م#م ‏ بين العضضوين #47 ل بين 
الم رحين م«وم ب الضرب 44" ل الاثيات 44" .7 
السجن 
المرأة المرتدة ه 7"4‏ السارق للمرة الثالثة ه4" - الاعانة 
على القتل 45 ثلاثة وثلائة #45 - السجن على ذمة 
التحقيق #40 حبس المفلس #417 من خلص 
القائل 48" - حبس الكفيل 48" - الأمر بالقتل 448 
شعر المرأة 49" . 


"56 


الديات. 
هيد ثه# ل الأصل "5١‏ - عمد وخخطأ وعمد اللحطأ اهم 
مبى جب الدية بالأصل 7ه" دية العمد ه14 دية 
الحطأ وشبه العمد 4ه - القتل في الأشهر الحرم 84 
دية ابن الزنا هه" دية الذمي هه" دية المرأة وهم" ل 
العاقلة 5ه" الكفارة لاه" 8#‏ التسبيب 4ه" . 

دية الأعضاء والمنافعم والشجاج 
الشعر #5١‏ - العين #57 الأنف 57" الأذن 57 
الشفة #54 - اللسان 514" - الأسنان 754 العنق 58 
اللحيان 58 اليدان هسم ب الأصابع مارت 
الظهر 555 - النخاع 57" الثديان #519 القضيب 
والحصيتان!1” - الشف رتان548 - الاليتان والرجلان 754 
الافضاء #54 الأضلاع 59" كسر العظام #07١‏ ب 
أشياء أخر ١‏ المنافع الام العقل #0١‏ 
السمع 80١‏ ضوء العينين الا الثم 4خ - 
الذوق 7ل" ذهاب المبي #لا#م ‏ النطق #لا” # 
سلس البول  *0/#‏ الشجاج #04 الجنين 6لا” ‏ 
الجناية على الميت #05 الضرب /ا/ا# . 


الاجتهاد 
المجتهد 4لاط ‏ أقسام الاجتهاد #8٠‏ المطلق 


والمجتزي 84" - التصويب والتخطئة 8868 -- علوم 
الاجتهاد 88" عدالة المجتهد 85” . 

من المصادر 
صاحب الجواهر 88" . ألام-١١55-1و(ل‏ 


8*٠ 


